مي 9 


 الممسا‎ 


تلام روي 


ا لي رد 
ررابة وكقىم 


ةي سوماء كد مت ىىيا)ص م د 001 
ضيه ينان لكاو رن ع لعزي جر 


25 هذا الكتاب فى الأصل رسالة «دكتوراه» د 


نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويّة 
كلية السريعة افينع أصيول. الفقة 
لعام: ١418‏ ه 
تياك إشراف: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز محمد 


م وقد نالت مرتبة الشرف الأولى 


القلتكة الأددك 
ا ا 


)/| اج مكتبة الرشد ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض - شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ( طريق الحجاز ) 


ص .ب : 


الرياض ١١454‏ هاتف :557401١‏ فاكس ١م4577‏ 


صرمع. ص ل طكدص لد ل طكيصلة. اأحسظط 

لامع . لل طأكناء . كاج : عازوطء/81 
فرع طريق الملك فهد : الرياض - هاتف ٠١51١٠٠١‏ فاكس ٠0577.1١‏ 
فرع مكة المكرمة : هاتف 5585140١‏ فاكس 0876.5ه 
فرع المدينة المنورة : شارع ابى ذر الغفارى - هاتف 87405٠٠١‏ فاكس 878914171 
فرع جدة : ميدان الطائرة - هاتف 50177771١‏ فاكس 101751784" 
فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة - هاتف "5475١4‏ قاكس 7741708 
فرع أبها : شارع الملك فيصل - تلفاكس 7711.10 
فرع الدمام : شارع الخزان - هاتف 5١6١655‏ فاكس 841814107 


وكلاؤنا في الخارج 


ىو 


القاهرة : مكتبة الرشد - هاتف 77/4145٠2‏ 

بيروت : دار ابن حزم هاتف 7.1504 

المغرب : الدار البيضاء - وراقة التوفيق - هاتف 7١71١57‏ فاكس 707١510‏ 
اليمن : صنعاء - دار الآثار - هاتف 5071065 

الأردن : عمان - الدار الأثرية 5084.51 جوال ١؟١15841ل‏ 

البحرين : مكتبة الغرباء - هاتف “8/اههو -77ام1؟و 

الإمارات : مكتبة دبي للتوزيع هاتف 7755355+8؛ فاكس 1777078٠١‏ 
سوريا : دار البشائر ‏ 5554١1؟؟‏ 

قطر : مكتبة ابن القيم - هاتف 14857875 


الحمد لله على توفيقه وامتنانه» وأشكره على جزيل فضله وعظيم إحسانه » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهة أن تحجدا عندة ورسولة الداعى 

أما بعد: 

فاعترافاً بالفضل لأهله أتقدم بالشكر والتقدير لشيخي الفاضل» وأستاذي الكريم 
فضيلة الأستاذ الدكتور / عمر بن عبد العزيز محمد» الذي تفضل بإشرافه على هذه 
الوشالة» ققد أفادى كيرا يعلمه و توعية» وماخدطاتة: القينة النديدق “وستشن م 
وقته وجهده ما كان عوناً لي في إتمام هذه الرسالة» وإخراجها على هذا الوجهء فجزاه 

كما أشكر كل من كان له إسهام في تهيئة السبل لإتمام هذه الرسالة فجزاهم الله 
عني خير الجزاء . 

كما أشكر القائمين على هذه الجامعة الإسلامية العريقة على ما يقومون به من 
جهود مباركة في سبيل خدمة العلم وطلابه. 

والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير إنه على كل شيء قدير. 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره») ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
0 


إلا الله وحده لا شريك له 0 أن محمداً عبده ورسوله ‏ يك - 9# يَتأيا لبن مَامَُوا 
نعو أله حَقٌّ َو وَلَا مون إلَاوَآسُم مُسَيسُو 2 204 . 
3 نوأ رَبك الى حَلفَيٌ ين َي وحدَوَ وَحَلَقَ يها روجا وَبنّ ينبا رجالا كيرا وننآة 
توا لله لِى مون بو الاسام إن أله كن عَلِيَكُمْرَقِيبا 7 774" , 

« كنم آي اموا انوأ لله فولأملا سيا <> بيع لك تلك ونيز كم ذو 
7 ا عَظِيمًا 742" . 

أما بعد: فإن الاشتغال بالعلم ‏ مع الإخلاص لله تعالى ‏ من أفضل العبادات» 
إذ هو ميراث النبوة» فالعلماء ورثة الأنبياء» كما في حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كك -: «... إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
موراتو ا قبنارا وذ دوهنا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)”؟» 


فالعلم نور وهدى » وبه يعبد الله على بصيرة» لا سيما علم أصول الفقه الذي 


5 
1 الاحسسما 
اماه 

3 

3 


.١١7 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية: ١‏ 

(0) سورة الأحزاب الآية: ٠لا .091١‏ 

(5:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2197/0 وأبو داود في سننه كتاب العلم باب ١‏ ج 4/ لاد 
والترمذي في سننه كتاب العلم باب ١9‏ ح 2458/0 وابن ماجه في سئنه المقدمة باب ١7‏ 
ج١ا/١8.‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 47/١‏ . 


/ا 


جمع بين المنقول والمعقول. قال فيه الإمام الغزالي ‏ رحمه الله -: «وأشرف العلوم 
ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله من 
هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض 
العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد 
له العقل بالتأييد والتسديد»”'' . 


فعلم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية؛ إذ به تستنبط الأحكام» ويميز بين 
الحلال والحرام» فهو من أهم العلوم التي يحتاج إليها المجتهد في اجتهاده وإن مثله 
بالنسبة للفقه كمثل علم النحو بالنسبة للغة» فالنحو ميزان يضبط القلم واللسان من 
الوقوع في اللحن» وكذلك أصول الفقه يضبط الفقيه المجتهد ويمنعه من الخطأ في 
الاستنباط» وبه يتبين الاستنباط الصحيح من الباطل . 

ولأهمية هذا العلم عني به علماء المسلمين أعظم عناية» فصنفوا فيه المصنفات 
الكثيرة التي منها المطول» ومنها المختصر. 

وكان من بين تلك الكتب المصنفة «مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه 
والذي يسمى - أيضاً ‏ «مختصر المنتهى»؛ لأنه اختصر فيه كتابه «منتهى السول والأمل 
في علمي الأصول والجدل» قال ابن فرحون في الثناء على هذا المختصر: «هو كتاب 
العام اوقا ور ْ 

ويدل على صحة هذا القول ما حظي به من شروح كثيرة من علماء أجلاء من 
مختلف المذاهب منها: «الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» للإمام محمد بن 
محمود البابرتي الحنفي» والذي اخترت جزءا منه موضوعا لهذه الرسالة العلمية 
للأسباب التالية : 

أولاً: الرغبة في إحياء كتب التراث الإسلامي العظيم» ومنها هذا الكتاب الذي 


لم يسبق تحقيقه ونشره. 


.7/١ انظر: المستصفى‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ١ 59 (؟) انظر: الديباج المذهب ؟48/7»: و ص‎ 
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ثانياً: أنه شرح لمختصر ابن الحاجب الذي ذاع صيتهء وعوّل عليه معظم من 
جاء بعذه. 

ثالثاً: قيمة الكتاب العلمية المتضحة من خلال مسائله وما أورده فيه من 
الاعتراضات» حيث ذكر أنه أورد فيه الفا ومائتين وثمانين اعتراضاً. 

رابعاً: أنى استشرت في تحقيقه أحد الأساتذة المتخصصين في علم الأصول 
فقال: إنه لم يحقق» وإنه من أحسن شروح مختصر ابن الحاجب إن لم يكن أحسنها . 
فزادني رغبة في الإقدام على تحقيقه . 

هذه هي أهم الأسباب التي دفعتني لإخراج هذا الكنز الدفين ليأخذ مكانه في المكتبة 
الإسلامية . والله أسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير. 


خطة البحث 
تتكون خطة البحث من قسمين: 
القسم الأول: الدراسي» والقسم الثاني : التحقيق. 


أولاً: القسم الدراسي : 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: ترجمة موجزة لحياة مؤلف المتن ‏ ابن الحاجب - ومكانته 
العلمنة: 
وفي هذا الفصل خمسة مباحث : 
المبحث الأول: وفيه تمهيد» وبيان اسمه ونسبهء ولقبه وكنيته. 
المبحث الثاني: مولده» وطلبه العلم» ورحلاته. 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع : مؤلفاته . 
البوحكة الحافيى .وفائده وكياء الحلياء عليه 
الفصل الثاني : في حياة محمد بن محمود البابرتي ومكانته العلمية. 


وقى هنا التمزل مي ماوق 
المبحث الأول: اسمه ونسبه» ولقبه وكنيته. 
البحف الدان : مرلدةة وطله العم ورجلاية: 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع : مؤلفاته . 
الست اللعاميل + .ؤتاتهه رقم العلكاء علي 


الكل انالك ارو الترف بالكفاني 

وفي هذا القع حي دم 
المبحث الأول: اسم الكتاب» ونسبته للمؤلف» والغرض من تأليفه. 
المبحث الثاني : في مصادر الكتاب. 
الفف القالت “مرضيوغاك العو القرداه سهد ره الككا ني زكر قدي 
المبحت الزايغ “متيع المولق :فى هذا الكقاتة.. 
المبحث الخامس: وصف المخطوطة» ومنهجي في التحقيق . 


ثانيا : قسم التحقيق : 

وفي هذا القسم نسخ الجزء المراد تحقيقه من الكتاب المخطوط والتعليق عليه 

ثم ذيلت الرسالة بالفهارس العلمية اللازمة"'" . 

هذا وليُعلم أن الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي يبدأ من أول مباحث الأمر 
إلى نهاية الكتاب- قام بتحقيقه زميلي الأخ الدكتور/ ترحيب بن ربيعان الدوسري 
وتقدم به لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه في أصول الفقه بالجامعة الإسلامية في 
اليدينة التيوية: 

وبفضل الله -تعالى - حظي تحقيق الكتاب كله بإشراف فضيلة العالم المدقق 
الأستاذ الدكتور/ عمر بن عبد العزيز محمد حفظه الله تعالى. 


القسم الرراسي 


القسم الأول 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : ترجمة موجزة لحياة مؤلف المتن -ابن 
الحاجب ‏ ومكانته العلمية. 

الفصل الثاني : في حياة محمد بن محمود البابرتي,» 
ومكانته العلمية 

الفصل الثالث : في التعريف بالكتاب. 


الفصل الأول 


ترجمة موجزة لحياة مؤلف المتن 
ابن الحاجب ‏ ومكانته العلمية 


وفى هذا الفصل خمسة مباحث: 
المبحث الأول : وفيه تمهيد وبيان اسمه ونسبه؛ ولقبه وكنيته. 
المبحث الثاني : مولده؛ وطلبه العلم ورحلاته. 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع : مؤلفاته. 


المبعحصث اللخامس : وفاته, وثناء العلماء عليه. 


الميحث الأول 
وفيه تمهيد. وببيان اسمه. ونسيه. ولقبه. وكذيته 


تمهيد: 

لما كان هذا الكتاب شرحاً «لمختصر ابن الحاجب رأيت من الضروري أن 
أعطي في بداية دراستي لهذا الكتاب نبذة موجزة عن ابن الحاجب» ومختصره. 
وبعض آثاره العلمية. 


اسمه ونسبه. ولقبه وكنيته”'" : 


ثمان | : 5) إن 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي» انوي الأصل ؛ 
الالبقات 7" المولهة المالكن:. 


)١(‏ انظر ترجمته في الديباج 2857/7 وشجرة النور الزكية ص 2١57‏ ومعرفة القراء الكبار 
5 غاية النهاية 2008/١‏ وسير أعلام النبلاء 7/ 2.755 ووفيات الأعيان 58/9؟7» 
ومفتاح السعادة 0١78/١‏ ويغية الوعاة ».١5/”‏ وحسن المحاضرة »455/١‏ والدارس 
/١‏ "ء وذيل الروضتين ص ؟87١»‏ والطالع السعيد للأدفوي ص ؟7”57. والبداية والنهاية لابن 
كثير 2188/1١‏ والنجوم الزاهرة 550/5”» ومراة الجنان »1١١5/54‏ وشذرات الذهب 
4/0" وهدية العارفين 0/ 5014» والأعلام 07١١/4‏ ومعجم المؤلفين 2557/7 والفتح 
المبين ”/ 255 وتاريخ أداب اللغة العربية لزيدان / 55. 

(؟) نسبة إلى «دوين» بلدة من نواحى أران فى آخر حدود أذربيجان. 

ش انر مجو لدان 101 243 ْ 

(9) نسبة إلى (إِسْنَا» بكسر الهمزة» وقد تفتح» وسكون السين» مدينة بأقصى الصعيد في مصرء 
تقع على شاطىء النيل من الجانب الغربي . 

انظر: المصدر السابق »١89/١‏ وشذرات الذهب 7/60 775. 


1١و7/‎ 


ويلقب بجمال الدين» ويكنى بأبي عمروء وشهرته ابن الحاجب""' . 


800 1 1 
2 وت 2 


)١(‏ سبب هذه الشهرة هو أن والده كان حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحى. 
انظر: المصادر السابقة فى ترجمته . 


فل 


المبحث الثاني 
مولده. وطليه العلم ورحلاته 


ولد ابن الحاجب سئنة سبعين » أو إحدى وسبعين وخمسمائة من الهجرة في 


مدينة إسْنا بصعيد مصر”" . 


وانتقل به والده إلى «القاهرة» وهو صغير فاشتغل بالقرآن الكريم وحفظه. ثم 
بالفقه على مذهب الإمام مالك» ثم بالعربية» ثم بالقراءات وبرع في العلوم وأتقنها 
غاية الإتقان» خاصة فى الأصولء» والعربية. 


ثم رحل إلى «دمشق». وتكررت رحلته إليها مراراء وكان آخرها سنة 
570 ه) واستوطنها زمناً ودرّس بجامعها في زاوية”" المالكية» وذاع صيته بها 


وكان ممن أنكر على والي دمشق سوء سيرته» فأمره الوالي بالخروج فنزح عن 
دمشق سنة (578 ه) وعاد إلى القاهرة» وتصدر بالفاضلية" للتدريس» وأكبٌ على 


. 19/١ انظر: سير أعلام النبلاء *77/ 550 وبغية الوعاة ؟/ 2175 ومفتاح السعادة‎ )١( 
(؟) الزاوية: مكان يقصده الصوفية للعبادة» ويبتدعون فيه أوراداً وأذكاراً» ورقصاً ونشيداً وغير ذلك‎ 
من المنكرات» هذا الأصل في الزواياء ولكنها أصبحت تستعمل في تدريس العلم.‎ 
.؟0/١ انظر : القلائد الجوهرية‎ 
مدرسة أنشأها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني» بدرب ملوخيا بالقاهرة» بجوار‎ )*( 
داره» عام (0٠/ه ه) وأوقف عليها نحو مائة ألف مجلد في مختلف العلومء وكانت من أعظم‎ 
مدارس القاهرة وأجلها.‎ 
' .”8 7/7 انظر: عصر سلاطين المماليك‎ 
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التأليف» وقصده الطلاب للأخذ عنه. 


ثم انتقل إلى الاسكندرية لمواصلة جهوده العلمية فلم تطل مدة إقامته فيها حتى 
وافاه الأجل”''. 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2555/77 والديباج المذهب 487/7 والدارس في تاريخ المدارس 
و معجم المؤلفين ف والفتح المبين 1 
* 


الميحث الثالث 
شيوخه. وتلاميذه 


تبين من المبحث السابق أن ابن الحاجب رحل من بلد لآخر لطلب العلم فكثر 
شيوخه وزاد كمال تعليمه في فنون العلم الختلفة على يد علماء أجلاء منهم : 

أبو الحسن الأبياري وعليه اعتماده» وأبو المنصور الأبياري حيث تفقه عليه» 
وقرأ القراءات على الإمام الشاطبي» والغزنوي» وأبي الجودء وسمع من أبي القاسم 
البوصيري» وإسماعيل بن ياسين» وبهاء الدين القاسم بن عساكرء وأبي الحسين بن 
جه وقاطمة نت :شعن الخيره بونرا كنات القفاء علق أبن 'الحسن القتاذلى. ونادت 
على الشاطبيء وابن البناء”'" . 1 1 

وبما أن دراستى لابن الحاجب مختصرة فسأكتفى بترجمة مختصرة لثلاثة من 

١‏ أبو الحسن الأبياري: على بن إسماعيل بن علي بن عطية» المالكي» 
الملقب بشمس الدين» وأحد أئمة الإسلام المحققين» 000 المدك أجل 
عن القاضي عبد الرحمن بن سلامة» وناب عنه في القضاءء وتفقه بجماعة منهم: أبو 
الطاهر بن عوف . 

وأخذ عنه جماعة منهم : ابن الحاجب» وعبد الكريم بن عطاء الله . 


2200 انظر: شجرة النور الزكية ص 2151 وسير أعلام النبلاء رت ومفتاح السعادة 21١9/١‏ 
والفتح المبين ؟/50". 
5" 


من مصنفاته : شرح البرهان لإمام الحرمين» وسفينة النجاة» وشرح التهذيب 
ولو كينجة(/001 عد وتوف بق 1 1 

؟ - الغزنوي محمد بن يوسف بن عليء, أبو الفضل» الملقب بشهاب الدين 
الإمام المقرىء الفقيه الحنفى » نزيل القاهرة. 

أخذ عن جماعة من العلماء منهم : القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي» وأبو 
منصور بن خيرود» وأبو محمد سبط الخياط . 

وتصدر للإقراء فقرأ عليه الإمامان السخاوي» وابن الحاجب» وحدث عنه: ابن 
خليل» والضياء المقدسى» والرشيد العطار» وغيرهم . 

وحدث ببغداد» والشامء ومصرء. ولد سنة (7همه) وتوفي سنة 0( ه) 
بالقاهرة”., 

 '‏ بهاء الدين القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله : الدمشقي» الشافعي» 
المعروف بابن عساكر» الإمام المحدث الحافظ » العالم الرئيس . 
السلمي وهبة الله بن طاووس وغيرهم. 

وحج سنة (ه0هه ه) وسمع من علماء مكة» وسمع بمصر وحدث بهاء 
وبالحجاز» وبيت المقدس» ودمشق. 

وحدث عنه جمع منهم: أبو الحسن على بن المفضل» وعبد القادر الرهاوي» 
ويوسف بن خليل. 

له مصنفات كثيرة منها: كتاب كبير في الجهاد» ومجلد في فضائل القدس » 


20020 انظر ترجمته في : الديباج المذهب 117 وشجرة النور الزكية ص 2.2١55‏ وحسن المحاضرة 
6.6 ومعجم البلدان /601خح ومعجم المؤلفين 6 والفتح المبين أ وأصول 
الفقه تازييخه بو رجاله عن ا لالا: 

(0) انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار 7/ 019» والفوائد البهية ص »7١5‏ وسير أعلام النبلاء 
090 وغاية النهاية 787/7» وشذرات الذهب 4/ 0747 والمختصر المحتاج 159/١‏ . 
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ومدق الساسيلة: تاسيف 0ه ه) وتوف ا و 


ب - تلاميذه: 

تقدم في المبحث الثاني أن ابن الحاجب برع في العلوم الشرعية والعربية 
وأتقنهاء ودرس في زاوية المالكية بجامع دمشق» وكذا بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة 
ولاشبك أن>مق تؤلى التدوينين كين تللاملههه وفيما يلي بيان بمن عثرت عليه من 
تلاميذ ابن الحاجب من خلال ما اطلعت عليه من مصادر ترجمته ‏ رحمه الله وهم : 

القاضى ناصر الدين ابن المنير أخذ عنه الفقه والأصول» وزين الدين أبو الحسن 
عليه القراءات وغير ذلك» والقاضي ناصر الدين الأبياري وناصر الدين الزواوي أخذ 

وروى عنه الحديث الحافظ المنذري» والحافظط شرف الدين الدمياطى» 
والحافظ منصور بن سليم الاسكندراني» وأبو علي بن الخلال» وأبو الفضل الذهبي» 
وغيرهم . 

وحدث عنه بالإجازة العماد البالسى» ويونس الدبوسى» 0 

وبما أن دراستى لابن الحاجب مختصرة فسأكتفى بترجمة موجزة لثلاثة من 
تلاميذه» وهم: 


»5١14/5 والعبر‎ 2500/7١ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 807/8”. وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ‎ »,"1١١/* ووفيات الأعيان ترجمته مع أبيه‎ 2577/١7 والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
.747/5 وشذرات الذهب‎ :»١877/5 والنجوم الزاهرة‎ .» 5 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 777/17 وغاية النهاية 2004/١‏ وشجرة النور الزكية ص 2177 
وبغية الوعاة ؟/ 210 والفتح المبين 277/7 ومعجم المؤلفين 7”77/7. 


ذا 


١‏ القاضى ناصر الدين ابن المنير: هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبى 
القاسم المكنى بأبي العباس» الجروي الجذامي الإسكندري المالكي . الإمام الأصولي 
الفقيه» المتكلم النظار المفسر المحدث الراوية والأديب الشاعرء أخذ عن أبيه» وأبي 
بكر عبد الوهاب بن رواح» وقرأ الفقه والأصول على ابن الحاجب». وقد حفظ 
مختصر ابن الحاجب في الفقه» ومختصره فى الأصول قبل أن يلتقى به ويأخذ عنهء 
ولمح عليه ابن الحاجب النجابة والذكاء فأجازه بالفتيا. 

وقصده الناس لطلب العلم» وتخرج به جماعة كثيرة منهم: ابن راشد القفصي . 

وله مؤلفات كثيرة منها: البحر الكبير في لخب التفسير» والانتصاف من 
الكقاف» ومختصر التهذيت» وللاسئة 579 :هن وتوفن له 7 

١‏ - شهاب الدين القرافي: هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الصنهاجي المالكي» أبو العباس. الإمام العالم البارع في الفقه والأصول والتفسير 
والحديث» والعلوم العقلية» انتهت إليه ‏ في عهده ‏ رئاسة المالكية . 

أخذ كثيراً من علومه عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام» ء وابن الحاجب» 

له مؤلفات عديدة منها: التنقيح في أصول الفقهء» وله عليه شرح» وشرح 
المحصولء. والعقد المنظوم في الخصوص و العموم, والاستغناء في أحكام 


الأستكناء: توفي ننه 180 نه ع0 


“- محمد بن أبي العلاء علي بن المبارك: موفق الدين» أبو عبد الله 
الأنصاري, الشافعي» الإمام المقرىء قرأ القرآن على والدهء وأخذ القراءات على 
السديد عيسى بن أبي الحرم صاحب الشاطبى » وعلى أبي عمرو بن الحاجب» وسمع 


2”8١7/0ه وفوات الوفيات ١/594١»؛ وشذرات الذهب‎ »١88 انظر: شجرة النور الزكية ص‎ )١( 
والحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية‎ »771١/1 والفتح المبين ؟/ 285 والنجوم الزاهرة‎ 
.775 وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص‎ »١١15 ص‎ 

(0) انظر: شجرة النور الزكية ص 2١188‏ والأعلام 2454/١‏ ومعجم المؤلفين 2٠٠١/١‏ والفتح 
المبين ؟/4877: وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص 759. 
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وأخذ عنه جمع منهم : علم الدين طلحة مقريء حلب, وقرأ عليه شمس الدين 
الذهبي القراءات السبع» وأخذ عنه التجويد. 
كان بديع النظم وجيد المعرفة بالأدب» ولد سنة 7١1(‏ ه) وتوفى سنة 
١ 00‏ 
(5696ه) . 


7 
2 
10 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار ”؟/ ١٠الاء‏ وغاية النهاية ”/ 2755 والنجوم الزاهرة //8/» وشذرات 
الذهب 0 


5350 


عاش الإمام ابن الحاجب حياة عامرة بالنتاج العلمي المتميز»ء فصنف وأجاد 
غاية الإجادة في فنون مختلفة شهد بذلك كثير ممن ترجم له. 

قال ابن خلكان: «وصنف في أصول الفقهء وكل تصانيفه في نهاية الحسن 
والإفادة» وخالف النحاة في مواضع» وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة 
عنها)” . 

وقال الذهبي: «وصيّف التصانيف النفيسة المتنافس فيها)”"' . 

وقال فيه السيوطى: «... صاحب التصانيف المنقحة. . . ومصنفاته فى غاية 
عبد شور لك د نه فوا كان بكي د لبا 

وقال ابن العماد: «.. . وكل تصانيفه في غاية الحسن والإفادة)”2. 

وقال طاقن كيؤئ :زاده :3 :دصنانييتن التطنانبك"'المسحة 2 

وقال محمد بن محمد مخلؤوؤف: «وله التصانيف البالغة غاية التحقيق 
والانع 7 


.76٠١/7“ انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
.554/8/5 (؟) انظر: معرفة القراء الكبار‎ 
.١76- ١75/١ انظر: بغية الوعاة‎ )"( 
.770/6 انظر: شذرات الذهب‎ ):( 
.١79/١ انظر: مفتاح السعادة‎ )5( 
. ١ انظر: شجرة النور الزكية ص‎ )( 


"5 


وهذا بيان بأسماء مؤلفاته التي عثرت عليها فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته 


وقد رتبتها على حسب حروف المعجم: 


- إعراب بعض آيات من القرآن الكريم 


لك 


الأمالي النحوية. فيه تفسير بعض الآيات» وفوائد شتى من النحو على مواضع من 
المفصّل ومواضع من الكافية» في غاية التحقيق”2. وهو محقق بجامعة القاهرة 
رسالة دكتوراه. 

الإملاء على الكافية”" . 

الويضاح في شرح المفصل لل وهو محفق بجامعة القاهرة وطبع في 
0 

جامع الأمهات في الفقه المالكي. اختصره من ستين ديواناً» وفيه ست وستون ألف 
الها واعنان العلماء اقترس شو ا 

جمال العرب في علم الأدب”"' . 

00 اا 

- الشافية في علم الصرف”". مطبوع . 


- شرح النا02 : 


00( 
فيه 


انظر: معجم المؤلفين 7577/57. 

انظر: المصدر السابق» وكشف الظئنون »١577/١‏ وهدية العارفين 505/0.». وبغية الوعاة 
؟/ ”3 . 

انظر: معجم المؤلفين 7 

انظر: كشف الظنون 25١5/١‏ وهدية العارفين 0/ 2555 وتاريخ اداب اللغة ”/ 645» وشجرة 
النور الزكية ص ١58‏ . 

انظر: الديباج المذهب 2817/7 وهدية العارفين 0/ 2755 وشجرة النور الزكية ص ١67‏ . 
انظر: كشف الظنون »097/١‏ وهدية العارفين 4/ 5565 » وشجرة النور الزكية ص ١548‏ . 
انظر: الفتح المبين 777/7» وشجرة النور الزكية ص .١78‏ 

انظر: كشف الظنون 7/ 2٠١7١‏ وهدية العارفين 5/ 2505 وتاريخ أداب اللغة */ 204 ومفتاح 
السعادة ح .١5١ /١‏ 

انظر المصادر السابقة . 
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- شرح الكافية 
- شرح كتاب سيبويه 


2000+ 


شف 


- شرح الوافية”" . 

- عقيدة ابن الحاجب78*) 

-قضيدة المؤتكات السماعية”” . مطبوعة. 
كافية ذوي الأآرب في معرفة كلام كيد 
- الكافية في النحو”"' مطبوع . 

- المبهج”" . 


0 0 8 


معجم الشيوخ” لا 


المقصد الجليل في علم الخليل» قصيدة تسمى (اللامية في العر 0 
- المكتفى للمبتدى» شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في النحو”""' . 


000 
00 
إفرة 


00( 
للك 
)000 
“4 


لكك 
فثك 


انظر: كشف الظنون »1717١/7‏ ومفتاح السعادة 2١5٠/١‏ وحسن المحاضرة .557/١‏ 
انظر: كشف الظنون »١57177/7‏ وهدية العارفين ه/ 5068» ومعجم المؤلفين ؟72517/5. 

انظر: كشف الظئون 7/ 02117١‏ وبغية الوعاة 2١75/1‏ وحسن المحاضرة »457/١‏ ومفتاح 
السعادة 15٠ - ١14/١‏ وتاريخ آداب اللغة */ 05. 

انظر : هدية العارفين 4/ 25065 وشجرة النور الزكية ص .١58‏ 

انظر: معجم المؤلفين 2777/7 ودائرة المعارف الإسلامية ١//ا17.‏ 

انظر : هدية العارفين ه/ 5068 . 

انظر: كشف الظنون 2170/7 وبغية الوعاة ١75/7‏ وحسن المحاضرة 2507/١‏ ومفتاح 
السعادة 2١50 - ١74/١‏ وتاريخ أداب اللغة 7/ 05. 

انظر: معجم المؤلفين 2777/7 ودائرة المعارف الإسلامية ١//ا17.‏ 

انظر: كشف الظنون ”/ 575١ء‏ 1857ء والديباج المذهب ”288/7 وبغية الوعاة ؟/ 21١١04‏ 
وحسن المحاضرة »557/١‏ ومفتاح السعادة ١/79١ء‏ وهدية العارفين 4/ 50565 . وشجرة النور 
الزكية ص 2١77‏ ومعجم المؤلفين 255777 والفتح المبين 557/5. 


(0)انظر: كشف الظنون ا عابي وهدية العارفين 0/ 500. 
(١)انظر:‏ هدية العارفين 5/ 2755. وحسن المحاضرة 25077١‏ وشجرة النور الزكية ص 2١58‏ 


والفتح المبين 277/5. 


(16)انظر: كشف الظنون 25١7/١‏ وهدية العارفين 0/ 270505 ومعجم المؤلفين 75577/7. 
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- منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل”'' مطبوع . 
- الوافية» (نظم الكافية)”"' . 

وقد رُزِقَتْ كتُبّه - كما قال الذهبي - القبول التام؛ لجزالتها وحسنها". 

وأخص بالذكر ‏ منها ‏ المختصر في أصول الفقه؛ لأنه الكتاب المشروح في 
هذه الرسالة» ويسمى : «مختصر ابن الحاجب» أو «مختصر المنتهى»)؛ لأنه اختصر فيه 
كتابه «منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل» بأن حذف منه قريباً من 
الربع» وهو - أي منتهى السول والأمل ‏ مختصر لكتاب «الإحكام» للامدي”؟؟. 

قال ابن الحاجب في مختصره””؟: «... أما بعد: فإني لما رأيت قصور الهمم 
عن الإكثار وميلها إلى الإيجاز والاختصارء صنفت مختصراً في أصول الفقه» ثم 
اختصرته على وجه بديع وسبيل منيع» لا يصد اللبيب عن تعلمه صادء ولا يرد 
الأريب عن تفهّمه راد والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل». 

وقد أثنى العلماء على مختصر ابن الحاجب ثناءً عاطراًء من ذلك : 

ما قاله قطب الدين الشيرازي في مقدمة شرحه له"2: «. . . إذ هو كتاب غريب 
في صنعهء بديع في فنه»ء يضاهي الألغاز؛ لغاية إيجازه وإن كان يحاكي الإعجاز من 
حسن إيراده». 

وقال الأصفهاني: «... ومما صنف فيه أي فى أصول الفقه ‏ من الكتب 
الشريفة والزبر اللطيفة مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» 


2178 والديباج المذهب 288/7 وبغية الوعاة ؟/‎ 2.1857 .1١776/7 انظر: كشف الظنون‎ )١( 
وهدية العارفين 4/ 70565”. وشجرة النور‎ »١1794 7/١ ومفتاح السعادة‎ »50577/١ وحسن المحاضرة‎ 
. 357/5 ومعجم المؤلفين 2757/7 والفتح المبين‎ 2١17 الزكية ص‎ 

(5) انظر: كشف الظنون 177١/7‏ وبغية الوعاة 2١10/7‏ وحسن المحاضرة »407/١‏ ومفتاح 
السعادة 2١5٠ - ١79/١‏ وتاريخ أداب اللغة 514/7 . 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء 7077/77 . 

(5) انظر: شرح قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب ق 75/أ. 

(5) انظر: ق 75/أ. 

«) انظر: ق ١/أ.‏ 
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من مصنفات . . ابن الحاجب . . . كتاب صغير الحجم» وجيز النظمء غزير العلم» 
كبير الاسمء مشتمل على محض المهه)”'. 

وقال البابرتي : «... اختصر الإحكام اختصاراً كاد أن يخرجه عن الإفهام, 
فأعرب به بما أ عجب ذوي الأوهام)”" . 


وقال انن فرجون: امو كنات النانن قترقا و عر 


وقال صاحب شجرة اللو ل «... ؤهو مختصر غريب في صنعه بديع 
في فنه. . . اعتنى بشأنه العلماء الأعلام في سائر الأقطار) . 

وقال صاحب الفتح المبين*2: ...١‏ وكان الشيخ كمال الدين بن الزملكاني 
يقول: ليس للشافعية مختصر مثل مختصر ابن الحاجب للماليكة) . 

واعلم أن هذا المختصر حظي بشروح كثيرة لعلماء أجلاء أذكر منها على - سبيل 
المثال لا الحصر ‏ ما يأتي :7 
- شرح ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 58١‏ ه) وسماه: مرصاد الأفهام 
إلى مبادىء الأحكام . 
شرح تقي الدين ابن دقيق العيد محمد بن علي الشافعي رت 5٠١لاه)‏ شرح بعضاً 
منة . 


- شرح السيد ركن الدين حسن بن محمد العلوي الاستر آبادي» (117/ا ه) وسماه: 


.50 - 5/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 

8 تقر سن /41 + هذه الرسالة. 

(9) انظر: الديباج المذهب 848/7. 

(5) انظر: ص ١١‏ . 

(05) انظر: ص 25212 . 

(5) انظر: الشروح المذكورة وغيرها في كشف الظنون ؟/ 1861-1867 . 


و 


حل العقد والعقل في شرح مختصر السول والأمل. 
شرح الإمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن الفركاح الفزاري الشافعي» 
وت 9؟الاه). 
- شرح شمس الدين محمد بن مظفر الخلخالي» رت ه:لاه). 
- شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني؛ (ت 759 ه) وسماه: بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا. 
- شرح مجد الدين إسماعيل بن يحيى الرازي» (ت ٠هلاه).‏ 
- شرح عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت ”05 ه). مطبوع . 
- شرح الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. (ت ١لالا‏ ه) وسماه: رفع 
الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب . 
- شرح بهاء الدين أحمد السبكي (ت ”الالا ه) . 
- شرح الشيخ الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» الحنفيء (ت 7/857 ه) 
وهو الذي تضمنت هذه الرسالة جزءاً منهء والجزء الآخر حققه أخي الشيخ 
ترحيب بن ربيعان الدوسري (رسالة دكتوراه) في الجامعة الإسلامية. 
- شرح شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني» رت 45ىلا ه)ء وسماه 
االقود والردوة)). يسح أيضاً ‏ بالسبعة الشيارة”2؟ لآنه اشتمل علق 'عشرة 
شروح منها السبعة المذكورة وهي: 
شرح قطب الدين الشيرازي» والسيد ركن الدين الموصليء. والشيخ جمال 
الدين الحلي» وزين الدين الخنجي. وشمس الدين الأصفهاني. وبدر الدين 
التستري» وشمس الدين الخطيبي . 
والشروح الثلاثة الأخرى خفية يشير إليها ب (قيل» أو من الشارحين). وهذا 
الكتاب يحقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


وهناك شروح أخرى كثيرة تراجع في المصدر السابق. 


.707 7/7 انظر: الفتح المبين‎ )١( 
1-3 


واعلم ‏ أيضاً ‏ أنه كما تناوله العلماء بالشرح» فقد تناوله بعضهم بالاختصارء 
«الكتاب المعتبر فى اختصار المختصر)7؟ . 

وكذلك اهتم العلماء بتخريج أحاديثه ومنهم: 
الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير» (ت 5/ا/) فى كتاب سماه «تحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث مختصر ابن الحاجب» مطبوع بتحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود 
الكبيسي . 
وبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى» رت 55لا ه) فى كتاب سماه «(المعتبر فى 
تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» خرج فيه أحاديث مختصر ابن الحاجب» 
والمنهاج للبيضاوي» وهو مطبوع بتحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 
والحافظ على بن أحمد بن حجر العسقلانى (ت 85٠‏ ه) فى كتاب سماه: «موافقة 
الخبر النخير في تخريج أحاديث المختصر). وهو مطبوع بتحقيق: حمدي عبد 
- والشيخ السراج عمر بن علي بن الملقن الشافعي» (ت 8١5‏ ها)ء وله شرح 
المتختصين د اب 

وكل ما ذكرت يدل على نفاسة هذا المختصرء وصدق من أثنى عليه من العلماء 
كما تقدم. 


.186577/7 انظر: كشف الظنون‎ )١( 
انظر : المصدر السابق.‎ )0( 


دن 


الميحث الخامس 
وفاته وثناء العلماء عليه 


وفاته: 


توفي رحمه الله تعالى - ضحى يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شوال 
1 

وقال صاحب كشف الظدين7: «توفى سنة اثنتين وسبعين وستماتة» وهذا 
مخالف لما أطبق عليه كل من ترجم لابن الحاجب - فيما اطلعت عليه ولعله سهو 
مله »© لأنه مخالف لما ذكره فى موطن آخر حيث قال: (المتوفى سنة 5155 0 


ثناء العلماء عليه : 


وغخخاضة العلماء اكز لون شن لقه-ويعرفوة :له قذرة فأثيوا عليه كاء عاطرا “ومن التيخ 
أثنوا عليه : 


277577/77 والديباج المذهب ”/494»: وسير أعلام النبلاء‎ 076٠ /" انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
وشذرات الذهب 775/0. وشجرة النور الزكية‎ 2١88/1١ والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
.١"١8 ص‎ 

(0) انظر: جح ١/537ك.‏ ح 75/ 1867. 

(99) انظر المصدر السابق. 


رذن 


ابن خلكان قال: «وكان من أحسن خلق الله ذهناً. . . وجاءني مراراً بسبب أداء 
شهادات» وسألته عن مواضع في العربية مشكلة» فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثير 
وتثبت تام)”"" . 

وقال الذهبي: «الشيخ الإمام العلامة المقريء الأصولي الفقيه النحوي جمال 
الأئمة والملة والدين أبو عمرو عثمان بن عمر. 2١‏ وكان من أذكياء العالم» رأساً في 
العربية وعلم النظرء درّس... وتخرج به الأصحاب» وسارت بمصنفاته الركبان» 
وخالف النحاة في مسائل دقيقة» وأورد عليهم إشكالات مفحمة. 

ثم نقل عن أبي الفتح ابن الحاجب أنه قال في ترجمة أبي عمرو ابن الحاجب: 
«هو فقيه» مفت» مناظر» مَبَررّز في عدة علوم متبحرء مع دين وورع وتواضع واحتمال 
واطراح للتكلف»""' . 

وقال ابن كثير: ...١‏ العلامة أبو عمرو شيخ المالكية» اشتغل بالعلم فقرأ 
القراءات وحرر النحو تحريراً بليغاً» وتفقه وساد أهل عصرهء ثم كان رأساً في 
علوم كثيرة منها الأصول والفروع والعربية والتصريف والعروض والتفسير وغير 
ذلك)0”, 

وَفَالَ أبو كنافة > لاكان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل» بارعاً في العلوم 
الأصولية» وتختيو عام العزبية عنقا لمزهين مإللك| بن أنس ‏ رحمه الله وكان من 
أذكى الأمة قريحة» وكان ثقة حجةء متواضعاًء عفيفاء كثير الحياء» منصفاً محباً 
للعلم وأهله ناشراً له محتملاً للأذى» صبوراً على البلوى)”*' . 

وقال ابن فرحون: «... الإمام العلامة الفقيه المالكي. ثم نقل عن ابن مهدي 
أنه قال : كان ابن الحاجب علامة زمانه» رئيس أقرانه استخر- اج ما كمن من درر الفهم» 
ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاني» أشن قواعد تلك المباني» وتفقه على مذهب 


.769 /7” انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء 77/ 755217514. 
(*) انظر: البداية والنهاية 17 .١84‏ 

(8) انظر: الذيل على الروضتين ص 187 . 
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مالك» وكان علم اهتداء في تلك المسائل)""' . 


الفقيه الأصولي المتكلم النظار خاتمة الأئمة المبرزين الأخيار» العلامة المتبحر إمام 
التحقيق وفارس الاتقان والتدقيق» كان ركناً من أركان الدين علماً وعم . 


.87-/85/7 انظر: الديباج المذهب‎ )١( 
. ١57 انظر: شجرة النور الزكية ص‎ )0( 


الفصل الثاني 
في 
حياة محمد بن محمود البابرتي 
ومكانته العلمية 


في هذا الفصل خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه» ولقبه وكنيته. 
المبحث الثاني: مولده», وطلبه العلم» ورحلاته. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مؤلفاته. 
المبحث الخامس: وفاته وثناء العلماء عليه. 


الميحث الأول 
اسمه ود نسيه. ولقيه و 000 


هو 


: أسمه ونسبه‎ - ١ 


5 زف زضرفق 
هو محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الرومي 4 


)00 انظر ترجمته في: تاج التراجم في طبقات الحنفية ص 7726» والفوائد البهية في تراجم الحنفية 


00 


إفرة 


ص »١55‏ والدرر الكامنة 0١18/6‏ وإنباء الغمر 2749/١‏ 2748 وحسن المحاضرة 2419/1١/١‏ 
وبغية الوعاة 0719/١‏ ومفتاح السعادة 754/7» والنجوم الزاهرة .707/١١‏ المختار من 
بدائع الزهور ص ”077 وشذرات الذهب 597/5. والأعلام 7/ 47» ومعجم المؤلفين 
7 41,» وكشف الظنون 2١١7/١‏ وهدية العارفين 2١١/5‏ وإيضاح المكنون 2707/5 
والفتح المبين 27١١/7‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص 273794 ومعجم المطبوعات العربية 
والمعربة .607/١‏ 
البابرتي: بفتح الباء الثانية وسكون الراء نسبة إلى «بَابَرتى» بفتح الباء الثانية وسكون الراء بعدها 
تاء مفتوحة» قرية من أعمال دجيل بغداد. 

وقيل: نسبة إلى «بابزت» بكسر الباء الثانية» وهي مدينة حسنة من نواحي أرْرَّن الروم» 
من نواحي أرمينية» ولا زالت معروفة إلى اليوم وتقع على بعد مائة كيلو متر من «أرضروم في 
تركيا. 

قال الزركلي : (وعندي أن نسبة صاحب الترجمة إلى هذه البلدة أرجح؛ لقول ابن قاضي 
شهبة» وابن إياس : إنه رومي). 

انظر: الأنساب لليمفانى 0١‏ ؛»؛ ومعجم البلدان 27017/١‏ واللباب في تهذيب 
الأنساب »44/١‏ ولب اللباب فى تحرير الأنساب ص 55» ودائرة المعارف الإسلامية 
*/ 15 7. والفوائد البهية ص 151» والأعلام 437/7 هامش (1). 
انظر: الفوائد البهية ص »١147‏ وإنباء الغمر ح 2798/١‏ ومفتاح السعادة 2519/7 والنجوم 
الزاهرة .7٠7/١١‏ وشذرات الذهب 759*/5, والأعلام 247/7 ومعجم المؤلفين 2591/7 - 


0 


| 0 الح 260 


وخالف بعض من ترجم له في اسم أبيه » وجده فقال: محمد بن محمد بن 
إفرة 


والصواب هو الأول حيث صرح به هو فى كتبه منها: هذا الكتاب «الردود 


والنقود» الذي شرح فيه مختصر ابن الحاجب. قال في آخره”*': «قال العبد الفقير إلى 
الله :الخف 29 محمد محموة ين حمل الشهير بالأكمل التحفئ 1 . 


وقال في كتابه «شرح العناية على الهداية»"': (يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه 


الحفى » محم رم سمو ون العمل الك 4 


وحن شع علي الوزقة الأرلق بعة الحلافه د أيضا . 


وقال في آخر رسالته «التكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي م77 زألمة 


الفقير إلى الله الحفى محمد بن محمود بن أحمد الحنفى. ..2. 


إفرف 


20 
الوك 


(3) 
2372 


المختار من بدائع الزهور ص 777 . 

انظر : هدية العارفين 5/ ١/ا١.‏ 

انظر: تاج التراجم ص 776» والفوائد البهية ص 1917» والدرر الكامنة 218/0 وبغية الوعاة 
0 :» وهدية العارفين 217١/7‏ والنجوم الزاهرة 2707/١١‏ المختار من بدائع الزهور 
ص 777 . 

انظر: تاج التراجم ص 0776 والفوائد البهية ص 0.1160 وإنباء الغمر 2798/١‏ وحسن 
المحاضرة 41١/١‏ ومفتاح السعادة 2579/7 والنجوم الزاهرة 2707/١١‏ وشذرات الذهب 
5 : والمختار من بدائع الزهور ص 777. والأعلام 7/ 47»: ومعجم المؤلفين 191/7»؛ 
والفتح المبين .7١١/7‏ 

انظر: ق55١/1]..‏ 

الحفئ : اللطيف الرحيمء وأيضاً: المستقصى في السؤالء وتأتي للإعطاء والمنع» فهي من 
الأضداد. انظر: لسانا لعرب 947”0/7» والقاموس المحيط ص 2١555‏ ومختار الصحاح 
ص .١560‏ 

.0/١ انظر:‎ 

انظر: الإتباع لابن أبي العز الحنفي ص 8. 


4 


وفي مقدمة كتابه «التقرير)"'؟ الذي شرح فيه أصول البزدوي قال: «أما بعد: 
المدعو بأكمل الحنفى يسر الله له أمنيته» وسهل عليه منيته. . .». 
؟ - لقبه وكنيته : 

اماع ل روك ال ا 


.أ/١ انظر: ق‎ )١( 
. (؟) انظر: مصادر ترجمته السابقة‎ 
.779 انظر: الأعلام /1/ 47» وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص‎ )*( 


١ 


المبحث الثاني 


مولكه: 

ولد البابرتي في قرية ابَابَرتى» وهي ناحية من نواحي بغداد» وإليها نسب. أما 
سنة ولادته فاختلف المترجمون له فيها على ما يأتي: 

قال عمر رضا كحالة في معجم الج ل (محمد البابرتي ٠7373قعا‏ 
كملا ه). 

وقال البغدادي فى هدية العارفين”'': (ولد سنة 17١/اه).‏ 

وقال محقق الدرر الكامنة”: (وفي ت سنة 7١7‏ ه) أي فى النسخة التى رمز 
لها بالحرف (ت)؛ لأن فى النسخة الأصل التى اعتمدها «ولد سنة» وبعدها بياض. 


:'لاه). 


وقال السيوطي في بغية الوعاة"؟: واللكنوي في الفوائد البهية”") 


.593/# انظر:‎ )١( 
.ا١ال1١‎ /5 انظر:‎ )0( 
.١187/6 انظر:‎ )9( 
.537 // انظر:‎ )8( 
.7١1 7/7 انظر:‎ )0( 
.77947/١ انظر:‎ )5( 
.١96 انظر: ص‎ )0 
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وغيرهما""' : (إنه ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة) . 


طلبه العلم ورحلاته : 

عاش البابرتي - رحمه الله تعالى- في عصر نشطت فيه حركة التأليف 
والتدريس» وبناء المدارس العلمية'”'' مما ساعد على طلبه العلم ونبوغه. فاشتغل 
بالعلم وحصّل مبادىء العلوم في بلاده» ثم رحل لطلب العلم وزيادة كمال تعليمه'"" 
وفي الرحلة العلمية يقول ابن خلدون: «فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب 
الفوائد» والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال»”*؟. 


ومن المدن التي رحل إليها البابرتي مدينة «(حلب» فأنزله القاضي ناصر الدين بن 
العديم بالمدرسة «السادحية» وأقام بها مدة وأخذ عن علمائها. 


ثم رحل إلى «القاهرة» بعد سنة 74٠0(‏ ه) وأقام بها وأخذ عن علمائها. 

وصحب الأشر شيف الدين شيخون العمري واختص به وقرره يك 
بالخانقاه”*2 التى أنشأهاء ووكل إليه درس الحنفية» ونظر أوقاف الخانقاه وفوض 
أمورها إليه فباشرها أحسن مباشرة» وعمّر أوقافهاء وزاد معالمهاء وعرض عليه 
القضاء مراراً فامتنع”'" . 


.1931 7/7 انظر: شذرات الذهب 2797/7 ومعجم المؤلفين‎ )١( 
.99/7 انظر: الفتح المبين‎ )5( 
.١96 انظر: الفوائد البهية ص‎ )*( 
.014١ انظر: المقدمة لابن خلدون ص‎ )5( 
. أنشأها شيخون في حي الصليبية الطولونية تجاه جامعه في سنة (57/ ه) ورتب بها دروساً عدة‎ (2) 
والكائقاء: كلمة'قازسية معاها «النيكة. ول أصلها خونقاء أي الموضع الذي يأكل‎ 
فيه الملكء وقد حدثت الخوانق في حدود الأربعمائة من سِنِيٌ الهجرة» وجعلت لتخلي‎ 
ْ ْ . الصوفية فيها للعبادة‎ 
.37 7/7 انظر: خطط المقريزي 949/7 وعصر سلاطين المماليك‎ 
وشذرات الذهب‎ »77"4/١ ومفتاح السعادة 2579/7 وبغية الوعاة‎ 2798/١ انظر: انباء الغمر‎ )1( 
والأعلام 17/ 47» ومعجم المؤلفين 2541/7 والفتح‎ ,.١155 والفوائد البهية ص‎ . 9 5 
.7١١/7 المبين‎ 


وت 


المبحث الثالث 
شيوخه وتلاميذه 


أ- شيوخه: 

أخذ البابرتي عن عدد كبير من علماء عصره يدل على ذلك رحلته لطلب العلم 
وتنقله من بلد لآخرء كما تقدم» ولكن لم أجد في مصادر ترجمته ‏ التي اطلعت 
الكاكى» وشمس الدين الأصفهانى» والدلااصى . 

وسأترجم لكل واحد منهم مع بيان الفن الذي تلماه البابرتي على كل شيخ 
حسب الإمكان» وهذه الترجمة مرتبة على حسب وفياتهم . 

١‏ ابن عبد الهادي: هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد 
المقدسي الصالحي الحنبلي» يكنى بأبي عبد الله ويلقب بشمس الدين. الإمام الحافظ 
كثير من العلماء منهم: أبوهء والقاضي تقي الدين أبو الفضل المقدسي. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

وأخذ عنه خلق كثير منهم: إسماعيل بن يوسف بن محمد» أحمد بن يوسف 
الغرناطى» وأكمل الدين محمد بن محمود البابرتى الحنفى حيث أخذ عنه الحديث 
ومن مؤلفاته: الأحكام الكبرى» والكلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب» وتنقيح 
التحقيق فى أحاديك التغليق وغيرهاء ولداسنة (8«لاى) وتوفى سنة (84 )0 


() انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة 5757/4 » والمقصد الأرشد 7/ 275٠5‏ والجوهر - 


5: 


؟ - أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي أثير الدين 
الأندلسي الظاهري» ثم الشافعي» الإمام الكبير في العربية والتفسير» المحدث 
المقرىء المؤرخ الأديب. 

قرأ على مشايخ الأندلس» وسمع الكثير بها وبأفريقيا ثم انتقل إلى مصر 
والحجاز وسمع الحديث من نحو (٠ه6غ)2‏ ا منهم : أن جعفر بن الطباع, 

وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة حتى صار تلاميذه أئمة وأشياخاً في حياته 
منهم : تقى الدين السبكى وولديه» والجمال الإسنوي» والبابرتى حيث أخحذ عنه 
النحو. وله مصنفات كثيرة منها: البحر المحيط في التفسير وغريب القرآن» والوهاج 

نلف 

(64لاه) . 

“" - قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد السنجاري الكاكي الحنفي» الفقيه 
الأضوا»: 

أخذ عن علاء الدين عبد العزيز البخاري» وحسام الدين حسن السغناقي وقدم 
القاهرة فأقام بجامع ماردين يفتي ويدرس» وانتفع به الناس خاصة أهل العلمء 


وله مصنفات منها: جامع الأسرار شرح المنارء في الأصولء ومعراج الدراية 


- المنضد ص .١55‏ والقلائد الجوهرية ؟/ ”47» والدارس 7/79 59» وشذرات الذهب »١4١/5‏ 
وبغية الوعاة 4594/١‏ والبدر الطالع 5 والوفيات للسلامي »451//١‏ ودرة الحجال 
؟/ 44 . 

)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية للإسنوي »401//١‏ ومعرفة القراء الكبار ؟/ 1/77 وحسن 
المحاضرة ١/5"4؛‏ والبدر الطالع 588/7» والكتيبة الكامنة ص 28١‏ ودرة الحجال 
؟:. ومستفاد الرحلة والاغتراب ص »١1١٠‏ وشذرات الذهب 4١55/5‏ والأعلام 
7/0 5٠ء‏ وذيل تذكرة الحفاظ ص "3 . 


0 


شرح الهداية» في الفقه» وعيون المذهب جمع فيه أقوال الأئمة الأربعة» في الفقه - 


أيضاً وتوفى سنة (594/ا ه) ودفن العا 


5 - شمس الدين الأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد. أبو 
الثناء الشافعي . 

قال فيه الإسنوي: «كان إماماً بارعاً فى العقليات» عارفاً بالأصلين» فقيهاً 
0-2 الاعتقاد محباً لأهل الخير والصلاح» منقاداً لهمء مطرحاً للتكلف» تجبلوغاً 
على العلم». 

أخذ عن علماء بلاده ‏ أصبهان ‏ كوالده. وجمال الدين بن أبي الرجاء. والشيخ 
نصير الدين الفاروقى» وغيرهم» واستفاد من علماء الحرمين عندما حج ننه 
(:'لاه). 

درس في دمشق وأفاد الطلبة» ثم انتقل إلى مصر وتولى التدريس - أيضاً - وكثر 
تلاميذه ومنهم : محمد بن محمود البابرتى حيث أخذ عنه أصول الفقه وله مصنفات 
كثيرة منها: بيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب وبيان معاني البديع 
شرح البديع لابن الساعاتي» وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. ولد 
شينة 519/5 ه) :وتوف ستنة (45 )20 

ه ‏ الدلاصى : لعله عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الواحد القرشي 
المخزومي الدلاصي, إمام عارف ثقة صالح شيخ الحرم بمكة». قرأ بمصر على أبي 


)١(‏ انظر: الفوائد البهية ص 187. وهدية العارفين / ».١150‏ والأعلام 277/17 ومعجم المؤلفين 
*/771» والفتح المبين 2101/7 وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص 77*5. 

() انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى .”87/١٠١‏ طبقات الشافعية للإسنوي ١/7/ا23‏ 
طبقات ا لابن قاضى شهبة "/ 45. الدرر الكامنة 0/ 95» وبغية الوعاة 2779/١‏ 
ومن الحا فير 1ق ومرآة الجنان 4/ 27701 والبدر الطالع 2198/5 والفوائد البهية 
ص .١98‏ وشذرات الذهب 2١56/5‏ والفتح المبين 0 . 3 
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محمد عبد الله بن لب الشاطبي» ثم حج فجاور مدة» وقدم دمشق سنة 575 ه وأخل 
عن الكمال بن فارس» وسمع الشاطبية من ابن الأزرق. أخذ عنه البابرتي 
الحديث”©2» وأخذ عنه أيضاً ‏ عبد الله بن خليل» وأبو محمد الزواوي وغيرهم. ولد 
بع 08 يلد روفرف بنونة 1" الذي "سرك 


ب - تلاميذه : 

تبين فيما سبق أن البابرتي تولى التدريس» وهذا مما يؤكد أنه تتلمذ عليه وانتفع 
به خلق كثير. وقد بحثت فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته فلم أجد إلا خمسة من 
تلاميذه وهم : 

السيد الجرجانى » ومحمود بن إسرائيل » ومحمد الفناري » والحاج باشا» 

وسأترجم لهم ترجمة مختصرة على حسب الترتيب السابق . 

١‏ السيد الجرجانى: هو على بن محمد بن علي» أبو الحسن الحنفي» 
المعروف بالسيد الشريف. اشتغل بطلب العلم في صباه ببلاده ثم رحل إلى هراةء 
وقرمان» ومصر ثم استقر بشيراز وأخذ عن جمع من العلماء منهم: قطب الدين 
الشيرازي» وجمال الدين الإقسرائى» وأكمل الدين البابرتي حيث أخذ عنه الفنون 
الشرعة» وصار إماماً في جميع العلوم العقلية وغيرها. 

وكان أهل عصره يفتخرون بالأخذ عنه» ومن بعدهم يفتخر بالآخذ عن تلامذته 
ومن تلاميذه: فخر الدين العجم» وسيد علي العجمي» وفتح الله الشرواني وغيرهم. 

له مصنفات كثيرة منها: التعريفات» والتوضيح شرح به التنقيح ‏ وحاشية على 
شرح الإيجي لمختصر ابن الحاجب. ولد سنة 74٠0(‏ ه) وتوفي سنة (815 ه)0” . 


)١(‏ انظر: إنباء الغمر 2598/١‏ ومفتاح السعادة 2559/7 وبغية الوعاة 2597/١‏ والفتح المبين 
01/1 . 

(؟) انظر ترجمته فى: غاية النهاية »571//١‏ والبداية والنهاية لابن كثير .١١7 /١5‏ 

() انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص ١175‏ وهدية العارفين 85/ 18لا والبدر الطالع 2488/١‏ - 


لوا 


١‏ محمود بن إسرائيل بن عبد العزيزء بدر الدين الحنفي» والشهير بابن قاضي 
سماوه» ولد في قلعة سماوه في سنجق كوتاهيه بتركياء وتعلم بهاء ثم رحل إلى 
قونية؛ ثم إلى مصرء وحج ورحل إلى تبريز» وعاد إلى مصر ثم رحل إلى بلاد الروم 
واستقر في أدرنة قَنُصِب قاضياً للعسكرء وحبسَ في وشاية» ففر وصار إلى «زغرة» من 
ولاية الروم إيلي. ١‏ 

أخذ في صباه عن والدهء وحفظ القرآن» وأخذ في مصر- مع السيد الشريف 
الجرجاني - عن البابرتي وغيره» وبرع في جميع العلوم وعنده تصوّف وله مصنفات 
منها: الإشارات» وجامع الفصولين كلاهما في الفقه» وعقود الجوهر شرح المقصود 
في التصريف . 

انها المطروية السطلطنة وأعنة توك نمويه عه ري 01 

'- محمد الفناري: هو محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري 
الحنفي إمام كبير علامة نحرير» تبحر في العلوم النقلية والعقلية حتى صار فريد دهره 
ومجتهد عصره في الخلاف والمذهب. 

أخذ عن علماء بلده ثم رحل إلى مصر فأخذ عن علمائها ومن شيوخه: علاء 
الدين الأسود. ومحمد الأقسرائي» وأكمل الدين البابرتي» وغيرهم. باحثه علماء 
مصر عندما دخلها وشهدوا له بالتفوق» ولما رجع إلى بلاده ولي القضاء واشتهر. 

له مصنفات منها: فصول البدائع في أصول الشرائع» وتفسير الفاتحة وشرح 
إيساغوجي . ولد سنة ,0١(‏ ه) وتوفي سنة (875 ه)"" . 


5 - الحاج باشا الأيديني - نسبة إلى ولاية آيدين من الروم إيلي ‏ عالم في الطب 


- والأعلام 5/ لا ومعجم المؤلفين 7/ 515» والفتح المبين ”/ .7١‏ 
)١(‏ انظر: الفوائد البهية ص 2١77‏ والأعلام 5/0 » ومعجم المؤلفين “99/7 والشقائق 
النعمانية ص ”77 . 
(؟) انظر: الفوائد البهية ص ١١77‏ وهدية العارفين »١8/8/5‏ وشذرات الذهب 7/ 709», والبدر 
الطالع 773/7 . 
وبغية الوعاة 2917/١‏ ومعجم المؤلفين 119/7» والفتح المبين ”/ 70. 
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والمنطق. ارتحل إلى القاهرة وقرأ على أكمل الدين البابرتي» ومبارك شاه. ثم عرض 
له مرض شديد فاضطره إلى الاشتغال بالطب فمهر فيه. وله مصنفات منها: حاشية 
على شرح قطب الدين الرازي لمطالع الأنوار في المنطق للأرموي؛ وكتاب الشفاء في 
الطب» ومختصر فيه سمّاه التسهيل. كان حياً سنة (1/854 ه)0'. 

5 المولى أحمدي » أصله من ولاية كرميان» قرأ ببلاده ثم دخل القاهرة وقرأ 
هناك مع السيد الشريف الجرجاني ومحمد الفناري على أكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي» ثم عاد إلى بلاده. وصاحب الامراء ورغب في الشعر» ونظم كتابه المسمى : 
لموكتدر نامدا" وككيرا وى الأشعار و الفعنا0 


للك انظر: الفوائد البهية ص 2١١518‏ وكشف الظنون كل ككالالء ومعجم المؤلفين 
811+ والشقاتق التحمانية ص 4 
زفق انظر: الفوائد البهية ص /ا؟١١‏ 2 والشقائق النعمانية ص ؟”3. 
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الميحث الرابع 


إن الجهد الكبير الذي بذله الإمام البابرتي في سبيل العلم حقق الثمار الطيبة 
والإنتاج الوفير» والآثار العظيمة والذكريات الحميدة ومن ذلك ما خلّفه من مصنفات 
في فنون مختلفة مما جعل اسم البابرتي تنقله الألسنة ويتردد على الأسماع في حياته 
وبعد مماته- بإذن الله قال فيه ابن قطلوبغا: (... ودرس وأفادء وصئف 
ا" 


وفيما يلي بيان بما وجد من مؤلفاته من خلال ما وقفت عليه من مصادر 
ترجمته : 
- الإرشاد في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة”" . 
د الأنواوا'فى اشر انان السفو" . 
- تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار للصغاني”*'. قال فيه ابن حجر: «شرحاً وسطاً 
غزير الفائدة»”*2. ولعله الذي أحال إليه في هذا الكتاب باسم «الإشراق شرح 
فشارق الكتو ا . 


. 77717/- ”70775 انظر: تاج التراجم ص‎ )١( 

(0 انظر: كشف الظنون 259/١‏ 5/ 2175817 وهلية العارفين ١/١/5‏ . 

(9) انظر: المصدرين السابقين» في الكشف ؟88/5١17.,‏ وتاج التراجم ص 777 . 
(4) انظر المصدر السابق. 

(4) انظر: الدرر الكامنة 7/6 .١8‏ 

() انظر: ص 55-5١‏ من هذه الرسالة. 


اد 
- التقرير في شرح أصول البزدوي”"2. وهو محقق في الأزهر بناء على ما ذكر في 
فهرس رسائل الأزهرء ولم أتمكن من الوقوف عليه محققاً وإنما وقفت على 
المخطوط 2 مكتبة الجامعة الإسلامية» قسم المخطوطات» وهو مصور على 
ميكروفيلم تحت رقم )870١(‏ وعدد أوراقه (71) ورقة وكثير منها غير واضح . 

وقد ذكر في مقدمته أن شيخه شمس الدين الأصفهاني حضر يوماً عند الإمام 
المحقق والحبّر المدقق قطب الدين الشيرازي وكان آخر يوم من حياته فأخرج كراريس 
من تحت المخدة نحو خمسين كراساًء وقال: كتاب في أصول الفقه لفخر الإسلام 
الحنفى أبو الحسن على بن محمد بن الحسن البزدوي تعبت عليه زمانا كثيراء 
وحيده عله ما فى تدم الكر اريس بين القوائدة ولم أقدر على حل ما فيه من المعاقد 
فخذها لعل الله يفتح عليك بشرحه. قال الأصفهاني: فاشتغلت به سنين سرا وجهاراء 
ثم لم يتهيأ شرحه وتعين طرحه . 

ثم ذكر أنه بعد تردد شرع في شرحه مستعيناً بالله» قال: ولم أزد على تقرير ما 
في الكتاب مخافة السآمة للإسهاب» ولم أورد من الاعتراضات إلا ما احتاج منها إلى 
الجواب» وتركت الإيرادات الكليلة والسؤلات العليلة» والعبارات التى فيها الفائدة 
تلداته إلا اعد "أو مدو اربع فو ف لضان للم الجلان و ولمطع اوري لضو 
فخر الإسلام. 


متشافنة الكشاف لل مخشرى فق التفسم 7" . قال فيه اب قطلوبغا: إنه إلى تما 
: مخشري في التفسي يه ابن قطلوبغا: إنه | 7 


.797/5 انظر: هدية العارفين 5/١/ا١» وشذرات الذهب‎ )١( 

() انظر: المصدرين السابقين» وتاج التراجم ص 771». والفوائد البهية ص 2١50‏ ويغية الوعاة 
0١‏ » وحسن المحاضرة 4/١/١‏ » وكشف الظنون 21١7/١‏ والفتح المبين .7١١/7‏ 

() انظر: الفوائد البهية ص .١50‏ وهدية العارفين 2١1١/5‏ والفتح المبين 27١١/7‏ ومعجم 
المؤلفين 591١/7”‏ . 


(5) انظر: تاج التراجم ص 7171 . والمراد بالزهراوين: سورة البقرة» وسورة آل عمران. 


لمك 


- شرح تلخيص الجامع الكبير. في فروع الفقه الحنفي للخلاطي”'' . 

- شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان”"' . 

- شرح السراجية. في الفرائتض”" . 

- شرح مختصر ابن الماح 

- شرح وصية الإمام أبي حنيفة. في التوحيد””'. مخطوط. يقع في (56) ورقة 
صورتها في الجامعة الإسلامية تحت رقم )١504(‏ ميكروفيلم في قسم المخطوطات 
بالمكتبة العامة . 

- الصدفة الملية بالدرة الألفية لابن معطى فى النحو”' . 

- العناية في شرح الهداية للمرغيناني”"2. مطبوع مع شرح فتح القدير على الهداية لابن 
الهمام . 

- المقصد في الكلام”” . 

طفن الا 


- النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة”' 


'“. ذكر في مقدمته أنه أشار عليه بعض 
الناس أن يكتب رسالة تقوي ضعف اعتقاد الحنفية في مذهب إمامهم. وقد صرح 


.7١١/5؟ والفتح المبين‎ 2١7١/5 انظر: المصدر السابق» وهدية العارفين‎ )١( 

() انظر المصادر السابقة. 

(9) انظر: تاج التراجم ص 71/7 » وهدية العارفين ١/١/5‏ . 

() انظر المصدر السابق. 

(5) انظر: كشف الظنون ؟/ 235١١5‏ وهدية العارفين 5/ ,.1/١‏ والأعلام /ا/ 47 . 

(0) انظر: المصادر السابقة في الكشف 2٠55/١‏ وتاج التراجم ص /ا؟» والفوائد البهية 
ص 2١150‏ وبغية الوعاة »7794/١‏ وحسن المحاضرة »47١/١‏ والفتح المبين 5 

(0) انظر: تاج التراجم ص /777» والفوائد البهية ص 2١45©‏ وبغية الوعاة 2794/١‏ وحسن 
المحاضرة 5١/١‏ » وكشف الظنون ؟7/ 2.7١70‏ وهدية العارفين 5/١1/ا١.‏ 

(6) انظر: هدية العارفين 5/١/ا١1.‏ 

(9) انظر: تاج التراجم ص 7717 . 

(0انظر: كشف الظنون .١191/1//5‏ وهدية العارفين ١/١/5‏ . 
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فيها بالتعصب لمذهب الإمام انين حنيفة - رحمه الله - وذلك واضح من اسم 
الضالة : 


وبفضل الله تعالى ‏ قام العلامة صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي 
(ت 947/ ه) بالتنبيه على هذه الرسالة في كتاب سماه «الإتباع» وهو مطبوع بتحقيق: 
الشيخ محمد عطا الله حنيف». والدكتور/ عاصم بن عبد الله القريوتي قال في 
مقدمته''' ‏ رحمه الله -: «أما بعد فإني وقفت على رسالة لبعض الحنفية» رجح فيها 
تقليد مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وحض على ذلك ووجدت فيها مواضع مشكلة؛ 
فأحببت أن أنبه عليها خوفاً من التفرق المنهي عنه»ء واتباع الهوى المردي» امتثالا 


ل 


لقوله - تعالى -: ## وَأَعْتَصِمُوابِحَبَلٍ الله جَمِيِعا وَلَادَ َكَّأ76” . . .1. 


.7١ انظر: الإتباع ص‎ )١( 
.7١7 (؟) سورة آل عمران من الآية‎ 


ع0 


الميحث الخامس 
وفاته وثناء العلماء عليه 


8١‏ -وفاته: 


توفي البابرتي في مصر بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف» وذلك في ليلة الجمعة 
اسع عَشَرَ شهر رمضان سنة ست وثمانين وسبعمائة. هذا عند عامة من ترجم له. 
وحضر جنازته السلطان الملك الظاهر برقوق فمن دونه» وأراد السلطان حمل نعشه 
فمنعه الأمراءء وحمله: ال وأحمد بن يلبغا وسودون النائب» وغيرهم» 
وأخرجوه من الخانقاه الشيخونية» والسلطان ماش قدامه إلى سبيل المؤمنين حيث 
صلوا عليه هناك وتقدم في الصلاة عليه عز الذيه الرازي» ثم أعادوه إلى الخانقاه 
والسلطان ماش قدامهء ودفنوه يوم الجمعة قبل الصلاة» داخل القبة بالخانقاه 
الشيخونية إلى جانب قبر الأتابكي شيخو"" . 

قال ابن حجر: «وقد جاوز السبعين2”"'» وقال ابن إياس: «مات وله من العمر 
نحو خمس وسبعين سنة)”" . 

وقيل: كانت وفاته في شهر رمضان سنة ست وسبعين وسبعمائة”؟'. وهو بعيد 
بالشة لما عام ْ 


)١(‏ انظر: تاج التراجم ص /ا71» وإنباء الغمر 0759/8/١‏ ومفتاح السعادة 271١/7‏ وبغية الوعاة 
١‏ *» والفوائد البهية ص »١45‏ والنجوم الزاهرة 2757/١١‏ والمختار من بدائع الزهور 
ص 75550»: وشذرات الذهب 597/5 - 555» والأعلام 247/9 ومعجم المؤلفين .591١/7‏ 

(0) انظر: الدرر الكامنة 7/6 1١8‏ . 

(©) انظر: المختار من بدائع الزهور ص 5١50‏ . 

(5) انظر: الفوائد البهية ص ١97‏ . 
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: ثناء العلماء عليه‎  " 

بلغ البابرتي مكانة رفيعة في عصره» ومركزاً مرموقاً في مجتمعه. فعرف الناس 
قدره. ونزلوه منزلته» وحظى بثناء العلماء حيث أثنوا عليه كزاء عينناء وفيما يلئ 
بعض النقولات الدالة على ذلك منها: 

ما رثاه به ابن أبي حجلة التلمساني» قال: 
شيخ إلى سبيل الرشاد مسلك وسبيله في العلم مالا يجهل 
شيخ تبحر في العلوم فمن رأى بحرأ يسوغ لوارديه المنهل 
شيخ عليه من المهابة رونق ‏ كالبدر لكن وجهه متهلل 
شيخ تقدم في العلوم لأنه إن عد أرناب الفضائل اول 
فخا فيسل هحدذا ناسلل قح ذاقيه - ٠‏ إلا توقاحيه العيضم كدي الحا 

وقال فيه ابن حجر: «. . . كان فاضلاً» صاحب فنون» وافر العقل)7''. 

وقال- أيضاً-: «... وكان قوي النفس. عظيم الهمة» مهاباً عفيفاً. .. 
وعرض عليه القضاء مراراً فامتنع. وكان حسن المعرفة بالفقه والعربية والأصول. . . 
وكانت رسالته لا ترد مع حسن البشر والقيام مع من يقصذه » والإنصاف والتواضع 
والتلطف في المعاشرة» والتنزه عن الدخول في المناصب الكبار. بل كان أصحاب 
المناصب على بابه قائمين بأوامره مسرعين إلى قضاء ماربه»”". 

وقال صاحب تاج التراجه”*؟؟: «... علامة المتأخرين. وخاتمة المحققين 
أكمل الدين البابرتي برع وسادء وأفتى» ودرس وأفاد» وصنف فأجاد). 

وقال ابن إياس : «... الإمام العالم العلامة. . . من أكابر علماء الحنفية وكان 


. 750 انظر: المختار من بدائع الزهور ص‎ )١( 
. 1١87/6 انظر: الدرر الكامنة‎ )( 

(9) انظر: إنباء الغمر 7/١‏ /79. 

(5) انظر: ص 8376 -/ا/ا7. 
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بارعاً في العلوم» وله عدة مصنفات في أنواع العلوم» وكان السلطان يسأله أن يتولى 
قضراء الحينية قات من ل 

وقال صاحب الفوائد البهية”'2: «... إمام محقق مدقق متبحرء حافظ ضابط» 
لم تر الأعين في وقته مثله» كان بارعاً في الحديث وعلومهء ذا عناية باللغة والنحوء 
والصرف» والمعانى والبيان»). 

وقال صاحب النجوم الزاهرة”” : رم العلامة إمام عصره ووحيكل دهره» 
وأعجوبة زمانه. . كان واحد زمانه فى المنقول» والمعقول» ونالته السعادة والجاه 
العريض . . . وهو الذي كان سبباً لقيام الملك الظاهر برقوق للقضاة. فإنه كان يقوم له 
إذا دخل عليه ولا يقوم للقضاة» لما كانت عادة الملوك من قبله» فكلمه الشيخ أكمل 
الدين هذا في القيام للقضاة» حتى قام لهم. وصارت عادة إلى يومنا هذا». 

ومما يدل على علو منزلته ما كان له ففى مصر من حرمة وافرة» وكلمة نافذة عند 
الحكام والأمراء» حتى أن الملك الظاهر برقوقا كان ينزل في موكبه فإذا اجتاز به وقف 
على باب خانقاه شيخون حتى يتهيا الشيخ أكمل الدين البابرتي للركوب» ويركب معه 
ويتحدث معه في الطريق» ولم يزل على ذلك إلى أن مات”*؟. 

وقد تقدم فى وفاته: أنه حضر جنازته السلطان فمن دونه» ورغعب فى حمل 
نعشه فمنعه الأمراء وحملوه عنه. 


. 770 انظر: المختار من بدائع الزهور ص‎ )١( 

(0) انظر: ص .١960‏ 

.707- 707/1١1 انظر:‎ )9( 

(5) انظر: إنباء الغمر 2”5938/١‏ ومفتاح السعادة ”/ 270١‏ وبغية الوعاة 2599/١‏ والمختار من 
بدائع الزهور ص 775؛ وشذرات الذهب 7917/5 - 7515 . والنجوم الزاهرة .707/١١‏ 


آمك 


الفصل الثالث 
في 
التعريف بالكتاب 


وفى هذا الفصل خمسة مباحث: 

المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته للمؤلف؛ والغرض من 
تأليفه. 

المبحث الثاني : في مصادر الكتاب. 

المبحث الثالث : موضوعات الجزء المراد تحقيقه ‏ من 
الكتاب ‏ وترتيبها. 

المبحث الرابع : منهج المؤلف في هذا الكتاب 

المبحث الخامس : وصف المخوطة ومنهجي في التحقيق. 


الميحث الأول 
اسم الكتاب ونسبته للمؤلفء. والغرض من تأليفه 


لم يذكر البابرتي اسماً معيناً لهذا الكتاب الذي شرح فيه مختصر ابن الحاجب» 
إنما قال فى مقدمته: «وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد للمختصر» . 

ولذلك اختلف المترجمون له فى تسمية هذا الكتاب على النحو التالى: 

منهم من ذكره ضمن مصنفاته باسم «شرح مختصر ابن الحاجب» وهذا الذي 
عليه الأكثر”"' . 

ومنهم من ذكره باسم «النقود والردود»”"' . 

وجاء فى فهرس أصول الفقه”" ‏ الذي أعده مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامي في جامعة أم القرى ‏ باسم «شرح مختصر ابن الحاجب الردود والنقود). 

وهذه الأسماء الثلاثة يصدق كل واحد منها على هذا الكتاب لأنه فى الحقيقة 
شرح لمختصر ابن الحاجب» ولآنه اشتمل على تقود وردود كثيرة» كما سيأتي 
يزانو"* 4 إنشاء الله اهالت 


)١(‏ انظر: تاج التراجم ص /ا77»؛ وبغية الوعاة 2774/١‏ وحسن المحاضرة 25171١ 7/١‏ وشذرات 
الذهب 5/ 597.» والأعلام للزركلي 7/ 57» والفتح المبين ؟5/١١75.‏ 

(0) انظر: الدرر الكامنة ١6/0‏ » وكشف الظئون ؟7/ »١18655‏ وهدية العارفين 7/١/5‏ . 

9) انظر: ص ١١9١‏ رقم .5١5‏ 

(4) انظر: ص 55. 
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إلا أن من سماه ب «النقود والردود» أخطأ في ذلك؛؟ لأنه اسم لشرح مختصر ابن 
مقدمته» وهو المشهور ب «السبعة السيارة)7"' . 


يدل على ذلك ما قاله صاحب كشف الظئون”" عندما ذكر شروح مختصر ابن 
الحاجب حيث قال: «وشرحه ‏ أيضاً ‏ الشيخ الإمام أكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي الحنفي. .. وسمّاه النقود والردودء لأنه اختار النقل من شروحه السبعة 
المشهورة» وذكر من شروحه الخفية ثلاثة فصار كتابه مشتملاً على عشرة شروح» 
وذكر فيه أنه اشتغل ‏ بعد فراغه من شرح المواقف”" المسمى بالكواشف البرهانية - 
بعلم أصول الفقه. وذكر أن خير الكتب مختصر المنتهى وخير شروحه شرح أستاذه 
عضد الدين”*؟“... وأنه قد وقع إليه من الشروح عشرة أخرى» أشهرها السبعة 
السيارة. ..24). 

وهذا الكلام ذكره الكرماني في مقدمة شرحه للمختصرء وقال «وسميته بالنقود 
والردود؛ ليوافق اسمه مسماه ولفظه معناه)0* , 

ولا يوجد شيء من ذلك في شرح البابرتي» ولعله اشتبه عليه وعلى غيره مع 
شرح الكرماني فسمّوه باسمه . 

والذي يظهر لي أن الأولى في تسميته ما ذكر في فهرس أصول الفقه ‏ المذكور 
سابقاً - وهو اشرح مختصر ابن الحاحت الردود والنقود لأن فيه جمعاً بين القولين 
الاخرين» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم ذكرها في ص ١”7؛‏ وانظر نسبته للكرماني في البدر الطالع 7/7 7957» وشذرات الذهب 
5 وهدية العارفين 175/57» والفتح المبين ؟/؟١5.‏ 

.١1865/7 انظر:‎ )9( 

(9) انظر نسبته للكرماني في : هدية العارفين 2١77/5‏ والفتح المبين ؟/؟١7.‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الشافعي (ت: 705 ه) انظر ترجمته. وتتلمذ الكرماني عليه 
في: البدر الطالع 27577١‏ 5/ 597» والفتح المبين .١577/57‏ 

(6) انظر : النقود والردود ق 7/ب. 


اق 


؟ - نسبة الكتاب للمؤلف: 


لا شك أن ما سبق في تحقيق اسم الكتاب يكفي في إثبات نسبته إلى مؤلفه 
أكمل الدين البابرتي. ولكن زيادة في التوثيق سأذكر فيما يأتي ما هو آكد في الدلالة 
(٠0‏ ْ : 

أولاً : تصريح البابرتي بذلك حيث قال في آخر هذا الكتاب”١'‏ «قال العبد الفقير 
إلى الله الحفى محمد محمود بن أحمد الشهير بالأكمل الحنفى غفر الله له ولوالديه 
وعاملينع يلظفه التحفى : ألفت هذا المخس ضيانة بدن قر نا أشهر):: 

ثانياً: نقل عنه ابن نجيم (ت 9417١‏ ه) في كتابه «فتح الع 0 في تعريف 
أصول الفقه باعتباره علماً قال: «وذكر الأكمل في شرح مختصر ابن الحاجب أن 
العلمية تنافي التعريف. ..2. 

ثالثاً: إحالة البابرتي في هذا الكتاب على كتابين آخرين ثبتت نسبتهما له وهما: 
الإشراق شرح مشارق الأنوار””'» والتقرير في شرح أصول البزدوي”*؟' وعلى سبيل 
المثال قوله في مسألة: الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية: «وقد ذكرنا تمام هذا 
البحث في الإشراق شرح مشارق الأنوار»”* . 

وقال في الإجماع: «والكلام على الآية التي استدل بها الشافعي على حجية 
الإجماع كثير جداً تصحيحاً وتزييفاً» وقد ذكرنا جملة من ذلك في التقرير شرح أصول 
الإمام فخر الإسلام)”' . 

وقد أحال على كتابه التقرير في كتابه «شرح العناية على الهداية»”"“. في مواطن 


)١(‏ انظر: ق 555؟/أ. 

.4-4 /١ انظر:‎ )0 

(") تقدمت نسبتهما إليه فى مبحث (مؤلفاته» . 

(5) انظر المصدر السابق.. 

(5) انظر: ص 07" من هذه الرسالة. 

(5) انظرة هن 0ه من هده الزسالة: 

(0) تقدمت نسبة هذا الكتاب إليه في مبحث مؤلفاته. 
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متعددة منها على سبيل المثال: 

قوله في فصل الأوقات التي تكره فيها الصلاة: للنه اوور لأن ما وجب كاملا لا 
يتأفق تاقضاء وقد ذكزنا الك ف" الأنوار” 2 والتقروه ممتوفن يعون الله وتاي 

وقال في «باب صفة الصلاة»: «... وفي الآية كلام سؤالاً وجواباً ذكرناه في 
الفدي :"رون هد توتيق لسية التقرين اليه 

وبإحالءه "عل هدية «الكتانين به الأقدزاق 8 والتقريو)- وقد قدت فنييتهيا اليلات 
دليل على ثبوت نسبة شرح مختصر ابن الحاجب - الذي أحال عليهما فيه إليه. 
 “‏ غرض المؤلف من تأليفه لهذا الكتاب: 

لقد ذكر البابرتى فى مقدمة هذا الكتاب ما يدل على غرضه من تأليفه.» وهو أن 
غير الحنفية أخذوا يرمون الحنفية ويستبعدون تأويلاتهم ويبطلونهاء وذكر منهم: 
الامدي. وابن الحاجب» والبيضاوي» وأثنى على كتبهم فى أصول الفقه» ثم قال: 
الكنهم أخذوا يرمون أصحابنا والمرمي حيث ذهبوا وعالواء فما وجدوا من تأويلاتهم 
الصحيحة القريبة استبعدوها» ولو وجدوها بعيدة لاستبطلوهاء وتابعهم في ذلك 
شراحهم . 

وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد للمختصر ينبه الفطن على ما غفلوا من ماجد 
الأصحابء وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض اللباب» فمن رزق الفطنة الوقادة 
عرفهاء ومن اتبع الفاعة والعادة فعن الحقائق صرفهاء والله الحق حقيق بإلهام 
الصواب» يؤتي الحكمة من يشاء وهو الحكيم الوهاب»)”*'. 


)١(‏ هو كتاب الأنوار في شرح المنار للنسفي» وقد تقدمت نسبته للمؤلف في مبحث «مؤلفاتها. 
() انظر: المصدر السابق .795/١‏ 


(5) انظر: ص 41 -88. 
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المبحث الثاني 
قكن 


مصادر الكتاب 


استفاد البابرتي في كتابه هذا من كثير من العلماء» يذكرهم باسمائهم أحياناً» 
وأعيانا ندكر اسم الكتاب الذي استفاد منه وسأكتفي بذكر تلك الكتب» وما نقل منها 
فيما يأتي : 


: نقل كثيراً من كتاب بيان المختصر للأصفهاني» قال في آخر الكتاب7'‎ - ١ 
الفت هذا المختصر عجالة بمدة تقرب من أربعة أشهر ولم يكن في نظري سوى‎ ...« 
شرح قدوتي وشيخي العلامة شمس الدين الأصبهاني». ويذكره أحياناً بقوله: #اشيخي‎ 
العلامة»» من ذلك قوله في تعريف «الجنس» بعد أن بين ضعف كلام ابن الحاجب‎ 
لفظاً ومعنى: ١وصحح شيخي العلامة  رحمه الله - بعنايات» ولكن ليس الموقع‎ 
كالصحيح»» فمن عناياته أن قال: قوله: «ما اشتمل» أي مقول في جواب ما هوء‎ 
. اشتمل على مختلف بالحقيقة‎ 

فبقوله: في جواب ما هوء خرج الفصل والخاصة؛ والعرض العام لأن شيئاً 
منها غير مقول في جواب ما هو. 
وبقوله: «على مختلف بالحقيقة» خرج النوع» لأنه مقول في جواب ما هو 

مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة» وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلى 
الجنس في جواب ما هو النوع» أي الإضافي. ..7"©. 


)١(‏ انظر: ق555/أ. 
فق انظر: ص .١٠65‏ 


ل 


الحدء حيث قال: «وصنيع الضف قن هذا التعريف شيعه قن الكافية77 , 

- نقل عن الإحكام للامدي في مسألة: وقوع المشترك قال: (لكن لا فرق بين 
صاحب الإحكام إلا لهما)”" . 

5 - نقل عن كتاب البديع لابن الساعاتي في موطنين. 

الأول: فى مسألة اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة قال: «.. . قال 
المشترطون: لو كان المشتق حقيقة في الذي فرغ من المعنى لم يصح نفيه؛ لأن 
الحقيقة لا تنفى» لكن ليس بضارب في الحال بالضرورة» وإذا صح السلب في الحال 
صح مطلقاً؛ لأن المطلق جزء المقيد كذا قرر صاحب البديع» وغيره»”" . 

الثاني: في تعريف الحكم قال: «الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص 
بها ثم قال: «هذا تعريف آخر للحكم لبعض الأصوليين» واختاره منا صاحب 
اليد 24 

بيع 5 

ه - نقل من كتاب المستصفى للغزالي في تعريف «الكتاب» قال: (... ثم 
زيف تعريفاً للكتاب ذكره الغزالي في المستصفى» وهو: ما نقل إلينا بين دفتي 
المصحف نقلاً متواتراً* . 


0 


الميحث الثالث 
موضوعات الجزء المراد تحقيقه ‏ من الكتاب - 
وترتييههما 


قدم البابرتي لهذا الكتاب بمقدمة ذكر فيها أن أصول الفقه مما رغب في تحصيله 
الأوائل والأواخرء وأن للحنفية السبق في تدوينه وتحريره» وغيرهم تبع لهم في 
ذلك وذكن- أيفاً بها يدل على سبت“ تألفه لهذا الكتات. 

ثم سار بعد هذا على ترتيب موضوعات مختصر ابن الحاجب على النحو 
التالي : 

أولاً: مبادىء أصول الفقه: تكلم فيها على حدهء وفائدته» واستمداده. 

ثانا : المبادىء الكلامية: تكلم فيها على الدليل» والنظرء والفكرء والعلمء 
والاعتقادء والظن» والوهم. والشك» وتقسيم العلم إلى تصورء. وتصديق. 

ومعرفة الحد وتقسيمه. وتمام الماهية» وصورة الحدء والبرهان وصورته 
وتقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال. 

ثالثاً: المبادىء اللغوية: تكلم فيها على حد الموضوعات اللغوية» وأقسامهاء 
وابتداء وضعهاء وطريق معرفتها. 

زانعا: الأحكام الشرعية: ورتب الكلام فيها على أربعة أمور هي: الحاكمء 
والحكم» والمحكوم فيه؛ وهو الأفعال» والمحكوم عليه وهو المكلف. 

خامساً: الأدلة الشرعية: الكتاب» والسنةء والإجماع. 
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الميحث الرايع 
منهج المؤلف في هذا الكتاب» 


تتبع موضوعاته ومسائله أحاول بيان منهجه فيما يأتي : 

أولاً: يشير إلى المتن المراد شرحه بالحرف «ص» وإلى الشرح بالحرف «ش». 

انياً: لا يذكر المسألة المراد شرحها بكاملها في الغالب» وإنما يجزئهاء 
ويشرحها مجزأة. وهذا أدعى للفهم. 

ثالثاً: كثرة النقد والإعتراض على ابن الحاجب» بل وعلى غيره من شراح 
المختصر فلا تكاد تخلو مسألة من نقدء ونقده لابن الحاجب لا يحتاج إلى مثال 
لكثرته أما الشارحون فعلى سبيل المثال قوله في فائتدة علم أصول الفقه: «قال 
الشارحون: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى ‏ التي يتوصل بها إلى 
السعادات في الدنيا والدرجات في الأخرى» ثم قال: وليس بصحيح فإن فائدته معرفة 
كيفية استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها لا معرفة الأحكام)"''. 

وقد قال فى آخر الكتاب : ل وأوردت فيه مما سمح به خاطري ألفاً ومائتين 
وثمانين اعتراضاً». وهذا دليل واضح على بروز شخصيته في الكتاب. 

رابعاً: الاهتمام بالتعريفات» وشرحهاء وربما تفرد برّأي لم يسبق إليهء من 
ذلك قوله فى تعريف الفقه: «والحق أن يقال: الفقه وهو تصور خطاب الله المتعلق 


(0) انظر: ص .١١١‏ 
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بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخبير عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال)0"' . 

خامساً: النقل عن العلماء» مع الإشارة أحياناً إلى الكتاب الذي نقل عنه» ونقله 
في الغالب بالحرف» وأحياناً ينقل بالمعنى . 

سادساً: يستوفي الأقوال في مسائله غالباً» مع نسبة القول إلى قائله أحياناً. 

تانعا: الاختصار. حيث صرح بذلك» في تعريف «الحكم» بعد أن شرحه وبين 
أقوال العلماء فيه قال: «وخلله كثير» وذكر من ذلك ثلاثة أمورء ثم قال: «ولم أورد 
شيئاً مما اعترض به في الشروح؛ فإنه كثير لا يحتمل ذكره هذا المختصر)”" . 

ثامناً: كثرة الإحالة على موضع متقدم أو متأخرء كقوله في شرح تعريف الفقه: 
«وقد تقدم حد العلم». 

وقال فيه - أيضاً ‏ (والأحكام جمع حكم. .. وأما لجمع) إشارة إلى أقسامه. 
وهي : الوجوبء والندب» والحرمة» والكراهة» والإباحة على ما سيأتي)”" . 

تاسعاً: كثرة التحليل المنطقي للمسائل» ومن ذلك ما جاء فى حد أصول 
الفقه ‏ باعتباره مركباً إضافياً - في جوابه على الشبهة المشهورةء وهي: أن الفقه من 
باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية» والمستفاد من الظنى ظنى فكيف يكون 
علماًء قال: «لا نسلم الفقه من باب الظنون»؛ لآن المراد بالعلم بالأحكام» العلم 
بوجوب العمل بهاء وهو ثابت بدليل قطعي لحصوله للمجتهد من مقدمتين قطعيتين: 

إحداهما: أن هذا الحكم مظنون» وهي ضرورية. 

والثانية : : أن كل مظنون يجب العمل به بالإجماع . رارع هن اترهد الحم 
يجب العمل به قطعاًء إلا أن الظن وقع في طريقه؛ لأنه وقع محمولاً في الصغرى» 
موضوعاً في الكبرى. ”ولا يلزم من كون المحمول ظنياً كون القضية ظنية» . 


.١٠١9 انظر: ص‎ )١( 
.76٠ انظر: ص‎ )0( 
٠٠١ انظر: ص‎ )0( 
.١١7” انظر: ص‎ )5( 
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الميحث الخامس 
وصف المخطوطة ومنهجي في التحقيق 


١‏ وصف المخطوطة: 

لا يوجد لهذا الكتاب ‏ فيما أعلم ‏ إلا نسخة واحدة في العالم حصلت على 
صورة منها من مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة 
المكرمة مصورة من ميكروفيلم تحت رقم (775)» وهي مصورة من الأصل الموجود 
في مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم .)١5557(‏ 

هذه النسخة تقع في (515 ورقة) في كل ورقة صفحتان. حققت منها (؟7١‏ 
ورقة) من أولها. 

وهي مكتوبة بخط نسخ جيد بعضه غير منقوط»ء ومسطرتها (77) سطراً مع 
وجود بعض الإلحاقات». والعناوين في الحواشي . 

والمتن المشروح رمز له بالحرف (ص».» والشرح بالحرف (ش)» وأحياناً يكون 
الحرف المرموز به غير واضح . 

ويوجد على ظهر الورقة الأولى اسم الكتاب «شرح مختصر ابن الحاجب 
للأكمل»» وعليها بعض تمليكات غير واضحة». ولا يوجد اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ . 
" - منهجي في التحقيق : 

يتلخص المنهج الذي سرت عليه في هذا الكتاب فيما يأتي : 

أولاً: كتبت النص مع إثبات الإلحاقات ‏ الموجودة في الحواشي ‏ في مكانها 


16 


في المتن» وذلك حسب القواعد الإملائية المتعارف عليها اليوم» ومن غير أن أشير 
إلى ذلك فى الهامشء» ومثال ذلك : 
أ - إعجام ما لم يعجم من الكلمات» مع. وضع علامات الوقف والفواصل . 
ب - إثبات الهمز بعد المد؛ فإنه لا يثبته» نحو: مسألة» فإنها مكتوبة «مسئلة». وغير 

ذلك . 

نانيا # عنينا أنه تميق اللكتانت له لمحف افيه فنك ضعت الاليانت الى فده 
من خطتهاء وأثبت ما يحتاج إليه النص في استقامته من «بيان المختصر للأصفهاني» 
إن وجدت ذلك فيه؛ حيث اعتمد عليه المؤلف في شرحه كما تقده''"» وأجعل ما 
أثبته بين معقوفتين هكذا [. . .] هذا بالنسبة للشرح . 

ما المتن المشروح فقد عثرت على نسخة من نسخ المختصر وأثبت منها ما لا 

ثالثاً: حذفت ما تكرر من الكلمات أو الحروف مع الإشارة إلى ذلك في 
الهامش . 

رابعا: سجلت أرقام أوراق المخطوطة في المتن وجعلتها بين معقوفتين 
هكذا [../ ..] ليسهل الرجوع لأصل المخطوطة. 

خامساً: أخذت عناوين موضوعات الكتاب من هامش المخطوطة حيث دونت 

سادساً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في سور القرآن الكريم . 

سَانعا :حرجت الأحاديت البوية-والآنانوإذا كان الجحديث فى المتعيحين 
أو في أحدهما اكتفيت بذلك» وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما خرجته من كتب 
السنة الأخرى مع بيان درجة الحديث معتمداً في ذلك على كتب التخريج». وأقوال 
العلماء فيه. 


.5 في ص‎ )١( 
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ثامناً: عزوت الشواهد الشعرية إلى قائليها مع بيان مكان وجودها. 

تاسعاً: ترجمت للآأعلام ترجمة موجزة أذكر فيها اسم العلم ومنزلته وثلاثة من 
شيوخه» وثلاثة من تلاميذه» وثلاثة من مصنفاته وتاريخ ولادته ووفاته حسب الإمكان. 

عاشراً: عرفت بالفرق والطوائف . 

حادي عشر: عرفت المصطلحاتء والكلمات الغريبة. 

ثانى عشر: وثقت مسائل الكتاب بعزوها إلى مواطنها فى كتب الأصولء. 
وغيرها. 

الث عشر: قمت بتحقيق الأقوال التي يذكرها المؤلف» ونسبت كل قول إلى 
قائله ما استطعت» في حالة عدم نسبته من قبل المؤلف مع ذكر المرجع الذي أخذت 

رابع عشر: لم أنسب قولاً لقائل أو لمذهب إلا بالرجوع لكتب ذلك المذهب ما 
أمكنني» حتى أكون على يقين في تلك النسبة. 

خامس عشر: أحياناً يطلق المؤلف القول في المسألة وكأنه لا خلاف فيهاء أو 
يقتصر على بعض ما قيل فيهاء فرأيت تتميماً للفائدة أن أذكر ما قيل في المسألة في 
الهامش ما أمكن ذلك . 

سادس عشر: مثلت لما رأيته يحتاج إلى توضيح بالمثال في الهامش . 

سابع عشر: أحلت بعض المسائل الخلافية على كتب تخريج الفروع على 
الأصول ليسهل البحث عن أثرها في الفروع الفقهية وتكرة الخلاف :فنها ندا على 
الكتب التالية : 

تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» والتمهيد للأسنوي» والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام» مفتاح الوصول للتلمساني. 

ثامن عشر: ربط المعلومات السابقة باللاحقة» والعكس باستخدام الإحاللات 
في الهامش . 


تاسع عشر: لم أتعرض للإجابة على اعتراضات البابرتي على ابن الحاجب إلا 
في حالة وضوح خطته؛ نظراً لكثرتها فلا تكاد تخلو مسألة من اعتراض» ولأن ذلك 
يحتاج إلى عرض الأدلة ومناقشتها وهذا يخرج الكتاب عن مسمى التحقيق . 

وأرى أن ما أورده البابرتي من اعتراضات يصلح أن يقدم رسالة علمية. 

عشرون: حرصت على إكثار المصادر في معظم مسائل الكتاب؛ لما في ذلك 
من الفائدة لمن أراد الرجوع للمسألة. 

الحادي والعشرون: : وضع الفهارس العلمية العامة للرسالة» وتشتمل على ما 
يلي : 
فهرس الاآباث القرآتية» ورتبته غلق حسب ترقيت السور» والآيات:في كل سورة: 
١‏ - فهرس الأحاديث النبوية» ورتبته وما بعده على حسب حروف المعجم . 
دفيريي الاثان؛ 
5 فهرس الأبيات الشعرية. 
٠‏ فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة. 
5 فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس الفرق والطوائف المعرف بها 
4 - فهرس المصادر والمراجع 
4 -فهرس الموضوعات. 

وبعد هذا: فقد بذلت جهدي في هذه الرسالة وإخراج هذا الكتاب بصورة 
صحيحة كما وضعه مؤلفه أو قريباً من ذلك؛. معتمداً في ذلك كله على الله - سبحانه 
وتعالى ‏ ثم على قواعد التحقيق العلمية المتبعة. والله أسأل أن يوفقنا للصواب» 
وللعمل بما علمنا على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اجعل عملي كله صالحاًء 
واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصيرء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


الا 


القسم الثاني 
قسم التحفية 


وفى هذا القسم تحقيق كتاب : 
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجحب 
للإمام محمد بن محمود البابرتي الحنفي (ت: 7/85 ه) 


رف 


نماذج من المخطوطة: 


؟" الورقة الأولى من نص الكتاب. 
»؟ الورقة الأخيرة من الجزء المحقق من الكتاب. 


ماع 0000 
0 ا ا ا م 


ا متسنا 0 


3 0 0 دن الومروف باع الا مالقا * نمضو" : 
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كم 3 ' 5 


2 “نا سوا ات وتلاخ عن وء ب سلما كرحن به لهام رشح الراعة . 0 


ال 5 اتبيه تاذ اقرقكا مت وهنا وال ناجل فى فيسل افاةذ: ولق دل 


' ال خسب الأول امب ابا جتراذول لضو الى :اننم ير 
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استطمز لسن افلامم»ء بقار كذ فوع واطرع فطةم بل رويد 
0 ذإ او امتهم سراق عل 0 
كناد جاعم وما رفاسا 0 
لكام 5 الاحيمبا ملا هذا أن وسيم لاما اسيك 2 كار هارع 
.اناا عنام لعلو الإحكاءه رصناو لذب والاطكاء ال خلال لملاام' 
ةا ام الله فوجسما لالررا الما حصاحتصط حنمالا<كا م احمًا راكا دان عر كنل" 
الايأن» عاعرب بم نما! عرد وكللا ومام» وتم الفاض الا لى. او مله ]ماوق نك ٍ ١‏ 
المرباج ارتل مح بقع با انها زان امات طي. 3 
احصانا وال تحث خصوا وعالوا الا ددا را بلقم وال ا ٠‏ 
لودجم مايل لاسرأ وهاء ؤمانوم 2 ذلك تاجيز نا مزلا تع رمرا 0 ش 
دنا دك تعزساعدين نكاد دم ييه الفطرع ليما غفلوا مرما ماخيرالاصحابة ويوا ْ 


فركرا! 5 5 | لما دد 
ا لسرزما مو تا للها مزج ذ فا لطن الو عا ده عرنه اموا ل افون 


ا 


صححيتت يي 
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تعد حا منديج وده تجح نيقيه > وتضيدة حيو بت وجي 
٠ 5‏ 2 


َ 1 1 ازواجت أع اصول] 
5 ا ل 0 ١:‏ 
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ما 0 نانسا لم بن الاحوال!: تعبا نوكا متشلا 
0 ل المركو ناحتما مالا لال لا 
نان اولان تبوكر أن الجهزاليادى مولب مز احيرا العلوم وتخا تمل 
بطر ا سل وفواسما ل حقاب توه مذ لووط قوة لجان حلي - 
7 لالاخرون اذ المشودالاتلخزابف منا لالم الإجام وليك لمرو 
طرق الطرؤ إمورسعلق بام رْحْمَجّ افماها الا لمكزمز الج ليها فاذالاءكونا زالوكزط: 1 
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زرا الجتواد هد ا لل تعلق المقرغر ساملا لازالكلتاجا بلحم بورحئى 
الل عضا خه ل شرن الخقام ويكرع زه ل تدوة اتمائل واه .. ٍْ : 
اكاملار! منود مر لبه ال حت لسر لهل لاحقام ل الاكرم جح كيه الاستباطئي - 0 
ازالع لمالا ال موي ولامزالمم نات (الفْتْء لأزالتمودالاد لمعم قة 0 
لكا . وم 5 00 
الاطولا واقَاما كلاق لرس كا جام رما وز وتم الننء ولف قاعم دكت 
امكاى) ولا لاست داكو نتعرفة للح | م ليها وا نكا نعف لسسطها نكر 
٠‏ توما معرفه ئلحا مل وامامالنا قلات المعرفلانوقم لمع[ عراصُولا لقم الصيِتٌ ؛ 
اححالل مرا لبا ليادى وانارا باقلا المراد بالاجناج | زكإن نفه كلنر مز لحا الخ 
ماو ءامزا نيا شرم ة باز ورت ول ال 


ل د 0 555 ال كو اسه با ار اعت ا 
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الاسنا دف عرابة التليا مر وى زو 1ل الاستباء 111111111000007 
ورف ملاتا لوا 0000 
١‏ أكلامسة دشرا لشو كالخ ماله نمكا 0 فاينوحبااسنا د 9 

10 بطم النزاع والخصام كل الستوسين م باسنا وال لف كانامي وسَرس لال‎ ٠ 
الا سسفتاسكوابراب[ اناس زةلاسدمجياء ش‎ ٠ ابشالكه اراز عبرم‎ 
- ناوا سارل لتق ستريه قلانتهم رليمل .روط وابدريمنرواء ؤس‎ 
لت مضل ناس ملب مز دوؤاد ال مسد نووري‎ 

امل 0 فا رالظركر حملا ونبو كالاشام والعطعانكون” :رح ل ونء نطر ولاقو 
ازبكول تو لها وا ؤمزد عله لمزيت لوز الم لمطلمًا مسكوا بوجي زاح فاجو . 
ساسا ا نايعا لوحمالر وترراء داعا ب المصف ا وذللة/ دم مولكل! امم 
جواذاحتصاصا ابيع وجب شول ابام ويه طرار|الساء وك الرواشوتيم 
(لوحوه عملم لومي الشولهوالدالهَ بى مول سر الغيرالعز صلا 
عرمسلم والعرالم مشعركه تب البو لا نا يإزاتطا الما ل بلعل تر الام لماك 
توح لسو ل و إجا ب ضع لزلا له إل يزيل مسد اما زا اهمس[ ولابررئ روا 
كنلا عرعؤاله وحم نط رلانه اذا ارسل وموعف ل وكا قا أجدبرعرل وذ سول » ا 
خلاور كا" زيما دفالاش زه قداء رن الممب الا مود نول المسزيتنالزء وط الرأقط 
هالو امس ارل! ماعن لعو اس كان الشول ردك ريا .و لبراكقم مراف 
المصعتا ل وده وا داسقوني. شرط احم ر لسر , طامرلون وس .ألم عرمفر لال 

١‏ “اوددر وداه بدلا عور نايت عفدن 1 اعرام أحاماال 
الإخار اوعس لالط السصف ناحيما و شر بالاشقام صَلكا ك١‏ :لاه لابشا غرالة 
كارالمر سل يفوي بارس يط نم نط زان لا ود اليل أذ جل اناه 
اوارذا:ه لحت واس رأ لك مخرعارالسلن وا ليها رمو لاز وأماعا عم 

| فلا ر الس[ مسو ل الإ يرا وفل لامح ال انهام تا ضرال ؤاعناوالرصع نماغ وت 


لف 


3 ده 


را عمد 


علانا لكشلاهب المع 27 ن رة ا لت كلاجلت مرغيند ش 
:نا امل توعد الصف بتولة ايكون مس وس[ ؛ :معنن ا؛ بصم يركردم يون هاليكاء3 
الع عنم قفي كش فال وياتطره ؛ إن ار زشورازادها لوط بول الال ١‏ 
فلاكون ز ابه مشو لء ؛ والموء لو وت نكو نس لصا فود زد ونمو هو إزكونا الأو ى قد 
0 ارتول) زعي كا رسا وادسن دوه :. *. الاضرام رصنم إلقول . ز 
' الممسوصرايهًا ا زبك ا لنخل از ويل درل وم سواط لاسا أ عمد ولول زسوانها. _- 5 
نه الاخترحبوآ فإ شان ذ استدل لوكا حصن لو ةسع راكفالا وفجوب< . . 
با نانجا زحلائالا مل تمل لسفأ موسر سم سلءالواطويسترك لد عام فرطل 
دقعا لل رو برع اجب ا ْم نود وسلا درص) ارا 5 رسَل لامعلدر و المحة 2 0 
و اضائالم قو لخادت اح والا مرا مرا شل عنرلتع جه الاستعلا 63لا لمكا 0 
ليو لا لشم طا عم ال ما مورسى ل المامور يم د ذا زالمامو رمستوسنه وازالطاغةمواهنه 
0 ولح برعزا لات عل المي( قاع معز سينا والوَات وردنا 
الاير سعطرء مالضد ق لوا لكر # والاصع اماي ا ري اب رشعة لامر وا 
الأسراى هذا اللزط حمل قا ل نومري ما لحلفوا به واطلاقم عل السشليحاة 
رمو ا م سوا لمو لال لوم لشا وما حرو لبها 20 
كن لاس ليمالا الول وكا (حسنه يم زلركاز ستو اطبا نيم مله !لإ حمرك- حدر هوالتو 
أ اخص_مرا ندرا مشى رلا لا كالجواةالاسان ما 5 الإشلات 
وكا ئسة كلام أ نص ف ذف وش هاما و سر لعا لحت ز يال لوكا زحسمه ىا لخ اشالم 
/استرال وهوكل با لغام وعوض. + اول يكوك :حمزم كا ربا زارموحلا و الام ل ووم 
اراعا ذادل وقعبارء شاع نانش مم زإستول انط الجسم ماعل بسورة دبليم 
تلى مرص ناد وُاستول المصف #نسا وُانظلت سه نتولءدؤ رمم “الو عرالذ وجرا 
0 نط استرلعها اصطط عل واحخ !لها الور لتواموية ا ) رالقوات 
وال إسركا لا سآ امرعام خف اللفط له ومن للاستاك والمجاد ا ىر ورين ؤاخية لاق 


م١‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
200 
وبه''' توفيقي 


الحمد”" لله الذي جعل المناسبة بين العَالِم ومعلوكائه تي للخم 


والصواب» فكان معياراً لمعرفة”؟» المرجوح من الراجح» وقوة الانتقال في 


200 


إفية 


إفرة 


200 


تقديم الخبر ‏ الجار والمجرور ‏ على المبتدأ «توفيقي» يفيد القصر وهو حصر طلب التوفيق من 
الله - تعالى ‏ دون غيره . 

انظر: المثل السائر 7/ 75٠‏ . 
الحمد في اللغة: هو الثناء على الله - تعالى - بجميل صفاته على قصد التعظيم . 

وفي الاصطلاح : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعماً على الحامد وغره. 

انظر: لسان العرب ”9417/7» والمصباح المنير ص 01 - 208 وغذاء الألباب 218/١‏ 
والمجموع للنووي قال وشرح الكوكب المنير 1 3" والتعريفات للجرجاني 
ص 97 . 
أي مَنْبَعَآَه أو مَعْدِناً. تقول العرب: َجَمَ الشية ينجَمٌء نُجُوماً: طلع وظهرء ونَجَمَتْ ناجمَةٌ 
بموضع كذاء أي نبَحَتْ. وفلان مَنْجَمُ الباطل والضلالة» أي مَعْدَنَهُ. 

انظر: لسان العرب /57057/1: 570/8 . 

وهى. أخص من العلم من حيث أنها علم مستحدث» أو انكشاف بعد لبس لأن العلم 
يشمل غير المستحدث وهو علم الله - تعالى - ويشمل المستحدث وهو علم العباد. 

وقال بعض العلماء: إذا أريد بالعلم» والمعرفة مطلق الإدراك فإن كلا منهما يشمل 
الآخر. 

انظر: شرح الكوكب المنير 554/١‏ -56. 

ع4 


المناظرة”'' مَعْجَم”'' لمن يستحق أن يوجه نحوه الخطاب» فكان مسبارا”" لغور 
الإدراك الحاصل من القرائح . 

وتعث تنندا يجيد - لل نالموة المطلقة يرا وذيراء :وداعيا الل الشدباذته 
وسراجاً منيراً. فعرف باتباعه الصالح من الطالح. ونصر شريعته بأصحاب كان بعضهم 
لبعض ظهيراًء وبشرهم بأن لهم من الله فضلاً كبيراًء فلا أحد منهم إلا وهو فاضل 
وناجح ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم تسليما دائما كثيرا يحزن به الخاسرء ويفرح 
به الرابح . 

أما بعد: فإن أقوى ما تمتد نحوه أعناق الأفاضل» وترغب في تحصيله أفئدة 
ذوي التحصيل من الأواخر والأوائل «أصول الفقه»”*' الباحث عن أصول الفقه التي 
هي في علم الشريعة”' أعظم ل ل 0 


)١(‏ المناظر: مفاعلة من النظر بالعين» أو القلب. أو من النظير وهو: المثل. 
وفي الاصطلاح: النظر بالبصيرة من الجانبين» في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب . 
انظر: لسان العرب 2»5577/97 والكافية في الجدل ص .١59‏ والإيضاح لقوانين 
الإصطلاح ص١5١»‏ والتعريفات للجرجاني ص 277١‏ وضوابط المعرفة ص .77١‏ 
(؟) أي ابتلاء واختباراً. مأخوذ من العَجْمٍ وهو: عض شديد بالأضراس دون الثنايا. وعم الشيغ 


- 


يَعَحَمةُ عَجْماً وَعْجُوماً: عضه ليعلم صلابته من خوره. ويقال عَجَمَنْهُ الأمور: دربته وعَجَمِنَكَ 
البلآيّاء أي حَبَرَنْكَ وعَجَمْتُ الوَجُلَ إذا حَبَرْتهُء وعَجَمْتُ العودّ إذا عضضتة لِتَنظرع أصلبٌ أم 
رخو. 

انظر: لسان العرب 7871//6. 

(8) المِسْبّار: ما سّبرَ به وقدّرٌ به غور الجراحات. وتقول: سبرت القوم سبراً أي تأملتهم واحداً بعد 
واحد لتعرف عددهم. انظر: لسان العرب 5/ ١147١ء‏ والمصباح المنير .٠١١‏ 

(4) سيأتي تعريفه. 

(5) الشريعة في اللغة: هي مَشْرَعَةُ الماءء وهي موردٌ الشَّارِبَة التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها 
ويستقون» والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماءُ عداً لا انقطاع له» ويكون ظاهراً معيناً لا 
يستقى بالرشاء» وسميت بذلك لوضوحها وظهورهاء وجمعها شرائع» وشرع الله لنا كذا يشرعه 
أظهره وأوضحه. 

وفي الاصطلاح: هي الائتمار بالتزام العبودية» وقيل: هي الطريق في الدين. انظر: 
لسان العرب 77178/4» والمصباح المنير ص »١١8‏ والقاموس المحيط ص 455» - 
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الوالاي 07 
وأصحابنا”'؟ - بحمد الله السابقون منهم هم السابقون في حلبات تدوينه 
وتسطيره» واللاحقون منهم هم الحائزون لقصبات سبقه في تحريره وتقريره”" . 
وغيرهم””'' إنما يتبع آثار أقدامهم. وجمع ما سقط من السنة أقلامهم. فجعلوا 
يَسْكَرُونَ إذا تجرّعوا بجرعتهم» وطفقوا يُسَكَدُون أبصارهو””*', ولم ينشأوا إلا 


والتعريفات للجرجاني ص 177» والإحكام لابن حزم .07/١‏ 

)١(‏ في جمع «دليل» على «دلائل» نظر لبعض العلماءء قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 
25/5 - /1851: «وأما فعائل جمع فعيل... فلم يأت في اسم جنس فيما أعلم. لكنه 
بمقتضى القياس لِعَلمٍ مؤنث كسعائد جمع سعيد ‏ علم امرأة». 

قال الزركشي في المعتبر ص 704: «ويحتمل أن دلائل جمع دلالة» كرسائل ورسالة». 

وقال الشيخ المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول :١9/١‏ «... إن علماء 
النحو واللغة قالوا: إن فعائل يقاس في كل رباعي مؤنث ثالثه مدة سواء كان تأنيثه بالتاء أم 
بغيرهاء وبناء على ذلك يقال: إن دليل لما كان بمعنى الحجة فهو مؤنث معنى بغير التاءء 
فيجوز أن يجمع على دلائل» على أن الشافعي جعل دلائل في عدة مواضع من كتابه الأم» 
ورسالة الأصول ‏ جمعاً لدلالة بمعنى الدليل» ولا مانع من إرادته هناء وتكون دلائل في كلام 
المصنف جمعاً لدلالة بمعنى دليل»: ويكون جمعاً قياساً» ولعله لذلك استعمله أكثر الأصوليين 
من المتقدمين والمتأخرين. . فدل ذلك على أن هناك وجهاً يسوغ استعمال هذا الجمع. 

000 أي الحنفية . 

(9) هذه دعوى تحتاج إلى دليل» والذي عليه الجمهور أن أوَل من دون في أصول الفقه هو الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله لأن أول كتاب وصل إلينا هو كتابه الرسالة» والله أعلم. انظر: المقدمة 
لابن خلدون ص 555» وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ١١‏ . 

(5) يعني غير الحنفية. 

(5) مُعَلْقَ عليها فى المخطوطة: قى /١‏ أ ب ١يحبسونها‏ عن النظر» . 

وفيه امتقارة اك مين شه عدم الإبصار بالتسكير بجامع السّد والمنع من النظر في 
كل. 

انظر: لسان العرب 7058/4» ومفتاح العلوم للسكاكي ص 278٠‏ وجواهر البلاغة 
ص ."٠١‏ 


ا 


() البَقَعُ وَالبمْعَةُ: تَخَالٌَ اللّون» وغرابٌ أبقع فيه سواد وبياض. حِ 


6م 


ا للجج”") د لين فهم ف ذلك باذون: تقاض 
وخالون عن آخرهم اي" وما ذاك إلا لقصور المناسبة عن الجلائل 27 ووفور 
القناعة عن الأخحبية”؟ بالبجلدىا 00 , 


فم 


زفرة 


0) 


0) 


050 


0370 


0 


والبقعاء: التي اختلط بياضها وسوادها فلا يدري أيهما أكثر. 
ومراد المؤلف هنا: أن نشأة غير الحنفية مختلطة بما عند الحنفية. انظر: لسان العرب 


/”. 
جمع لبه ولد الا معظجة: ولح البيخر: حيث لا يدرك قعرة . انظر: لسان العرب 
3/1 


مُعَلّقَ عليها في المخطوطة: ق 1/١‏ ب «موضع الخوض». 

وفي الهامش : «ذاك إشارة إلى سكر أبصارهم وتصورهم اللجج مخاضا». 

والمخاضٌ من الخوض وهو: المشي في الماء. وما جاز الناس فيه مشاةً وركباناً يسمى 
مخاضاء والمخاض من النهر الكبير: الموضع الذي يتخضخض ماله فيخاض عند العبور 
عليه» ويقال: المخاضةء بالهاء أيضا. 

فأصل الخوض: المشي في الماء وتحريكهء ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف 


انظر : لسان العرب »١784/7‏ والقاموس المحيط ص 877. 
مُعَلّق عليها في المخطوطة ق /١‏ أ ب «طلق الناقة». 

فالمخاضٌ هنا: وجع الولادة» وكل حامل ضر بها الطلق» فهي مَاخَضْ. 

وبين هذه الكلمة» والكلمة السابقة جناس تام» حيث اتفق اللفظان في نوع الحروف» 
وعددهاء وهيئاتها الحاصلة من الحركات والسكنات» وترتيبها مع اختللاف المعنى» وهذه هي 
حقيقة الجناس التام . 

انظر: لسان العرب 5197/7» ومفتاح العلوم ص 579» وجواهر البلاغة ص 795. 
جمع نقضء» وهو: المهزول من الإبل» والخيل. 

انظر: لسان العرب 5075/8 . 
جمع وفضةء وهي: جعبة السّهام إذا كانت من أَدّم لا خشب فيها. 

انظر : لسان العرب 8/ 5887 . 
مُعَلّقَ عليها في المخطوطة ق ١/أ:‏ ب «المسائل العظيمة». 
جمع خباءء والخباء من الأبنية: ما كان من وبر أو صوف, ولا يكون من شعرء وهو على 
عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. 

انظر: لسان العرب .١٠١98/7”‏ 
جمع جليلة والجليل: التَّمَام وهو نبت ضعيف يحثى به حَصاصٌ البيوت. 
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هذا وإن منهم الإمام المحقق سيف الدين الأمدي”2 صنف كتاب الإحكام» 


وجمع فيه اللطائف في العلل والأحكامء ولم يأل جهداً في التهذيب والإحكام إلى 
حيث يصل إليه منهم الإفهام . 


ومنهم الإمام المختصر المدقق جمال الدين ابن الحاجب”" اختصر الإحكام 


اختصاراً كاد أن يخرجه عن الإفهام , فأغرب به بما أعجب ذوي الأوهام . 


0)0 


إفة 
إفة 


000 


ومنهم الفاضل الألمعي”" ناصر الدين البيضاوي”؟' صنف المنهاج وجعله 


وبين هذا اللفظ. والمعلق عليه في هامش (1) جناس تام؛ لاتفاقهما فيما تقدم في 
هامكن 7 

وانظر: لسان العرب ؟/ 550. 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» يلقب بسيف الدين ويكنى بأبي الحسن» 
أصولي» فقيهء متكلم. أخذ عن ابن شاتيل الدباس» وابن المنى الحنبلي» والسهروردي 
الحكيم» وغيرهم. 

وأخذ عنه: العز بن عبد السلام» ونجم الدين الخضراويء» وأبو شامة وغيرهم. له 
مؤلفات منها: الإحكام في أصول الأحكام. في أصول الفقه ومختصره «منتهى السول في علم 
الأصول» وغيرهما. 

ولد سنة: (١001ه)‏ وتوفى سنة (51751ه). 

من مصادر ترجمته : طعاك الشافعية لابن السبكى ١١59/5‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 
0١‏ وذيل طبقات الحنابلة 28/١‏ وسير أعلام النبلاء 7 
تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص ١9‏ . 
هو: الداهي الفرّاس الذي يتظنن الأمور فلا يخطىء. وقيل: هو الذكي المتوقد حديد اللسان 
والقلب. 

انظر: أساس البلاغة ص »5١5 - 5١5‏ ولسان العرب 50/5/17 . 
هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي» يلقب بناصر الدين» ويكنى بأبي 
الخير. كان إماماً مبرزاً فقيهاً أصولياً أخذ الفقه عن والده. كما أخذ عن الشيخ محمد 
الكتحتائي ومن تلاميذه فخر الدين أحمد الجاربردي» وزين الدين الهبكي. من مؤلفاته: منهاج 
الوصول إلى علم الأصول؛. وكتاب شرح مختصر ابن الحاجب في الأصولء. والغاية القصوى 
فى دراية الفتوى. وتوفى سنة 57465ه. 
١‏ عن متضادر تروتوح :قات القتافنية انتوق 17 اا مفتاح السعادة 2٠١7/5‏ الفتح 
المبين 88/7» القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص ١77”‏ وما بعدها. 
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كسراج وهاج» وأجادوا فيما فعلواء وأفادوا بما نقلواء لكنهم أخذوا يرمون أصحابنا 
والمرمى حيث ذهبوا فاك "ان فما وجدوا من تأويلاتهم الصحيحة القريبة 
استبعدوها ولو وجدوها بعيدة لاستبطلوهاء وتابعهم في ذلك شرّاحهم فامتلاات من 
مُدَام'"' الملام أقداحهم . 

وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد «للمختصر»”'" يُنَبّهُ الفطن على ما غفلوا من 
ماجد الأصحاب» وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض اللباب» فمن رزق الفطنّة 
الوقادة عرفها ومن اتبع الفاعة”؟' والعادة [؟/1] فعن الحقائق صرفها. 


م« 


ش: اختلف الشارحون”*' في ضمير ينحصر”'' فمنهم من أعاده إلى أصول 
230 ومنهم من أعاده إلى اللسختم 7 


)١(‏ أي ذهبواء فهي مرادفة لما قبلها. يقال: عَالَ في البلاد يَعِيلُ إذا ذهب. انظر لسان العرب 
ما 

(0) المدَامُ والمُدَامَةٌُ: الخمرء سميت مُدامة لإدامتها في الدَّن زماناً حتى سكنت بعد ما فارت» 
وقيل غير ذلك . 

انظر: لسان العرب .١561//7‏ 

(9) أي مختصر ابن الحاجب . 

(4) أي الشرء تقول العرب: أفعى الرجل : إذا صار ذَا ش؟ بعد خير» والفاعي: الغضبانٌ المزبد. 

انظر لسان العرب .7”55٠/5‏ ش ا 1ش 

(5) يعنى الذين شرحوا مختصر ابن الحاجب. 

(5) :هذا فق اتوك ابن التعاتعن ب رحهة الله - فق مقدنة بطر ص12 الأولنا كان طلم أضبول الفاقة 
من الأمر الجلل... ندبنى ذلك إلى تصنيف مختصر... وينحصر فى المبادىء والأدلة 
السمعية والاجتهاد والترجيح». ١‏ 

(0) قال به قطب الدين الشيرازي في شرحه لمختصر ابن الحاجب ق 5/ أ وقال العضد في شرحه 
للمعتم زه اقول وحصي المحامي اوالوله قن امون امه 1 ْ 

(8) قال به الأصفهاني في كتابه بيان المختصر 248/١‏ ونقله سعد الدين التفتازاني في حاشيته على 
شرح العضد 5/١‏ عن جمهور الشارحين. واختاره السيد الجرجاني في حاشيته على شرح 
العضد .//١‏ 35 


8/4 


فالأولون قالو''2: وجه انحصار أصول الفقه فيها أن لكل علم مبادىء. 
ومسائل» ومواتيوعا: 
فالمبادىء: هى مبادىء أصول الفقه. 


والأدلة السمعية والاجتهاد7) والترجيح”") موضوعه ؟ لأن الأصول يبحث فيها 
عن أحوالها الموصلة إلى الأحكام» وكيفية استثمارها عنها على وجه كلي» ويعلم من 
ذلك أن مسائله هي تلك الأحوال المبحوث عنها فيه. وهذا ليس بشيء؟ لأنه ليس فيه 
بيان حصره فيهاء بل بيان أن المذكور في المختصر عائد إلى المبادىء والموضوع 
والستاتر 1" والمتصيوؤ يان الحفير .ولاق شيجةكر: آذ «الحدة""” بن 


وقال الخطييى :«يجوز غود الضمير إلى كل منهماء لكن بتقدير: ماايبيخث غله+ أو ما 
رق فده هرق لتحققة اليا إلى ذلك المقدو! اشعلق <خذا كرا عله لني وم الكل 
إلى جزئياته فلا يجوز أن يعود إلى واحد منهما من غير تقدير ما ذكرنا». 
قال الكرماني: «وما ذاك إلا مجرد دعوى». انظر: النقود والردود للكرماني ق .١/5‏ 
000 منهم السيد ركن الدين الموصلي . انظر : النقود والردود للكرماني ق /ب. 
(؟) الاجتهاد في اللغة: من الجهد ‏ بالفتح والضم ‏ وهو بذل الوسع في أمر شاق. 
انظر : لسان العرب 27١8/5‏ والقاموس المحيط ص 276١‏ والمصباح المئير ص ”87 . 
وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل إدراك بحكم شرعي. 
انظر تعريفه فى: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص »75١9‏ والمستصفى 
+89 بوجمع الجرامع حاشية اناي 790/617 الحدوه. لليائشي .من 454 الفصول: اف 
الأصول أبواب الاجتهاد والقياس للجصاص ص 08» شرح الكوكب المنير 498/5 . 
() الترجيح لغة: مصدر رجّح يرجح ترجيحاًء ويرجع معناه إلى الميل والثقل» يقال: ترجحت 
الأرجوحة بالغلام» أي مالت ورجح الميزان إذا ثقلت كفته بالموزون» فالترجيح إذن هو: 
التمييل والتثقيل والتغليب. 
انظر: لسان العرب 7/7 »١685‏ القاموس ص 50724؟» والمصباح المئير ص 87. 
وفي الإصطلاح : تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. 
انظر تعريفه في: شرح مختصر الروضة للطوفي 2575/7 والإحكام للامدي 2574/4 
أصول السرخسي 554/7» منتهى الوصول لابن الحاجب ص 5595 . 
(4:) انظر: بيان المختصر للأصفهاني .٠١ 29/١‏ 
(5) أي في الأمور الأربعة المذكورة. 
(5) أي حد أصول الفقه. والحد لغة: المنع. انظر: لسان العرب 1997/7. - 


له 


الببط ا وهو ليس من أجزاء العلوم . 

واي بأنه جعله ءا بطريق التغليب» وهو استعمال خطابه في موضع 
جدلي» وهو في قوة الخطأ عند المحصلين. 

والأخروة قالوا””: المقصود الأولي من تأليف هذا المختصر العمل بالأحكام 
ولا يمكن إلا بمعرفتها ولها طرق. وللطرق أمور تتعلق بها من جهة إفضائها إلى 
التمكن من العمل بهاء فإذاً لا يكون المذكور في المختصر إلا أمراً له مدخل في 
المعرفة» وهو إما أن يكون نفس المعرفء أو لا. 

والأول: الأدلة السمعية . 

والثاني: إما أن يكون ما يتوقف عليه المعرف» أو لا. 

والأول: المبادىء . 

والثاني: إما أن يكون أمراً تحصل به غلبة طريق على آخر عند التعارض أو لا. 

والأول: الترجيح . 

والثاني: الاجتهاد؛ إذ ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بالتمكن من العمل 
ميلا" الآذ الجكلف: إذا'دذل» ينه :يعن اتحقق القلذقة بوعزاقيا متطدلت" لها خعرفة 
الأحكامء وتمكن من العمل المقصود بالقصد الأولي. 

وهو فاسد أما أولاً: فلآن المقصود من تأليف المختصر ليس العمل بالأحكام» 
بل التمكن من معرفة كيفية الاستنباط على أن العمل بها لا يصلح أن يكون مقصوداً 
ا من المصنفات في الفقه؛ لأن المقصود الأولي معرفة الأحكام والتمكن من 
العمل بها إنما هو بعدها فضلل أن يكون مقصوداً أصلياً من المصنفات في الأصول. 

وأما ثانياً: فلآن لمعرفة الأحكام طريقاً واحداً هي تعلم الفقه والطرق إنما هي 


وفي الاصطلاح: قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلى ما به الامتياز. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص ”87 . 
200 أنظر :هن 44 
(؟) ممن أجاب بهذا العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب .7/١‏ 
إفوة منهم زين الدين الخنجي . انظر: النقود والردود ق 5/ س. 
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لمعرفة كيفية استنباطهاء والأدلة السمعية قد لا تكون معرفة للعامل بها وإن كانت 
معرفة لمستنبطهاء لكن الكلام في كونها معرفة للعامل. 

وأما ثالثاً: فلآن المعرف لا توقف له على حد أصول الفقه» والمصنف جعله 
من المبادىء. 


وأما رابعاً: فلأن المراد بالاجتهاد إن كان نفسه فليس من أجزاء المختصر 
أصل؛ لكونه أمراً قائماً بالمجتهدء وإن كان المراد معرفته فلا نسلم أنه ليس بعد 
الثلاثة لغير الاجتهاد [؟/ب] تعلق بالتمكن من العمل لأن للفقه تعلقا بالتمكن من 
العمل وهو غير ذلك» على أنه ذكر فى المختصر مسألة مسألة مكررا وليس ذلك كله 
من المبادىء والأدلة والاجتهاد رايعم وهي في المختصرء وقد ذكر الشارحون”") 
من هذا النمط كثيراً والذي نقلته أقوى ما ذكروه فلا حاجة إلى التطويل بذكرهاء 
وسيأتي الكلام في المبادىء”" . 

وأما الأدلة السمعية فالظاهر أن المراد بها: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس”", وكون الإجماع والقياس دليلاً سمعياً غير واضح؛ لأنهما ليسا سمعيين» 
وإنما ثبتت حجتهما بالسمعء أي بمسموع اخر وإثباتهما به غيرهما لا محالة» 
والاعتذار بأن السمعية تسمية فيجوز وصفهما بها من حيث كونهما دليلين ثابت 
بالسفم كذلك 1 لعدم استقامته في الكتاب والسنة لأن وصفهمًا بها ليس من حيث 
أن كونهما دليلين ثابت بمسموع اخر لثئلا لت ويخ وم ا 0 


)١(‏ منهم: زين الدين الخنجي» وشمس الدين الخطيبي» والأصفهاني. 
انظر : النقود والردود: ق5/ ب» وبيان المختصر للأصفهاني ١١/١‏ . 
0) انظر: ص 97. 
(*) القياس فى اللغة: التقدير والتسوية. 
انار لاق الكت وني والقاموين سدم حر ل 
وفي الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المندت. 
انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السول للأسنوي 7/54 . 
(5) أي أنه غير واضح . وقد ذكر الامدي في الإحكام 9/١‏ أنها أدلة سمعية محضة. 
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يتسلسل"' بل من حيث أنهما مسموعان إلا لمن يجوز إرادة معنيين مختلفين من لفظ 
واحد بإطلاق واحد» وهو مرجوح على ما سيأتي'"' والمراد بالاجتهاد والترجيح ههنا 
معرفتهما وسيأتي الكلام فيهما”" ‏ إن شاء الله . 

واعلم أن الحكم الثابت بالدليل المرجح إنما حصل باستفراغ الفقيه جهده في 
استنباطه فكان الترجيح اجتهاداًء وذكر أحدهما تكراراً محضاً في موجز كاد تركيبه 

ص ء فالمبادىء: حدهى. إلى آخره. 

ش - المبادىء عند الأصوليين هو: ما يبدأ به قبل الشروع في المساتل لتوقفها 
عليه» أو لتوقف تصور العلم أو غايته أو استمداده عليه؟". وهي بهذا المعنى بتمامها 
لا تكون من أجزاء العلم؛ لاشتمالها على حد العلم وبيان غايته واستمداده وليس شيء 
من أجزاء العلم» ولهذا بطل رجوع ضمير ينحصر إلى أصول الفقه. كما تقدم”” . 

وإذا عرف هذا فمن حاول علماً وجب عليه أن يتصوره بحده والمراد به ما 
يجعل غير الحاصل التصوري من الأمور الحاصلة في الذهن حاصلاً سواء كان من 
الذاتيات. أو العرضيات. أو منهما؛ ليكون على بصيرة فى طلبه وأن يعرف موضوعه 
وهو: ايحت انلك العكه: خن: الحوالة/اللاحقة يدان التمين :ذلك 'العلم ,عن غيزهة 
وهو الأدلة المذكورة» والاجتهاد فيما نحن فيه" . 


() التسلسل : هو ترتيب أمور غير متناهية . 
انظر : التعريفات للجرجانى ص 07 . 
السك ال 0 
9) انظر: قى 567/ر أل 557/أ. 
(5) انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2.١5/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 2١7/١‏ شرح 
قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب ق١/‏ بء والإحكام للامدي .8/١‏ 
(5) انظر: ص 8488. 
00 أي أن الأدلة والاجتهاد هي موضوع علم أصول الفقه وهو مذهب الجمهور . 
انظر: شرح الكوكب المنير 25/١‏ والإحكام للامدي ١/7اء‏ أصول الفقه تاريخه 
ورجاله ص 77 . 
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وأن يعرف غايته ؛ لعله يكون سعية عبثاً» وقد عبر عنها بالفائدة واستمداده» 
ليتمكن من البناء على المستمد منه إذا احتاج إليه . 


ص - أما حله ا" 


شل :د أن رخن افون ا لفق وو جفية الك لع نوق علو الما وان لزاه 
باللقب”"©» أما أنه عَلََمُ فلأنه موضوع لنوع من العلم ولا يقبل الاشتراك . 

وأما آنه يدل على المدح, فلأنه يدل على أن مدلوله ما يبنى عليه [1/9] العلم 
الذي به سعادة الدنيا والاخرة» وهو منقول إلى العلم عن متعلقه لآن مفهومه الإضافي 
متعلق هذا العلم» وهو عَلَهٌ له'”"» واعلم أن العلميّة تنافي التعريف» إذ لا يجوز أن 
يقال: زيدٌ من حيث أنه علم لفلان معرف بكذا أو كذاء فإن التعريف للكليات» وإن 
كونه موضوعاً لنوع من العلم ينافي العلمية؛ لأن النوع كلي والعلم لا يكون إلا 
لللجرتي السحقيق 20 , 

ص - فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية. إلى آخره. 


)١(‏ أي من غير التفات إلى أجزائه» وقدم التعريف اللقبي على الإضافي؛ لكونه هو المقصود هنا 
بالذات. 

(؟) اللقب فى اللغة: النبز بالتسمية. 

الطزة الباق الكرب/النقهة وو الا موين عن 3ه والسياح السو طن ا 

وفي الاصطلاح: ما أشعر بمدح» أو ذم لمعنى فيه. 

انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ح 1١١9/١‏ 2118 
والتعريفات ص ١97"‏ . 

(9) العَلَّمُ: ما وضع لشيء» وهو العَلَّمُ القصدي. أو غلب وهو العلم الاتفاقي الذي يصير علماً لا 
بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة» أو اللازم لشيء بعينه خارجاً أو ذهنأء ولم 
تتناوله السببية . 

انظر: التعريفات للجرجاني ص 05١1-/ا19.‏ 


(:) سيأتي تعريفه في ص 7١17‏ . 


4, 


شه سيذكر”'' المصنف أن أصح حدود العلم: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل 
النقيض”'"“. وأضافه ههنا إلى متعلقه وهو القواعد بناء على أن تعريف نوع من العلم 
لااوسكق إلا مذكر متلق 

والقواعد هي: الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف أحكامها منها”" . 

قيل”*؟:: اخترق بها عن الأمور الجزتية» وعن بعض مسائل: الأصول؟: لأنه وإن 
كان من أصول الفقه لكنه ليس نفسهء لأن بعض الشيء غيره. وفيه نظر. 

وقوله: «يتوصل بها إلى استنباط الأحكام» احتراز عن العلم بالقواعد التي 
تستنبط بها سائر الحرف والعلوم» وفي ذكر التوصل إشارة إلى أنه عِلّم آلي لا مقصود 
بذاته. 

وقوله: «الشرعية» احتراز عن العقليات. 

وقوله: «الفرعية» يعنى بها الفقهية» فقيل: إنه لبيان الواقع . 

0 احتراز عن الأحكام الكلامية» فإنها شرعية أصلية . 

واعترض عليه : بأنه [من أنه علم]'' لا يكون العلم بالقواعد المذكورة» بل هو 
اسم لذلكء ولاءعتذار بأن الاسم غير المسمى عند 


.١7١ انظر: ص‎ )١( 
النقيض: فعيل بمعنى الفاعل» من النقض. وهو في اللغة: الحل والهدم والإبطال.‎ )0( 
وفي الاصطلاح: هو تدافع الشيء مع آخر بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في نفس‎ 
الأمر انتفاء الاخر فيه» وبالعكس . هذا فى المفردات.‎ 
را لجان لعب 1 02 ولسوا المدو عضي بألابان داو واف كسمن‎ 
. 197 وشرح التهذيب للخبيصي مع حاشية العطار ص‎ 7 
. 44/١ وشرح الكوكب المنير‎ 2٠١5/١ انظر تعريف القاعدة في كتاب القواعد للمقري‎ )( 
والنقود والردود للكرماني‎ 215/١ قاله الأصفهاني وغيره. انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )5( 
ق ك/اأ.‎ 
والنقود والردود للكرماني:‎ »15/١ قاله الأصفهاني وغيره. انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )5( 
ق /أء وشرح مختصر الطوفي للكناني: ق 0/أ.‎ 
ما بين المعقوفتين لا معنى له.‎ )1( 
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الأشاعرة”١'‏ غير مجدٍ؛ لأنه تسمية لا اسم'” 


وبأن القواعد الموصوفة لو كانت معلومة للآصولي على وجه لا يحتمل النقيض 
ا لكنه واقع فإن ههنا أن العام' ' الذي لم يخص لا يفيد القطع 
عند العامة'*'» وخالفهم الحنفية وقالوا: إنه قد يفيده”” . 


والحويننة الجسوكفة”"" انتستض السحالحنة الكلية" »#وأسان» 


)١(‏ الأشاعرة: أصحاب أبي الحسن الأشعري» المنسوب إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 
عنه - وهذه الفرقة تثبت لله الأسماء وسبعاً من الصفات وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. 

انظر التعريف بهذه الفرقة فى الملل والنحل للشهرستانى »45/١‏ وترتيب المدارك 
ه/ 6”, وطبقات الشافعية الكبرى 7817//8. ش 

(؟) كثر النزاع في مسألة «الاسم والمسمى» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن هذا النزاع 
وجد بعد عصر الأثمة» أحمد بن حنبل وغيره» وأن الخلاف فيها على خمسة مذاهب» منها: 
أن الاسم غير المسمى» وهو رأي الجهمية والمعتزلة» وجمع من الأشاعرة. 

وهذا الرأي مبني على أن أسماء الله مخلوقة وما دامت كذلك فهي غيره وذكر أن هؤلاء 
هم الذين ذمهم السلف وغلظوا في فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه, وكلام الله غير مخلوق 
بل هو المتكلم به» وهو م ا 

واسم «الله» إذا قيل: الحمد لله» أو بسم اللهء يتناول ذاته وصفاته» لا يتناول ذاتا مجردة 
عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات . . 

انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ١85/5‏ وما بعدهاء ج 2780/١7‏ وشرح الطحاوية 
ص 255 والبيهقي وموقفه من الإلهيات ص 7"١‏ . 

(©) العام في اللغة: الشامل. انظر: القاموس المحيط ص ١107”‏ . 

تحط اجر يي المي ل الم ا لجع لد صخي جود بد قي 

انظر: جمع الجوامع حاشية البناني 2798/١‏ ونشر البنود 27٠١/١‏ والعدة 2٠١4/١‏ 
والمنخول »1787/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي .77/١‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع حاشية البناني »5017/١‏ والقواعد الأصولية لابن اللحام ص 777 . 

(5) انظر: أصول السرخسي .17/١‏ 

(7) هي القضية التي حكم بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلها سلباً أو إيجاباً. 

ومثالها موجبة: بعض الحيوان إنسان. انظر: أداب البحث والمناظرة 277/١‏ 49 . 

20 لا سه 1 سي ساو 1 أو سلباً. 

ومثالها سالبة: لا شيء من الإنسان بحجر. انظر: المصدر السابق ص 235١‏ 49. 3 
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0 
وبأن العلم بالقواعد علم بأمور كلية ليست بذاتها موصلة إلى استنباط الأحكام 
الشرعية» بل بواسطة الجزئيات التي يتعلق بكل جزئي أو بعدة منها استنباط حكم 
فالجزئيات يتوصل .بها .بلا واسطة؛ والكليات يتوضل .بها بواسطتها”" فرك 

الأقرب إلى الأبعد وهو في قوة الخطأ عند ذوي التحصيل . 
وإن كان لا بد من التعرض للقواعد كان الأسدٌ أن يقول: فالعلم بالأمور التي 
يتوصل بها إلى آخره. 


وبأن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام لا تعلم إلا في أصول 
الفقهء إذ في غيره من العلوم لم يذكر أصلاً أن الخاص”'" حكمه كذاء 


والمقي رك" جكمة كذ والييا كا آز ؤز[ ز[ز ز ز ز[ [ [ 210111 


- واعلم أن السالبة الكلية في كلام المؤلف هي قوله في العام الذي لم يخص: «لا يفيد 
القطع عند العامة" . 1 
والموجبة الجزئية قوله عن الحنفية: (إنه قد يفيده». 
200 منها: بعض الإنسان كاتب» لا شىء من الإنسان بكاتب. 
أرقن بشو فط بعر دش يو 81 
(؟) أي بواسطة الجزئيات. 
(*) الخاص فى اللغة: هو المنفرد» يقال: اختص فلان بالأمر إذ انفرد. 
الطلى اشاب العرى ؟/ 7 » والقاموس ص 45/. 
وفي الاصطلاح : اللفظ الدال على مسمى واحد. أو على كثرة محصورة . 
انظر: البحر المحيط "/ .75٠١‏ 
(4) هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر» كالعين. 
انظر : نهاية السول 2١١5/7‏ وشرح تنقيح الفصول ص 75» والتعريفات ص .7١5‏ 
(5) في اللغة: المبهم» من أَجْمل الأمر أي أبهم. وقيل: المجموعء من أَجْمل الحساب إذا جمع» 
وجعله جملة واحدة. 
انظر: لسان العرب 7/ 585» والقاموس ص »١755‏ والمصباح المنير ص ”4 . 
وفي الاصطلاح: هو ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الاخر بالنسبة 
إليه . 3 
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والمتشابه20 حكمه كذاء وكذا الدلائل السمعية تفيد القطع أو لا تفيدهء والقياس كذا 
وحكية ذل لإ كما للك كر 

فيكون العلم [*/ب] بها موقوفاً على العلم بأصول الفقه» فالتعريف به دون 
هذا. 

وقد اغترهن: عليه الشارحون7؟؟ يقير ما ذكن 4 وكير الكلام اي 3لكا قمتها ما 
قيل: إن هذا التعريف غير مطرد لصدقه على علم الخلاف . 

ومنها: أنه اعتبر فى الحد الإضافة» والإضافة عارضة فالتعريف بها لا يكون 
ا 

ومنها+ أن القواعد ثثاولت هبر الواخد» والقبامن وهما ظنيان فليسا من أصول 
الفقه لأن أصول الفقه علم بالقواعد. 

وأجيب عن الأول: بأن قواعد الخلاف لحفظ الأحكام المستنبطة لا 
لاستنباطها. 


وعن الثاني : بأن المراد بالحد هو الجامع المانع وهو أعم من أن يكون 


انظر: الإحكام للامدي “/4.» البحر المحيط ”/ 405» والعدة 2157/١‏ والحدود 
للباجي ص 45 . ١ ١‏ 
)١(‏ المتشابه فى اللغة: الشْبّْهُ والسْبَهُ والشبيه: المثل» وأشبه الشيء الشيء ماثله» والمشتبهات من 
الأمور: المشكلات» والمتشابهات المتماثلات. 
وفي الاصطلاح: مقابل المحكم» وهو ما لم يتضح معناه لاشتراك أو إجمال أو ظهور 
1/١‏ . 
(0) منهم: جمال الدين الحلي» والسيد ركن الدين الموصلي» والأصفهاني» وشمس الدين 
الخطيبى . 
انظر اعتراضاتهم والجواب عليها في: النقود والردود للكرماني: ق 5-//ب-أء 
وبيان المختصر للأصفهانى .١17/-1١6/١‏ 


04/ 


بالذاتيات أو بغيرها وقد تقدم7 . 

وعن الثالث: بأن القواعد لم تتناول خبر الواحد والقياس لذاتهماء بل من حيث 
أفادتهما الظن فهما من حيث كذلك معلومان والظن فيما أفاداه. 

ص - وأمًا حده مضافاً: فالأصول الأدلة» والفقه: العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

ش - أي حد أصول الفقه من حيث إنه مضاف لا من حيث إنه لقب» ولما فرغ 
والمضاف إليه فقال: «الأصول الأدلة». 


والأصول جمع أصل ء وهو. ما يحتاج إليه ايلا 
وا سو فلن الو 
والأدلة السمعية المعهودة”*“ أصول بالمعنيين جميعاً؛ لأنها تحتاج إليها الفروع 


.47 انظر: ص‎ )١( 
.١7147 والقاموس ص‎ ,»894/١ انظر تعريف الأصل لغة في لسان العرب‎ )0( 
'قاله أبن السميق المطتري:. انظر :متمد ان‎ 5 
ومن معاني الأصل: ما منه الشيء»؛ وما يستند تحقيق الشيء إليهء ومنشأ الشيء. انظر:‎ 
157/١ والتحصيل للأرموي‎ »8/١ عقون اسيل والإحكام للآمدي‎ 
والأصل في الاصطلاح يطلق على أربعة معان:‎ 
أحدها: الدليل» وهو الغالب» كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» أي دليلهاء‎ 
وهو المراد هنا.‎ 
الثاني: يطلق على الراجح من الأمرين» كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون‎ 
المجار.‎ 
الثالث: القاعدة المستمرة» كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصلء أي على‎ 
خلاف الحالة المستمرة.‎ 
. الرابع: المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس‎ 
5/ء ونهاية السول‎ /١ وتحرير المنقول للمرداوي‎ 2175/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ 
.ال/١‎ 
.9١ انظر: ص‎ )4( 
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ويبنى عليها. 

وقال الفقه: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال». وقد تقدم''' حد العلمء وأن نوعاً من العلوم لا يعرف إلا بذكر 
متعلقهء ومتعلق علم الفقه الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال. وما قيل”2 في بيان متعلق مطلق العلم: أنه الذوات ‏ إن كان قائماً 
بذاته» أو الأفعال إن كان مبدأ للتأثرء أو الأحكام إن كان مقتضياً لنسبة مفيدة» أو 
الصفات إن لم يكن ضعيف؛ لأن المراد بالصفة إن كان ما يتناول الكم”" والكيف'*) 
والخوفيك 3 و 0 وال 00 الا" 0 


.15 انظر: ص‎ )١( 
١9/١ (؟) القائل: هو الأصفهاني فى بيان المختصر‎ 
العم بمو الطرض الذي رمن الاسناء انه‎ 59 
. 1817 انظر : التعريفات للجرجانى ص‎ 
عرق اليد نا رق ضور عاك الغا ولة قنان اسم ناته‎ 
قار > السرريات للسيجات عن 101 وهيل المنطو مير‎ 
هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور‎ )5( 
الخارجية» كالقيام والقعود.‎ 
.7”١ انظر: المصدرين السابقين ص 27057 ص‎ 
حالة تعرض للشىء بسبب حصوله فى الزمان. وسمى بذلك لوقوعه جواباً (لمتى).‎ )7( 
1 لطر العصة ريق امنا فين رمن 14 من‎ 
»4١ هو حالة عارضة للشيء بسبب حصوله في المكان. انظر: المصدرين السابقين ص‎ )0 
ص30‎ 
هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى» كالأبوة‎ )4( 
. والبئوة‎ 
.7”١ انظر: المصدرين السابقين: ص 78. ص‎ 
هي هيئة عارضة للشيء بسبب ما يحيط به كلا أو بعضاً. وينتقل بانتقاله كالتعميم والتقمص.‎ )9( 
.”١ انظر : المصدرين السابقين ص 778. ص‎ 
هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولاً» كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه‎ )0٠١ 
قاطعاً.‎ 
."١ انظر : المصدرين السابقين: ص 158, ص‎ 
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والانفعال”'2. فالأفعال والصفات والأحكام داخلة فيه» وإن أراد بعض ذلك فالقسمة 
ليست بحاصرة» بل متعلق مطلق العلم هو المقولات العشر”" . 

والأحكام جمع حكمء وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير'"“. وأما «جمع» إشارة إلى أقسامه وهي: الوجوب والندب» والحرمة» 


ع 


والكرافة+ والابائعة على ما سات 20 

والجهة الموجبه لنسبتها'” إلى الشرع كون تعلقاتها أو كون العلم بتعلقاتها 
مستفاداً منه» والجهة الموجبة لنسبتها إلى الفرع كون أدلتها التفصيلية'2 متفرعة عن 
الأدلة الأصولية9) أو كونها متعلقة بالعمل الذي هو فرع العلم والأدلة التفصيلية هي 
الأمارات”" وإذا عرف هذا. 


فقوله: «العلم» كالجنس. وقوله: «بالأحكام» يخرج غيرها من المتعلقات 


وقوله: (الشرعية») يحرج العقلية . 


وقوله: «الفرعية» يخرج الأصولية [1/4] وقوله: «عن أدلتها التفصيلية» يخرج” 


)١(‏ هو الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسسبب التأثير أولاً» كالهيئة الحاصلة للمنقطع مادام 
انظر: المصدرين السابقين: ص 7”94. ص .7١‏ 
(؟) لم يذكر منها إلا تسعاء والمقولة العاشرة هي مقولة الجوهرء وانظر تعريفه في ص ١١8‏ هامش 
(50).. 
(*) انظر: الإحكام للامدي /١‏ 45» وشرح الكوكب المنير .777/١‏ 
(4) فى ص 7017. 
)2( أي تسية اللكام: 
(5) هي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية» كقوله تعالى : [أقيموا الصلاة]. 
(0) هي القواعد العامة» كقولهم: الأمر للوجوبء والنهي للتحريم. 
)00 جمع أمارة» والأمارة لغة: العلامة. 
انظر: المصباح المنير ص 4» ومختار الصحاح ص 79 . 
وفي الاصطلاح هي: التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول. 
انظر: التعريفات ص 75. 


1١٠١ 


علم الله تعالى ‏ ورسوله”"'. وعلمنا بوجوب الصلاة”" والزكاة”". والحج”*'. لأن 
علم الله ورسوله ليس عن الأدلة» وعلمنا بها ضروري غير محتاج إلى الدليل. 

وقوله: «بالاستدلال» يخرج اعتقاد المستفتي . 

وليس المراد بعلمها تصورهاء لأنه من مبادىء أصول الفقه» ولا التصديق 
بثبوتها في أنفسها لأنه من مسائل الكلام» بل المراد به التصديق بكونها متعلقة 
بالأفعال. كقولنا: شرب النبيذ حرام» والبيع حلال» وأمثال ذلك والمراد بالتصديق: 
القدر المشترك بين الظن والتقليد””؟ واليقين"2» وهو الاعتقاد الراجح لا اليقين 
خاصة. لأنه لو كان كذلك لم يتناول العلم اعتقاد المستفتي فلم يحتج إلى قيد يخرجه 
وكان قيد الاستدلال ضائعا. 


[ولو رود]”'' الشبهة المشهورة وهي: أن الفقه من باب الظنون لأنه مستفاد من 
الأدلة الظنية» والمستفاد من الظن ظنى فكيف يكون علماً؟0" . 


. كان ينبغي أن يصلي ويسلم على الرسول - كك‎ )١( 
.75١ انظر: ص‎ )0( 
.735١ انظر: ص‎ )9( 
.755١ انظر: ص‎ )5( 
التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة.‎ )( 
.١95 انظر: لسان العرب 71/18/5» والقاموس ص 2”98 والمصباح المنير ص‎ 
وفي الاصطلاح: اتباع من ليس قوله حجة بغير حجة.‎ 
راجع في تعريفه: التمهيد 4/ 27940 البرهان 2107/7 الرد على من أخلد إلى الأرض‎ 
نشر البنود 2779/7 وفواتح الرحموت ؟4500/7». والأصول من علم‎ 4٠٠١ للسيوطي ص‎ 
الأصول لابن عثيمين ص /الا.‎ 
اليقين لغة: إزاحة الشك.‎ )5( 
.١5١0١ انظر : القاموس ص‎ 
. وفي الاصطلاح: هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» الذي لا يزول بتشكيك المشكك‎ 
انظر: معيار العلم للغزالي ص 2560 2555 والمعجم الفلسفي ؟088/7.‎ 
فى المخطوطة : «ولو رد» والصواب ما أثبته.‎ )0( 
هذه الشبهة أوردها القاضي أبو بكر الباقلاني (ت ”0+ ه).‎ )4( 
.١5 7/١ وتيسير التحرير‎ »5٠/١ انظر: نهاية السول‎ 


١٠١١ 


واعي عن الكول7":.نيأن الفستقض اقل "التعوى لين بتعنقةزيحدة اعقاده 


مستند إلى علم المجتهد. وهو إن كان قطعياً فاعتقاده كذلك» وإن كان ظنياً لم يكن 
العلم متناولا لعلم المجتهد فتخصيص الكلام باعتقاد المستفتى غير موجه. 


وعن الثاني: بأنا لا نسلم الفقه من باب الظنون؛ لأن المراد بالعلم بالأحكام 


العلم بوجوب العمل بهاء وهو ثابت بدليل قطعي لحصوله للمجتهد من مقدمتين 
قطعيتين» إحداهما: أن هذا الحكم مظنون» وهي ضرورية”" . 


والثانية: أن كل مظنون يجب العمل به بالإجماع. ويلزم من ذلك هذا الحكم 


موضوعاً”* في الكبرى» ولا يلزم من كون المحمول ظنياً كون القضية ظنية" . 


للك 


000 


فرق 


لق 


2600 


أي على تعليل عدم كون المراد بالتصديق اليقين خاصة. 

وانظر معنى هذا الجواب في بيان المختصر للأصفهاني 77/١‏ . 
الضرورية : هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه ما دام 
ذات الموضوع موجودة. فالمحمول هنا ثابت للموضوع ضرورة. 

انظر: التعريفات ص 777 . 
المحمول: هو المحكوم به في القضية الحملية. مثل: زيد كريم. وهو المعروف بالخبر عند 
النحاة . 

انظر : المعجم الفلسفي 0767/١‏ وآداب البحث والمناظرة .٠١ /١‏ 
الموضوع: هو الذي يحكم عليه بأن شيئاً آخر موجود له أو ليس بموجود له. وهو المعروف 
بالمبتدأ عند النحاة. 

انظر: المصدرين السابقين» وفي المعجم الفلسفي ص 447» والبحر المحيط .١١7/١‏ 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه الاستقامه ج 41/١‏ وما بعدها ‏ فساد القول 
بأن الفقه من باب الظئون. وبين أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعي المتكلمون أنه 
علم» وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. 

وقال: «الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد» سواء كانت تلك المعرفة علماً أو ظناً أو 
نحو ذلك . ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة» وأن 
الظن فيها إنما هو قليل جداً فى بعض الحوادث لبعض المجتهدينء» فأما غالب الأفعال 
مفادها وأحداثها ‏ فغالب التكامنا معلومة» ولله الحمدء وأعني بكونها معلومة أن العلم بها 
ممكن» وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليهاء لا أعني أن العلم بها حاصل - 


حل 


وضعف الأول: بأن اعتقاد المستفتي وعلم المجتهد إذا كانا متساويين كان 
إبطال أحدهما إبطالا للاخر فيكون الكلام متوجهاً نظرأ إلى المقصود. 

والثاني» بوجوه''' أقواها ما قيل: لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع؛ لأنه مبني 
على الأدلة الظنية» سلمنا أن أدلته قطعية» لكنه يفيد القطع إذا بلغنا بالتواتر» وهو 
ممنوع». هذا أقوى ما ذكروه في هذا الموضع وأوضحه وهو كما ترى يفيد أن المراد 
بالعلم التصديق بالمعنى الأعم”" . 

وأقول: المراد «بالعلم» هلهنا””' هو التصورء و «بالأحكام» أقسام خطاب الله 
الخمسة”*'» وقوله: «الشرعية» أي المنسوبة إلى الشرع بمعنى الشارع . 

وقوله: «الفرعية» أي المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء*؟ والتخير 9 
و «الأدلة التفصيلية» هي الامارات؛ أي الأسباب كحدوث العالم لوجوب الإيمان 
وأوقات الصلاة لوجوبها فيهاء وتحريم إخراجها عنهاء وكراهتها عند تأخيرها إلى 
الوقت المكروه» وشهر رمضان لوجوب [4/ب] الصوم فيه وتحريم تأخيره عنه» ويوم 
العيد لكراهته فيه”''» ويوم عرفة وعاشوراء”” لانتدابه فيه وملك النصاب لوجوب 
الزكاة» والبيت للحجء والنكاح”"' لحل وطىء الزوج وحرمة نكاح غير 


لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم» بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد». 

)١‏ أي ضَعْفَ جواب الشبهة المشهورة السابقة بوجوه راجعها في: شرح قطب الدين الشيرازي 
لمختصر ابن الحاجب ق 5/أ-بء والنقود والردود للكرماني ق 7/ب» وبيان المختصر 
للأصفهاني /71". 

(؟) أي مطلق الإدراك» الذي يشمل العلم والظن. 

(9) يعنى في تعريف أصول الفقه. 

(:) هي الواجب, والمندوب, والمحرمء والمكروهء والمباح. 

(5) الاقتضاء: هو الطلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك. انظر: نهاية السول ١/لاه,‏ 
والتعريفات ص ”77. 

(5) المراد به الإباحة. سيأتى فى ص 104-705 . 

0 لعله يريد بالكراهة ‏ هنا كراهة التحريم . 

(4) هو اليوم العاشر من شهر المحرم. انظر: المغني لابن قدامه */ 117/4 . 

(9) النكاح لغة: الوطغ» والعقد له. 3 


6١ 


واللكرقنان0 لوجوبه. واعضذال الال0 لإباحته.» وخوف ال لكراهته 
والللوق 17 لصوي وطنع تضق “كان جاتد ا الك «وتعالة لصيف ”17 اراي 
والعتاق 9" لخروج الملك وجوبه وحرمة استخدامه بغير رضاه» والبيع0*) لوجوب 


د انظر: لسان العرب 5571//8». والقاموس ص .”١5‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي 
ص 194١؟.‏ 
وفي الاصطلاح : عقد موضوع لحل استمتاع الرجل من المرأة. 
انظر: أنيس الفقهاء ص »١55‏ والمغنى 5/ 455» والتعريفات ص 15 ؟. 
)١(‏ هو: الشوق القوي إلى الجماع . ْ 
انظر: المصباح المنير ص 27١‏ وأنيس الفقهاء ص ١50‏ . 
(؟) أي اعتدال المزاج بين الشوق القوي إلى الجماع وبين الفتور عنه. 
انظر: أنيس الفقهاء ص ١50‏ . 
(*) أي عدم رعاية حقوق الزوجية. انظر: المصدر السابق. 
(5) الطلاق فى اللغة: مشتق من الإطلاق. وهو الإرسال والترك. 
انظر: لسان العرب 5597/5. وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ”27557 والقاموس 
ص .1١١51/‏ 
وفي الاصطلاح: حل قيد النكاح . انظر: المغني 247/1 وأنيس الفقهاء ص ١90‏ . 
(5) الحيض في اللغة «سيلان الدم وخروجه». يقال لك: حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ 
الأحمر. 
انظر : القاموس ص 855 » والمصباح المنير ص .5١‏ 
وفي الاصطلاح : هو الدم الذي ينفضه رحم امرأة سليمة عن صغر وداء. 
انظر: أنيس الفقهاء ص 54» والتعريفات ص 5 . 
(5) لعله يريد بالكراهة ‏ هنا كراهة التحريم . 
(0) العِدْق لغة: خلاف الرّق» وهو الحرية. والعتّاق بكسر العين القوة. ومنه عِمّاق الطير: الجوارح 
منها. والأرْحَيَات العنّاق: النجائب منها. 
انظرة نان العرت 90/511/8: والعافوس من :/110:« والمضبا الكتيزضن :1114 
وفي الاصطلاح: قوة حكمية تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه. 
انظر: أنيس الفقهاء ص ١58‏ . 
(8) البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء آخر. فهو مطلق المبادلة. 
انظر: لسان العرب »5٠١/١‏ ومختار الصحاح ص ."١‏ والمصباح المنير ص 77 . 
وفي الاصطلاح: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكا. 
انظر: المغني / 4570 والروض الندي للبعلي ص 707» والتعريفات ص 48 . 
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خروج المبيع عن ملك البائع ووجوب الثمن على المشتري» والإجارة"'2 لإباحة 
الانتفاع للمستأجر بعد ما لم يكن وحرمته على الأجر بعد حله”"'» وتعاطي 
المحظورات لما رتب عليها من عقوبةٍ أو ديّةِ أو كفارة» أو غير ذلك» ما يطول شرحه 
من الأمور التي تفيد أحد الأقسام الخمسة”" . 

وقوله: «بالاستدلال»؛ أي الحاصلة بالاستدلال من الأدلة السمعية على تلك 
الامارات» ويكون المعنى: الفقه تصور خطاب الله - تعالى ‏ المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء والتخيير عن الأسباب الحاصلة بالاستدلال عليها من الأدلة السمعية» وهو 
من هذه الحيثية مبادىء أصول الفقهء على ما سيجىء”*؟. 

ولا يرد الفقه من باب الظنون لأنه مستفاد من الأدلة الظنية؛ لأنه إذا كان تصوراً 
لا يستدل عليه بظني ولا بغيره. ش 

واعلم أن قوله: «وأما حده مضافاً» ليس بمستقيم لا لفظأً ولا معنى. 

أما لفظاً: فلأن ضمير «حده» لأصول الفقهء فيكون تقديره: وأما حد أصول 
الفقه من حيث أنه مضاف إلى شىء» وأصول الفقه ليس بمضاف إلى شيء» وإن 
بدك اتتاناة متدرا ببح لضان كان المفق» أمرؤل النقه مع جيه إفيافه إلى 
فى 4 أوره شيك إذتانة كوي انهم وكيا ابس ابراه ول كيخا وان جعلك 
تقديره: «حد أصول الفقه»ء 3 هذا اللفظ المركب من حيث إضافة بعض أجزائه إلى 
بعض لا يصح . 


. الإجارة بكسر الهمزة: اسم للأجرة» من الأجر وهو: الثواب والعوض‎ )١( 
والمصباح المنير‎ »5١9 تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص‎ 7١/١ انظر: لسان العرب‎ 
ص ؟.‎ 
وفي الاصطلاح: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين‎ 
. معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم‎ 
.7/5 انظر: الروض الندي ص 27555 والإنصاف للمرداوي‎ 
(؟) أي حرمة تأجير الانتفاع على غير مَنْ استأجره بعد حلّه له.‎ 
أي أقسام الحكم التكليفي.‎ )7( 
.١١7” انظر: ص‎ )5( 


قوله: «فالأصول: الأدلة»؛ لأن الأدلة ليست حده من حيث أن بعض أجزائه 
مضاف إلى بعض آخرء بل من حيث أن المتكلم أراد من هذا اللفظ مدلول هذا 
الأعز فين لا ويفا لفظا كتمريك التقسشر بالاسن. 

وأما معنى: فلآن حد أصول الفقه من حيث إنه مضاف على أي وجه كان ليس 
ما يحتاج إلى ذكره في هذا المختصر. 

ص - وأورد: إن كان المراد البعض لم يطرد؛ لدخول المقلد. وإن كان 
الجميع لم ينعكس ؛ لثبوت «لا أدري». 
اعد الاظراة. و الالعكامن :قن الحد جيه أن كون: ساو" لوكي ايان 
الأخص أ 3 والأعم لا دلالة 020 على الأخص أصاقة 2 , 


00 2) 


يجب تحقق [ه/أ] المحدود عند تحقق الحد. وهو الاطراد 4 
وانتفاؤه عند انتفائه » وهو الآالعكابد 7 

فالألف واللام في قوله: «بالأحكام», إما أن يراد بهما جميع الأحكام أو بعضها 
فإن أريد الثاني لم يطرد؛ إذ المقلد عالم بالبعض» فيصدق عليه حد الفقه فيكون علمه 


53 : 


. ليكون الحد جامعاً مانعاً» كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق‎ )١( 
. (؟) يعني الحد الأخص أخفى من المحدود» كتعريف الحيوان بأنه ناطق فإنه مانع غير جامع‎ 
."87/١ انظر: اداب البحث والمناظرة‎ 
ما بين المعقوفتين أضفتهء لأن السياق يقتضيه.‎ )7( 
. كتعريف الإنسان بأنه حيوان. فهو جامع غير مانع‎ )5( 
انظر: المصدر السابق.‎ 
وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا [فح]ء وهو يرمز بها لما أثبته. وانظر بيان المختصر‎ )5( 
. 77/١ للأصفهاني‎ 
الاطراد: هو الملازمة فى الثبوت» وقضيته كلما وجد الحد وجد المحدود.‎ )0( 
.719//١ انظر: آداب البحث والمناظرة‎ 
الإنعكاس : هو الملازمة في الانتفاء» وقضيته كلما انتفى الحد انتفى المحدود.‎ )0( 
انظر : المصدر السابق.‎ 


٠١5 


نقياء الكنه لين كذلك» الأن يسن فقيهاً: 

وإن أريد الأول. لم ينعكس؛ لآن الأئمة المجتهدين فقهاء لا محالة» ولم 
يعلموا جميع الفقه» فإن مالكا"'' ‏ رحمه الله سئل عن أربعين مسألة فقال في ست 
وثلاثين منها: لا أدري”"'. ولم يخالف أحد في كونه فقيهاً إمام دار الهجرة. 

ص - وأجيب : بالبعض » ويطرد؛ أن المراد بالأدلة: الأمارات. وبالجميع : 
وينعكس ؛ لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع . 


ش - أجيب عن هذا الإيراد على كل واحد من الشقين فقيل المراد: البعض 
والمقلد ليس بداخل؛ لأن المراد البعض الحاصل من الأدلة التفصيلية بالاستدلال وما 


)١(‏ هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» إمام دار الهجرة» أخحذ عن 
ربيعة الرأي» وعبد الرحمن بن هرمزء وسعيد بن المسيب وغيرهم» وروى عنه بعض شيوخه 
منهم: الزهري» ويحيى بن سعيد» ومن أصحابه الذين أخذوا عنه: عبد الله بن وهب» وعبد 
الرحمن بن القاسم» وأشهب وغيرهم» من مؤلفاته: رسالة في إجماع أهل المدينة» والموطأء 
وتفسير غريب القران» ولد سنة (97 ه) وتوفى سنة ١17/4(‏ ه) ‏ رحمه الله تعالى. 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب 0 ٠ء‏ وطبقات الفقهاء ص 77» وسير أعلام 
النبلاء 54/4» وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ هلا» وطبقات الحفاظ ص 284 وصفة الصفوة 
7»؛ وتذكرة الحفاظ 27١7/١‏ ووفيات الأعيان ٠١70/54‏ وطبقات المفسرين للداودي 
3/7 وشذرات الذهب »584/١‏ والفتح المبين .١١7/١‏ 

(؟) قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد ج 7/١‏ في باب مناقب مالك: أخبرنا 
خلف بن القاسم أنا أبو الميمون ثنا أبو زرعة حدثني الوليد بن عتبه ثنا الهيثم بن جميل قال: 
شهدت مالك بن أنس سثل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال فى اثنتين وثلاثين منها: لا أدري . 

وذكل هداح أيعنا ب التروي فى لعقدط المحدوع له 411/1 

وقال ‏ أيضاً: إنه ربما كان يسئل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه ج 7/ 117/7) أن ابن عباس كان 
يقول: إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. 

ولم أجد ‏ فيما اطلعت عليه من حدد عدد المسائل التي سئل عنها الإمام مالك بأربعين 
مسألة» إلا عند بعض الأصوليين ومنهم الأصفهاني في بيان المختصر 3717/١‏ . 

وانظر ‏ بالإضافة إلى المصادر السابقة -: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر 
للزركشي ص 5 5. وكتاب موافقة الخُبْر الْحَبّر في تخريج أحاديث المختصر لابن حجر 4/١‏ . 


١١و‎ 


للمقلد ليس كذلكء, وإلا لم يكن مقلدا"'"'. وعبارة المصنف قاصرة عن البيان على 
هذا الوجهء وتقدير كلامه: بأن المراد بالأدلة الأمارات.» وعلم المقلد ليس 
بالأمارات» ليس بكاف؛ لأنه يفيد أن المراد بالأدلة ليس علم المقلد» وليس بمرادء 
بل المراد: أن المراد بالأحكام ما كان حاصلاً بالأمارات» وفقه المقلد ليس كذلك. 

والتكلف الزائد فى تصشيحه يفضى. إلى كوته :من الألهاذ”". هذا علئ“الشق 
الأول 

وعلى الثاني: فيقال: المراد «بالأحكام جميعها», التهيؤٌ للعلم بجميعهاء 
والتهيؤ له كذلك لا ينافيه لا أدري» لجواز أن يقول ذلك عند تعارض الأدلة» قبل 
التمكن من الاجتهاد مع وجود التهيؤ وهو: الاستعداد القريب إلى الفعل عتد حصول 
الع وفي كلامه نظر من أوجه: 

الأول: أن «الأحكام» جمع معرف باللام وهو يفيك العموم. فالتخصيص 

الثاني : أن خروج المقلد قد علمّ من قوله: «عن أدلتها التفصيلية» أو من قوله: 
بالاستدلال فالإيراد به غير متوجه . 

الثالث: أن ذكر العلم وإرادة التهيؤ له غير جائز؛ لأنه على التفسير المذكور 
ليس بمستلزم له'*“؛ لأن حصول العلم بعد تمهيد الطرق عادي عند أهل السنة فقد 
يتخلف ولا لازم””2 له؛ لجواز أن 'يكوت ضروويا يحضل ندوته فلا يجوز إزادته مه لا 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2797/١‏ وشرح العضد ,»55/١‏ والنقود والردود للكرماني: 
ق8/بء 8/أ. 

إفة الألغاز جمع لَغْرَ وهو: الميل بالشيء عن وجهه. وألغزت في الكلام إلغازاً أتيت به مُسَبّهاً . 
انظر: القاموس ص 575» والمصباح المنير ص ؟7١7.‏ 

(*) انظر: بيان المختصر للأصفهاني »79/١‏ والنقود والردود للكرماني: ق 1/8أ. 

2 أي للعلم . 

(5) اللازم في اللغة: الثابت والدائم. 
انظر: لسان العرب 40717/1» والقاموس ص ,.١545‏ والمصباح المنير ص .7١١‏ 
وفي الاصطلاح : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. 3 
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مجازاً ولا كناية”" . 


الرابع: أن إطلاق العلم على الفقه حينئذ إنما يكون باعتبار ما يؤل إليه فلا 
كزان غلما < حقيقة: 


الخامس : أنه يلزم أن يكون الفقه هو التهيؤء وهو ليس بعلم ولا صادق عليه. 


السادس : أن المراد بالجميع» جميع ما يكون حكماً شرعياً إلى قيام الساعة أو 
ما يكون حكماً شرعياً مدة حياته» فإن كان الأول: لا يمكن التهيؤ لذلك لأحد»ء وإن 
كان الثاني: لزم أن يكون [ه/ب] المراد به البعض؛ لأنه بعض الأحكام الشرعية» فما 
فرضناه جميعاً لم يكن جميعاً» هذا خلف باطل» والحق أن يقال: الفقه وهو تصور 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير عن أدلتها التفصيلية 
الخال 


مفهوم الكل”" الي منه في إطلاق الاسم والرسم سواء كالقران : 
ص - وأما فائدته : فالعلم بأحكام الله. 


- انظر: التعريفات ص .١9٠‏ 
)١(‏ الكناية في اللغة: السترء وعدم التصريح بالشيء. 
انظر: القاموس ص 117١‏ . 
وفي الاصطلاح: لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي 
لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. نحو: زيد طويل النجاد. 
انظر: جواهر البلاغة ص 7145. 

(9) لم أجد أحداً قال بهذا التعريف للفقه غير المؤلف. وفيه نظر؛ لأن الأصوليين يقولون المراد 
بالأحكام النسب التامة التي هي ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. احترازا عن العلم بالذوات 
والصفات والأفعال والنسب التقييدية. 

() الكل هو: ما تركب من جزئين فصاعداًء وضابطه أن الحكم عليه بالمحمول إنما يقع على 
مجموعه لا على جميعه. 

انظر: التعريفات ص 4185 وأداب البحث والمناظرة .7١/١‏ 

(4) الجزء هو: ما يتركب الشيء منه ومن غيره. 

انظر المصدرين امنا توف 13 ص 77. 
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ش - قال الشارحون"'': فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى ‏ التي 


يتوصل بها إلى السعادات في الدنياء والدرجات في الأخرى. وليس بصحيح فإن 
فائدته: معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتهاء لا معرفة الأحكام”" . 

ص ء وأما استمداده فمن الكلام» والعربية» والأحكام. 

ش - هذا هو القسم الثالث من المبادىء» ويظهر منه أمران: 

بيان أنه من أي علم يستمدء وبيان بعض ما يستمد منه. كذا في بعض 
الشروح”''» وفيه نظر؛ لأن كلمة «من» للابتداء لا للتبعيض. 

ص - أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري» وصدق المبلغ» 
وهو يتوقف على دلالة المعجزة. 

ش - قيل”*؟2: الأدلة الكلية التي هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس 
من حيث هي أدلة تتوقف على معرفة البارىء» وصدق المبلغ وهو الرسول - كله -» 
وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة””' على صدقهء وكل ذلك من الكلام”"» وفيه 


)١(‏ منهم: قطب الدين الشيرازي في شرحه لمختصر ابن الحاجب ق 5/أ» والعضد. وشمس الدين 

الخطيبي» والأصفهاني. 
انظر: شرح العضد .”7/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 259/١‏ والنقود والردود 
للكرماني ق 9/ بٍ. 

(0) انظر ما ذكره العلماء في فائدة علم أصول الفقه في الإحكام للامدي ١//اء‏ والوصول لابن 
برهان 07/١‏ مع حاشية المحقق» وشرح الكوكب المنير 2517/١‏ وإرشاد الفحول ص 20 
وعلم أصول الفقه لخلاف ص »١5‏ ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن 
ص 2١54‏ والأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 8. 

(*) في شرح الأصفهاني بيان المختصر 0/١‏ 7. 

(4) القائل هو: الأصفهاني في بيان المختصر 7١/١‏ والعضد في شرحه .777/١‏ 

(4) المعجزة هي : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يتعذر معارضته. 

انظر: النقود والردود للكرمانى ق 4/ب. والتعريفات ص .7١9‏ 

() قال إمام الحرمين في البرهان 8/1 (والكلام نعني به معرفة العالّى وأقسامه. وحقائقه. 
وحدثه. والعلم بمُحْدئه. وما يجب له من الصفات» وما يستحيل عليه» وما يجوز في حقهء 
والعلم بالنبوات» وتمييزها بالمعجزات عن دعاوى المبطلين» وأحكام النبوات» والقول فيما - 
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بحث من وجهين: 

أحدهما: أن أصول الفقه لمعرفة كيفية استنباط الأحكام» والمتصدي لذلك هم 
المجتهدون من المسلمين» وهم لا يحتاجون إلى إثبات كون ذلك دليلا. 

والثاني: أن صدق المبلغ كاف إن احتيج إلى إثبات ذلك» فإن أثبت المبلغ 
صدقه في كونه مرسلاً بالمعجزة وجب تسليم ما يبلغه سواء كان حجته كتاب أو غيره» 
ومن هذه الحيثية لا يحتاج إلى معرفة المرسل سوى أنه مُرْسلٌ» ويعلم ذلك بمعرفة 
صدق المبلغء نعم يحتاج إلى معرفة الباري ووجوده وصفاته الي من حيث 
الإيمان به لا من حيث حجية الأدلة. 


ص - وأما العربية» فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية . 

ش - الأحكام الشرعية مأخوذة من الكتاب والسنة وهما عربيان فلا بد من 
معرفة الجهات التي تستفاد منها كيفية دلالة الألفاظ العربية على مدلولاتها كالعموم 
والخصوص » والاشتراك والترادف» والحقيقة والمجاز» وغير ذلك”") 


- 2 يجوز ويمتنع من كليات الشرائع. ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حدء وهو يُستمد من 
الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه من الاعتقادات والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات» 
ودرك مسالك النظر) . 

)١(‏ القول بقدم صفات الله - تعالى ‏ هو قول المتكلمين من الأشاعرة وهو أحد الأحكام التي 
وضعوها للصفات السبع التي أثبتوها فلا يجوز أن يكون شيء منها حادثا؛ إذ لو جاز ذلك» 
لجاز حلول الحوادث بذات الله تعالى ‏ والحوادث لا تحل إلا بحادث مثلها. 

وهم يريدون بذلك نفي الصفات الاختيارية» كصفة الكلام ‏ مثلآً ‏ فلا يتكلم بما شاء إذا 
شاء . 

وهذه الصفة عند أهل الحق» صفة ذاتية فعلية باعتبارين: . 

فباعتبار أصل الصفة صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً. 

وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. 

انظر: شرح الطحاوية ص 558 وما بعدهاء ولمع الأدلة للجويني ص 2.44 والأربعين في 
أصول الدين للفخر الرازي ص 2١58‏ وشرح لمعة الاعتقاد ص 20١75‏ والبيهقي وموقفه من 
الإلهيات ص ١78‏ . 

(؟) انظر: الإحكام للامدي 28/١‏ والوصول لابن برهان /١‏ 057» وشرح الكوكب المنير 49/١‏ . 
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وو يق ”وهل |0 العويية تاكن كان التوصينرف يها اللقةوه كله لها 


على الحقيقة والمجاز وغير ذلك مما ذكرناء لأنها ليست وظيفةً لغوية» وإن كان 
غيرها فلا نسلم توقف دلالتها عليه”“؛ فإن التصريف”"" والنحو”*؟ والمعاني”*) 
والبيان''' وغيرها علوم حادثة”'"'2. والاجتهاد في الاستنباط كان موجوداً قبلهاء لا 
يقال: أصول الفقه علم حادث فيجوز أن يتوقف على أوضاع حادثة [1/5] عربية 
يستمد له منها؛ لأنا نقول: أصول الفقه لم توضع إلا لمعرفة كيفية الاستنباط» وإذا 
كان ذلك موقوفاً على أوضاع حادثة لم يكن السلف عارفين بكيفية الاستنباط فكان 
خوضهم فيه خوضاً [فيما]”'" لا يعلمون من أمر الشريعة» ونعوذ بالله من ذلك 
الاعتقاد. 


000 
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البحث فى اللغة: التفتيش» وطلب الشىء فى التراب . 

انعلرة اسان العرلت 11 13114 جو لمامو ين ع 1نالتم روليات افير 416 

وفي الاصطلاح هو: إثبات النسبة الإيجابية» أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال. 

انظر: التعريفات ص 47 . 
أي لا نسلم توقف دلالة المصطلحات الأصولية السابقة ‏ من عموم» وخصوص. . . - على 
ذلك الغير. 
هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة ليست بإعراب. 

انظر: التعريفات ص 454, وتسهيل الفوائد لابن مالك ص »55٠‏ ومفتاح السعادة 
7/١‏ . 
هو: علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الاعراب والبناء وغيرهما. 

انظر: التعريفات ص »71٠‏ والموسوعة النحوية الصرفية ١//ا١.‏ 
هي : الصورة الذهنية من حيث أنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل. 

انظر: المصدر السابق ص .77١‏ 
عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع . 

انظر: التعريفات ص 257 والإيضاح في علوم البلاغة 25١7/7‏ وكشف الظنون 
1/1١‏ . 
هذه العلوم حادثة في تدوينها واصطلاحاتهاء أمّا من حيث الوجود فقد كانت موجودة وكان 
السلف يعلمونها بسليقتهم . 
في المخطوطة : [فما] والصواب ما أثبته. 
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ص - وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيهاء وإلا جاء الدور. 

ش - استمداد الأصول من الأحكام إنما هو من حيث تصورها؛ لأن الغرض من 
السراوسر ا ا ع الأدلة» وذلك موقوف على تصور الأحكام 
لا محالة» كذا في بعض الشروح"'"» وليس فيه تعرض لشرح قول المصنف «ليمكن 
إثباتها ونفيها» . 

وقيل”2: معناهء الأحكام إما محمولات المسائل كقولنا: مقتضى الأمر 
الوجوب والنهي للتحريم» أو متعلقاتها كقولنا: العام إذا خصص يكون حجة في 
الباقي أو لا يكون حجة في الباقي» فلا بد من تصورها"'' ليمكن أثباتها أو نفيها. 

قوله: «وإلا جاء الدور)؛ أي إن لم يكن المراد بها تصورها جاء الدور وذلك 
لأن المراد بها إذا لم يكن التصور كان التزاذ بهن" التمديق) الأنه قبنيت”*"ولاوسط 
بينهماء ولو كان المراد بها التصديق» فإما أن يكون التصديق من حيث هي متعلقة 
اسان التكسي ان نيد التفيرره أن الصد ىمل عع نيا عم اكدقوائن 
الأصول أو متعلقاتهاء ولا سبيل إلى شيء منها للزوم الدور فإن كان التصديق بها من 
حيث الأول”*؟ من مسائل الفقه» وهو يتوقف على الأصول منه» لزم الدور» وكذا من 
حيث الثاني فإن المسائل تتوقف على المبادىء فلو استمد الأصول 6 لتوقف على 


.”١/١ منها شرح الأصفهاني بيان المختصر‎ )١( 
.7١/1١ (؟) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ 
أي تصور معانيها بذكر تعريفهاء وهذا يُمَكَنٌ - أيضاً- من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة‎ )6( 
والشواهد عليها.‎ 
254/١ والوصول لابن برهان‎ 28/١ انظر: الإحكام للامدي مع تعليق عبد الرزاق‎ 
. © ا ان وإرشاد الفحول ص‎ 
قسيم الشيء : هو ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر. والتصور والتصديق‎ )5( 
يندرجان تحت العلم الذي هو أعم منهما.‎ 00 
. ١7,8 انظر: التعريفات ص‎ 
أي من حيث تعلقها بأفعال المكلفين على سبيل التفصيل» كالعلم بوجوب الصلاة؛و حرمة‎ )5( 
. الخمر وغير ذلك‎ 
. 9ت أي من الفقه‎ 
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نفسه وهو محال» والمصنف أطلق الدور على الثاني بطريق المشاكله» أو بالنظر إلى 
أن محظور الدور وهو توقف الشيء على 0 هذا أقوى ما ذكروه(", 
وفيه نظر؛ لأن الأقسام غير حاصرة» لوجود قسم آخر وهو التصديق بوجود الأحكام 
من حيث هوء وهو من مسائل الكلام» فيكون من المبادىء”". ويمكن أن يجاب 
عنهء بأن وجود الأحكام من حيث هوء إن كان في الذهن فهو تصورهاء وإن كان في 
الخارج فلا يمكن إلا متعلقاً بأفعال المكلفين» وقد تقدم أنه لا يجوز الاستمداد به 
أنف7 ورد: بأنه لا يدفع كون قسمته غير حاصرة فإن قيل: ظهر من هذا أن الأحكام 
من حيث تصورها من المبادىء» وقد تقدم أنها من حيث كذلك هو الفقه» فيكون 
الفقه من مبادىء اللأصولء لكن الفقه يتوقف على الأصول فجاء الدور* . 

فالجواب: أن الفقه هو الأحكام من حيث تصورهاء ومن هذه الحيثية ليس 
بموقوف على الأصول بل من حيث استنباطها من الأدلة» ومن هذه الحيثية ليست 
بمباد فلا دور. 

ص -س الدليل لغة: المرشدء والمرشد: الناصبء» والذاكر وما به الإرشاد. 

ش - عرف الدليل تعريفاً لفظيا”"'' لبيان [5/ب] مفهومه اللغوي بما هو أخفى» 
لاحتياجه إلى تعريف بلفظ آخرء وهو: الناصب والذاكرء أي الناصب للعلامة والذاكر 
لهاء وما به الإرشاد» أي العلامة التي نصبت للتعريف”" . 


وقوله: «وما به الإرشاد» يجوز أن يكون معطوفاً على المرشد» وأن يكون 


274/١ وآداب البحث والمناظر‎ »٠١5 انظر تعريف الدور في: التعريفات للجرجانى ص‎ )١( 
ْ .897 وضوابط المعرفة ص‎ 

0) أي الشارحون لمختصر ابن الحاجبء, انظر: بيان المختصر للأصفهاني 7١/١‏ وشرح العضد 
١‏ والنقود والردود للكرمانى ق ١٠/1أ.‏ 

9 لطن بان الميختصر الأسفياتى ١‏ + 

44 انظر هر 33 ١‏ 

(5) لأن الأصول كان متوقفاً على الفقه باعتباره من مبادته . 

(5) انظر التعريف اللفظى فى ص ١750‏ . 

)ال عريت الأدليل لحعافي + لبحاق العرني 8081808 واللسياع الير ون كي 
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معطوفاً على الذاكرء لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة 
المصوية؟ إذ الفعل قد يسيب إلى 10 , 

قيل”"2: قوله: «الدليل لغة المرشد» إلى قوله: «مبادىء اللغة» من المبادىء 
الكلامية» وإنما ابتدأ بها؛ لأنه لما ذكر أن استمداده من الكلام والعربية والأحكام» 
أراد أن يبين ما يستمد منه على الترتيب فبدأ بالكلام ورد”©: بأن بحث الدليل» 
والقواعد المنطقية غير مخصوص بالكلام؛ ونسبته إلى الكلام» كنسبته إلى الأصول؛ 
لأن المنطق”*' آلة لجميع العلوم الكسبية”” . 

والأولى أن يقال: لما ذكر الدليل في حدي الأصول والفقه» ولم يسبق شيء 
يعرف منه الدليل» أراد أن يشير إلى معناه. 

وقيل: قوله «لغة»: يشير إلى بيان أنه من المبادىء اللغوية» وليس كذلك لأنه 
لم يتعرض لذلك بعد وإنما يتعرض له بعد حين بقول مبادىء اللغة'"" . 


.ٍب/٠١ كمايقال: السكين قاطع . انظر : النقود والردود للكرماني ق‎ )١( 

(؟) قاله العضد في شرحه 078/١‏ وانظر: حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد نفس 
الصفحة . 

(7) هذا ردٌ الأصفهانى فى بيان المختصر .77/١‏ 

(5) المنطق : آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. 

انظر: التعريفات ص ”777., والمرشد السليم ص .١6‏ 

(5) قال الغزالي في مقدمة المستصفى ٠١/١‏ : «وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول» ولا 
من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم كلها. . . وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه 
المقدمة كحاجة أصول الفقه»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض هذا القول: «... لا تجد أحداً من أهل الأرض 
حقق علماً من العلوم وصار إماماً فيه مستعيناً بصناعة المنطق» لا من العلوم الدينية ولا 
غيرها. . . وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير 
ذلك. وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق» بل عامتهم كانوا قبل أن يُعرب 
هذا المنطق اليوناني». 
انظر: نقض المنطق لابن تيمية ص 2159-١548‏ ومجموع الفتاوى 77/9 . 
(0) انظر: ص .7١7‏ 
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وفى الجملة إن كان بيان الدليل ما لا بد منه فهو من حيث اللغة» وأما على 
الوجه ل ذكره من حيث الاصطلاح» والأشكال المنطقية التي هي قواعد أهل 
الضلال”''» فليس بجائزء فلا أقل أن لا يكون محتاجاً إليه» فإنا نعلم بيقين أن النص 
الخاص يتناول المخصوص» والإجماع على شيء يثبت الحكم» وليس ثمة دليل على 
الوجه المصطلح., والتكلف بتصحيحه شيء لم يتصد له أهل الهدى . 

ص- وفي الاصطلاح» ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 

وقيل: إلى العلم به» فتخرج الأمارة. 

وقيل: قولان فصاعداً يكون عنه قول آخر. 

وقيل: يستلزم لنفسهء فتخرج الأمارة. 

ش- ذكر للدليل بحسب الاصطلاح أربع تعريفات”"2. بحسب مطالب الفقهاء 
والمتكلمين؛ فإن من كل الفريقين متقدمين ومتأخرين» والمتقدمون من كل منهما لم 
يخلطوا اصطلاحهم باصطلاح المنطقيين» والمتأخرون منهم خلطوه به.» ومطالب 
الفقهاء ليس بمشروط فيها العلم فلم يشترط في تعريفهم للدليل الافضاء إلى العلم 
ومطالب المتكلمين علمية فيشترط في تعريفهم للدليل الإفضاء إلى العلم . 

والتعريف الأول: للفقهاء المتقدمين» والثاني: للمتكلمين المتقدمين» 
والثالث : للفقهاء المتأخرين» والرابع: للمتكلمين المتأخرين. 

فقوله: «بصحيح النظر فيه" يخرج المقدمات الكاذبة» التي يمكن أن يتوصل 
بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب خبري» ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر فيها إلى 


)١(‏ راجع في ذم المنطق وأهله كتاب نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومجموع الفتاوى 
4 وما بعدها. 

(0) انظر: الفصول في الأصول أبواب الاجتهاد والقياس للجصاص ص 5050. والعدة 2١1/١‏ 
والإنساف اللاقلاتن من 15 والإزقاذ انوي من 137 وشرع الع :1 411016" والاندكام 
للامدي »4/١‏ والحدود للباجي ص 7"8. والبحر المحيط 0/١‏ وفواتح الرحموت 23١/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 407/١‏ وتيسير التحرير /١‏ 75-7 وإرشاد الفحول ص 5. 

(9) انظر شرح التعريف في: الإحكام للامدي »4/١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 07. 
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مطلوب خبري؛ لأن النظر [7/أ] إنما يكون صحيحاً إذا كانت مادته صادقة» وإنما قيد 
بالإمكان لئلا يخرج عنه المقدمات الصادقة التي يمكن أن يتوصل بالنظر الصحيح 
والفاسد فيها إلى مطلوب خبري وفي إمكان التوصل بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب 
خبري» لا ينافي إمكانه بصحيح النظر فيها إلى مطلوب خبري . 

وقوله: ”إلى مطلوب خبري» يريد التصديقي لثئلا يخرج عنه المطلوب الطلبي 
فإن المطالب الشرعية فيها المطالب الطلبية» يخرج ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى مطلوب تصوريء أي الأقوال الشارحة"'" . 

ودخل في هذا التعريف الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علمياً 
أن" 

قوله: «وقيل» إشارة إلى التعريف الثانيى» وتقديره الدليل: ما يمكن أن يتوصل 
فلتي النظر هه إن الحلم بالمطاوت الخ ىه وكريج الالناردة الأله يتوص يهانالى 
الظن» والدليل بهذا المعنى أخص منه مطلقاً بالمعنى الأول. 

وقوله: «وقيل: قولان» إشارة إلى التعريف الثالث» وأراد بقوله «قولان» 
مرف الج ولاو نوت لبت "> لطم ولوك لاس :الس 


)١(‏ جمع «قول» والقول الشارح: هو الطريق الكلامي الموصل إلى تصور شيء من الأشياء أو معنى 
من المعاني. 
انظر: ضوابط المعرفة ص 69. 
(؟) عند الحنابلة وأكثر الفقهاء والأصوليين. 
انظر: العدد 4181/1١‏ والإحكام لالامدي 2.4/١‏ والإنصاف للباقلاني ص 2١5‏ 
والمسودة ص ”لاه والبحر المحيط /١‏ 7”5» وشرح الكوكب المنير 01/١‏ . 
(9) القضية: قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه» أو كاذب فيه. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 175» والمرشد السليم في المنطق ص 88. 
(:) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
وانظر: بيان المختصر .7”57/١‏ 
(5) القياس البسيط : هو ما تألف من قضيتين فقط. - 


1١1/ 


الو 

وقوله: «يكون عنه» يريد أعم من أن يكون لازماً أو غيره» ليتناول الأمارة 
وخرج عنه قضيتان لم يحصل منهما شيء اخر. 

وقوله: «قول آخر» أي يكون ا لكل واحدة من القضيتين» ليخرج عنه 
مجموع آية قضيتين اتفقتا؛ فإنه يستلزم أحدهماء وهذا التعريف للفقهاء المتأخرين. 

وقوله: «وقيل: يستلزم» إشارة إلى التعريف الرابع» وهو لمتأخري المتكلمين» 
وتقديره: الدليل قولان فصاعداً يستلزم لنفسه قولاً آخر أعم من أن يكون الاستلزام بيناً 
أو قيرفة فتنازل الأشكال ري والقياس الاستثنائي ويخرج عنه بقوله «النفسه» 
قياس المساواة'"»: كقولنا (أ) مساو ل (ب)». و(ب) مساو ل (ج)» فإنه يلزمه () 
مساو ل (ج)» ولكن لا لنفسهء بل بواسطة مقدمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدمتى 
القياس» وهو قولنا: كل ما هو مساو ل (ب) مساو ل(ج)7©. 

وكذا خرج عنه القول المؤلف من قولين المستلزم لقول آخر بواسطة عكس 
نقيض إحدى مقدمتيه؛ كقولنا: جزء الجوهر”*' يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهرء وما 


كقولك: كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس . 
انظر: اداب البحث والمناظرة .9/5/١‏ 
)١(‏ القياس المركب: هو ما تألف من أكثر من قضيتين. 
ومثاله: كل إنسان حيوان» وكل حيوان حساس» وكل حساس نام» وكل نام جسمء 
ينتج كل إنسان جسم . 
انظر : المصدر السابق. 
(؟) هي أشكال القياس الاقتراني» وحصرها في أربعة لا خامس لها هو بحسب هيآت الحد 
الوسط» فلا بد له من واحدة من أربع حالات» وسيأتي بيانها في ص 18١‏ وما بعدها. 
() هو كل قياس مركب من مقدمتين متعلق محمول أولاهما موضوع الثانية. 
انظر: المرشد السليم ص 2١١‏ وتيسير التحرير .7”85/١‏ 
() انظر: بيان المختصر للأصفهانى .777/١‏ 
() اختلف العلماء في تعريف الجوهر» ومنها ما ذكره الجرجاني في التعريفات ص 1/4. 
قال: اللجوهز: ,ناهية إذا وججدت في الأعيان كانت لا في موضوع: ِ- 
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ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر. 

فإنه يستلزم قولنا: جزء الجوهر جوهر» ولكن لا لنفسه» بل بواسطة عكس 
نقيض المقدمة الثانية» وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر”"' . 

وكذا خرج عنه: الأمارة؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولاً آخر؛ إذ ليس بين الأمارة 
وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر عنها. 

واعترض على التعريفين الآخرين : بأنهما لا يصدقان على ما رتبه المستدل في 
نفسه من المقدمات لتحصيل مطلوبه» وإخراجه عنه باطل؛ إذ هو الذي شده إلى 
مطلويه. 

وأجيب: بأن المراد بالقول أعم من أن يكون عقلياًء أو لفظياًء وضَعًّف: بأن 
القول العقلي غير معقول [7/ب] وبأن الجمع بين المعنيين من لفظ واحد ليس بمتفق 
عليه. 3 


وأجيب : بأن الأشاعرة قائلون بهما””'» والمصنف تابعهم في ذلك . 


المقدمتان. 

شه أزا أن ينين أن" الذليل لانيذ أن يكون مركا من مفدسه 7 لآن 
المطلوب الخبري إذا كان مجهولاً لا بد أن يكون في الدليل أمر يوجب العلم أو الظن 
به وإلا كان أجنبياً لا يفيد العلم أو الظن به» وذلك الاح مس وول وهو معنى 


- وانظر في تعريفه: الإنصاف للباقلاني ص »١7‏ ولمع الأدلة للجويني ص 7/. 

.ب/١١ انظر: النقود والردود للكرمانى ق‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان ١/7١7؟.‏ ْ 

(5) مثل: الإنسان حيوان» وكل حيوان جسم. ينتج: الإنسان جسم فإن الحيوانية مستلزمة 
للجسمية التي هي المطلوب» حاصلة للإنسان الذي هو المحكوم عليه. 

انظر: النقود والردود للكرمانى ق ؟١/1أ.‏ 

(8): ايحدا وسظاً» وهو في النعال: التابق 'لفظة «خيوان» متحمول المقدمة: الأول .وموضوع 

الثانية . 
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قوله: «ولا بد من مستلزم للمطلوب». 

وقوله: «حاصل للمحكوم عليه» صفة لمستلزم» يعني لا بد أن يكون الوسط 
حاصلاٌ للمحكوم عليه فتحصل الصغرى؛ والمحكوم به حاصلا له أو مسلوباً عنه 
لتحصل الكبرى» وكلامه ناقص؛ لأنه ذكر الصغرى ولم يذكر الكبرى فقال: «فمن ثم 
وجبت المقدمتان» على أن هذا مخصوص بالشكل الأول'''. فإن اعتذر بأن مراده بيانه 
فقط؛ لأن باقي الأشكال موقوف عليه”"". لم يندفع الأول دون الثاني مع كونه إيجازاً 
مخللً؛ لأن العلم بكون الأشكال الباقية موقوفة عليه لا يحصل بهذا الكتاب» ولو كان 
العلم بذلك في المنطق مغنياً عن ذكره لم يحتج إلى ذكر هذا المقدار أيضاً. 

ص- والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن. 

ش- لما ذكر فى تعريف الدليل النظر أراد أن يعرفه فقال: «النظر الفكر الذي 

0 إضة ” : 8 ٍ ه) كل )نه 55 

يطلب به علم أو ظن»"'' قال بعض الشارحين”*؟': صرح الإمام””' بأن الفكر هو انتقال 
النفس في المعاني انتقالا بالقصد. وذلك قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظراء 


.١١8 أي من أشكال القياس الاقتراني الحملي» وقد تقدم ص‎ )١( 

(؟) قال الأصفهاني في بيان المختصر :78/١‏ فيكون تقدير كلامه «ولا بد من مسلتزم حاصل 
للمحكوم عليه» والمحكوم به حاصل له أو مسلوب عنه؛. 

(9) انظر: شرح اللمع ”مك والكافية في الجدل للجويني ص »١١‏ والشامل له ص 2١7‏ 
والإحكام للامدي ٠٠١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2»579 وشرح الكوكب المنير »01//١‏ 
وأصول الدين للرازي ص .7١‏ 

(5) القائل هو العضد في شرحه .157/١‏ 

(5) هو: عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» يكنى بأبي المعالي» 
ويلقب بضياء الدين» ويعرف بإمام الحرمين. من شيوخه: أبو حسان محمد بن أحمد المزكي» 
وعبد الرحمن بن حمدان النضروي» ومحمد بن إبراهيم المزكي وغيرهم. ومن تلاميذه: زاهر 
الشحامي» وأبو عبد الله الفراوي» وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن وغيرهم . له مصنفات كثيرة 
منها فى أصول الفقه البرهانء والتلخيص» والورقات. ولد سنة 4١9‏ هء وتوفى سنة 
ها ْ 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 2150/0 وسير أعلام النبلاء 245/87/14 
وفيات الأعيان »7"51١/7‏ والبداية والنهاية 5:*:» وذيلٌ ذيلٍ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم 
للأكفاني ص .5١‏ والفتح المبين /١‏ 559. 
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وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظر”١'‏ وهذا كما ترى يدل على أن 
الفكر على نوعين فكان جزءاً أعم في هذا التعريف ميزه بقوله: «الذي يطلب به علم 
أو ظن». 

واعترض بوجهين» أحدهما: أنهم قالوا: إنما ذكر النظر ههناء لكونه مأخوذ 
في تعريف الدليل» فكان تعريفه زيادة بيان للدليل» وعلى هذا كان يلزمه أن يعرف 
مطلق الفكر”"», لأنه أخذه في تعريف النظرء فإن الفكر إذا كان معناه خفياً كان النظر 
كذلك فذكره لا يفيد في معنى الدليل توضيحاً. 

والثاني : سيأتي بيانه”"2. وقال المحققون”*': الفكر قد يطلق على حركة النفس 
في المعقولاات مبتدئة من المطلوب مستعرضة للمعاني الحاضرة عندها طالبة مبادثه 
المؤدية إليه إلى أن يجدها ويرتبها فيرجع منها إلى المطلوب ولا بد للنفس عند هذه 
الحركة من ملاحظة المعاني التي ترتبها لتحصيل المطلوب فهذه الحركة تسمى فكراء 
والملاحظة تسمى نظراً ولتلازمهما يطلق اسم أحدهما على الآخر””» والفكر بهذا 
المعنى هو الذي تترتب عليه العلوم الكسبية وإذا كانا متلازمين لا يكون الفكر أعم من 
النظر مطلقاً حتى يقع الجزء الأعم في تعريفه» وعن هذا هرب الامدي [1/8] وقال: 
الفكر هو معرف النظر”"" . 

وقوله: «الذي يطلب به علم أو ظن» صادق عليهما'"'» ولا شيء منهما 


1 


)١(‏ عزاه العضد في شرحه 55/١‏ إلى الشامل لإمام الحرمين» ولم أعثر إلا على جزءٍ منه ولم أجده 
فيه . 
(0) الفكر: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 178 . 
(0) في ص. 
(4) منهم شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر .797/١‏ 
وانظر: تيسير التحرير 23”50-780/١‏ وشرح الكوكب المنير ١//ا9.‏ 
(5) انظر: الكافية فى الجدل ص ١16‏ . 
0( لم أجد هذا فيما اطلعت عليه من كتب المدي . 
0) أي النظر والفكر. 
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ل فظهر من هذا أن كلامه لعن 5 5 ل وكذا لفظا؛ أن المسندين 
عق و 5 يق اله 00 


000( أي العلم والظن. 
(0) لأن الفكر ليس بأعم من النظر. 
(©) أشترط أن يكوق صمير القضل :بين 'المبتدا والكين المعوقتين + لأزالة اللبين بين العععت والهر؟ 
إذ الكو لحت :لي المسى > والنضل بين النعه والمتعريه قهم» :وتراد الشارح نا اندلا 
يستقيم إلا بالفصل فيقول: «النظر هو الفكر. ..2). 
نفل افرح المفضل لابق يعيفن 111/7 
شن 


حد العله'') 


ص- والعلم قيل: لا يحد. فقال الإمام: لعسره. 
ش- لما كان العلم مذكوراً في تعريف أصول الفقهء والفقه أراد أن يبينه ولما 


00" بالحد خلاف ذكره. فمنهم من ذهب إلى أنه يبول" واشيون إلى 


2000 
000 


002 


2050 


انك 


خلافه””". واختلفوا فقال إمام الحرمين؟ لا يحد لعسره”؟2» وقال الغزالي””: إنه 


العنوان مأخوذ من هامش المخطوطة : ق 8/ ب. 
وهو الصحيح عند الحنابلة والأكثر. 

انظر: شرح الكوكب المنير »7١/١‏ وشرح اللمع »١57/١‏ والبحر المحيط .07/١‏ 
في وجه عند الحنابلة» وهو قول جمال الدين الحلي» وحكاه ابن عقيل عن بعض المتأخرين 
من المحققين . 

انظر: المصادر السابقة» والواضح لابن عقيل ١/١‏ تحقيق الدكتور موسى القرني» 
والنقود والردود للكرمانى: ق 5١/أ.‏ 
انظر: البرهان للك ولكنه حده في الورقات فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به 
في الواقع 1 

انظر: الورقات مع متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة ص 258 وأيضا في كتابه 
الإرشاد ص ”77 . 
هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» الملقب بحجة الإسلام. إمام أهل زمانه» أصولي 
فقيه» وفيلسوف متصوف. أخذ عن علي أحمد الراذكاني» وأبي نصر الإسماعيلي» وإمام 
الحرمين . 

ومن تلاميذه: ابن العربي» وابن برهان» والمهدي بن تومرت. 

وله مصنفات كثيرة منها فى أصول الفقه: المستصفى» والمنخول» والمكنون. ولد سنة 
0 ه وتوفى سنة 600 ه. ْ 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 214١/5‏ وسير أعلام النبلاء 877/15 ووفيات الأعيان- 
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يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس الذاتي» فإن أكثر 
المدركات الحسية مثل الروائح والطعوم مما يعسر حده لصعوبة الاطلاع على ذاتياتها 
المشتركة» والمختصةء وإذا كان حال المدركات كذلكء فما قولك في الإدراكات» 
ولك أن شرح ا 6 ومغال27 , كان وحن ون 1 
أواة يديد التبحد ين والقد ليدنق - © لأ تغريقه مطلقا سقط ها قنز 1" عليه أن 
المثال والتقسيم إن أفادا ا 0 للتعريف الرسمي""©. وإلا لم يصلحا 
للتعريف . 

وكذااما قل 9 :: تحديدة غعسر» لآن فيه إضافة تهت أنها من عوارسية أو من 
الذاتيات. لأن”" هذا الاشتباه إن منع لا يمنع إلا من التحديد بالحد الحقيقي لا مطلقاً 
بل بالنسبة إلى من اشتبهت عليه . 


ص- وقيل: لأنه ضروري من وجهين» أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا 
بالعلم» فلو عَم العلم بغيره كان 00 وأجيب : بأن توقف تصور غير العلم على 


- ات والنجوم الزاهرة 27١7/0‏ وتبيين كذب المفتري ص »59١‏ والفتح المبين 48/7. 
)١(‏ التقسيم هو: أن يميز عما يلتبس بهء وإنما يلتبس العلم بالاعتقاد فيقال في تمييزه: الاعتقاد إما 
جازم أو غير جازم. والجازم إما مطابق أو غير مطابق» والمطابق إما ثابت أو غير ثابت. فخرج 
من هذه القسمة (اعتقاد جازم مطابق ثابت» وهو العلم. 
انظر: المستصفى 2550/١‏ وإرشاد الفحول ص ” - 4 . 
(0) يقال: إن إدراك البصيرة شبيه بإدراك الباصرة» فكما أنه لا معنى للإبصار إلا انطباع صورة 
المُنْصَّره أي مثاله المطابق في القوة الباصرة» كانطباع الصورة في المرآة. كذلك العلم عبارة 
عن انطباع صورة المعقولات في العقل . 
أو يقال: هو كالاعتقاد بأن الواحد نصف الاثنين. 
انظر: المصدرين السابقين» وشرح العضد وحواشيه 57/١‏ . 
(9) انظر: المستصفى .70/١‏ 
5( سيأتي تعريفه إن شاء الله في ص ١14‏ . 
() القائل هو الامدي في الإحكام .١١/١‏ 
() سيأتي تعريفه إن شاء الله في ص ١454‏ . 
(0) ذكره الأصفهاني في بيان المختصر 5١/١‏ . 
(0) تعليل سقوط القول المذكور. 


حصول العلم بغيره؛ لا على تصوره. فلا دور. 
ش- قال الإمام فخر الدين الرازي”؟: لا يمكن تحديده لكونه ضرورياً”"' [من 
وجهين: 


أحدهما: أنه لو لم يكن ضرورياً لامتنع تصورهء والثاني ظاهر الفساد فالمقدم 
مثله . 

وبيان الملازمة: أنه لو لم يكن ضرورياً] لكان كسبياً؛”" إذ لا واسطة بينهما 
وحينئذ لا يعلم إلا بغيره» لامتناع كون الشيء معرفاً لنفسه. وغير العلم لا يعلم إلا 
بالعلم» فيتوقف معرفة العلم على غيره ومعرفة غيره عليه فيلزم الدورء فيلزم امتناع 
0000 

قال المصنف: «وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره» 
لا على تصورهء فلا دور». 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَيْمي البكري الشافعي. إمام أصولي فقيه متكلم 

فيلسوف. 

من شيوخه: والده» والكمال السماني» والمجد الجيلي. 

ومن تلاميذه: الحسن الواسطي» وإبراهيم الأصبهاني؛ وشرف بن عينين الأديب. 

له مصنفات كثيرة منها: المحصول في علم الأصول» ومعالم الأصول» ومفاتيح الغيب 
(المشهور بالتفسير الكبير). ولد سنة 055 هء وتوفى سنة 5١5‏ ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 24١/8‏ ونير أغالم النبلاء ١؟/ »50٠‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير »36/١‏ ووفيات الأعيان 2751/8/5 وطبقات المفسرين للداودي 25١5/7‏ والفتح 
المبين ؟//ا؟ . 

(0) اعلم أنه لا تناقض بين من قال: العلم لا يحدء لعسره وبين من قال: لأنه ضروري؛ لأن من 
قال: لعسره نظر إلى ذات العلم وماهيته؛ لأن جمع ذاتيات العلم وتعريفه بها شيء صعب 
وصفير. 

ومن قال: لأنه ضروري» نظر إلى آثار العلم» كالعلم بطلوع الشمسء» ومجيء الليل» 
وهذا شيء واضح» يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر. 

(9) هذه الكلمة تدل على سقط فيما قبلهاء وقد أضفت ما بين المعقوفتين من بيان المختصر 
للأصفهاني »147/١‏ حيث لا يستقيم الكلام بدونه. 

(8:) انظر: المحصول 487/١‏ » ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص .٠٠١‏ 


كردا 


وقيل”''2 في تقريره: توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على 
تصور العلم بغيره»؛ وحصول نفس العلم لا يتوقف على العلم بغيره» بل تصور العلم 
يتوقف على العلم بغيره» فلا دور. 

وأقول: ليس دليل الإمام» ولا الجواب عنه صحيحاً؛ أما الدليل فعدم صحته 
من وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن الثاني”" ليس بفاسد؛ لأن العلم إذا كان متصوراً لا يخلو إما أن 
يكون نكتة”"' حقيقية» أو بوجه ماء والثاني: ليس ما نحن فيه» والأول عين النزاع . 

والثاني: أن قوله: «غير العلم لا يعلم إلا بالعلم» مغالطة””'» ويتبين ذلك 
بمثال: الإنسان غير العلم لا محالة» ويعرف بقولنا: حيوان ناطق» وليس بشيء منهما 
علماً» ولا صادقاً عليه. لا يقال: ليس مراد الإمام من قوله: «لا يعلم» لا يعرف؛ لأنا 
نقول حينئذ لا يكون متصلاً بمحل [8/ ب] النزاع؛ إذ الكلام في تحديد العلم. 

وأما الجواب «فعدم صحته من جهة اللفظ والمعنى»» أما الأولى: فلأن ما ذكره 
المصنف الغاز وتعمية» فإن المقصود بيان اختلاف جهة التوقف لدفع الدور» وذلك 
يحتاج إلى ذكر الجهتين» ولم يذكر إلا جهة واحدة حيث قال: «توقف تصور غير 


. 47/١ القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 
. ١١590 وهو قوله: «لامتنع تصوره» انظر: ص‎ )0( 
التْكتَةٌ في اللغة: النقطة» من النكتء وهو أن تضرب الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء وسميت‎ )9( 
. المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر فى استنباطها‎ 
اتن :لقان الغرب 07:06 4 والقانوس عن لزن‎ 
وفي الاصطلاح : هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر.‎ 
.755 انظر : التعريفات للجرجانى ص‎ 
الففالظة فى الله :يفا علت- من الذاظ ونعواة تأنه تين بالغ تزافاة اعرف ررحم الدواقة قله‎ 49 
انظر : لسان العرب 2775/81/5 وا قفوي لد م‎ 
وفي الاصطلاح: قياس فاسد إما من جهة الصورة» أو من جهة المادة.‎ 
وقيل: المغالطة: مركبة من مقدمات شبيهة بالحق» ولا يكون حقا.‎ 
. 7917 انظر: التعريفات للجرجاني ص 757 -777. وضوابط المعرفة ص‎ 
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العلم على حصول العلم بغيره» لا على تصوره» يريد بذلك أن غير العلم إذا علم 
بالعلم كان تصوره موقوفاً على حصول العلم بغير العلم لا على تصور العلمء وذلك 
ليس بكافٍ حتى يقول: «والعلم إذا عَرِفَ بغيره كان تصوره موقوفاً على تصور ذلك 
الغير لا حصوله ليعلم أن الموقوف عليه في إحدى الجهتين هو الحصول؛ وهو ليس 
بالموقوف» بل الموقوف غيره وهو التصور فيندفع الدور». 

وأما الثانية: فلآن تصور غير العلم. هو حصول العلم بالغير» فيتوقف تصوره 
على حصوله توقف الشيء على نفسه وهو باطل» لا يقال تصور غير العلم أخص من 
حصول العلم بغيره» لأن العلم ينقسم إلى التصور والتصديق» ولا امتناع في توقف 
الخاص على العام؛ لأنا نقول: تصور غير العلم أخص من حصول العلم لا من 
حصول العلم بالغير» لأن حصول العلم بالغير فيما نحن فيه لا يكون إلا تصوراً. لأن 
الكلام في التحديد. 

ص- الثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة. وأجيب بأنه لا يلزم من حصول 
أمر تصوره أو تقدم تصوره. 

ش- الوجه الثاني من الدليل على ضرورة العلم'''» أن كل أحد يعلم وجوده 
ضرورة» وهو علم خاص. وإذا كان العلم الخاص ضرورياًء فالعلم المطلق أولى أن 
يكون ضرورياً. 

والجواب: أن الضروري حصوله ولا نزاع في ذلك» وإنما هو في تصوره 
وضرورية حصوله لا يستلزم ضرورة تصوره”"'. 

وقوله: "أو تقدم تصوره» اختلف الشارحون في توجيهه : 

د ذكره لدفع أن يتوهم أن حصوله إن لم يستلزم تصوره حداً جاز أن 
يستلزم تقدم تصوره شرطاً. 


. ١590 هو الوجه الثاني من الدليل الذي استدل به فخر الدين الرازي. انظر: ص‎ )١( 
. 44/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )0( 
وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر:‎ »44/١ القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )( 


ق/ا/أ. 
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وقيل: هو جواب عما يقال حصول العلم يستلزم تقدم تصوره؛ لأنه من 
الكيفيات النفسانية”'2 الحاصلة باختيار صاحبها فيكون حصول العلم مسبوقاً بالاختيار 
المسبوق بالقصد المسبوق بتصور المقصود فيكون حصول العلم مسبوقاً بتصوره فيلزم 
من حصول العلم تقدم تصوره. 

وتقرير الجواب : أنه لا يلزم من حصول العلم تقدم تصوره. 

قوله: «لأن حصوله مسبوق باختيار صاحبه» قلنا: ممنوع؛ بل حصوله بفضل 
الله فلم يكن مسبوقاً بفضل صاحبه» فلم يلزم تقدم تصوره على حصوله. 

واقوك: ينون أن كرون أى""" انين اب :زتها ذكرة لان اللارم رمن الدلين 
تقدم تصور العلم المطلق فإنه استدل بالخاص على المطلق والمطلق مقدم لا محالة 
[4/]] فاستدرك كلامه بإبطال ما لزم من الدليل. 

ثم أقول: كل من الدليل والجواب فاسدء أما الدليل» فلأنه يقال: الضرورة 
المذكورة فيه إما أن تتعلق بالحصول أو بالتصورء فإن كان الأول فليس بمتصل بمحل 
النزاع» وإن كان الثاني فهو ممنوع بل هو مصادرة” 

وأما الجواب: فلأن قوله لا يلزم من حصول أمر تصورهء إنما يتم إذا ثبت أن 
الضرورة للحصول لا لتصور العلم» وليس بثابت على أنه مشتمل على مستدرك وهو 
قوله: «أو تقدم تصوره» على بيان الشارحين””''» وأما على بياننا فهو قوله: «لا يلزم 


)١(‏ تقدم تعريف «الكيف»» والكيفيات النفسانية» إن كانت راسخة كصناعة الكتابة للمتدرب 
فيها تسمى ملكات» أو غير راسخة كالكتابة لغير المتدرب وتسمى حالات. 
تئر «القى ماك" الحم سافص ض-10 ويل المشلى من :1 والشرافت 
00" ْ 
(0) في قول صاحب المتن: «... أو تقدم تصوره». انظر: ص 177 . 
(9) المصادرة: هي جعلٌ نتيجة الدليل نفسَ مقدمة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ يوهم فيه 
المستدلٌ التغاير بينهما فى المعنى . 
انكر التعر يفاك" التعرنها ل :لتو 05 1 (قمو اب" التسرفة رضن 201 
(4) انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 44» وشرح العضد »50/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي: 
ق 7/أ» والنقود والردود للكرماني ق /١4‏ ب - 5١/أ.‏ 
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من حصول أمر تصوره»؛ لأن اللازم من الدليل تقدم التصور ودافعه قوله «أو تقدم 
تصوره). 

ص- ثم نقول: لو كان ضرورياً لكان بسيطاً؛ إذ هو معناه» ويلزم أن يكون كل 

نشن- لما م دي الس ونا 0 
فقال: لو كان العلم ضرورياً لكان بسيط”'". واللازم باطل فالملزوم مثله ويَيْن'") 
الملازمة له إذ هو معناه؛ أي البسيط معنى الضروري أو بالعكس لآن اك 
يتوقف تصوره على تصور غيره» فيكون بسيطا. 

وبَيّنَ بطلان اللازم بقوله: «ويلزم أن يكون كل معنى علماً»”". 

وتقريره: وليس ببسيط وإلا لكان كل معنى علماً واللازم باطل فالملزوم مثله أما 
اي اك ل ع مر 0 
0 وفيه بحث من وجهين: 

الأول: أن تفسير الضروري بالبسيط تفسير بالتشهي. فسره بما يشتهي ليورد 
ال ل ما لا يتوقف حصوله على 
طلب وفكر”'» والضروري بهذا المعنى يجوز أن يكون مركباً لجواز أن تكون أجزاؤه 
ضرورية فلا يحتاج إلى طلب وفكر وإن كان تصوره موقوفاً على تصور أجزاءه الذي 
هو غيره. 

والثاني: أنه على تقدير أن يكون العلم أخص من المعنى لا يلزم تركبه لجواز 


. البسيط: هو ما لا يكون مركباً من الأجسام مختلفة الطبائع‎ )١( 
. 50 انظر: التعريفات ص‎ 
(؟) مكرر في المخطوطة: ق 9/ب.‎ 
.ب/١6 والنقود والردود للكرماني: ق‎ »45 /١ انظر: بيان المختصر للأصفهانى‎ )*( 
وما‎ 58/١ والمراف وم اه والبحر المحيط‎ 70١ انظر: جمع الجوامع حاشية البنانى‎ ):5( 
1 بعدهاء عات قار من‎ 
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أن يكون المعنى عرضاً عاماً للعلم . 

ص- وأصح الحدود: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض. فيدخل إدراك 
الحواس كالأشعري» وإلا زِيْدَ في الأمور المعنوية. 

ش- الذين يجوزون"'' تحديد العلم ذكروا له حدوداً يطول ذكرها وقال 
المصنف : «أصح الحدود» صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض» بوجه”" . 

وقالوا""': الصفة ما تقوم بغيره» فيتناول العلم وغيره. 

وقوله: «توجب تمييزاً» يعني لمن قامت به. يخرج الصفات النفسانية التي لا 
توعبب ذلك كالجياة ومااهو مشروط 0 


وقوله: دلا يحتمل النقيض بوجه» يخرج الظن والاعتقاد والوهم فإنها وإن 
كانت توجب له تمييزاً لكنه يحتمل النقيض إما في الذهن أو في الخارج . 

قوله: «فيدخل إدراك الحواس كالأشعري» يعنى إن اقتصر على هذا [9/ب] 
الظاهرة والباطنة في حد العلم كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري”*؟: إن الإدراكات 


. 157 تقدم ذكرهم في ص‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة لم يذكرها في متن الأصل سابقاً وقد ذكرها العضد في شرحه ح .014/١‏ 

(9) منهم: الأصفهاني في بيان المختصر 257/١‏ وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر: 
ق /ا/بء وانظر: النقود والردود للكرماني: ق5١/أ.‏ 

(4) أي أخرج ما هو مشروط بالحياة من الصفات الأخرى كالقدرة والشجاعة والحزن والفرح وغير 
ذلك. 

انظر : المصادر السابقة . 

(5) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري يرجع في نسبه إلى أبي موسى 
الأشعري صاحب رسول الله يككِ ‏ إمام متبحر في العلم. وبرع في علمي الكلام والجدل على 
طريقة أهل الاعتزال حتى صار من رؤسائهم» ولما كمل نضجه العقلي رجع عن الاعتزال» 
وأعلن رجوعه على منبر مسجد من مساجد البصرة. 

من شيوخه: أبو خليفة الجمحئ» وأبو علي الجبائي» وسهل بن نوح . 
ومن تلاميذه: أبو الحسن الباهلي» وأبو الحسن الكرماني» وأبو زيد المروزي. 
له مؤلفات منها: إثبات القياس» والخاص والعام» ومقالات الإسلاميين. ولد سنة - 


ا 


نوع من العلم''2. وإلا زِيْدَ في الأمور المعنوية» وهو المعني بقول صاحب الإحكام 
«بين المعانى الكلية)2)0 أي وإن لم يقتصر ويراد أن لا يدخل الادراكات في حد 
العلم زِيدَ قوله: «في الأمور المعنوية»؛ فإن الإدراكات إنما تميز بين المحسوسات 
الجزئية . هذا ما ذكروا”"'» وفيه نظر: 

أما الأ[ول]”©؟ فلأن هذا الحد إما للعلم بالمعنى الأعم المنقسم إلى التصور 
والتصديق. أو للعلم بالمعنى الأخص الذي هو قسم من أقسام التصديق فإن كان 
الأول فقيد «لا يحتمل النقيض» غير صحيح؛ لأن الظنون والاعتقادات علم بهذا 
المعنى وهما يحتملان النقيض والتصورات الساذجة» وهو حصول صورة الشيء من 
غير اعتبار كونه مطابقاً أو غير مطابق. علم بهذا المعنى» ولم يعتبر فيه عدم احتمال 
لتقي 

فإن قيل: قوله: «لا يحتمل النقيض» أعم من أن لا يكون له نقيض فلا يحتمله 

قلنا: حينئذ يلزم أن تكون البهائم كلها عالمة؛ فإن فيها صفة توجب لها تمييزاً 
بين التاق 'والماء «معلا» تهنرين: متها :وتعق 29 غليه عند العظش .ولا ايختمل 


- 56 هه وتوفى سنة 755 اه. 
انظر: 5 الشافعية الكبرى 2757/7 والديباج 45/7 وسير أعلام النبلاء /١6‏ على 

وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» وشذرات الذهب 27١7/7”‏ 
وأبو الحسن الأشعري وعقيدته للشيخ حمّاد الأنصاري رسالة مطبوعة مع الإبانة عن أصول 
الديانة من ص ” إلى ص 35 . 

.7”857 انظر: مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 

() انظر: الإحكام للامدي .1١١/١‏ 

(9) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2417/١‏ وشرح العضد 455/١‏ والنقود والردود للكرماني: 
ق 5ل/اأ. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق ١٠/أ.‏ 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهانى 58/١‏ . 

(5) من الكَتبِ 5007 يقال: أكْنتَ فلان إلى القوم» أي دنا منهم» ويقال: كنب القوم إذا 
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النقيض؛ لأن ذلك تصور لا نقيض له. 

وإن كان الثاني» فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد. 

و فلآن الكلام في جواز تحديد مطلق العلم» ومطلق العلم لا يحصل 
به للنفس المتصفة به التمييز بين حقائق المعاني الكلية» بل التمييز إنما يحصل بعلوم 
خاصةء وما حكي عن أبي الحسن الأشعري أن العلم الواحد يجوز أن يتعلق 
بمعلومات كثيرة غير مرضي ؛ إذ كان العلم تابعاً للمعلوم . 

وأما ثالثاً: فلأن الضمير في قوله: «لا يحتمل» إن كان راجعاً إلى «تمييزاً) 
فليس بصحيح ؛ لأن نقيض التمييز بين الحقائق الكلية» وسلب التمييز بين الحقائق غير 
ممكن» وإن كان غير راجع إليه فليس في الكلام ما يصلح أن يكون مرجعا. 

وأماحراتها: فلآن هذا الحد لا يدخل في علم الله تعالى -؛ لأن صفاته - 
تعالن «اليصيت عيق 'ذانه ولا غرها"'*«قلا يكن أن توسه تيا لبه الصف يهنا أمنا 
بالنظر إلى أنها ليست غيرها فلئلا يكون فاعلاً وقائلاً. 

وأما بالنظر إلى أنها ليست عينها فلئلا يلزم تأثرها عما ليس ذاته. | 

وأما بالنظر إلى الجهتين جميعاً فلتضاعف المحدود. 

وأما خامساً: فلأنه ليس له”" في القول الشارح ذكرٌ أصلا. 


ص - واعترض بالعلوم العادية فإنها تستلزم جواز النقيض عقللا . 


والمراد هنا أن البهائم تدنو من الماء وتجتمع عليه عند العطش . 
انظر: لسان العرب 5/ 27876 والمصباح المنير ص »7٠١‏ والقاموس ص .١590‏ 

)١(‏ معنى ذلك: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرهاء 
أي لا تحمل عليه بحمل هو هوء وليست غير الموصوف؛ لأنها لا تنفك عنه» فهو موصوف 
بصفاته واحد غير متعدد. 

فإذا قلت: أعوذ بالله» فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة 
الثابتة التي لا تقبل الإنفصال بوجه من الوجوه. 
وإذا قلت: أعوذ بعزة الله» فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله . 
انظر: شرح الطحاوية ص 554. 
(0) الضمير عائد على حد العلم . 
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وأجيب بأن الجبل إذا عُلِمَ بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ ذهباً 
ضرورة» وهو المراد» ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدر لم يلزم منه ]1/٠١1‏ محال 
لنفسه» لأنه محتمل . 

ش- اعترض على هذا الحد بعدم انعكاسه؛ لخروج العلوم العادية منه وبيانه: 
أن العلم لا بد وأن يكون لموجب حس”"2 أو عقل”" أو برهان أو عادة”" والعادي لم 
يدخل فيه» لأنه يحتمل النقيض عقلاً فإن الجبل إذا عَلم بالعادة كونه حجراء يجوز 
العقل وقوع نقيضه بأن لا يكون حجرأ بل ينقلب ذهبا؛ إذ هو ممكن في نفسهء 
والممكن يجوز أن يقع بقدرة الفاعل المختار فيخرج عن الحد. 

وأجاب المصنف: بأن الجبل إذا عْلِمَّ بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ 
ذهباً ضرورة» وهو المراد» يعني أن المراد بقولنا: «لا يحتمل النقيض بوجه» أن العلم 
إذا تعلق بالجبل حال كونه جبلاً وميزه عن غيره من حيث أنه جبل استحال في ذلك 
الوقت أن لا يكون جبلاً وإلا يلزم اجتماع النقيضين» وهذا المعنى غير التجويز 
العقلي. فإن التجويز العقلي هو أنه لو قدر مقدر نقيض متعلق العلم لم يلزم من 
تقديره ذلك محال لنفسه. لأنه ممكن لذاته لا أنه عبارة عن الاحتمال» وهذا كما ترى 
يصرح بأن التجويز العقلي هو الإمكان الذاتي”؟' . 

وعدم الاحتمال هو الامتناع لغيره» والممكن لذاته يجوز أن يكون ممتنعاً بالغير 
عادة كان أو غيرها فلا يحتمل الوقوع لا في الخارج ولا عند الحاكم بتقديره في نفسه 


() هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 85. 
(0) للعلماء فى تعريفه أقوال منها: أنه جوهر مجرد يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة. 
انظر: المصدر السابق ص ١67‏ . 
(9) هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. 
انظر: المصدر السابق ص .١55‏ 
(5) الإمكان الذاتى : هو ما لا يكون طرفه المخالف واجباً بالذات وإن كان واجباً بالغير. 
انظ الراك (الجرجائق عن 8 : 
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ولا بتشكيك''' مشكك. هذا ما ذكره المحققون”"'». وفيه نظرء لأن تعلق العلم بكونه 
حجراً ينافي أن لا يكون حجراً في حال المشاهدة حجراً لثلا يلزم اجتماع النقيضين» 
فكان احتمال النقيض حينئذ مستحيلاً لذاته لا ممكناً لذاته ومستحيلاً بالغير. 

ص- واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه. 

أولا. والثاني: العلم. والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجحء أولا. 
والراجح : الظن» والمرجوح: الوهم. والمساوي: الشك. 

ش- لا بد ههنا من بيان ثلاثة أمور اختلف عبارات الشارحين فيها”" الذكر 
الحكمي» وما عنه الذكر الحكمي» ومتعلقه. والذي ظهر لي منها أن الذكر الحكمي: 
هو القضية ملفوظة كانت أو مخيلة؛ لأنه يدل على كلام منسوب إلى الحكم وهو 
القضية”*“. وما عنه الذكر الحكميء أي الذي يُعَبَدُْ عنه الذكر الحكمي هو التصديق؛ 
لأنه دال عليه» والتصديق علم فلا بد له من متعلق وهو المعلوم وهي النسبة”” » يعني 
إيقاعها أو انتزاعهاء وإذا عرف هذاء نقول: «ما عنه الذكر الحكمى» إما أن يحتمل 
متعلقه النقيض بوجه من الوحوةا أي في الخارج أو عند الذاكر عليه في نفسهء 
أولا. 


)١(‏ التشكيك: هي نسبة وجود معنىّ كلى في أفراده مع التفاوت قوة وضعفاً. 
انظر: ضوابط المعرفة ص 08 . 
() انظر: بيان المختصر للأصفهاني »54/١‏ وشرح العضد :»57/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي: 
ق/ /ا/ب» والنقود والردود: ق5١/ب-ل١.‏ 
(9) انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 57: وشرح العضد »58/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي: 
ق مرك والنقود والردود للكرماني: قا١/‏ ب. 
وقال قطب الدين الشيرازي في شرحه ق 1/8: «لما فرغ من تعريف الدليل والنظر 
والعلم» أراد أن يعرف الظن... فشرع في تقسيم يعلم منه الظن وغيره» كالعلم والاعتقاد 
الصحيح والفاسد والشك والوهم؛ ليكون أتم فائدة وأعم عائدة» . 
(4) كقولك: «زيدٌ قائمُ» أو «ليس بقائم» فقد ذكرت حكماً. فهذا القول هو الذكر الحكميء» لكونه 
ذكرا منسوبا إلى الحكم من حيث دلالته عليه. 
انظر: شرح العضد .58/١‏ 
(5) أي النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن. 
انظر: بيان المختصر للآصفهاني 07/١‏ . 
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والثاني : الاعتقاد فإن طابق الواقع فهو صحيح وإلا ففاسد. 

والأول وهو: أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فإما أن يكون احتمال 
المتفلق راجا عند الداكر فلن الكتمال اللقيفن وهو الطن )أو لذ ويقل إها أن 
و سوا أو لاء والأول الوهم [١٠/ب]‏ والثاني الشك وإنما لم يجعل الحكم 
مورد القسمة لكلا يلزم خروج الوهم والشك عنه عند من يمنع مقارنتهما للحكم . 

واعترض”١'‏ على المصنف في تقسيم الاعتقاد» قوله: «فإن طابق فصحيح» بأنه 
ليس بصحيح من وجهين : 

أحدهما: أنه يناقض احتمال النقيض فإن المطابق للواقع لا يحتمل النقيض على 
التفسير المار للاحتمال. 

والثاني: أنه يناقض احتمال النقيض فإن المطابق للواقع لا يحتمل النقيض لا 
في نفس الأمر ولا بتقدير الذاكر في نفسه فكيف يكون غير مطابق. 

و3 بأن قوله: «فإن طابق» [لا يقتضي ]”") إلا عدم احتمال النقيض في 
نفس الأمر وعند الذاكر بتقديره في نفسهء فحينئذ لا يكون مناقضاً لاحتمال التقيض 
لجواز أن يحتمله بالتشكيك . 


ص- وقد عَلِمّ بذلك حدودها. 


ش- أي عَلِمَ بالتقسيم حد كل واحد من الأمور الخمسة» وذلك لأن المُقِسَم 
لا بد وأن يوجد في كل قسم منهاء وهو ما به الاشتراك”*'» ولا يتميز بعض من بعض 
إلا بما يخصه”” فوجدً الجامع والمانع» وليس المعني بالحد إلا ذلك. بناء على ما 


. المعترض جمال الدين الحلى‎ )١( 
انظر: التقوة و الردوه للكرياتى : ق6ل/أ.‎ 
لصيو الأمنيان فى يان الجسم اناف‎ 98 
. 07/١ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه» وانظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )( 
ْ الذي هر الذقر الشكمن:‎ 43 
١ . وهو الفصل‎ )5( 
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العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل [متعلقه]”'' النقيض بوجه من الوجوه 
00 1 
الك 


والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض بتشكيك مشكك فقط”" . 


والظن: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره”*' مع 
كوا ري 


وفي الوهم يقال: مع كونه و0 
وفي الشك مع تساوي أرقي 


)١(‏ فى المخطوطة: [متعلقاً] والصواب ما أثبته. 
فق أي لا في الواقع: ولا عند الذاكر عند تقديره. 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 204 وشرح العضد وحواشيه .57/١‏ 
(*) انظر: المصدرين السابقين» والنقود والردود للكرمانى: ق .1/١9‏ 
(5) أي بتقدير الذاكر النقض في نفسه. 1 
(0) انظر: المصادر السابقة» والإحكام للامدي ١/17غ‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ص .١١‏ 
(5) انظر: شرح قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب: ق8/ب» وشرح الكوكب المنير 
.,"5/١‏ 
0) انظر: المصدرين السابقين. 
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تقسيم العلم 


ص - والعلم ضربان: علم بمفرد» ويسمى: تصوراً ومعرفة» وعلم بتسبةء 
ويسمى : تصديقاً وعلماً. 

ش - أراد أن العلم ينقسم إلى تصور”'' وتصديق”"'» كما قال المنطقيون””" . 

فالأول: كعلمنا بالإنسان والكاتب» والنسبة من حيث الحصول في العقل . 

والثاني: كعلمنا بإيقاع النسبة ونزعها في قوله: الإنسان كاتب. أو ليس 
بكاتب . 


6 عر 


وبعض العلماء يسمي الأول: معرفة: والثاني: عِلّما”*2؛ بالاشتراك اللفظي © 


أن القلية"" "+ وكنان هنذا المنسي تطررا التىاساضرية السو مايتف التشححال 


)١(‏ هو حصول صورة الشيء في العقل وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. 
انظر: إيضاح المبهم ص 5. وحاشية الباجوري على متن السلم ص 77»؛ والمرشد 
السليم ص 0٠١‏ وخلاصة المنطق للفضلي ص /. 
(؟) هو إدراك الماهية مع الحكم عليها بالنفي أو الأثبات . 
انظر: شرح القطب على الشمسية ص 550» وإيضاح المبهم ص 25 وتقريب الوصول 
إلى علم الأصول ص 55» والمعجم الفلسفي ١//ا71.‏ 
(*) انظر: شرح القطب على الشمسية 205/١‏ ومعيار العلم للغزالي ص 77» ومحصل أفكار 
المتقدمين للفخر الرازي ص 2١157‏ والمرشد السليم .٠١‏ وآداب البحث والمناظرة .8/١‏ 
(:) هذا عند الأصوليين» ذكره قطب الدين الشيرازي فى شرحه لمختصر ابن الحاجب ق8/ب» 
وآما السبيبة بالكمور والتديق فهذا عنه أهل: الملط» 
(5) أي أن لفظ «العلم» مشترك بين المقسم ‏ العلم المطلق ‏ والقسم الثاني منه وهو التصديق . 
(5) يعني أن لفظ «العلم» موضوع للمقسم لكنه غلب استعماله في التصديق . 


ل 


المعرفة"'' في المتعدي إلى واحدء واستعمال العله”" في المتعدي إلى المفعولين 
لوجود النسبة حينئذ. 

واعترض على المصنف”": بأن العلم من مقولة أن ينفعل» والحكم إلى الإيقاع 
أو الانتزاع من مقولة أن يفعل فكيف يصح تقسيمه إلى التصديق الذي هو الفعل» وإلى 
التصور الذي هو الانفعال. 

وأجيب: بأنا لا نسلم أن العلم انفعال فإنه قد يكون فعلياً كما إذا تصورنا في 
أنفسنا شيئاً ثم ظهرناه في الخارج . 

ورد: بأن العلم قد يكون انفعالياً كما إذا جردنا من المشخصات حقيقة كلية 
فذلك في جانب السائل كاف. بل الجواب أن يقال”؟2: العلم ينقسم إلى تصور 
ساذج» وإلى تصور مع التصديق» ويكون العلم منقسماً إلى نوعين من التصور لا إلى 
تصور وتصديقء, لكن يسمى أحدهما تصوراء والاخر تصديقاء ولعل قول المصنف: 
«علم بمفرد» أي تصور ساذج ليس معه شيء آخر. 

«وعلم بنسبة»» أي تصور ملصق بنسبة هي التصديق إشارة إلى ذلك . 

واعلم أن ]1/١١[‏ تعريف العلم بما تقدم من قوله: «صفة توجب تمييزاً لا 
يحتمل النقيض» ينافي انقسامه إلى التصور والتصديق؛ لأن قوله: «لا يحتمل النقيض» 
سلب». وتصوره مسبوق بتصور الإيجاب» والتصور لا نقيض له لينفي احتماله. لا 
يقال: «لا يحتمل النقيض» أعم من أن لا يكون له نقيض فلا يحتمل النقيض» ومن أن 
يكون له نقيض لكن لا يحتمله؛ لأنا نقول: يستلزم أن تكون البهائم عالمة كما 


)١(‏ أي الفعل «عَرَفَ) وهو من أخوات «ظن» وتتعدى بنفسها إلى مفعول واحد» نحو: «عرفت 
زيداً» . 
انظر: أوضح المسالك لابن هشام 731/7. 
(؟) أي الفعل «عَلِمَ) وهو من أخوات «ظن» ويتعدى بنفسه إلى مفعولين» نحو: «علمتُ جعفر ذا 
حفاظ). 
انظر: شرح المفصل لابن يعيش 7/ 254 وقطر الندى لابن هشام ص 17١‏ . 
(9) ذكره الأصفهاني في بيان المختصر 51/١‏ . 
(:) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١/لاه.‏ 
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تقدم'"' . 


ص -« وكلاهما ضروري ومطلوب» فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور 
يتوقف عليه؛ لانتفاء التركيب فى متعلقه» كالوجود والشىء» والمطلوب بخلافه» أئ 
تطلب مفرداته بالحد. والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه 
والمطلوب بخلافه» أي يطلب بالدليل. 


00 05 . 200 1 
ش - أي كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري”" ومطلوب» أي 
000000 والقصوز الصروري: هو ها 'لذأ يتقدمة تصور حتو قف عله" وهو يتناول 
قسمين : ما لا يتقدمه تصورء وما يتقدمه تصور لكنه لا يتوقف عليه . 


والمطلوب””؟ بخلاف الضروري» وهو ما يتقدمه تصور يتوقف عليه . 

وفسره بقوله: «أي تطلب مفرداته بالحد» يعني مفردات التصور فإنه لما كان 
مركباً على زعمه وقد أريد تصوره بالحد لا بد أن تُطلب أجزاؤه أولاً لِيْحَد المركبُ 
بها. ومّثل للضروري"'' بالوجودء والشيء» ولم يمثل للمطلوب لظهوره بكثرته. 

وقوله: «لانتفاء التركيب في متعلقه» تعليل لعدم توقف التصور”'" على تصور 
يتقدمه؛ لأن متعلقه إذا كان بسيطأ لم يتوقف تصوره على تصور متقدم وعلى هذا يلزم 


.١7١١ انظر: ص‎ )١( 
هو: ما لزم أنفس الخلق لزوماً لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه. كالعلم بما أدركته الحواس‎ )0( 
. الخمس‎ 
وحاشية الباجوري ص 255 وآداب البحث‎ 2١5 انظر: الإنصاف للباقلانى ص‎ 
ْ 15/01 والمناظزة‎ 
يسمى «النظري» وهو: ما احتيج في حصوله إلى الفكر والروية» وكان طريقه النظر والحجة.‎ )9( 
. انظر: المصادر السابقة‎ 
مثاله: تصور معنى الواحد» ومعنى الاثنين.‎ ):( 
.٠١ /١ انظر: آداب البحث والمناظرة‎ 
أي التصور النظري» ومثاله: إدراك معنى الواحد نصف سدس الاثني عشر.‎ )5( 
. © انظر: إيضاح المبهم ص‎ 
أي التصور الضروري.‎ 003 
. يعني التصور الضروري‎ )0( 


دريل 


أن يكون كل مركب مطلوباً وهو خلاف ما عليه الجمهور”" . 

ويلزم أن لا يكون تصور البسائط موقوفاً على تصور متقدم عليه» وليس بلازم 
لجواز أن يكون تصور البسيط موقوفاً على تصور لازم خارج عن حقيقته . 

واعلم أنه عرف الضروري بتعريف واستدل على ذلك بقوله: «لانتفاء التركيب» 
وهو 'فاسد”'': وعرف التصديق. الضروري بما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه”” . 
والمطلوب”*' بخلافه» أي يطلب بالدليل. 

يريد هو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه. فحينئذ يطلب ذلك التصديق بالدليل؛ 
لأن الموصل إلى التصديق المجهول هو الدليل. 

مثال الضروري: النفي والإثبات لا يجتمعان» ومثال المطلوب : العالم حادث . 

والتعريف المذكور للتصديق الضروري موافق لما ذهب إليه الجمهور””' فجاز 
أن يكون طرفاه كسبيين. وأن ما لا يتقدمه تصديقء. أو يتقدمه ولكن لا يتوقف عليه» 
وإن كان تصور طرفيه أو أحدهما كسبياً جاز أن يكون ضرورياً. 

ص - وأورد على التصور: إن كان حاصلاًٌ فلا طلب» وإلا فلا شعور به فلا طلب. 

وأجيب: بأنه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين» وأورد 
ذلك على التصديق. 

وأجيب بأنه /١1١[‏ ب] تتصور النسبة بنفي أو إثبات. 

ثم يطلب تعيين أحدهما. ولا يلزم من تصور النسبة حصولهاء وإلا لزم 
النقيضيان: 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني 259/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب: 
ق4/أ. 

(؟) لأن الضروري لا يحتاج في معرفته إلى مقدمات . 

(9) انظر: إيضاح المبهم ص 5» واداب البحث والمناظرة .٠١ /١‏ 

(4) أي التصديق النظري. انظر: المصدرين السابقين» وتسهيل المنطق ص 8. 

(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 56» والنقود والردود للكرماني: ق ١٠/ب-١1/5.‏ 


١6 


إما أن يكون حاصلاً أو لاء فإن كان حاصلاً امتنع تحصيل الحاصلء» وإن لم يكن 
حاصادٌ امتنع توجه الطلب نحوه؛ لأن النفس لا تتوجه إلى ما ليس بمشعور به”"' . 

وأجيب: بأنة يشعر بها وبغيرها» وحاصله أن المراد بتحصيل التضون كديا 
تعيين بعض ما كان مشعوراً به عن غيره» ولهذا لا بد من ذكر أمر عام وأمر مُخَصّصٍء 
وهو معنى قول من قال: طلب حصول التصور في الذهن عبارة عن تفصيل مجمل أو 
تفصيل مفصل بالنسبة» فإن الإنسان إنما يصح منه الطلب إذا أدرك بالاجمال لشىء ما 
أو بالتفصيل بالنسبة إلى شيء ماء كإنسان وفرس فطلب الأول تفصيل مجمل» والثاني 

قوله: «وأورد ذلك» أي الاعتراض على التصديق» وتقريره كما في التصور. 
والجواب بالإجمال والتفصيل» يعني بتصور النسبة الحكمية من غير تعيين السلب"") 
و الإانات 07 ثم يطلب تعيين أحدهما. 

وتقريره: أنا نختار أن لا يكون التصديق حاصلاً ولا يمتنع طلبه. 

قوله: «لأنه لا يكون مشعوراً به» قلنا: ممنوع”*2؛ لجواز أن تكون النسبة 
الإيجابية والسلبية متصورة ولا تكون حاصلة» فمن حيث التصور يتوجه الذهن نحوه» 
ثم يطلب تعيين أحدهما” . 

قوله: «ولا يلزم» جواب عما يقال النسبة الإيجابية والسلبية إذا كانت متضورة 

وتقريره: لا يلزم من تصور الحكم الإيجابي والسلبي حصوله. وإلا لزم اجتماع 


)١(‏ أي ما لم يخطر بالبال. انظر: بيان المختصر للأصفهاني »717/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
لمختصر ابن الحاجب: ق 9/أ- ب. 

(؟) هو: انتزاع النسبة. انظر: التعريفات للجرجاني ص ١5١‏ . 

(9) هو: إيقاع النسبة. انظر: المصدر السابق ص 4١‏ . 

(4) أي نمنع أنه إذا لم يكن حاصلا لا يكون مشعوراً به. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 57/١‏ . 

(0) يعني الحكم الإيجابي أو السلبي. 


١:١ 


النقيضين عند تعقل السلب؛ لأنه لا يكون إلا بعد تعقل الإيجاب وإضافة السلب إليه؛ 
إذ لمكي الما "را لون 

وفيه نظر؛ لأن قوله: "لا يلزم من تصور الحكم حصوله) ممنوع”" . 

قوله: «وإلا لزم اجتماع النقيضين) . 
بالتناقض بينهماء فلا [بد]”؟' من تصورهء وتصوره منهما يتوقف على تصورهما لا 
محالةء وتصورهماء هو حصول صورتهما فيه » كما عُرف في موضعه”” . 


)١(‏ مثل: لا شىء من الإنسان بحجر. 

00 ا د الكلمة في المخطوطة ق ١١/أ:‏ «ومادة المركب مفرداته. وصورته» وهذه العبارة 
من أصل المتن المشروح» ولعلها دُرّنت سهواً في هذا الموطن» وهي مسألة مستقلة ذكِرَ تمامها 
بعد نهاية هذه المسألة وهو قوله: «هيئته الخاصة». فالصواب أن هذا النص يأتى بعد نهاية 
الكلام في هذه المسألة وهو المشار إليه بحرف (ص» في ص ١47‏ . ْ 

(9) هذا المنع لا وجه له؛ إذ قد يُتصَوَّر الحكم ولا يكون حاصلا. 

انظر: بيان المختصر للأصفهانى 537/١‏ . 

4 ااي المفوفين أمشقد؟ لذن الساق يمي 

(5) انظر: إيضاح المبهم ص 5 -5. 


١ 


معرفة الحد وتقسيمه 


ص - ومادة المركب : مفرداته. 

وصورته : هيئته الخاصة. 

والحد حقيقي ورسمي ولفظي . 

فالحقيقى : ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة . 

والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له» مثل الخمرء مائع يقذف بالزبد. 

واللفظى : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف» مثل : العقار: الخمر. 

وشرط الجميع : الاطراد والإنعكاس» أي إذا وجد وجدء وإذا انتفى انتفى . 

ش - لما أخذ المفردات في تعريف المطلوب» تدرج إلى بيان أن الحد لا بد له 
من مادة''2 وصورة" وفيه إشارة إلى أن التعريف بالمفرد لا يجوز بل لا بد من 
أجزاء» وهى مادته وصورته؛ لأن جزء المركب ]1/١١[‏ إما أن يكون المركب معه 
بالقوة وهي المادة» أو بالفعل وهو الصورة. 

والمركب مع مفرداته بالقوة”"'» ومع الهيئة الخاصة”* بالفعل» فقال: «ومادة 


)١(‏ مادة الشيء: هي التى يحصل الشيء معها بالقوة. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص ١95‏ . 
6 صورة الشيء : ما يؤخذد منه عند حذف المشخصات» ويقال: صورة الشيء ما به يحصل الشيء 
بالفعل . 
انظر : المصدر السابق ص ١١60‏ . 
(9) كالخشب للسرير. انظر: شرح العضد 51/١‏ . 
(:) هي تأليف الأجزاء على وجه يطلق عليها الواحد. كالهيئة السريرية. 
انظر: المصدر السابق» وبيان المختصر للأصفهاني 57/١‏ . 
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المركب مفرداته»؛ وصورته: الهيئة الخاصة)”''2 ثم بين أن أقسام الحد ثلاثة: حقيقي 
ورسمي ولفظي”"' . 

والمراد بالحد هو: المعرّف ليصح مقسماًء وذكر في وجه الحصر أن التعريف : 
إما أن يكون بحسب اللفظ أو بحسب المعنىء» والأول هو: اللفظي, والثاني: إما أن 
يكون بالذاتيات أو لاء والأول: الحد الحقيقي. والثاني: الرسمي. وتدخل فيه 
الحدوة النافملك وهو المطلام غير بيده للها ل ته كنة البعقيفة «دكالك لي سنن 
الرسم في إفادة التمييز. 

قوله: «فالحقيقي ما أنبأ» أي الحد الحقيقي”' معرف دل على جميع الذاتيات 
الكلية المجتمعة» فقوله: (ما أنبأ» كالجنس» وقوله: «عن ذاتياته» لإخراج التعريف 
بالعرضيات وببعض الذاتيات. وقوله: «الكلية» لإخراج المشخصات» فإنها ذاتية 
الشخص من عنيك هو شين :ولة يضد روا الأن النحد: للكلبات رزقولة: الشركة 
لإخراج الذاتيات التي لم يعتبر تركيبها على وجه تحصل بها صورة وجدانية مطابقة 
للمحدودء فإنها لا تسمى حداً حقيقياً وقوله: «والرسمي ما أنبأ عن الشيء» أي الحد 
الرسمي”' معرف أنبأ عن الشيء بلازم لهء أي مختص بهء فإن اللام للاختصاص» 


)١(‏ في المخطوطة: «الحاصلة» والصواب ما أثبته. 
وانظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 5» وبيان المختصر للأصفهاني 
»١‏ وشرح العضد 59/١‏ . 
(؟) انظر: المستصفى 2١١/١‏ وروضة الناظر 2٠١/١‏ وإيضاح المبهم ص 28 وشرح الكوكب 
المنير /١‏ 47» وآداب البحث والمناظرة .76/١‏ 
() هو: ما تضمن جنس المحدود وفصله القريبين» ويسمى «تاماً» لذكر جميع الذاتيات فيه 
كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق . 
انظر: المستصفى 2١7/١‏ وروضة الناظر 7١/١‏ والإيضاح لقوانين الاصطلاح ص »١4‏ 
والبحر المحيط »94١/١‏ وحاشية الباجوري ص 7؛ . 
(5) أي المركبه تركيباً صحيحاًء كتقديم الجنس على الفصل . 
انظر: النقود والردود للكرماني: ق ؟١"/‏ ب. 
(5) هو ما تضمن جنس المحدود وبعض خواصه؛ء ويسمى «تاماً» إن كان الجنس قريباً» كحد 
الإنسان بأنه حيوان ضاحك . - 
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واعترضر 7 : بأن العناية بجعل اللازم بمعنى المختص بدلالة اللام غير مفيدة؛ 
لأنه مثل بالعرضى المفارق» وهو القذف بالزبد. 

ورد : بأن التظنضى الكال ليس دآت المتحققين”". 

وقوله: «واللفظى ما أنبأ» أي الحد اللفظى معرّف أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر 
مرادف”"» فقوله: «بلفظ» أخرج الحد الحقيقى والرسمي» وبقوله: «أظهر» أخرج 
الأخحفى والمساوي» وبقوله: «مرادف» أخرج الأظهر المباين» كذا وك وفيه نظرء» 
والآولي أن لاايكون غدا شتف 

واعترض ”2 : بأن الخمر ما أتبأ عن العقار بلفظ أظهر مرادف بل أنبأ عنه بنفسه . 

وأجيب : بالعناية بأن المحدود بالحد اللفظي معنى العقار من حيث هو موضوع 
له العقان: 

والحد معنى الخمر من حيث هو موضوع له الخمرء ولا شك أن معنى الخمر 
من حيث هو موضوع له الخمر أنبأ عن معنى العقار من حيث هو موضوع له العقار 
بلفظ الخمر وهو أظهر مرادف له. وهي كما ترى ذات تمحل"'' في القول الشارح 
على أنها لا تدفع كونه تعريفا بمفرد وهو ليس بجائز. 

فإن قيل: بل يدفعه بالتقرير المذكور أن الحد معنى الخمر من حيث هو موضوع 


انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 15١ء‏ وشرح الكوكب المنير »45/١‏ والمرشد 
التليع يفن 8 
)١(‏ المعترض هو الأصفهاني في بيان المختصر .54/١‏ 
(؟) أي المناقشة في المثال مما لا يعتد به عند المحققين . 
انقل # ضاشية لفك العريفاق 4 
(6) انظلر» الزوقين 2471 والايضاتع من 82 رإيشاح العنفم :4+ رتسيل المنطق صن +1 
والتعريفات للجرجاني ص 17 . 
(5) القائل هو الأصفهانى في بيان المختصر /١‏ 50 . 
4 الاركهد الأعتد افنء بوا جاني طلية الأمفياتن قل نان لشفي 01/1 
(5) أي احتيال. انظر: لنياف العرت 4121/0 ١‏ 


١ 


له الخمر وهو مركب . 

قلنا: لا نسلم أن مثل هذا التركيب كاف فيما نحن فيه» ولئن سلمنا زاد تمحل 
على تمحل . 

فإن قيل: التركيب شرط الحقيقي والرسمي. 

قلنا: على تقدير التسليم كان عناية أخرى . 

والأظهر أن التعريف بالمفرد لا [؟١/ب]‏ بتصورء بل لا بد فيه من تصورين وإلا 
لما اندفع الاعتراض الوارد على التصور المكتسب على ما مر”"' فتأمل . 

قوله: «وشرط الجميع» أي الأقسام الثلاثة المذكورة الاطراد على معنى كلما 
وجد الحد وجد المحدود»ء والانعكاس على معنى كلما انتفى الحد انتفى المحدود. 
يعني أن الحد يجب أن يكون مساوياً للمحدود”"'؛ لأن المباين”" والأعه”؟ لا دلالة 
لهما على المحدودء والأخص أخفى”*©. لكونه أقل وجوداً وغولطٌ بأن اللفظى لا 
يكون إلا بالأظهر وهو كالأعم؛ إذ هو ليس بمساو لفرضه أظهرء ولا أخص لكوه 
أكثر وجوداً بالنسبة إلى عالمي الوضع فكان أعم» وبأن المساواة قد تفسده» لتعريف 
الحركة بعدم السكون”" . 

ودفعها: بأن النسب الأربع'" إنما تعتبر في الكليات والحدود لهاء وغير 


.١5١-1١5١0 انظر: ص‎ )١( 
.)1١( هامش رقم‎ ١٠١5 انظر: ص‎ )1( 
أي المباين للماهية لا يعرفهاء فلا يصح أن تقول: الإنسان حيوان مفترس؛ لأنه يغاير ماهية‎ 0 
.78 الإنسان ويخالفها. انظر: المرشد السليم ص‎ 
.)5( هامش‎ ٠١58 انظر ص‎ )( 
.)7( هامش‎ ٠١5 انظر ص‎ )0( 
في هذا مساواة المعرّفٍ للمعدف في الظهور» وهذا مما لا يجوز.‎ )5( 
انظر: آداب البحث والمناظرة م‎ 
هي : المساواأة» والتباين» والعموم والخصوص المطلق» والعموم والخصوص من وجه.‎ )0( 
لا بد من وجود إحدى هذه النسب الأربع بين كل معقولين. فإن كانا لا يفترقان البتة‎ 
- فهما المتساويان» كالإنسان والناطق والنسبة بينهما المساواة.‎ 


١55 


المساواة غير مفيدة في الحدود كما مر""؟. والتعريف اللفظي ليس إلا من حيث 
الدلالة على أن موضوع هذا اللفظ هو موضوع هذا اللفظ الآخر ولو لم يكن الثاني 
أظهر لما أفاد شيئاء والمساواة إنما كانت مفسدة إذا كانت في المعرفة. والجهالة لعدم 
الفائدة إذ ذاك. وأما من حيث النسبة فلا بد منها كما مر. 


ص - والذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه» كاللونية للسواد والجسمية 
للإنسان. ومن ثم لم يكن لشيء حدان ذاتيان» وقد يعرف بأنه غير معلل» وبالترتيب 
العقلي . 

.داولما ذكو الذائئ فى 'تغريفه التحد الحقيقى أشان إلى محداة» والمغنن أن 
الذاتي: ما يمتنع فهم درم 10 ييه للإنسان0) في الجوهر واللونية 
للسواد في العرض» ويدخل تحت هذا التفسير نفس الماهية وأجزاؤهاء لامتناع فهم 
الذات قبل فهمهما”'. 


وقيل”*': إنه غير مانع ضرورة صدقه على اللازم البين للجنس . 


وإن كانا يجتمعان تارة ويفترقان أخرى فلهما حالتان: 

الأولى: أن يكون أحدهما يفارق الآخر دون العكسء فالذي يفارق هو الأعم مطلقاًء 
والآخر هو الأخص مطلقاًء والنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. كالإنسان 
والحيوان. 

والثانية: أن يفارق كل منهما الاخر في بعض الصور فكل منهما أعم من وجه والنسبة 
بينهما العموم والخصوص من وجه» كالحيوان والأبيض فإنهما يجتمعان في «البط الأبيض»» 
ويفارق الحيوان الأبيض في الغراب» ويفارق الأبيض الحيوان في الثلج . 

انظر: أداب البحث والمناظرة 277/١‏ وتسهيل المنطق ص ؟7. 
200 انظر: ص ١55 2٠١5‏ . 
(؟) انظر: المستصفى 21/١‏ والروضة /١‏ “الاء ونقض المنطق ص 2184 وشرح العضد .7/١‏ 
() من فهم الإنسان فقد فهم جسماً مخصوصاًء فالجسمية داخلة في ذات الإنسان دخولا به قوامها 

في الوجود والعقل» بحيث لو قدّر عدمها في العقل» لبطل وجود الإنسان. 

انظر: المستصفى 17/١‏ . 

(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 517/1١‏ . 
(5) القائل هو زين الدين الخنجي . 3 


١ /ا‎ 


بولك بأن اللازم البين للجنس لا يلزم أن يكون فهمه قبل فهم النوع. ولا 
معه وتقدم فهم الجنس على فهم النوع لا يقتضي تقدم فهم لازمه القريب عليه. 

قوله: «ومن ثم لم يكن لشيء حدان ذاتيان» أي من أجل أن الذاتي هو: ما لا 
يتصور فهم الذات قبل فهمه لم يكن لشيء واحد حدان ذاتيان؛ لأن الحد الذاتي ما 
يفيد فهم الذات» وفهم الذات لا يتصور إلا بعد فهم جميع ذاتياته فالحد الذاتي ما 
يشتمل على جميع الذاتيات وهو لا يتعدد”" . 

قوله: «وقد يعرف» أي يعرف الذاتى بما لا يعلل بعلة» يعنى أن الذات لا 
تحتاج في اتصافها بالذاتي إلى علة مغايرة لعلة الذات» فإن السواد لون لذاته لا لشيء 
انا 


وقد يعرف الذاتي - أيضاً - بالترتيب العقلي. قيل”؟؟: معناه أنه يتقدم على 
الذات في الوجودين» أعني: الخارجي والذهني. وكذا في العدمين» أي متى وجد 
الذات بأحد الوجودين يحكم العقل بأن الذاتي وجد قبلهاء ومتى عدمت بأحد 
العدمين يحكم بأن الذاتي عدم قبلها. لكن التقدم في جانب الوجود بالنسبة إلى جميع 
الأجزاء؛ لأن الكل إنما يوجد إذا وجد جميع الأجزاء وأما في جانب العدم فبالنسبة 
إلى جزء واحدء لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء واحد [1/1]. 


- انظر: النقود والردود للكرمانى ق 77/رب. 

اللو ره بيذ الردعر الأمشياين ف بان اللمعسر 1 

(؟) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 77/١‏ -58» والنقود والردود للكرماني ق 1/754. 
(*) انظر: شرح العضد وحواشية /١‏ #الا. 

(5) قاله الأصفهاني في بيان المختصر 58/١‏ . 


١8 


ماع العاهدة 


ص - وتمام الماهية : هو المقول في جواب ما هوء وجزؤها المشترك: الجنس 
والمميز: الفصل . والمجموع منهما: النوع. 

ش - الماهية هي ما يجاب به عن السؤال بما هو''“. وهو عبارة عن حقيقة 
الشيء» وكل شيء له حقيقة مغايرة لجميع ما عداهاء لازماً كان أو مفارقاً وذلك 
كالحيوان الناطق المقول في جواب ما هوء عند السؤال عن الإنسان. وتمام جزءها 
المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات» كالحيوان هو الجنس» وتمام الجزء 
الممن: كالناطق هنو الففين 7 

وليس في كلامه هذا ما يدل على حصر أجزاء الماهية في الجنس والفصل 
فيوهم جواز أن”" تركيب ماهية من أمرين متساويين» أو أمور متساوية لا يكون شيء 
منها جنساً ولا فصللً؛ ضرورة عدم اشتراكه» وعدم كونه تمام الجزء المميز”* . 


. ١90 والتعريفات للجرجانى ص‎ 2/١/١ والروضة‎ »15/١ انظر: المستصفى‎ )١( 
(؟) الفصل لغة: الحاجز بين الشيئين» والمراد به هنا: داا يعد اللعدود عماس اكد الس‎ 
ويميزه عن غيره.‎ 
.١757 انظر: لسان العرب 7”5777/5» والقاموس ص‎ 
وفي الاصطلاح: هو الكلي المقول على كثيرين في جواب أي شيء هو في ذاته. مثل‎ 
«الناطق» يميز الإنسان عما يشاركه فى الحيوانية؛ لأنه إذا سئل أي شيءٍ في ذات الإنسان»‎ 
يقال: إنه ناطق . | م‎ 
. 59 انظر: المرشد السليم ص‎ 
«أن؟» زائدة. في نظري لاستقامة الكلام بدونها.‎ )9( 
.,١- 7١/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )5( 


١.4 


ولكن البرهان قائم على أن ذلك لا يجوز على ما عْرِفَ في موضعه””'. فيكون 
الذاق متدرا عل جنا دقر بالبمير” الما زالة”57 4 ووعيةا الله أن الذاتن: إن أن بكر 
000 الشيء أو داخل فيهاء والأول: هو الماهية القكر له فزي مدر و 

والثاني: إما أن يكون تمام الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها أو لا. 

والأول: هو الجنس. 

والثاني: هو الفصل. سواء اختص بها أو لم يختص . 

أما إذا اختص فظاهر. وأما إذا لم يختص بها فلأنه حينئذ لا يكون جزءاً لجميع 
الماهيات» وإلا لانتفى البسائط فيكون جزءاً لبعضها دون بعض فيميزها عما لا يكون 
جزءاً له فيكون فصلا”" . 

والمركب من الجنس والفصل هو النوع. قيل”*؟: أي النوع المطلق ليتناول 
الإضافي”” والحقيقي'' . فإن الحقيقي قد يكون مركباً منهما وإن كان غير لازم . 

وقيل”"': بل المراد النوع الإضافي؛ لأنه لا يكون إلا مركباً منهما بخلاف 
الحقيقي ومطلق النوع لا يتناولهما؛ لأن إطلاقه عليهما إنما هوبالاشتراك اللفظي لا 
المعنوي» حتى يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق. 


)١(‏ انظر: آداب البحث والمناظر 2794/١‏ وشرح السلم لعبد الرحيم ص »١5‏ وتسهيل المنطق 
ص 2.525 والمبادىء المنطقية ص 9 . 
(0) انظر: ص .١57‏ 
9) انظر: بيان المختصر للأصفهاني .7١ /١‏ 
(؟) القائل هو زين الدين الخنجي. انظر: النقود والردود للكرماني ق 6؟/1. 
(5) النوع الإضافي: هو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس قولاً أولياً» أي بلا واسطة. 
ومثاله: الإنسان» فإنه ماهية يقال عليها وعلى غيرها كالفرس: الجنس وهو «الحيوان». 
انظر: التعريفات للجرجانى ص 2757 وتسهيل المنطق ص ”27 وضوابط المعرفة 
ص .1١‏ ْ 
(5) النوع الحقيقي: هو كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هوء كالإنسان. 
انظر: المصادر السابقة» والمرشد السليم ص 58» وآداب البحث والمناظرة .”0/١‏ 
(0) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر 21١/١‏ والعضد في شرحه .75/١‏ 


١6 


وفية انظر + فاه يجو أن يكون مشهركا نينهما لنظاء ويكونان مزادية لأن إرادة 
المعنيين من اللفظ المشترك جائزة عند الأشاعرة ومن تابعهي""'. 

والحق هو الثاني؛ لآن الحقيقي المركب منهما إضافي» وغير المركب لم يدخل 
تحت قوله «والمركب» فالسعى :فى تناوله باط ””'. 

وقيل: في كلام المصنف تسامح؛ لأنه ذكر لفظ «تمام» فيما لا ينبغي وترك فيما 
ينبغي فإنه لو قال: الماهية هو المقول في جواب ما هو كان كلاماً تاماً. 

وأما قوله: «وجزؤها المشترك» فلا بد فيه من تقدير لفظ «تمام» لثلا يرد عليه 
فصل الجنس» كالحساس بالنسبة إلى الإنسان فإنه جزء مشترك بين الإنسان وغيره من 
المشترك الجنس فيدفع البعض» لأن فصل الجنس وإن كان جزءا مشتركا لكنه ليس 
تمام الجزء المشترك بل بعضه فلا يكون جنسا"". 

ص -ء [والجنس: ما اشتمل على مختلف بالحقيقة. وكل من المختلف : النوع . 

ويطلق النوع على ذي أحاد متفقة الحقيقة. 

فالجنس]”*' الوسط نوع بالأول لا الثاني والبسائط بالعكس . 

ش - لما ذكر الجنس والنوع أراد أن يعرفهما فعرف [18/ب] الجنس بقوله: «ما 
اشتمل على مختلف بالحقيقة»””' وقال: «وكل من المختلف النوع» واللام في 
المختلف للعهد؛ والمعهود قوله: «مختلف بالحقيقة» وكلامه ضعيف لفظأً ومعنى» 


.١75 وما بعدهاء وشرح الطحاوية ص‎ 7١7/١ انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) أي فالسعي ومحاولة تناول المركب من الجنس والفصل للنوع الحقيقي باطل . 

©) انظر: شرح قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب ق ١١/أ»‏ وشرح العضد ١/5لاء‏ 
والنقود والردود للكرماني ق 6؟/أ. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١/سء‏ وأكملته من المختصر ق 54/أ-ب. 
وانظر: بيان المختصر للأصفهانى -1١/١‏ 7 . 

(1)8 الظره معان «العلنم امغر الى من :135 ...او النطزيين" لطن نطق لابو عوو عن لقا والميين 
للآمدي ص "اه والروضة 27/5/١‏ وشرح الأخضري على سلمه ص 277 وحاشية الباجوري 


ص 277 والمرشد السليم ص 908. 
١6١‏ 


أما لفظاً فلأنه ترك في الرسمين جميعاً في جواب ما هوء وأدخل اللام في قوله: 
«النوع») وهو مستدرك؛ لأنه إن أراد الجنس فليس بصحيح » وإن أراد العهد فل" 
وأما معنى فلأنه يقتضي أن يكون كل مركب مشتمل على أجزاء مختلفة الحقائق 
كالمعاجين وغيرها جنساء وكل جزء يكون نوعاء وهو باطل قطعا. 
وصحح شيخي"'' العلامة ‏ رحمه الله بعنايات» ولكن ليس الموقع كالصحيح 
فمن عناياته أن قال2©7: قوله: «ما اشتمل» أي مقول فى جواب ما هوء اشتمل على 


فبقوله: في جواب ما هوء خرج الفصل والخاصة”" والعرض العام”*'؛ لأن 
شيئاً منها غير مقول في جواب ما هوء وبقوله: «على مختلف بالحقيقة» خرج النوع لأنه 
مقول في جواب ما هو مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة» وكل من المختلف الذي 
يقال عليه وعلى الجنس في جواب ما هو النوع. أي الإضافي.» وخرج الفصل 
والخاصة والعرض العام؛ لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو. 


ثم قال شيخي ‏ رحمه الله إلا أنه يشكل بالصنف”*؟ والشخص” ؛ فإن الجنس 
مقول في جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها. 


.74 هو: شمس الدين الأصفهاني. تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )١( 
.,/7/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )0( 
هي كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة قولاً عرضياً» كالضاحك للإنسان.‎ )8( 

انظر: معيار العلم ص 2٠١5‏ والمبين للامدي ص 55» وتسهيل المنطق ص 75. 
(4:) هو كلي مقول على أفراد حقائق مختلفة قولاً عرضياًء كالأسود والأبيض بالنسبة للإنسان 

والفرس . 

انظر: المصادر السابقة» وآداب البحث والمناظرة 270/١‏ والمرشد السليم ص 509. 
(5) الصنف: هو النوع المقيد بقيد كلي عرضيء» كالعربي والفارسي واليوناني. 

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 8797/7» والمعجم الفلسفي 37/9" . 
() هو عبارة عن الماهية المعروضة للتشخصات . والعارض وتقييده يكون خارجا عنها. 

انظر: المصدرين السابقين ”/ ٠‏ هلا 7/75 589. 
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وأجاب: بأنه أراد بالحقيقة فى قوله: «مختلف بالحقيقة» الماهية من حيث هى 
من غير اعتبار العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة. 

قال المصنف: «ويطلق النوع على ذي أحاد متفقة الحقيقة» يعني النوع 
الحقيقن + وهو مقرل فى جوات ماهو ذو احاد متفقة الحفيقة”” . 

وبقوله: «متفقة الحقيقة» خرج الجنس» والفرق نبثهها أن" اللحنس ‏ الوسط 
كالجسم النامي نوع بالمعنى الأول؛ لأن جنس يقال عليه وعلى غيره في جواب 
ماهوء ولا يكون نوعاً بالمعنى الثاني لأنه مقول في جواب ما هو على مختلفين 
بالحقيقة» وهي الأنواع المندرجة تحته”" . 

والبسائط ؛ أي الماهيات التى له جزء لهاء كالوحدة والنقطة. بالعكس » أي 
تكون نوعاً بالمعنى الثانى» لكونها مقولة فى جواب ما هوء على المتفقة الحقيقة التي 
هي أفرادها. ولا تكون نوعاً بالمعنى الأول؛ لعدم اندراجها تحت جنس. وإلا لم 
ا 

ص - والعرضي بخلافه. وهو لازم وعارض. 
والزوجية للأربعة. 

والعارض بخلافه وقد لا يزول» كسواد الغراب والزنجي . وقد يزول» كصفرة 


الذهب. 


ش - لما فرغ ]1/١14[‏ من الذاتي بين العرضي وهو: ما يمكن فهم الذات قبل 


.98 والمبين للامدي ص 55» والمرشد السليم ص‎ »٠١5 انظر: معيار العلم ص‎ )١( 
.1/١١ *الاء وشرح قطب الدين الشيرازي ق‎ /١ (؟) انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ 
زفرة انظر: المصدرين السابقين» وشرح العضد ١قوء والنقود والردود للكرماني ق 70/ ب.‎ 
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فهمه”١)‏ وهو ينقسم إلى لازم وعارض؛ لأنه إن لم يمكن مفارقته فهو لازم. وإن 


أمكن فهو عارض . 
حيث هي كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة» فإن فهم الفردية والزوجية يلزم بعد فهم 
ماهية الثلاثة والأربعة. 

وقوله: «بعد فهمها» يخرج به ما هو لازم الماهية في الوجود؛ فإنه لا يلزم فهمه 
بعد فهمها. 

ولازم في الوجود. يعني ما يلزم الماهية في الوجود. لا في الفهم والتصور. 
ولهذا قال: «خاصة» وذلك كالحدوث للجسم فإنه يلزم في الوجود”"'. ولا يلزم فهمه 
يكل البو وكالظل فإنه لازم لماهية الجسم في الوجودء لا في الفهم ومثل بمثالين 
إشارة إلى أنه يجوز أن يكون لازماً باعتبار شرط كالأول”؟ . 

وأف كوت لاوما باعتباره كالثاني» فإن الظل لازم لماهية الجسم في الوجود 
بشرط أن يكون كثيفاً مقابلا للمضيء وإن لم يعتبر ذلك كان عرضياً مفارقاً» وجاز أن 
يكون العرضى ‏ لأزما باعمان ومفارقاً بدونه» والعارض ما يمكن مفارقته عن الشيء 
وإن لم يفارقه دائماً؛ لأن دوام الثبوت لا ينافي إمكان السلب. 

والعرضي المفارق [قد لا]*”2 يزول عَرَضَ بعد وجود المعروض كسواد الغراب 
أو مع وجوده كسواد الزنجي» وقد يزول كصفرة الذهب . 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) أي أن الحدوث يلزم الجسم في الوجود. 

إفرة أي بعد فهم الجسم . 

(5) يعني المثال الآول وهو «حدوث الجسم». 

(5) في المخوطة ق /١5‏ ب «فلا» والصواب ما أثبته؛ لدلالة السياق عليه» وهو المثبت في المتن 
المشروح المتقدم في ص .١57‏ وانظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص "ء وبيان 
المختصر للأصفهاني ./5/١‏ 
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صورة الحد 


ص - وصورة الحد: الجنس الأقرب ثم الفصل . 

ش - يريد الحد الحقيقي وإن لم يكن ملتزماً في هذا الفن كما أشير إليه من 
قبل”'2 ولما علم أن لكل مركب مادة وصورة» أشار إلى أجزاء الحد الذي هو مركب» 
ولما كان الصورة مستلزمة للمادة من غير عكس ذكر الصورة» وجعل اللام في قوله: 
«وصورة الحد)» للعهدء والمعهود الحد الحقيقي» وهو ملبس؛ لأن المتقدم أقسام 
الحد كلها فلم يتعين الحقيقي إلا بالعناية وهو مخل بمعنى العهد والمعني صورة الحد 
الحقيقي الجنس الأقرب إلى وضعه ثم الفصل؛ لأنه لو لم يوضع كذلك لم يحصل 
لحك "ضووة وععدائنة مظابقة الممدوه ”1 

ص - وخلل ذلك: نقصء» وخلل المادة: خطأ و7" نقص. 

فالخطأ: كجعل الموجود والواحد جنساً. وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلل 
فلا ينعكس. وترك بعض الفصول فلا يطرد. 

وكتعريفه بنفسه» مثل : الحركة. عرض نقلة» والإنسان حيوان بشر. 

وكجعل النوع والجزء جنساً. مثل: الشر: ظلم الناس» والعشرة خمسة 


.١55-15” انظر: ص‎ )١( 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١/57ء‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر: ق ١١/ب.‏ 

(9) في المخطوطة: ق /١5‏ ب «أو) والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق 4/ب. وانظر: 
منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ". وبيان المختصر للأصفهاني ١//الا2‏ وشرح 
العضد .4١7/١‏ 
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ش - أي الخلل الواقع في صورة الحد بأن يوضع الفصل أولاًء نقص لما 
"موسي يفط ب الاد بد كينة لمعيل رعق ليه لير ا 
وهو المقصود. وأما الخلل الواقع في مادته فخطأ ونقص فإن كان من جهة 
المعنى فهو الأول””'؛ وإن كان من جهة اللفظ فهو الثاني”؟2» والأول على أنواء””) 
منها: أن يجعل العرض [4١/ب]‏ العام جنساً فيقال: الإنسان موجود ناطق» أو 


ا 


ومنها: أن يجعل العرض الخاص فصلاً. فيقال: الإنسان هو الحيوان الكاتب 
فلا ينعكس الحد حينئذ؛ لوجود المحدود بدونه. 


ومنها: أن يترك بعض الفصولء فيقال في حد الإنسان: حيوان ناطق» ويترك 
قوله: كاتب» عند من يرى اشتراك الناطق بين الإنسان والملائكة فلا يطرد لوجود 
الحد حينئذ بدون المحدود فى الملائكة . 


وملها: تعريف الشىء بنفسه » مثل : الحركة : عرض نقلة والإنسان: حيوان 
بشر فإن تعريف الإنسان مشتمل على البشرء وتعريف الحركة مشتمل على النقلة» 
وهبنا :تفن الآتسان والحركة: :ومثل يعثالين للجوهز”" والعراض 30 


)١(‏ أي في صورة الحد السابقة. 

(5) ”مريت العشى + بالمدر ط رن اليش .والامن الايفان الس المفرظة: 
انظر: شرح العضد .87/١‏ 

فرق أي الخطأ. 

(8:) أي النقص» انظر: ص .١58‏ 

(05) انظر هذه الأنواع في: بيان المختصر للأصفهاني 28/١‏ وشرح العضد 285/١‏ والنقود 

والردود للكرمانى: ق 1/717 ب. 

050 اموجه ناطق 

(0) هو المحدود في المثال الثاني. 
انظر : بيان المختصر للأصفهانى ./9/١‏ 

50 هو التحدوة في المثال الأولةم ١‏ 
انظر: المصدر السابق. 
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ومنها: أخذ نوع الشيء أو جزئه الغير المحمول مكان جنسه كقولهم: الشر 
ظلم الناس» إذ الظلم نوع من الشر أخذ مكان الجنس . 

وقولهم: العشرة خمسة وخمسة» فإن الخمسة غير محمولة على العشرة وقد 
أخحذت مكانه» فكان أجل غير الجخنسض مكان الجنس وهو خطأ واعلم أن هذه الأقسام 
المذكورة ليست منحصرة في الحد الحقيقي على الوجه الذي اعَتَبَرَ المصنف الحد 
الوشمي 4 فإئهة اعقرة""؟ على ونه .يشاول. الحدود الناقضة فيشتمل: عغلن» التخمن 
والفصل» فيمكن وقوع الخطأ المذكور في الحد الرسمي. 

ص « ويختص الرسمي باللازم الظاهر. لا بخفى مثله. ولا أخفى ‏ ولا بما 

وبالعكس فإنهما متساويان. ومثل: النار: جسم كالنفس» فإن النفس أخفى. 
كاستعمال الألفاظ الغريبة» والمشتركة : والميجازية. 

ش - الحد الرسمي يختص باللازم المختص الظاهر. لا بد من هذه الأمور 
الثلاثة”'"' والمصنف أخل بذكر واحدء أما اللزوم؛ فلأنه لو لم يكن لازماً لجاز صدق 
المحدود بدونه» فيلزم عدم الانعكاس. وأما الاختصاص؛ فلأنه لو لم يكن مختصاً 

وأما الظهور؛ فلأنه لو لم يكن ظاهراً لم يفد؛ لأن المساوي في الظهور والخفاء 
عند العقل لا يصلح للتعريف» لاستلزامه التحكمء والأخفى أشد امتناعاًء لترجيح 
يتوقف عليه . 


مثلا ما يساويه في الظهور والخفاء قولنا: الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد 


زفهة أي يمتاز وينفرد عن الحد الحقيقي بهذه الأمور. 
انظر: شرح العضد وحواشيه .87/١‏ 


١ /ا6‎ 


أخذ [الفرد]”'' في تعريف [الزوج]””'. وهما متساويان في الظهور والخفاء 
وبالعكس » أي يقال: الفرد عدد يزيد على الزوج بواحدٍ. 

ومثال الأخفى : النار جسم كالنفس» والنفس أخفى عند العقل . 

ومثال ما يتوقف عقليته”" عليه: الشمس كوكب نهاري؛ فإن تعقل النهار 
مؤقوف على تعقل الشسين» فإنه عبارة عن .وت :ظهور الشمس فوق دائرة الآفق. 
وكل من هذه الثلاثة أردأ مما قبله» فلهذا ]1/١١[‏ أخره عنه وهي مختصة بالرسمي؛ إذ 

وأما النقص وهو: الخلل في المادة من جهة اللفظ كما تقدم”*' فهو بأمور_ 
اياك 

منها: استعمال ألفاظ غريبة بالنسبة إلى السامع كتعريف الخُلّق بِالدَيْدَنِ” . 

وفنياة اشتعيال القاط مدع 5ه" تسزة الشصسن عي 

ومنها: استعمال ألفاظ مجازية» نحو : الطواف صلاة. 

وإنما أخر النقص لم يذكر عقيب الخطأ؛ لتعلقه بالحقيقي والرسمي”" . 

ص - ولا يحصل الحد ببرهان؛ لأنه وسط يستلزم حكماً على المحكوم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة: قى 1/١5‏ «الزوج» والصواب ما أثبته؛ لوضوح ذلك من 
المثال. 
(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة: قى 1/١5‏ «الفرد» والصواب ما أثبته. 
وانظر : بيان المختصر للأصفهانى .4١/١‏ 
(0 في المخطوطة: ق /١6‏ أ «علقيته» وهو تحريف. 
وانظر: صحة الكلمة في أصل المتن المشروح ص /771 . 
(5) انظر: ص .١65‏ 
(4) الديدن: الدَّأبٌ والعادة. 
انظر: لسان العرب /17477. والمعجم الوسيط .7177/١‏ 
(0) من غير قرينة. 
(0) تعلقه بهما من جهة اللفظ دون المعنى. انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 87. 
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فلو قَدّر في الحد لكان مستكاز ها لعي 207 المحكوم عليه ؛ ولأن الدليل يستلزم 

فإن قيل: فمثله في التصديق . 

قلنا: دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على تعقلها. 

ومن ثم لم يمنع الحدء ولكن يعارض ويبطل «بخلله)”' . 

أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق. وقصد مدلوله لغة أو شرعاً» فدليله النقل 
بخلاف تعريف الماهية . 

ش - أي لا يمكن إقامة للبرهان على ثبوت الحد للمحدود”" لوجهين: 

أحدهما: أنه وسط””' يستلزم حكماً على المحكوم عليه» أي حكماً يفضي إلى 
الحكم بالمحكوم به على المحكوم عليه» كما إذا قلنا: الخمر حرام؛ لأنها تؤثر 

فقولنا: لأنه يستلزم الحكم بأنها تؤثر الخلل في العقل» وذلك يفضي إلى 
الحكم بالمحكوم به في نفس القضية المذكورة أولاء وهو الحرمة على المحكوم عليه 
وهو الخمرء وهذه فائدة [تستلزم]”*' حكماً. 

ويجوز أن يكون معناه؛ لأنه وسط يستلزم حكماًء يعني المحكوم به على 


() في المخطوطة: ق /١5‏ ب «غير» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق 5/ أ» وهو مثبت 
في الشرح كما سيأتي. 
(0) في المخطوطة: ق 5١/ب‏ «بخلل» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق 5/أ» وهو 
مثبت في الشرح كما سيأتي. 
() يترجم لهذه المسألة بعبارة مشهورة هي «عدم اكتساب الحد بالبرهان». 
انظر: المستصفى ١‏ والروضة 84/١‏ » وبيان المختصر للأصفهاني »87/١‏ وشرح 
العضد ١/ع3‏ والنقود والردود للكرمانى: ق 8؟7/ب-79. 
(5) سمي البرهان وسطاً؛ لأنه هو الواسطة للحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه في النتيجة. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني ./87/١‏ 
(4) ما بين المعقوفتين غير واضح في المخطوطة ق /١5‏ ب ولعلها كما أثبته. 
١‏ 


المحكوم عليه» وهو في النتيجة . 

وعلى كل من التقديرين معنى البرهان: أن يستلزم الشيء حكماً على المحكوم 
عليه» فلو قدر في الحد كان مستلزماً عين المحكوم عليه لا حكماً عليه وهو خلف 
وبيان الملازمة يقتضي التنبيه على أمرٍ هو أن المطلوت إنا تضون أو 'تضديق6 زالأول 
طريقه هو هوء والثاني: ثبوته له وتوسيط ثبوته له بين هو هو يستلزم ثبوت هو لهو 
وذلك يستدعي المغايرة التي تنافي هو هو. 

والثاني : أن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه» والمستدل عليه هو الحكم 
بشثبوت الحد للمحدود فيكون الدليل موقوفاً على تعقل المحدود والحدء والحكم 
بثبوت أحدهما للاخر فلو دل على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود 
موقوفاً على الدليل» وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ضرورة 
استفادة تعقل المحدود من ثبوت الحد له» فيكون تعقل المحدود موقوفاً على الدليل 
عليه والدليل عليه موقوف على تعقله فيلزم الدورء وعلى هذا الوجه نقض إجمالي 
ذكره المصنف بقوله: «فإن قيل : فمثله في التصديق». 

وتقريره أن يقال: الدليل في التصديق موقوف على تعقل التصديق إن صح 
قولكم الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليهء وحينئذ لو كان التصديق ثابتا بالدليل لزم 
الدور. 

وأجاب بقوله: «دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على 
تعقلها»). . 

وتقريره: الدليل الذي يذكر في التصديقات 5[1١١/ب]‏ إنما هو على إيقاع الحكم 
الإيجابي وانتزاعه لا على تعقل النسبة الإيجابية'' والسلبية» وحيئئذ يكون ثبوت 
النسبة أو نفيها موقوفاً على الدليل» والدليل على ثبوت النسبة أو نفيها موقوف على 
تعقلها لا على ثبوتها فلا يلزم الدور. 

ولقائل أن يقول: الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه مطلقاً أو إذا لم يكن في 


)١(‏ فى المخطوطة: ق 1/١‏ «الاجابية» والصواب ما أثبته. 
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التصورء أي فإن كان الأول فممنوع لم لا يجوز أن الدليل في التصورات يفيد تعقل 
المحدود من حيث هو كذلك من غير سبق تعقله كدلالة اللفظ على المعنى. 

هذا وإن سلوك طريق هو هو هو هو فلا تعدل عنه. 

ولما فرغ من بيان بطلان اكتساب الحد بالبرهان» فرع عليه عدم جواز المنع 
فيه'2؛ لأن المنع يشعر بطلب الدليل. والدليل عليه ممتنع» وقال: «ولكن يعارض 
ويبطل بخلله»)» والمعارضة هى : المقابلة على سبيل الممائعة20"9 وذلك إنما يتحقق 
في الحد بإيراد حد آخر راجح عليه بوجه من الوجوه؛ أو مساو له. 

ولقائل أن يقول: كلامه إما فاسد أو متسامح فيه؛ لأنه إن أراد بقوله: «ومن ثم 
لم يمنع الحد» الحد الحقيقي فهو فاسد؛ لأن الحد الحقيقي لا يتعدد كما مر""» وإن 
أراد غيره ففيه تسامح» لأنه نفى المنع عن الحد وذكر المعارضة التي فيها ممانعة. 

وأما إبطاله بإثبات خلله؛ فإما بعدم اطراده أو انعكاسه أو غيرهما من الشرائط 
المعتبرة فى الحد» فبإثباته يبطل الحد. 

قوله: «وأما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» الظاهر أنه معطوف على قوله: «ولا 
يحصل الحد ببرهان» يعنى إذا قصد بذكر الحد تعريف الماهية لا يحصل بالدليل» 
وأما إذا قصد به أنه مدلوله لغة أو شرعاًء فلا يمتنع إثباته بالدليل”*'؛ لأن الذي يَحُدَ 


)١(‏ أي منع الحد. فلا يقال مثلاً -: لم قلتم بأن الإنسان هو الحيوان الناطق لأنه يشعر بطلب 
الدليل وهو ممتنع . 
انظر : بيان المختصر للأصفهانى .85/1١‏ 
نما جز بات الما ف ل ال 777 
انظر: لسان العرب ه/ 7840. 
أمّا في الاصطلاح فهي : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه. 
انظر: الحدود للباجي ص 9"ء والكافية في الجدل ص 19» والتعريفات للجرجاني 
ص .7١9‏ 
(0) انظر: ص 2155-1757 
(5) لذلك استدرك بقوله: «أما إذا قيل. ..2. 


حيتئذ يدعي بأن مدلول لفظ الإنسان الحيوان الناطق شرعاً أو لغة”'2» ويمكن إثبات 
أن أهل اللغة أو الشرع أرادوا بهذا اللفظ هذا المعنى» بالنقل عنهم . 

أما تعريف الماهية فلا؛ لأن معناه أن ماهية الإنسان متصورة بهما”"؟ ولا يمكن 
الدليل عليه لما ذكرناه. 


ص «ه ويسمى كل تصديق: قضية» وتسمى في البرهان: مقدمات. والمحكوم 

والثاني: إما مبين جزئيته أو كليته أو لا. 

صارت أربعة : شخصية » وجزئية محصورة» وكلية» ومهملة. كل منها موجبة 

ش - هذا معطوف على قوله: «ويسمى تصديقاً»”" أي العلم بالنسبة يسمى 
تضدينا» والتستديق تمن ققلية 4 لوقه قن الي فيمنى مقدنات 0 فإن العامة 
قضية جعلت جزء ان وهي تنقسم إلى شخصية» وجزئية» وكلية محصورتين 
ومهملة فتلك أربع» وكل منها موجبة وسالبة فهي ثمان قضايا وبيانه؟: أن الجزء 
الأول ]1/١51‏ أي المحكوم عليه في القضية الحملية”"'». إِمّا أن يكون مشخصاً أو 


.80 /١ وبهذا خرج عن كونه حداً وصار حكماً يمنع ويطلب عليه الدليل. انظر: شرح العضد‎ )١١ 

(0) أي بالحيوان والناطق. 

*) انظر: ص /ا77 . 

(5) يعني القضايا التي هي أجزاء البرهان» أي القياس. 

انظر: بيان المختصر للأصفهاني .88/١‏ 

(5) انظر: شرح القطب على الشمسية ص 59» والمبين للامدي ص 14» والتعريفات للجرجاني 
ص 90؟75. 

(1) انظر بيان هذه القضايا في: بيان المختصر للأصفهاني 47/١‏ وشرح العضد 245/١‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر: ق 5١/أ»‏ والنقود والردود للكرماني: ق ١‏ ب». وحاشية 
الباجوري ص 55» وإيضاح المبهم ص 25 وآداب البحث والمناظرة ص »4١‏ والمرشد السليم 
ص 88. 

(0) هي ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه . 

انظر: تسهيل المنطق ص 7" والمرشد السليم ص .1٠‏ 
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كليً''"» والأولى تسمى: شخصية كقولنا: زيد قائم» وهذه الصلاة صحيحة. 

والثانية : إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه من الآفراد» أو على نفس 
الكل 

والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم فيها على كل الأفراد أو بعضها أو لم يبين. 

فإن بين أنه على بعضها بسورها: وهو اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم 
عله" : ااكتسض) ىاواعند) للموسية الجرئية كقولنا* .عضن الوؤضوع عيادة تسن : 
جزئية محصورة موجبة'"'» وليس بعض» وبعض ليس» وليس كلء للسالبة» كقولنا: 
لبو عقي الوه رغاد« تندين : يدري بعصيو الي 

وإن بين أنه على كلها بسورها كانت القضية كلية موجبة”* إن كان سورها كل» 
كقولنا: كل صلاة عبادة» وسالبة'' إن كان لا شيء ولا واحد وكل ليسء» كقولنا: لا 
شيء من الخمر بحلال. 

وإن لم يبين أن الحكم باقن كن الأدراة أو كدضها تس ايو 
كقولنا: العلم كسبى. 

والثاني: أعنى ما يكون الحكم فيها على نفس مفهوم الكلي إن لم يقيد بالعموم 


() هذه قسمة للقضية الحملية إلى الشخصية» والجزئية» والكلية» والمهملة. 
انظر : بيان المختصر للأصفهانى .488/١‏ 

5 ايها ديا ايا 
انظر: إيضاح المبهم ص 2٠١‏ وآداب البحث والمناظرة 44/١‏ . 

() تقدم تعريفها في ص 10 . 

(:) هي القضية التي حُكمّ بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلها سلباً. 
انظر: آداب البحث والمناظرة 277/١‏ 54 . 

(5) هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان إيجاباً. 
انظر : أداب البحث والمناظرة 27١/١‏ 59 . 

(6) تقدم تعريفها في ص 10 . 

(0) هي القضية التي يكون موضوعها كلياً» وحُكم فيها على الأفراد مجردة عن جميع الأسوار. 
انظر: المرشد السليم ص 495 وآداب البحث والمناظرة 97/١‏ . 
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تسمى: طبيعية”'» كقولنا: الرجل خير من المرأة» وإن قيد به كقولنا: الإنسان 
نوع» فإن النوع إنما يصدق على الإنسان بقيد العموم» تسمى: عامة”"' . 

قال شيخي العلامة شمس الدين الأصبهاني - سقى الله ثراه» وجعل الجنة 
مثواه -: «القضية التي يكون الحكم فيها على الطبيعة بعد العموم يجوز أن تسمى : 
شخصية» لأن المفهوم المقيد بقيد العموم لا يقبل وقوع الشركة فيه» فيكون نفس 
تصوره مانعا من وقوع الشركة فيه. فيكون شخصاء وتكون القضية شخصية» وهو حق 
على رأي من شرط الاستغراق في العموم» وإنما لم يعرض المصنف لذكر الطبيعة 
والعامة لكونهما غير مقيدين» ولهذا لم يتعرض لهما في أحكام القضايا من العكوس 
والتناقض وغيرهما»”” . 

قوله: «والمتحقق في المهملة الجزئية» يعني أنه يلزم من صدق المهملة الجزثية 
وبالعكس» فإنه مهما صدق الحكم (على ما صدق)”؟' عليه الإنسان من الأفرادء 
يصدق على بعض أفراده. لأن ما صدق عليه الإنسان من الأفراد إما كلها أو بعضهاء 
وعلى التقديرين فالحكم على البعض صادق فيلزم صدق الجزئية. ومهما'*؟ صدق 
الحكم على بعض الإنسان صدق على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد» فيلزم صدق 
المهملة فيكون ذكر الجزئية مغنياً في أحكام القضايا عن ذكر المهملة» فلذلك أهملت 
في أحكام القضايا. 

وقد يقع في نسخ المختصر «صارت أربعة» بالتاء وهو خطأ؛ لأن المعدود 
القضايا' . 


)١(‏ هي ما كان موضوعها كلياً والحكم فيها على طبيعة الموضوع دون أفراده. 
انظر: المرشد السليم ص 47» وتسهيل المنطق ص 79. 
(5) تعريفها هو نفس تعريف الطبيعية في هامش )١(‏ السابق. 
(9) رجعت لبيان المختصر للأصفهاني ولم أجد هذا الكلام الذي نقله عن شيخه» ولعله فهمه من 
(5) ما بين القوسين مكرر في المخطوطة: ق 7١/ب.‏ 
(5) هذا بيان صحة العكس» وهو أنه يلزم من صدق الجزئية صدق المهملة. 
(5) العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود تذكيراً وتأنيثً» والمعدود هنا مؤنث فينبغي أن يكون - 
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ص - ومقدمات البرهان قطعية لتنتج قطعياً؛ لأن لازم الحق حق وتنتهي إلى 
ضرورية» وإلا لزم التسلسل . 

وأما الإمارات فظنية أو اعتقادية» إن لم يمنع مانع؛ إذ ليس بين الظن والاعتقاد 
وبين أمرء ربط عقلي؛ لزوالهما مع قيام موجبهما. 

ش - البرهان''': قياس يقيني» وذلك يقتضي أن تكون مقدماته قطعية لينتج 
نتيجة قطعية» وكل من [١١/ب]‏ المقدمات والنتيجة لازم للقياس ١‏ ولازم الحق لا 
يكون إلا حقا. 

فقوله: «لأن لازم الحق حق» جعله بعض الشارحين”" علة لقوله: «لتنتج 
قطعياً» وآخرون”" لقوله: «ومقدمات البرهان قطعية» والأول أظهر لأن قوله: «لتنتج» 
علة لقوله: «ومقدمات البرهان قطعية» ووجه الثاني: الفرض» وهو أن يقال: البرهان 
حق» أي ثابت جزماً؛ لأنه المفروض» وذلك يستلزم أن تكون لوازمه كذلك» لغلا 
يحتمل الانتفاء» فإن احتمالها الانتفاء يستلزم احتمال انتفاء”*' ما فرضناه ثابتاً جزماً لم 
يكن كذلك هذا خلف. 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون المقدمات ظنية ويحصل بالهيئة 
الاجتماعية القطع كما في الخبر المتواتر وقوى الحبل. 

ولا يلزم أن تكون مقدمات البرهان كلها ضرورية» أي بينة بنفسها؛ لجواز أن 
تكون كلها أو بعضها مكتسبة قطعية تنتج قطعياء ولا بد أن تنتهي إلى الضرورية وإلا 


- العدد مذكراًء فتقول: «صارت أربع قضايا». 
انظر: المفصل لابن يعيش 2١8/5‏ وشرح قطر الندى ص .7٠١‏ 
)١(‏ البرهان: قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقين. 
انظر: المبين للامدي ص 07/6 وحاشية الباجوري ص 2125 وإيضاح المبهم ص 2١18‏ 
وشرح السلم للأخضري ص 444 والتعريفات للجرجاني ص 44 . 
(0) منهم قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر: ق /١5‏ أ» والعضد في شرحه .81/١‏ 
(") منهم الأصفهاني في بيان المختصر .11/١‏ 
(5) في المخطوطة ق :1/١7‏ «انتفائه» والصواب ما أثبته. 
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دار 

ولما كان الدور تسلسلاً في الأمور المتناهية استغنى بذكر التسلسل عن ذكره» 
وفيه نظر؛ لأن بطلان الدور ليس من جهة التسلسل حتى يكون مجرد ذكره مغنياً بل 
من جهة توقف معرفة الشيء على نفسه وتلك جهة أخرى لا يستغنى عن ذكرها . 

وأما الأمارات فهي مركبة من الظنيات الصرفة أو من الاعتقاديات الصرفة أو 
مختلطة منهماء أو من واحدة منهما ومن القطعيات. فهى ظنية لا محالة أو اعتقادية» 
وها :5 ينان إلا فلج او« اعتقادية لذ مطلفا بل وشوطة أن لذ لمع كان : إذ ليس بين 
الظن والاعتقاد اللذين هما نتيجتا الأمارات وبين «أمْر)؛» أي من الأمارات ربط 
عقلي”"' يستلزم استلزام الأمارات لنتائجهاء إذ لو كان لما زال الظن والاعتقاد” '' لقيام 
موجبهما””؟'» لكنهما يزولان تماماً إذا شاهدنا مركوب القاضي وخدمه على باب دار 
حصل لنا الظن بحضور القاضي فيهاء فإذا دخلنا الدار ولم يكن بها زال الظن المذكور 
مع قيام موجبهء وهذا مانع حسي. وقد يكون”*' عقلياً كالدليل الدال على أن بعض 
الموجودات ليس بمحسوس فإنه مانع للازم الأمارات الدالة على أن كل موجود 
محسوس وهي الما 

ولقائل أن يقول: الأمارات تفيد الظن لا بقاءه وهي في ذلك لا تحتاج إلى ربط 
عقلي» بل يكفي كونها مخيلاء ولا مانع لها عن ذلك إذا وجدت الإخالة”""» وزواله 


)١(‏ تقدم تعريفه» وبيانه ‏ هنا أنه إذا كانت المقدمات أو بعضها مكتسبة من مقدمات أخرء فإن 
تلك المقدمات ‏ الأخر ‏ تكون مكتسبة ‏ أيضاً ‏ من مقدمات أخرء وهلم جرا فيلزم التسلسل . 

(؟) أي ليس بينهما علامة طبعيّة تقتضي استلزام الامارات لنتائجها . 

انظر: بيان المختصر للأصفهاني .97/١‏ 

(9) أي لو كان بينهما ربط عقلي لما زال ظن النتيجة أو اعتقادها. 

(5) وهو الأمارات. 

)0 أي المانع . 

(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 297/١‏ وشرح العضد »4177/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 5١/ب.‏ 

(60 أي المناسبة وهي تعين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره. 

ا انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص »18١‏ والقياس في الأصول بين المؤيدين - 
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مع قيامها''' إنما هو في البقاء وليس لها دلالة على ذلك. وإنما الدال ابتداء وبقاء هو 
البرهان. 

ص - ووجه الدلالة ف المقدمتين أن الصغرى خصوص والكبرى عمومء 
فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. وقد تحذف إحدى 
المقدمتين للعلم بها. 

ش - وجه الدلالة: هو الربط العقلي الذي نفاه في الظن”' وهو يلاقي موضوع 
الصغرى ومحمول ]1/١7[‏ الكبرى بالاندراج الحاصل من خصوص الصغرى وعموم 
الكبرى» وذلك لأن الحكم في الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط فيتناول 
الأصغر وغيره”'' والحكم في الصغرى مخصوص بالأصغرء وهو المراد بخصوص 
الصغرى وعموم الكبرى» فيكون الحكم في الكبرى على كل أفراد موضوعها وهو 
الأوسط ومن جملتها الأصغرء وهو موضوع الصغرى فيكون الحكم الثابت في 
الكبرى ثابتاً على الأصغر بواسطة الأوسط وهو الاندراج الموجب للتلاقي إيجاباً كما 
في» قولنا: الصلاة عبادة وكل عبادة تحتاج إلى النية”؟'» أو سلباًء كقولنا: الخمر 
مسكر ولا شيء من المسكر بحلال”*'» وإنما خص البيان بالشكل الأول لرجوع الباقية 
إليه» وقد تحذف الصغرىء. كما في قولنا: الصوم يحتاج إلى النية؛ لأن كل عبادة 
تحتاج إليها؛ فإن قولنا: الصوم عبادة محذوف. 

أو الكبرى» كما إذا قلنا بدل «كل عباده» «لأنه عبادة»» فإن قولنا: وكل عبادة 
محتاج إليها يكون محذوفاً حينئذ. 


ح- والمبطلين ص 90؟١.‏ 

000( أي زوال الظن مع بقاء الأمارة. 

.١790 تقدم في: ص‎ )١( 

(90) انظر وجه الدلالة في المقدمتين في بيان المختصر للأصفهاني ارت وشرح العضد »)887/١‏ 
وحاشية السعد والسيد الجرجاني. 

)تومه الصلاة سنا إلى النيةا. . 

)2 ينتج : لا شيء من الخمر بحلال. 


الضروريات 


ص -« والضروريات منها: المشاهدات الباطنة» وهى ما لا يفتقر إلى عقل» 
كالجوع والألم. 

ومنها: الأوليات» وهى ما يحصل بمجرد العقل» كعلمك بوجودك» وأن 
النقيضين يصدق أحدهما. 

ومنها: المحسوسات» وهي ما يحصل بالحس . 

ومنها: التجربيات وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهل» والإسكار. 

ومنها: المتواترات» وهى مايتحصل بالأخبار تواترا: كبغداد ومكة. 


شه لما ذكر أن مقدمات البرهان لا بد وأن تنتهى إلى الضروريات أراد أن يشير 
إليهاء وذكر الأشهر منهاء لا الجميع؛ فإن الحذسئات”'2 والقضايا التى .قياساتها 
0 ا ولم يذكرهما. 


وقال: منها المشاهدات» وهي ما لا تفتقر إلى عقل» أي لا يفتقر المشاهد في 
حصول طرفيها إلى عقل”*'» كالجوع والألم» فإنه يحصل للمجانين والبهائم . 


)١(‏ الحدّمنٌ فى اللغة: الظن المؤكد. 
وفي اصطلاح المناطقة: هو سرعة انتقال الذهن من المقدمات إلى النتائج دفعة واحدة 
من غير حركة تدريجية. والحذسيّاتُ: قضايا يدركها العقل بواسطة الحدّس. كقولنا: نور 
القمر مستفاد من نور الشمس . 
انظر: لسان العرب ؟405/1» والمصباح المنير ص 248 والمعجم الوسيط 25١/١‏ 
والمبين للامدي ص 74. والتعريفات للجرجاني ص ”87» وتسهيل المنطق ص 5١‏ . 
(؟) تسمى: الفطريات» وهي قضايا تفتقر إلى واسطة لا تغيب عن الذهن. نحو: الأربعة زوج. 
انظر: تسهيل المنطق ص .5١‏ 
(*) أي من الضروريات. 
(5) انظر: المبين للامدي ص 278 والتعريفات للجرجاني ص »5١5‏ وتسهيل المنطق ص 5١‏ . 
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وأما الحكم فيها فيحتاج إلى العقل كلياً كان أو جزئياً عند من يقول: الحاكم 
هو العقل مطلقاً» لأن الحس لا حكم له ظاهر"”'' كان أو باطنا”" . 

ومنها: الأوليات وهو ما يحصل بمجرد العقل لا يتوقف حكمه بها إلا على 
تصور طرفيها سواء كان تصور طرفيها جزئياً كعلمك» أي تصديقك بوجودكء أو كلياً 
كتصديقك بأن ل 
ار «القس مقي 0 

ومنها: التجربيات» وهي قضايا يحصل التصديق بها بالعادة"”"» أي بتكرار' 
المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوي لا يشك فيهء وهي مع ذلك لا تخلو عن 
قياس خفي. وهو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقياً 
#تحكيها بإسوال المسه»: وإمكان المتكرء 

تجا القوات انمه وهي قضايا يحصل الحكم فيها بالأخبار تواتر"') كحكمنا 
بوجود مكةء وبغداد فإن الأخبار المتواترة بكثرة الشهادة تسكن النفس [7١/ب]‏ كرا 
تاخاية ول مه القك يحية غيل اواك 72 على الكدية 


)١(‏ من الحواس الظاهرة : السمع والبصر وغيرهما. 
انظر: تسهيل المنطق ص 3١‏ . 
(؟) من الحواس الباطنة: الوهم والخيال وغيرهما. 
انظر: المصدر السابق. 
(9) انظر: المبين للامدي ص 8لاء وبيان المختصر للأصفهاني .95/١‏ 
(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني »91//١‏ وشرح العضد .10/١‏ 
(0) انظر: المصدرين السابقين» وتسهيل المنطق ص "5١‏ . 
(5) انظر: المبين للامدي ص 4لاء وبيان المختصر للأصفهاني 297/١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق 5١/أ»‏ وتسهيل المنطق ص .5١‏ 
(0) أي التوافق. انظر: المصباح المنير ص 5554» والقاموس ص 2/١‏ وشرح الكوكب المنير 
31/1 . 
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صورة البرهان 


ص - وصورة البرهان اقتراني واستثنائي . 
فالاقتراني: ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . 
والاستثنائى : نقيضه . 


ش - لما فرغ من بيان مادة البرهان شرع في بيان صورته» وهي القول المؤلف 
من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر”"' . 

ويسميه المنطقيون قياساً”"'. وقد مر فائدة قيوده فى بحث الدليل0"©, خلا 
قوله: متى سلمت. ْ 

قيل: وإنما قيد بذلك ليتناول القياس الذي تكون مقدماته صادقة وكاذبة» كما 
إذا قيل: كل إنسان حجرء وكل حجر حمارء فإن المقدمتين وإن لم تكونا مسلمتين 
في أنفسهماء لكن لو سلمنا لزم النتيجة وأرى أن تركه أولى؟؛ لأنه غير مفيد. 

وهو ينقسم إلى اقتراني واستثنائي”*'؛ لأنه إما أن تكون النتيجة أو نقيضها 
مذكوراً فيه بالفعل أو لاء والثاني هو الاقتراني كالأمثلة المتقدمة”*2. والأول هو 


)١(‏ انظر: المستصفى 2.59/١‏ وبيان المختصر للأصفهانى 291/١‏ وآداب البحث والمناظرة 
. : 

0 انظر: إيضاح المبهم ص .»١7‏ وحاشية الباجوري ص ٠58‏ والمرشد السليم ص ١59‏ . 

(9) انظر: ص ١١6‏ وما بعدها. 

(5) انظر: إيضاح المبهم ص 15» وحاشية الباجوري ص 88 - 55, والمرشد السليم ص 217١‏ 
6 » واداب البحث والمناظرة ١//الا.‏ 

(5) انظر: ص .١57‏ 


1١ 


الابكاتن »6 كقولنا: لو كان الوضوء عباده لم يصح بدون النية» لكنه عبادة فيلزم أن لا 
يصح بدونهاء وهو مذكور فيه بالفعل» وكقولنا: لو كان الوضوء عبادة لوجب بالنذر. 
لكنه لا يجب به فلا يكون عبادة» ونقيضه مذكور بالفعل» وهذا لأن إنتاج الاستثنائي 
إما باستثناء عين المقدم”"2» أو نقيض التالي”"', وفي الأول يكون اللازم مذكوراً فيه 
بالفعل» وفي الثاني نقيضه . 

ص - فالأول بغير شرط» ولا تقسيم. ويسمى المبتدأ فيه: موضوعاًء والخبر 
محمولاً. وهي الحدود فالوسط الحد المتكرر. وموضوعه الأصغرء ومحموله 
الأكبر» انق اله الصغرى وذات الأكبر الكبرى. 

ش - يريد بالأول القياس الاقتراني» ومعنى بغير شرط ولا تقسيم: أن لا يكون 
مشتملاً على شرط» فيكون متصلة» ولا تقسيم فيكون منفصلة» أي القياس الاقتراني 
لأ يكوق فيه معصيلة ولا منض 70 


واعترض عليه”*': بأنه يشكل بالقياسات الاقترانية الشرطية» وهي المركبة من 
العمل وال 


وأجيب: بأنها لما كانت قليلة الاحتياج إليها لم يعتبرها المصنف . 


)١(‏ المقدم: هو ما حُكم بملازمة غيره له واتصاله به» أو بِسَلْبٍ ملازمة غيره له حكماً مشروطاً. 
انظر: المبين للامدي ص /08 . 

(؟) التالي: هو ما حُكمَ بملازمته لغيره» أو بسلب ملازمته حكماً مشروطاً. 
انظر: المصدر السابق. 

() أي لا يكون فيه مقدمة متصلة ولا منفصلة» كقولنا: النحو علم وكل علم مفيد. ينتج: النحو 
مفيد . 
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(5) انظر هذا الاعتراض وجوابه في بيان المختصر للأصفهاني 44/١‏ وقد ذكر جواباً آخر وهو أن 
يقال: «مراده بغير شرط ولا تقسيم: أنهما غير ملازمين في الاقتراني» فإنه لا يلزم أن يكون فيه 
متصلة أو منفصلة» بخلاف الاستثنائي فإنه يلزم فيه أن تكون إحدى مقدمتيه كذلك . 

(5) نحو: كلما كان هذا ذهباً كان معدناً» وكل معدن يتمدد بالحرارة. ينتج : كلما كان هذا ذهبا 
تمدد بالحرارة. 

انظر: المرشد السليم ص ١57‏ . 
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ولقائل أن يقول: كلامه مشتمل على تكرار؛ لأنه لو قال: الاقتراني ما ليس فيه 
شرط ولا تقسيم. والاستثنائي بخلافه» كان مغنياً عن قوله: «فالاقتراني ما لا يذكر 
اللازم إلى آخره. 

قوله: ا(ويسمى المبتدأ) بيان لاصطلاح أهل المنطق فى حدود القياس فإن كل 
قياس لا بد له من قضيتين تشتمل كل منهما على محكوم عليه ومحكوم به”"'» وهم 
يسمون الأول: لوا 0 والثاني : 0000 ويسمونها في المقدمتين ولا 
كالح المككز ره الو وموضوع النتيجة يسمى : الأصغر”*2, ومحمولها يسمى : 
الأكير"': والتي فيها الاضدر لسع المتغرى» بوالعر دبها الأكر سنن الككرق 0 


ص - ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض. والمطلوب نقيضه» وقد 
يقوم على الشيء» والمطلوب عكسه؛ احتيج إلى تعريفهما. 

فالنقيضان: كل قضيتين إذا صدقت أحدهما كذبت الأخرى وبالعكس . 

شه هذا بيان الاحتياج إلى تعريف النقيض والعكسء أي بيانهما. 

مثال الأول: قياس الخلف””. فإن الدليل ]1/1١8[‏ يقوم على إبطال نقيض 
النتيجة» والمطلوب هي. 


. نحو: العالم متغير» وكل متغير حادث . ينتج: العالم حادث‎ )١( 
وضوابط المعرفة‎ 257/١ وآداب البحث والمناظرة‎ 217 - ١١ انظر: إيضاح المبهم ص‎ 
.770-554 ص‎ 
.7١5 (؟) انظر: المبين للامدي ص 55» والتعريفات للجرجانى ص‎ 
انظر المصدرين السابقين» في التعريفات ص 35> والمرشد السليم ص بلعث وشرح السلم‎ )9( 
ع‎ 
. أي المتكرر بين مقدمتي الاقتران. انظر: المبين للامدي ص 50., والمبادىء المنطقية ص؟4‎ ):( 
.55 انظر: المبين للامدي ص‎ )5( 
. 5” انظر : المبادىء المنطقية ص‎ )0( 
. هو عبارة عن قولٍ قياسي يبين صحة المطلوب بإيطال نقيضه‎ 0) 
.59 انظر: المبين للامدي ص‎ 
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ومثال الثاني: ما يقع في الاشكال المغايرة للشكل الأول» فإنها عند ردها إليه 
قل يقوم الدليل على إثبات شىء» والمطلوب عكسه» كما سيجىء 070 
فالنقيضان: كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس إذا كذبت 


أحدهما صدقت اليا 


قيل”": واحترز بالقيد الأخير عن سائر المتقابلين؛ فإنه إذا صدق أحدهما 
كذب الأعيرء لكن لا يلزم من كذب أحدهما صدق الأعب لجواز أن يكون خلو 
المحل عنهماء وفيه نظرء لأن من المتقابلين المتضايفين”*' ولا يصح ثمة أن يقال: 
إذا صدق الأبوة كذب البنوة» وأن يقال: إذا كذب أحدهما صدق الاخر؛ لجواز خلو 
المحل عنهما فإخراجه غير جائز. 

واعترض”*' - أيضاً - بأن على هذا التعريف يلزم أن تكون القضية مع لازم 
نقيضها المساوي متناقضين؛ فإنه إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس» 
كقولنا: هذا إنسان» :هذا لبش تتاطق. 

والأولى أن يقال: النقيضان كل قضيتين يستلزم صدق إحداهما لذاته كذب 
الأخرى وبالعكس . فحينئذ تخرج القضية مع لازم نقيضها المساوي؛ لأنه وإن استلزم 
صدق إحداهما كذب الأخرىء, لكن لا لذاتها بل بواسطة لازمها المساوي. 

ص - فإن كانت شخصية فشرطها ألا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي 
والإثبات» فيتحد الجزءان بالذات والإضافة. والجزء والكل» والقوة والفعل» 
والزمان والمكان» والشرط. وإلا لزم اختلاف الموضوع في الكم؛ لأنه إن [اتحدا]”') 


)١(‏ انظر: ص ”187 وما بعدها. 

(؟) انظر: شرح العضد ».57/١‏ والمرشد السليم ص .١١9‏ 

(9) القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر .١١ ١/١‏ 

25 هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة» ولا يعقل كل مهما إلا مع الآخر. 

انظر : التعريفات للجرجانى ص ١98‏ . 

)0( المعرون هر الاستها ني يان لمعف 1 

(5) فى المخطوطة: 5007 «اتحد» والصواب ما أثبته» لدلالة السياق عليه» وهو مثبت فى 
امقس تا ْ 
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جاز أن يكذبا في الكلية» مثل: كل إنسان كاتب؛ لأن الحكم بعرضى خاص بنوع» 
ويصدقا فى الجزئية؛ لأنه غير متعين» فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة» ونقيض 
الخديية المعكة كلية شالية: 

ش - قد عرفت أن القضية شخصية ومحصورة على ما اعتبره المصنف فإن كانت 
شخصية فشرط كونها نقيضاً لشخصية أخرى عدم اختلاف في المعنى سوى النفي 
والإثبات» وإنما فيد عدم الاختللاف بقوله: (فى المعنى») لئلا يرد الاختلاف اللفظى . 
نحو: هذا إنسان» هذا ليس ببشرء فإنه معتبر فيتحد الجزءان بالذات» وبالإضافة 
والجزءء والكل» والقوة والفعل» والزمان» المكان7 . 

والمراد بالجزأين: الموضوع والمحمولء. وبالذات» المعنى» كقول: زيد 
كاقت يد لسن كاتا “زنك أت لعموو» زنك لين بأسه لعموو: ال نحن أسوة كلةه 
الزنجي ليس بأسود كله الزنجي أسود بعضهء الزنجي ليس بأسود بعضه» الخمر 
مسكرة بالقوة» الخمر ليست بمسكرة بالقوة. 

وكذا بالفعل: زيد قائم الآنء زيد ليس بقائم الآنء» زيد جالس في الدار» زيد 
ليس بجالس في الدارء الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض» الجسم ليس بمفرق 

إنما اشترط في تناقض الشخصيتين اتحادهما فى هذه الأمور؛ لأنه لو اختلفا 
في شيء منها لم يتحقق التناقض بينهما”" . 

وأما إذا لم تكن القضية شخصية بل تكون محصورة» فإنه يلزم مع الشرائط 
المذكورة في الشخصية» اختلاف الموضوع في القضيتين [4١/ب]‏ بالكم» أي بالكلية 
والجزثية . 


200 - 04 راجع اشتراط اتحاد الشخصيتين في هذه الأمور وأمثلتها في : حاشية الباجوري ص‎ )١( 
. 55 وتسهيل المنطق ص‎ 254/١ واداب البحث والمناظرة‎ 

(0) قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في آداب البحث والمناظرة 30/١‏ : «والتحقيق أن التناقض 
بين القضيتين يتحقق بالوحدة فى شىء وهو النسبة الحكمية. بأن تكون النسبة المثبتة هى بعينها 
النسبة المنفية» . 0 ْ 
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لأنه إن اتحد الموضوع فيهما بالكم جاز أن يكذبا في الكلية مثل أن يقال: كل 
إنسان كاتب. لا شىء من الإنسان بكاتب وأن يصدقا فى الجزئية» كقولنا: بعض 
الإنسان كاتب» بعض الإنسان ليس بكاتب. 

واستدل المصنف للأول'' بقوله: «لأن الحكم بعرضي خاص بنوع» ومعناه أن 
الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضى خاص غير شامل لجميع أفراده» وكل ما 
كان كذلك لا يصدق السلب على كل أفراده نظراً إلى اختصاصه به» ولا إثباته لكلها 
لعدم شموله لجميع الأفراد ومن هذا يعلم أن ترك قوله: «غير شامل» مخل . 

واستدل للثاني”' بقوله: «لأنه غير متعين» أي الموضوع في الجزئية غير 
متعين» فيجوز أن يكون البعض المحكوم عليه بالسلب غير البعض المحكوم عليه 
بالإيجاب» فيجوز صدقهما معاً. 

وإذا تبين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط في تناقض المحصورتين فنقيض 
الكلية الموجبة جزئية سالبة» كقولنا: كل إنسان حيوان يناقضه بعض الإنسان ليس 
بحيوان» ونقيض الجزئية الموجبة سالبة كلية» كقولنا: بعض الحيوان إنسان» نقيضه 
لأشيء .من الحيؤات بإتشاق :. وإذا كانت السالة الجويية تفيضا للموجية الكلية والبثالبة 
الكلية نقيضاً للموجبة الجزئية» تكون الموجبة الكلية نقيضاً للسالبة الجزثية» 
والفوجية الجزئية تفيضا للسالة الكلية+لآن التنافضن: نما يمتحقق فين التجانيك 7 
الفوجة تغرية موتعية» وفكس الكلية الببالنة فكلها» وعكنى. الخد ترة الموضمة ليا 
ولافكين الحيية السالية. 

ش - لما فرغ من بيان التناقض» شرع في بيان العكس» وبدأ بالعكس 
المستوي» وعرفه بأن عكس كل قضية تحويل مفرديها على وجه يصدق”“. يريد نقل 


)١(‏ وهو الكذب في الكلية. 

(؟) وهو الصدق في الجزئية. 

(9) انظر: بيان المختصر للأصفهانى .٠١ 5/١‏ 

(5) انظر: إيضاح المبهم ص واه الباجوري ص وآداب البحث والمناظرة 258/1١‏ - 


7و1 


كل من طرفي القضية إلى موضع الاخر على وجه يصدق على تقدير الأصل» يعني لا 
في نفس الأمر”''؛ إذ قد يكذب هو وأصلهء كما إذا قيل: كل إنسان فرس» عكسه 
بعض الفرس إنسان وهما كاذبان» لكن لو صدق الأصل صدق العكس. 
القضية المحولة مجاز'". فإن أراد أحدهما لم يتم؛ لأنه يطلق على الآخر - أيضاً - 
افية إلباست أيضا: وإزادة المجاز من غين قزيبة فى التعريك»: وإن أزادهما فهو 
ملبس - أيضاً - لأن فيه الجمع بين الحقيقة والمجازء ومن الناس من لا يجوزه؛ فلا 
يعلم أيها أراد. 

والدفع بأن مذهب غيره لا يلزمه غير صحيح؛ لأن مذهبه إذ ذاك لا ينفك عن 
إرادة المجاز من غير قرينة» وهو غير جائز عند أحد لا سيما في التعريفات”" . 


وأما الثاني: فلما قيل: إن كلامه يستلزم أن يكون قولنا: بعض الإنسان حيوان 
عكس ]1/١8([‏ لقولنا: بعض الحيوان ليس بإنسان؛ فإنه يصدق عليه تحويل مفرديها 
على وجه يصدقء. وليس كذلك بالاتفاق؛ فإن عكس السالبة لا يكون موجبة» ولا 
تكن ال ا 

والدفع:”*2 بحمل مراده من قوله: «على وجه يصدق» على وجه متى صدق 
الأصل صدق العكس؛ لأن بقاء الصدق بهذا المعنى شرط في العكس؛ لأنه لازم 
للأصل» وصدق اللازم شرط في صدق الملزوم غير صحيح لأنه يكون قد أخر الأصل 


-2 والتعريفات للجرجاني ص ١157‏ » والمرشد السليم ص ١57‏ . 

)١(‏ نفس الأمر: هو عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلها كلياتها وجزئياتها وصغيرها 

وكبيرها جملة وتفصيلاً عينية كانت أو علمية. 
انظر : التعريفات للجرجانى ص 7554 . 

(؟) سيأتي الكلام على الحقيقة والمجاز- إن شاء الله . 

(©) انظر: المرشد السليم ص 4. 

(5) انظر: شرح العضد 45/١‏ مع حاشية السعد والسيد الجرجاني وإيضاح المبهم ص 2١١‏ 
والمرشد السليم ص 5؟١.‏ 

(65) الدافع هو الأصفهاني في بيان المختصر ٠١9/١‏ . 


١ا/ك‎ 


والعكس في تعريف العكس» وهو باطل قطعاً على أنه يجب أن يعتبر بقاء الكيف''' - 
فا 4 لآن الجمهور اتفقوا غلك :ذلك”2 وليبن فى كلامه ,ما"يدل عليه وإذا عرف:ما 
وسكي جرح كله سد الشركة افيه قلف سطع ترك ب بوك0 
يصدق بعض ب ج» وإلا لصدق نقيضه وهو: لا شيء من ب ج فيجعل كبرى الأصل 
هكذا: كل ج ب ولا شيء من ب ج ينتج لا شيء من ج ج. هذا خلف . 

وهي لا تنعكس”"" لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع فلا يصدق 
العكس كلياً» مثل: كل إنسان حيوان فإنه لا يصدق كل حيوان إنسان. 

وعكس الكلية السالبة مثلها بالخلف؛ فإنه إذا صدق لا شيء من ج ب وجب أن 
يصدق لا شيء من ب ج» وإلا لصدق نقيضه وهو بعض بج فَيُجْعَلٌ صغرى 
للأصل. هكذا: بعض ب ج. ولا شيء من ج بء ينتج : ليس ب بء هذا خلف. 

وعكس الجزئية الموجبة مثلها بالبيان الذي ذكرنا في الموجبة الكلية ولا عكس 
للجزئية السالبة؛ لصدق قولنا: جد عض عير ينانا ولا يضدق فى عكسة ليبن 
بعفى الالناة عي ْ 

وفي كلامه نظر؛ لأن السالبة الجزئية إنما لم تنعكس إذا كانت غير الخاصتين 
وأما الخاصيتان فإنهما تنعكسان عرفية خاصة على ما ذكروا في موضعه”*' . 

وأما الشرطيات فالمنفصلة منها لا تنعكس ؛ لأن مقدمها لا يتميزعن تاليها بالطبع”'' 


)١(‏ أي الإيجاب والسلب الذي كان موجوداً في القضية المعكوسة. 
انر المركند السليم من 4178 وصبوابط الفعرفة اع 11/0 
(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني .٠١5/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر: 
ق5ا/ب. 
() أي لا تنعكس الموجبة الكلية إلى الموجبة الكلية. 
2 لامتناع سلب الأعم عن الأخص . 
انظر : النقود والردود للكرمانى: ق ٠‏ ”/ ب. 
(0): ذكز هذا الكرمائي في النقود والردود: ق 6*/ ب ونسبه للمتأرين من المناطقة . 
(5) أي ترتيبها ليس طبعيّاً - كترتيب الحملية والشرطية المتصلة ‏ بل بحسب وضع المتكلم للآول - 


١ا/ا/‎ 


وأما المتصلة''' فعكسها على قياس عكس الحمليات وبيانها كبيانها. 

ص - وإذا عكست الموجبة الكلية بنقيض مفرديها صدقت». ومن ثم انعكست 

ش - لما ذكر العكس المستوي أشار إلى عكس النقيض» وهو جعل نقيض كل 
من طرفي القضية طرفاً آخر مع بقاء الكيف والصدق”" كما إذا جعلت نقيض 
الموضوع محمولاًء ونقيض المحمول موضوعاًء فقلت في نقيض» كل إنسان 
حيوان: كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان؛ لأن محمول الأصل لازم لموضوعهء 
وانتفاء اللازم ملزوم لانتفاء الملزوم» وإنما قيد الموجبة الكلية؛ لأن الجزئية لا 
تنعكس بعكس النقيض» فإن قولنا: بعض الحيوان هو لا إنسان» لا ينعكس إلى 
قولنا: بعض الإنسان لا حيوان؛ لأن محمول الأصل ليس بلازم لموضوعه. فلا يلزم 
من انتفائه انتفاؤه» ومن ثم أي من أجل أن الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض إلى 
[/ب] الموجبة الكلية انعكست السالبة كلية كانت أو جزئية» بعكس النقيض إلى 
السالبة الجزئية؛ لأن بيانها موقوف على ذلك» فإنا إذا قلنا: بعض ج ليس ب» وجب 
أن يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج» وإلا لصدق نقيضهء وهو قولنا: كل ما 
ليس ب ليس ج» وهو ينعكس عكس النقيض إلى قولنا كل ج ب» وقد كان الأصل : 
بعض ج ليس ب. هذا خلف. وإذا انعكست السالبة الجزئية إلى السالبة الجزئية 
انعكست السالبة الكلية إليها؛ لأن السالبة الجزئية أعم من السالبة الكلية ولازم العام 
لازم للخاص . 


2 ولأ :وتلناق اتالياء “ولو كين اقرقي لاير النعن كان فول 
إما أن يكون العدد زوجاًء وإما أن يكون فرداً . 
انظر: شرح السلم للأخحضري ص 5650. 08.» والمبادىء المنطقية للفيومي ص "7 
وعلم المنطق لمحمد نور ص 45 . 
)١(‏ مثل : كلما كان الشيء ذهباً كان معدناً.» قد يكون إذا كان الشىء معدناً فهو ذهب . 
الظلر »اعادو اللسارقة ا والمتطى في تكله العريى عن 1117 
(؟) هذا عكس النقيض الموافق. انظر: آداب البحث والمناظرة »30/١‏ وشرح السلم لاه 
والمرشد السليم ص 2١177‏ والمنطق في شكله العربي ص ١18‏ . 


1١74 


ولا تنعكس السالبة الكلية إلى السالبة الكلية؛ لأنه يصدق قولنا: لا شيء من 
الإنسان بلا حيوان» ولا يصدق فى عكس نقيضه: لا شىء من الحيوان بلا إنسان»؛ 
رون دق قلعا :يعف العلوان له 7 


َك 
6 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2٠١9 - ٠١8/١‏ وشرح العضد 295/١‏ وحاشية السعد 
ورالسيك الجرجاني» وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر : قلاا/رأل والنقود والردود 
للكرماني: ق ه/ ب - 85/ أء وآداب البحث والمناظرة /١‏ 70. 


7 


تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال 


ص ه وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال : 

فالأول: محمول لموضوع النتيجة» موضوع لمحمولها. 

والثاني : محمول لهما. 

والثالث: موضوع لهما. 

والرابع: عكس الآول. 

ش - أي لمقدمتي القياس باعتبار وضع الوسط أربعة أشكال”"' والشكل هو 
الهيئة الحاصلة بسبب وضع الحد الأوسط عند الحدين”"': أعني الأصغر والأكبر 
وذلك لأن الحد الوسط إذا كان محمولا لموضوع النتيجة موضوعاً لمحمولها يسمى 
الشكل الأول. 

وإذا كان الوسط محمولاً لهماء أي لموضوع النتيجة ولمحمولها يسمى الشكل 
الثاني وإذا كان الوسط موضوعاً لهما؛ أي لموضوع النتيجة ولمحمولها يسمى الشكل 
الثالث» وإذا كان الوسط موضوعاً لموضوع النتيجة محمولاً لمحمولها يسمى الشكل 
الرابع. وهو معنى قوله: «والرابع عكس الأول». وهي قسمة عقلية لا تزيد ولا 


: هذه أشكال القياس الاقترانى راجعها فى‎ )١( 
والنقود والردود للكرماني:‎ »91/١ وشرح العضد‎ 0١ بيان المختصر للأصفهاني‎ 
واداب البحث والمناظرة‎ ,»5١ وحاشية الباجوري ص‎ 2١7” ق ودرأ وإيضاح المبهم ص‎ 
21337 وشرح السلم ص 55. والمبادىء المنطقية ص‎ .١5١ والمرشد السليم ص‎ ”5/ 
. 775 وتسهيل المنطق ص 257 وضوابط المعرفة ص‎ 
. 6١ وعلم المنطق لمحمد نور ص‎ 2١5٠ زهم انظر: المبين للآأمدي ص 250 والمرشد السليم ص‎ 
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تنقص» فإن الوسط إما أن يكون موضوعاً فيهما؛ أي في الصغرى والكبرى» أو 
محمولاً فيهماء أو موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى» أو بالعكس ثم إن كل 
شكل منها له ضروب أشار إليها بقوله: «فإذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزئية» 
والنوعية والسالية كانت معدوانهيدة ع ضونا , 

والضرب هو: اقتران الصغرى بالكبرى ويسمى قرينة”2 - أيضاً - ووجه الحصر 
فيما ذكر أن الصغرى يمكن أن تكون إحدى المحصورات الأربع المذكورة”"', 
والكبرى كذلك» وضرب الأربعة في مثلها يحصل به ستة عشر لا محالة . 

ص - الأول أبينهاء ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه وينتج المطالب 
الأربعة» وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه ليتوافق الوسط» وكلية الكبرى» 
ليندرج فينتج فتبقى أربعة : 

موجبة كلية أو جزئية» وكلية موجبة أو سالبة. 

الأول: كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية. 

الثاني : كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية. 

الثالث: بعض الوضوء عبادة وكل [١١/أ]‏ عبادة بنية. 

الرابع : بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية. 

ش - أي الشكل الأول أبين الأشكال؛ لأنه بديهي”" الإنتاج بخلاف غيرهء 
وكذلك يتوقف غيره» والاشكال على رجوعه إليه كما سيأتى» وهو أشرفها ‏ أيضا- 
كذلك» و الأنه]”'' ينتج المطالب الأربعة؛ أي 50 وشرط في الانتاج 


١1١٠ وفي المرشد السليم ص‎ 2٠١١/١ هذا ما عرفه به الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 
«الضرب: هو الهيئة الحاصلة للقياس من اتفاق مقدمتيه في الكم والكيف أو اختلافهما فيهما أو‎ 
فى أحدهما».‎ 
. إفة ع الكلية الموجبة» والكلية السالبة» والجزئية الموجبة» والجزثية السالبة.‎ 
البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر أو لم يحتج.‎ )9( 
. 57 انظر: التعريفات للجرجانى ص‎ 
ب «لا» والصواب ما أثبته.‎ /٠١ ما بين المعقوفتين في المخطوطة: ق‎ )4( 
.1١١١7/1١ وانظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ 


م8١‎ 


بحسب الكيف إيجاب الصغرى"'' أو ما هو في حكمه ليتوافق الوسط مع الأصغر 
فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر الذي يوافقه؛ فإن الصغرى إذا كانت سالبة 
لم يتوافق الأوسط مع الأصغر بل يباينه فلا يتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر؛ 
لأن الحكم على الشيء لا يستدعي الحكم على مباينه . 

وبحسب الككم كلية الكبرى”) ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم 
على الأوسط إلى الأصغر المندرج تحته؛ فإنها لو كانت جزئية جاز أن يكون البعض 
المحكوم عليه في الكبرى غير المحكوم به في الصغرى., فلم يتعد الحكم من الأوسط 
إلى الأصغرء وعند اشتراط هذين الشرطين تسقط كل واحدة من السالبتين”"' مع 
الأربع» وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين”؟'» وهي إثنا عشر ضرباً بقي 
الضروب المنتجة أربعة””' على ما ذكرء وقدم الموجبة على الكلية والجزئية لكونها 
في الصغرى التي شرطها الإيجاب فكان تقديم الإيجاب أهم. 

وقدم الكلية على الموجبة والسالبة لكونها في الكبرى التي شرطها الكلية. 
مثال الضرب الأول وهو: ما كان من موجبتين كليتين وينتج موجبة كلية» كل وضوء 


)١(‏ هذه تسمى ‏ عند المناطقة ‏ طريقة التحصيل لتحصيل الضروب المنتجة من العقيمة» وإيجاب 
الصغرى يصدق بصورتين: الكلية الموجبة والجزئية الموجبة. انظر: المرشد السليم 
ص .١1”‏ 
(؟) تصدق بصورتين: الكلية الموجبة» والكلية السالبة. وبضرب ما يصدق به كل من الشرطين في 
الآخر ينتج أربعة وما سواها عقيم. ١‏ 
انظر: المصدر السابق. 
(؟) تسمى هذه الطريقة بطريقة الإسقاط لتحصيل الضروب المنتجة من العقيمة فالشرط الأول - 
إيجاب الصغرى ‏ يسقط بمفهومه سلبها وهما اثنتان: السالبة الكلية» والسالبة الجزئية؛ 
وتضربان في الكبريات الأربع ينتج : ثمانية. انظر: الصمدر السابق. . 
(4) الموجبة والسالبة تضربان في الصغريين الموجبتين ينتج أربعة تسقط بالشرط الثاني - وهو كلية 
الكبرى . 
انظر : المصدر السابق. 
(5) راجع هذه الضروب وأمثلتها في: بيان المختصر للأصفهاني 2١١5/١‏ وشرح العضد 2917/١‏ 
وإيضاح المبهم ص .١7‏ واداب البحث والمناظرة 5357/١‏ . 


يل 


عبادة» وكل عبادة تصح بنية7"" . 

والثاني : من كليتيق والكبرى سالبة» كل وضوء عبادة» وكل عبادة لا نصح 

الثالث: من موجيتين » والصغرى جزئية» بعض الوضوء عباده» وكل عباده 

الرابع : من صغرى موجبة جزئية» وكبرى كلية سالبة» ينتج سالبة جزئية» بعض 
الوضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون النية» ينتج بعض الوضوء لا يصح بدون 
القة. 

ص - الشكل الثانى» شرطه اختلاف مقدمتيه فى السلب والإيجاب وكلية كبراه 
تبقى أربعة ولا ينتج إلا سالبة. 

أما الأول» فلوجوب عكس إحداهماء وجعلها الكبرى فموجبتان باطل 
وسالبتان لا يتلاقيان. 

وأما كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح» وإن انعكست 
الصغرى فلا بد أن تكون سالبة لتتلاقيا. 

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس ؛ لأنها تكون جزئية سالبه. 

ش - الشكل الثانى”'؟ شرط إنتاجه كيفاً اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب» 
وسقط بهذا الشرط كل واحدة من الكلية الموجبة الكبرى مع الموجبتين» والكلية 
السالبة الكبرى مع السالبتين. 


)١(‏ ينتج: كل وضوء يصح بنية» واعلم أن الشكل الأول هو الشكل الوحيد الذي ينتج الكلية 
الموجبة . 
انظر: أداب البحث والمناظرة »58/١‏ والمرشد السليم ص .١54‏ 
() انظر: بيان المختصر للأصفهاني »١1١5/١‏ وشرح العضد :»44/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر: ق7١/‏ ب - 8١/أ»‏ وإيضاح المبهم ص »١5‏ وآداب البحث والمناظرة 258/١‏ 
والمرشد السليم ص ١554‏ 


الذنا 


وشرطه كمّاً كلية كبراه وسقط بهذا [١٠/ب]‏ كل واحدة من الجزئيتين كبرى مع 
الأربع فذلك إثنا عشر ضرباًء بقي الضروب المنتجة أربعة: الكلية الموجبة مع 
السالبتين» والكلية السالبة مع الموجبتين أما اشتراط الشرط الأول؛ فلآن إنتاج هذا 
الشكل إنما يتبيق :بالرة إلى الشكل_ الأول بغكس الكترق عكمن "استقامة''؟ كما ف 
الضرب الأول”""'» والثالث» أو عكس النقيض كما في الضرب الرابع» أو بعكس 
الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة كما في الضرب الثاني . 

فإن اتفقت المقدمتان إيجاباء وعكست الكبرى حتى ارتد إلى الشكل الأول» 
صارت الكبرى في الأول جزئية؛ لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية» وإن عكست 
الصغرى وجعلتها كبرى لترتد إلى الأول فكذلك ويلزم بطلان القياس» وإليه أشار 
بقوله: «فموجبتان باطل» وإن اتفقتا سلباً وعكست الكبرى أو الصغرى». وجعلتها 
كبرى تصير الصغرى في الشكل الأول سالبة» فلا يتلاقى الأصغر والآكبر في النتيجة 
لا بالإيجات ولةبالسلب! "+ وإليه' أشان بقولة* :«والساليعان لاتيتلاتياة» وآما الخراطا 
الشرط الثاني؛ فلآن الكبرى إن كانت هي التي تنعكس فواضح لأنها لو كانت جزثية 
لم يكن عكسها كلياً فلا تصلح أن تكون كبرى في الأول وإن عكست الصغرى فلا بد 
وأن تكون سالبة كلية» لتنعكس سالبة كلية وتجعل كبرى فيتلاقى الصغرى والكبرى 
في الأول؛ لأنها لو كانت موجبة لم تنعكس كلياً ولو كانت سالبة جزئية لم تنعكس 
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أصلا . 

وإذا كانت الصغرى سالبة فلا بد وأن تكون الكبرى موجبة كلية» وإلا لكانت 
النتيجة سالبة جزئية» ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغرى. والسالبة الجزثية لا 
تنعك 40 , 

ص - الأول كليتان» والكبرى سالبة. الغائب مجهول الصفة» وما يصح بيعه 


. أي بالعكس المستوي» وقد تقدم‎ )١( 

(؟) ستأتي الضروب في ص 180 . 

9) انظر: النتقود والردود للكرماني ق 7”/ ب . 
(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني .١١1/1١‏ 


1/2 


ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبرى. 

الثاني : كليتان والكبرى موجبة. الغائب ليس [بمعلوم]"'2 الصفة» وكل ما 
يصح بيعه معلوم الصفة» ولازمه كالأول. ويتبين بعكس الصغرى وجعلها كبرى 
وعكس النتيجة . 

الثالث: جزئية موجبة وكلية سالبة. بعض الغائب مجهول, وما يصح بيعه ليس 
بمجهول ولازمه بعض الغائب لا يصح بيعه» ويتبين بعكس الكبرى . 

الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة بعض الغائب ليس بمعلوم» وما يصح بيعه 
معلومٌ» ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها. 

ش ‏ لما ذكر الشروط بين الضروب المنتجة""". 

الضرب الأول: من كليتين» والكبرى سالبة تنتجح سالبة كلية. 

مثاله: كل غائب مجهول الصفة» وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة. ينتج 
كل غائب لا يصح بيعه. 

بيانه: بعكس الكبرى ليرتد إلى الأول» ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وإلا 
لصار الكبرى جزئية والصغرى [١5/أ]‏ سالبة في الأول"" . 

الضرب الثاني : من كليتين والكبرى موجبة ينتج - أيضاً - سالبة كلية. 

مثاله: كل غائب ليس بمعلوم الصفة» وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة» 
ينتج : كل غائب لا يصح بيعه. 

بيانه: بعكس الصغرى وجعلها الكبرى ثم عكس النتيجة» ولا يمكن بيانه 
بعكس الكبرى؛ لأن الكبرى موجبة» والموجبة لا تنعكس إلا جزئية ولا تصلح كبرى 
فى الأول. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة: ق١5/أ:‏ «بمعدوم» والصواب ما أثبته؛ لدلالة السياق 
عليه؛ وهو المثبت في المختصر ق 1/7أ. وذكره المؤلف في الشرح . 

(0) راجع هذه الضروب في: بيان المختصر للأصفهاني 2١١8/١‏ وحاشية الباجوري ص 1١‏ »؛ 
وأداب البحث والمناظرة 27١/١‏ والمرشد السليم ص .»١57- 1١55‏ وشرح العضد .٠١١ /١‏ 

(7) أي في الشكل الأول» وهو خطأ؛ لمخالفته لشرطيه. 
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الضرب الثالث: من موجبه جزئيه صغرى. وكلية سالبة كبرى. ينتج: سالبة 
جزئية . 

مثاله: بعض الغائب مجهول الصفة» وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 
فبعض الغائب لا يصح بيعه. 

بيانه: بعكس الكبرى لا بعكس الصغرىء وإلا لصار الكبرى جزئية» والصغرى 
سالبة في الأول37 . 

الضرب الرابع : من سالبة جزئية صغرى وكلية موجبة كبرى» ينتج سالبة جزثية . 

مثاله: بعض الغائب ليس بمعلوم الصفةء وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة 
فبعض الغائب لا يصح بيعه» ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى» وإلا لصارت الكبرى 
جزئية في الأول. ولا بعكس الصغرى؛ لأن السالبة الجزئية لا تنعكس وعلى تقدير 
انعكاسها تصير الكبرى جزئية» وقد بين المصنف بعكس نقيض الكبرى . 

نودو اها - فيه وفيه جميع ضروبه بالخلف, + “فباخد تفهن الشحة» 
وهو :: كل اا يصح بيعه» ويُجْعَلُ الصغرى فينتج نقيض الصغرى الصادقة. ولا 
خلن العو تقيقن المطلوتء فالمعظلوت علق 

ش - ويتبين - أيضاً - الإنتاج في هذا الضرب. وفي جميع ضروب الشكل الثاني 
بالخلف”"' . 

وطريق الخلف في هذا الشكل هو: أن نجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى 
وكبرى القياس - لكليتها - كبرى لينتج من الشكل الأول ما يناقض الصغرى . 

نقول في الضرب الأول مثلاً: كل غائب مجهول الصفة» وما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفةء ينتج: كل غائب لا يصح بيعه فنجعل نقيض النتيجة وهو: «بعض ما 
هو غائب يصح بيعه؟ صغرى» ونجعل كبرى القياس كبرى فنقول: بعض ما هو غائب 


)١(‏ أي في الشكل الأول» وهو خطأ؛ لمخالفته لشرطيه. 
)١(‏ طريق الخلف من الطرق التي يُرَدٌّ بها الشكل الثاني إلى الشكل الأول. 
انظر: المرشد السليم ص ١57‏ . 


اللا 


يصح بيعه» وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فبعض ما هو غائب ليس بمجهول 
الصفة. وقد كانت الصغرى: كل غائب مجهول الصفة» هذا خلف» ولا بد في قياس 
الخلف المستلزم له من خلل» ولا خلل في صورته”"' ؛ لأنها على الشكل الأول الحق 
المبين. ولا خلل ‏ أيضا ‏ في كبرى القياس الصادقة. فيلزم الخلل من نقيض 
المطلوب”"". فيلزم صدق المطلوب . 

ص - الشكل الثالث: شرطه إيجاب الصغرى أو فى حكمهء وكلية إحداهماء 
يبقى ستهء ولا ينتج إلا جزثية . 

أما الأول؛ فلأنه لابد من عكس أحداهما وجعلها الصغرى» فإن قدرت 
[1؟/ب] لم يتلاقيا مطلقاً وإن كانت موجبة فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس . 

وأما كلية إحداهماء فلتكون هي الكبرى آخراً بنفسها أو بعكسها وأما إنتاجه 
جزئية؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبداً أو في حكمها . 
المققاتك ري 7م ويتبين بعكس الصغرى. 

الثاني : جزئية» موجبة» وكلية موجبة. بعض البر مقتات» وكل بر ربوي فينتج 
ويتبين كالأول. 

الثالث: كلية موجبة» وجزئية. موجبة كل بر مقتات» وبعض البر ربوي» فينتج 
مثله» ويتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس النتيجة . 
متفاضلاً فينتج : بعض المقتات لا يباع» ويتبين بعكس الصغرى . 

الخامس: جزئية موجبة» وكلية سالبة. بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه 


. إنما الخلل فى مادة القياس‎ )١( 
. أي نقيض النتيجة‎ )0 
«الربوي» والصواب ما أثبته» بالمقابلة مع المختصر ق // ب.‎ 1/5١ في المخطوطة: ق‎ )( 


١ /ام‎ 


السادس: كلية موجبة. وجزئية سالبة. كل بر مقتات» وبعض البر لا يباع 
[بجنسه]''' فينتج مثله» ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة وجعلها الصغرى» 
وعكس النتيجة. ويتبين مع جميعه بالخلف - أيضاً ‏ فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم إلا 
أنك تجعله الكبرى . 

ش - شرط إنتاج الشكل الثالث كماً وكيفاً أمران”" . 

كون الصغرى موجبة أو في حكمها ومع السالبة المركبة. 

وكلية إحدى المقدمتين. 

يبقى الضروب المنتجة بمقتضى الشرطين ستة. 

الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع. والموجبة الجزئية مع 
الكليتين» وهذا الشكل لا ينتج إلا جزئية . 

أما الشرط الأول”'؛ فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل 
الأول إما بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة» أو بعكس الصغرى 
وجعلها صغرى. فإن كان الثاني والصغرى سالبة لم يتلاقيا في الشكل الأول ضرورة 

وإن كان الأول والكبرى سالبة لم يتلاقيا مطلق”؟؟» أي لا في الشكل الأول ولا 
في الرابع بخلاف الأول. فإنه يمكن أن يتلاقيا في الشكل الرابع» ولهذا لم يقيد قوله: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق ؟5/ أ وأثبته من المختصر ق 8/أ. وهو مثبت في 
الشرح . 

0 انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2١77/١‏ وشرح العضد 2٠١7/١‏ وحاشية السعد والسيد 
الجرجاني» وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر: ق 9١/أ»‏ والنقود والردود للكرماني: 
ق8؟/ ب» وإيضاح المبهم ص .١5‏ وحاشية الباجوري ص 255 وشرح السلم لعبد الرحيم 
ص ١7ء‏ وآداب البحث والمناظرة .9/1/١‏ 

(6) وهو إيجاب الصغرى. 

(5) لأنه لا قياس عن سالبتين. 

انظر: بيان المختصر للأصفهاني »175/1١‏ وحاشية الجرجاني على العضد .١١/١‏ 
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الم يتلاقيا» ثمة مطلقاً وإن كانت الكبرى موجبة وهي لا تنعكس إلا جزثية» فإذا 
جعلتها صغرى والصغرى السالبة كبرى» ينتج سالبة جزئية» ويجب عكس النتيجة» 
والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وأما الشرط الثانيى: فلتكون إحدى المقدمتين هى الكبرى آخراًء أي بعد الرد. 
وتلك المقدمة التى هى الكبرى بعد الردء إما الكبرى بنفهسا وذلك إذا عكست 
الصغرى » وأما الصغرى وذلك إذا عكست الكبرى وجعلتها صغرى. 

وأما بيان أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الصغرى في الأول عند الرد تكون عكس 
موجبة أبداً أو في حكمها؛ لأنك إن عكست [1/50] الصغرى فهو ظاهر؛ لأن شرطها 
الإيجاب وإن عكست الكبرى فلا بد وأن تكون موجبة لتجعلها صغرى في الآول. 
وعكس الموجبة جزثئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية. 

فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. كل بر مقتات وكل بر 
ربوي» ينتج: بعض المقتات ربوي. بعكس الصغرى”'' ليرتد إلى الأول. 

الثاني: من موجبتين» والكبرى كلية ينتج - أيضاً- موجبة جزئية بعض البر 
مقتات» وكل بر ربوي فبعض المقتات ربوي . بذلك البيان”". 

الضرب الثالث: من موجبتين» والصغرى كلية ينتج مثله» كل بر مقتات وبعض 
البر ربوي» فبعض المقتات ربوي. بعكس الكبرى”" وجعلها صغرى ثم عكس 
النتيجة . 

الضرب الرابع : من كليتين» والكبرى سالبة» ينتج : سالبة جزئية . كل بر مقتات 
وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلاً. ينتج : بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلاً. 
بعكس الصغرى . 


الخامس : من صغرى موجبة جزئية» وكبرى سالبة كلية» ينتج : سالبة بعض البر 


)00( أي بيانه بعكسها فتصبح: بعض المقتات بر. 
زفة أي بعكس الصغرى كالأول فتصبح: بعض المقتات بر. 


لحيل 


مقتات» وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلاً» فبعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلاً. 
بعكس الصغرى""' . 

السادس : من موجبة كلية صغرى» وسالبة جزئية كبرى» ينتج : مثل ذلك كل بر 
مقتات» وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلاً» فبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلاً. ولا 
يمكن بيانه بعكس الصغرى؛ لأن الأول لا يركب من جزثيتين ولا بعكس الكبرى؛ 
لأنها لا تنعكس» ولو قدّر إنعكاسها كان سلباً لا يصلح في الأول للصغرىء إلا أن 
تكون الكبرى السالبة في حكم الموجبة؛ أعني أن تكون مستلزمة للموجبة السالبة 
المحمول» فإنه حينئذ يمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى» ثم عكس النتيجة. 
وعلى هذا إذا جعلنا الكبرى وهو قولنا: بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلاً سالبة 
المحمول بعض البر هو لا يباع بجنسه متفاضلاً ينعكس إلى قولنا: بعض ما هو لا 
يباع بجنسه متفاضلاً برا فنجعله صغرى للكبرى : بعض ما هو لا يباع بجنسه متفاضلاء 
وكل بر مقتات» ينتج : بعض ما لا يباع بجنسه مقتات» وينعكس إلى : بعض المقتات 
لا يباع بجنسه متفاضلا. 

ويتبين هذا الضرب مع بقية الضروب بالخلف . 

وطريقه في هذا الشكل: أن يجعل نقيض النتيجة الكلية كبرى» وصغرى القياس 
لإيجابها صغرىء لينتج من الأول ما يناقض الكبرى . 

مثال في الضرب الخامس: وهو بعض البر مقتات». وكل بر لا يباع بجنسه 
متفاضلاًء فبعض المقتات لا يباع . نقول: بعض البر مقتات» وكل مقتات يباع بجنسه 
متفاضلاً. وقد كانت الكبرى: كل بر لا يباع بجنسه متفاضلاً. هذا خلف. ولا خلل 
في صورة القياس لكونه على الشكل الأول» ولا في صغراه الصادقة فكان الخلل من 
نقيض المطلوب ويلزم صدق المطلوب . 

ص - الشكل الرابع ولبدن_تقديما وتأخيرا 8ن ] للآارل لأن هذا يه 
عكسه . 


. تقول: بعض المقتات برء وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلاً‎ )١( 


عل 


والجزئية السالبة ساقطة؛ لأنها لا تنعكس . وإن بقيتا وقلبتاء فإن كانت الثانية 
لم تتلاقياء وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى فإذا كانت الصغرى موجبة كلية 
فالكبرى على الثلاث. وإن كانت سالبة [كلية]”'' فالكبرى موجبة كلية؛ لأنها إن 
كانت جزئية وبقيت وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة. وإن عكست وبقيت لم 
تصلح للكبرى وإن كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه. فإن كانت موجبة جزئية فالكبرى 
سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية» وفعلت الأول لم تصلح للكبرى» وإن فعلت 
الثاني صارت الكبرى جزئية. وإن كانت موجبة جزئية فأبعد. فينتج منه خمسة. 

ش ه قد توهم بعض الناس أن الشكل الرابع'" هو الأول لا فرق بينهما سوى 
التقدم والتأخيرء فإن ما قدم في الأول أخر في الرابع» وبالعكس وقد أزال المصنف 
هذا التوهم بقوله: «لأن هذا نتيجته عكسهء أي الشكل الرابع نتيجته عكس نتيجة 
الشكل الأول» وقال السالبة الجزئية ساقطة في هذا الشكل» لأن بيانه إما بعكس كل 
واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل ليرتد إلى الشكل الأول» أو بعكس 
الكبرى فقط ليرتد إلى الثالث. أو بعكس الصغرى ليرتد إلى الثاني» وإما بالقلب بأن 
تجعل الصغرى كبرى» والكبرى صغرى ليرتدإلى الأول» ثم تعكس النتيجة فلو كانت 
إحدى المقدمتين سالبة جزئية لم يمكن بيانه بالعكس أصلاً؛ لأنها لم تنعكس» ولا 
بالقلسات أيضاءء؛ لأن السالبة الجزئية قبل القلب إن كانت كبرى لم يتلاق المقدمتان 
بعده؛ ضرورة صيرورة الصغرى سالبة جزئية في الأول» وإن كانت صغرى قبله لم 
تصلح الكبرى بعده فيه بجزئيتها فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة أضرب. 

فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث”” . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 77/ أ» وأثبته من المختصر ق 1/8أ. 

() انظر: بيان المختصر للأصفهاني .21172١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١5/أع‏ 
والنقود والردود للكرماني ق 7”4/ب. وإيضاح المبهم ص ١.١5‏ وآداب البحث والمناظرة 
»*/١‏ والمرشد السليم ص ١94‏ . 

(9) هي: الكبرى الموجبة الكليةء والجزئية» والسالبة الكلية. 
٠‏ االقلوة شرم اننم لعيد الرصيم من 5/11 بوالجادمي النقلقة فى د 
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وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية؛ لآن الكبرى إذا كانت 
جزئية وبقيت» أي لم تعكس» وجب جعلها صغرى» ثم عكس النتيجة والنتيجة سالبة 
جزئية ؛ إذا كان القياس من موجبة جزئية . وسالبة كلية . والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وإن عكست الكبرى الجزئية وبعينه كبرى» فإن لم تنعكس الصغرى ارتد القياس 
إلى الشكل الثالث فلم تصلح السالبة للصغرى . 

وإن عكست الصغرى - أيضاً ‏ ارتد إلى الأول» فلم يصلح عكس الصغرى 
للصغرى في الأول ولا الكبرى لأن تكون كبرى فيه؛ ضرورة صيرورة الصغرى سالبة» 
والكبرى جزئية في الأول. 

هذا على تقدير كون الصغرى سالبة كلية» والكبرى موجبة جزثئية . 

وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان ولا عكسهما أصاتٌ 
فسقطت الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات [*5/أ] الثلاث الغير الموجبة الكلية. 

وإن كانت الصغرى موجبة جزئية» فلا تنتج إلا مع الكبرى السالبة الكلية لأن 
الكبرى إن كانت موجبة كلية» وفعلت الأول؛ أي القلب». بأن جعلت الكبرى 
صغرىء والصغرى كبرى» لم تصلح الجزئية للكبرى في الأول. 

وإن فعلت الثانى؛ أي العكس» صارت الكبرى جزئية في الأول» إن عكست 

وإن عكست الكبرى فقط. صار القياس عن جزئيتين فى الثالث؛ لأنه بعكس 

وإن عكست الصغرى وحدهاء فقد ارتد إلى الثانى » فيصير القياس عن موجبتين 
في الثاني . 

وكأن المصنف لم يعتبر الرد إلى الثاني والثالث حيث اقتصر على قوله: 
«صارت الكبرى جزئية» . 

هذا إذا كانت الكبرى موجبة كلية. فأما إذا كانت موجبة جزئية فأبعد منه؛ إذ لا 
قياس عن جزئيتين في الأشكال الثلاثة. 


فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث. فتبقى الضروب المنتجة 
خمسة: 

الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير السالبة الجزئية والصغرى 
السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية. 

والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية. 

ص - الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية» وكل وضوء عبادة» فينتج: بعض 
المفتقر وضوء. فتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة. 

الثانى : مثلهء والثانية جزئية . 

الثالث: كل عبادة لا تستغنى» وكل وضوء عبادة» فينتج: كل" مستغن ليس 
بوضوء. ويتبين بالقلب وعكس النتيجة . 

الخامس : بعض المباح مستغنٍ» وكل وضوء ليس بمباح» وهو مثله. 

ش- الضرب الأول”"' من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية . 

مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية» وكل وضوء عبادة» ينتج : بعض المفتقر إلى 
النية وضوء. تجعل الصغرى كبرى» والكبرى صغرىء ليرتد إلى الشكل الأول وينتج 
موجبة كلية» ثم تعكس النتيجة إلى الموجبة الجزئية التي هي المطلوب ولا يمكن بيانه 
بعكس [المطلوب]9© المقدمتين» لعلا يصير القياس في الشكل الأول عن جرئيتين » 
ولا بعكس الصغرى؛ لثئلا يصير عن موجبتين في الثاني. ولكن يمكن بيانه بعكس 
الكبرى» ليرتد إلى الثالث» وينتج المطلوب. ولا ينتج هذا الضرب كلية؛ لأن بيانه 


)١(‏ مكرر في المخطوطة ق 7”/ ب. 

(؟) من ضروب الشكل الرابع وهي خمسة راجعها في: بيان المختصر للأصفهاني 171/١‏ وشرح 
العضد »٠١//١‏ وأداب البحث والمناظرة /١‏ 5/ا» وضوابط المعرفة ص 7094. 

(9) يظهر لي أن ما بين المعقوفتين زائد لعدم مناسبته للسياق. 
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إما بالقلب» ليرتد إلى الأول ثم عكس النتيجة» والموجبة الكلية لا تنعكس كلية» أو 
بعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث. وهو لا ينتج إلا جزئية» وهذا الضرب أخص 

الضرب الثاني: من موجبتين» والكبرى جزئية تنتج - أيضاً- موجبة جزئية 
[/ ب] مثاله: كل عبادة مفتقرة إلى النية وبعض الوضوء عبادة» فبعض المفتقر إلى 
النية وضوء . 

وبيانه بالقلب كما في الأول» ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين لصيرورة الأول 
عن جزئيتين. ولا بعكس الصغرى» لصيرورة الثاني عن موجبتين جزئيتين. 

لكن يمكن بيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث وينتج المطلوب. 

الضرب الثالث من كليتين والكبرى موجبة» ينتج سالبة كلية. 

مثاله : كل عبادة لا تستغنى عن النية» وكل وضوء عبادة» ينتج : كل مستغن عن 
النية ليس بوضوءء بيانه بالقلب وعكس النتيجة . 

وإنما كانت النتيجة كلية؛ لآن السالبة الكلية تنعكس كنفسها. 


ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين لصيرورة الأول عن سالبة وجزئية» ولا بعكس 
الكبرى ؛ لأن شرط الثالث إيجاب الصغرى. ويمكن بيانه بعكس الصغرى ليرتد إلى 
الثاني . | 

الضرب الرابع : من كليتين والكبرى سالبة» ينتج سالبة جزثئية . 
المستغني ليس بوضوء»ء وبيانه بعكس المقدمتين ليرتد إلي الأول ولا يمكن بيانه 
بالقلب» وإلا لصار الصغرى في الأول سالبة» ويمكن باينه بعكس الصغرى ليرتد إلى 
الثاني» وبعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث. ولا ينتج هذا الضرب كلية؛ لأن بيانه 
بالعكس » وعند العكس تصير إحدى المقدمتين جزئية » والقياس على هيئة الثالث 
أيضاً - إلا جزئية . 


الضرب الخامس : من موجبة جزئية صغرى» وسالبة كلية كبرى. 
المستغنى عن النية ليس بوضوءء وبيانه بعكس المقدمتين أو بعكس إحداهماء ولا 
يمكن بيانه بالقلب» لثلا تصير الصغرى فى الأول سالبة» والكبرى جزثية. 

ص - والاستثنائي ضربان: ضرب بالشرط ويسمى: المتصل . 

والقوط # مقدماء و القواء: جالبا والقديفة اعابية» امسامية 

وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم فلازمه عين التالي» أو بنقيض 
التالي» فلازمه نقيض المقدم. وهذا حكم كل لازم مع ملزومه؛ وإلا لم يكن لازماً. 
مكل إن" كان هذا إشان فيو حيواذاء .راقن الأول نزت والقانن اك 111 سمي 
ب «لو»): قياس الخلف. وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. 

ش - لما فرغ من بيان القياس الاقتراني» شرع في بيان الاستثنائي''' وقد تقدم 
تعريفه”"'2» وهو قسمان: متصل ومنفصل ؛ لأن إحدى مقدمتيه شرطية. فإن كانت فيها 
حرف الشرط والجزاء فهو متصل”". وإن كان فيها حرف الانفصال يسمى : منفصاا» 


2 
وسيحنىن* 0 . 


ويسمى الجزء الأول من الأول مقدماً» والجزء الثانى المقترن به حرف الجزاء 
يسمى تالياً؛ لأنه يتلوه [1/54] والمقدمة الثانية منه تسمى استثنائية؛ لاشتمالها على 


وشرط إنتاجه استثناء عين المقدم أو نقيض التالي؛ لأن استثناء نقيض المقدمء 


2٠١8/١ وشرح العضد‎ 2117/١ انظر القياس الاستثنائي في: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
ءالال/١ وحاشية الباجوري ص 54» وآداب البحث والمناظرة‎ 2١١ وإيضاح المبهم ص‎ 


والمرشد السليم ص ١517‏ . 

هم انظر: ص .١7١‏ 

() هو ما كانت القضية الشرطية فيه متصلة. انظر: المرشد السليم ص »١595‏ والمبادىء المنطقية 
ص 69. 

)2 انظر: ص /ا5١.‏ 
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وعين التالي [لا ينتح؛ لجواز أن يكون التالي أعمّ من المقدم فلا يلزم من تحققه 
تحقق المقدم» ولا انتفائه» ولا من انتفاء المقدم تحقق التالي]''2 أو انتفاؤه لجواز 
صدق العام دون الخاص وأما إذا استثنى عين المقدم» ينتج عين التالي؛ لأن تحقق 
الملزوم ملزوم تحقق اللازم. 

إذا استثنى نقيض التالي» ينتج نقيض المقدم؛ لآن انتفاء اللازم ملزوم انتفاء 
الملزوم» وهذا حكم كل لازم مع ملزومه؛ لأنه يلزم من عين الملزوم عين اللازم» 
ومن نقيض اللازم نقيض الملزوم . 

ولا يلزم من تحقق اللازم تحقق الملزوم ولا عدمه» ولا من انتفاء الملزوم 
تحقق اللازم ولا عدمه. 

مثاله: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان. يلزم من تحقق الإنسان تحقق 
الحيوان””'» ومن انتفاء الحيوان انتفاء الإنسان”". ولا يلزم من انتفاء الإنسان انتفاء 
الحيوان ولا تحققه» ولا من تحقق الحيوان تحقق الإنسان ولا انتفاؤه. 

وأكثر الأول ب (إن» أي القياس المتصل الذي يستثنى فيه عين المقدم أكثر 
استعماله ب «إن»؛ لأنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود. 

والذي يستثنى فيه نقيض التالي ب «لو»؛ لأنه لامتناع الشيء لامتناع غيره وهذا 
الذي يستعمل ب «لو» يسمى: قياس الخلف, وهو على ما فسره المصنف قياس بسيط 
استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب» وتاليها أمر محال. 

ومن استثناء نقيض التالي» مثلاً إذا كان المطلوب: الزكاة غير واجبة على 
المليون : “تقال لى كافج الذكاة وانحنة على المتيؤن الكانف واجية غلن الققين: لكتها 
ما وجبت على الفقير»ء ينتج: الزكاة غير واجبة على المديون فثبت المطلوب بإيطال 
نقيضهء وهو قولنا: الزكاة واجبة على المديون» وهذا الذي فسر به المصنف قياس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته من بيان المختصر للأصفهاني »178/١‏ لأن السياق لا يستقيم بدونه. 
(؟) وذلك باستثناء عين المقدم. تقول: لكنه إنسان فهو حيوان. 
(6) وذلك باستثناء نقيض التالي» تقول: لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان. 
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الخلف مخالف لجمهور المنطقيين”2» ولا نزاع في الاصطلاح. 

فإن تنافيا إثباتاً ونفياً لزم من إثبات كل نقيض الآخرء ومن نقيضه عينه» فينتج 
أربعة . 

مثاله: العدد إما زوج أو فردء لكنه إلى آخرها وإن تنافيا إثباتاً لا نفيا» لزم 
الأولان. 

مثاله : الجسم إما جماد أو حيوان» وإن تنافيا [نفياً]”"' لا إثباتاً لزم الآخران. 

مثاله : الخنثى إما لا رجلء» وإما لا امرأة. 

ويُّرد الاستثنائي إلى الاقتراني بأن يجعل الملزوم وسطاً. والاقتراني إلى 
المنفصل بذكر منافيه معه. 

ش - هذا هو القسم الثاني من القياس الاستثنائي» وهو الذي تكون الشرطية فيه 
منفصلة . ولما لم يوجد فيه شرط قال: «وضرب بغير شرط). ويسمى هذا القسم : 
المخة 60 
مع بعض؛ فإن الجزئيتين قد تتنافيان إثباتاً ونفياً ويلزم هناك أربع نتائج» يلزم من كل 
جزء نقيض الاخر [4١/ب]؛‏ لامتناع ثبوتهما. ومن نقيض كل جزء عين الآخر؛ 


)١(‏ قياس الخلف عندهم مركب من قياسين: 
أحدهما: اقترانى شرطى . 
والثاني: قياس استئنائي. يتركب من نتيجة القياس الاقتراني» ثم استثناء نقيض التالي» 
ليتتج نقيض المقدم. 
راجع هذا وأمئلته في حاشية السعدء والسيد الجرجاني على شرح العضد 1١١9/١‏ 
,»٠‏ والمرشد السليم ص 17١‏ . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق 5 /١‏ ب وأثبته من المختصر ق 4/أ. 
(:) هو القياس المكون من شرطية منفصلة»؛ واستثنائية. . 
انظر: المرشد السليم ص 2١51‏ والمبادىء المنطقية ص 04 . 
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لامتناع ارتفاعهما. 

مثال : العدد إما زوج أو فرد؟ فإنه يلزم من اسكناء عين الزوج نقيض اا 
ومن استثناء عين الفرد تقيض الزوج”", ومن نقيض الزوج عين الفرد”", ومن نقيض 
1 ان 
لفرد عين لزوج : 

وإن تنافيا إثباتاً فقطء يلزم الأولان» يلزم من عين كل جزء نقيض الآخر لامتناع 
اجتماعهماء ولا يلزم من انتفاء أحدهما عين الآخر؛ لجواز انتفائهما إذ لا منافا[ة]*» 

مثاله: الجسم إما حيوان أو جماد فإنه يلزم من الحيوان نقيض الجماد”''» ومن 
الجماد نقيض الحيوان”"» ولا يلزم من نقيض أحدهما عين الآخر؛ لجواز انتفائهما. 
وإن تنافيا نفياً فقطء لزم الاخران» لزم من نقيض كل منهما عين الاخر لامتناع 
انتفائهماء ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر؛ لجواز ثبوتهما معاً. 

مثاله: الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل ثبوت لا 
امرأة» ومن انتفاء لا امرأة ثبوت لا رجل» ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر؛ 
لجواز أن لا يكون رجلا ولا امرأة. 

ثم إن كل واحد من القياس الاستثنائي والاقتراني يرد إلى الآخر. يرد الاستثنائي 
الموضوع بجعل المقدمة الاستثنائية صغرى» والحملية اللازمة للشرطية كبرى . فيقال 
والمستثنى عين المقدم نحو: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان. لكنه إنسان فهو حيوان. 


)١(‏ تقول: لكنه زوج فليس بفرد. 

إدرة تقول: لكنه فرد فليس بزوج. 

زفرة تقول: لكنه ليس بزوج فهو فرد. 

2 تقول: لكنه ليس بفرد فهو زوج. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق 70/ أ والسياق يقتضي إضافته. 
0) تقول: لكنه حيوان فليس بجماد. 

(90) فول الك جماة فلس حتوات: 


ويقال فق المسشى افيه نقيضن: التالى "تسيو إن كان هذا قوسا فيو سن بجماد: 
لكنه جماد فهو ليس بفرس.». هذا جمادء وكل جماد ليس بفرس: فهذا ليس بفرس . 
هذا فى المتصل . 

ويقال في المنفصل: في هذا العدد إما أن يكون زوجاً أو فرداًء لكنه زوج فهو 
ليس بفرد. هذا العدد زوج» وكل زوج ليس بفرد فهذا العدد ليس بفرد ولما كان 
الوسط في المثالين اللذين أوردهما المصنف ملزوماً؛ أما فى المتصل فلمحمول 
التالى» وأما فى المنفصل فلنقيضه . 

قال: ويِّرَدْ الاستثنائي إلى الاقتراني بأن يجعل الملزوم وسطاًء أي في المثالين 
كذا أفاد شيخي"'' العلامة ‏ بَرّد الله مضجعه . وهو عناية منه حسنة» وكلام المصنف 
بدونهما غير واف» ملتبس . 

يرد الاقتراني إلى الاستثنائي المنفصل بأن يذكر منافي الوسط معه فيقال: في 
مثل قولنا: الوضوء عبادة» وكل عبادة لا نصح بدون النية» الوضوء إما عبادة أو 
صحيح بدون النية» لكنه عبادة فلا يصح بدون النية. 

ص - والخطأ فى البرهان لمادته وصورته. 

فالأول: يكون فى اللفظ للاشتراك» أو فى حرف العطف, مثل: الخمسة زوج 
وفرد. ونحوه حلو حامض » وعكسه طبيب ماهر [5؟/أ] ولاستعمال المتباينة 
كالمترادفة» كالسيف والصارم . 

ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة» كالحكم على الجنس بحكم النوع . 

وجميع ما ذكر في النقيضين . 

وكجعل غير القطعي كالقطعي , وكجعل العرضي كالذاتي» وكجعل النتيجة 


مقدمة بتغيير ما» ويسمى المصادرة. ومنه المتضايفه وكل قياس دوري . 


.١545 /١ شمس الدين الآصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 


1ك 


والثاني: أن يخرج عن الأشكال. 

ش - لما فرغ عن بيان البرهان بأقسامه ذكر الخطأ الواقع فيه صنيعه إذ أفرغ 
من بيان الحد بأقسامه ‏ ليحترز عنه» والواقع منه في البرهان إما أن يكون لأجل مادته 
أ والأحل “صورقه. والآول قد يكون لفظيا ونه يكون محريا» وسبب الأول" مو 
الاشتباه في الدلالة”" إما للاشتراك الجوهري في أحد الجزأين”"» مثل هذا عين» أي 
الباصرة وكل عين موزون. أو الصيغ نحو: هذا القول مختارء وكل مختار اسم 
فاعل. 

وإما حمل ما يحمل مجموعاً منفرداً» مثل: الخمسة زوج وفردء فإن حمل 
المجموع صحيح. وحمل كل مفرداً خطأء ومنشؤه «واو» الجمع فإنه إذا قيل: زيد 
عالم وجواد»ء كما جاز مجموعا جاز مفرداء وقد يكون منشؤه غير ذلك» كما إذا قلنا 
للمرّ: إنه حلو حامض جاز مجموعاً» والإفراد خطأ. 

وك سكين ذللقة الى كل جا “يعمل ننودا مكموغاء كما إذا كان ويد ماهر 
في الخياطه غير ماهر في الطب فإنه يجوز حمل كل منهما عليه مفرداً زيد طبيب» زيد 
ماهر فيحمل عليه مجموعاً وهو خطأ. 

وإما لاستعمال الألفاظ المتباينة استعمال المترادفة كالسيف والصارم فإن السيف 
اسم الذات قاطعاً كان أو غيره» والصارم اسم له باعتبار القطع» فيتوهم أنهما مترادفان 
لإطلاقهما على شيء واحد فيستعمل أحدهما مكان الاخر فيقال لسيف معلق: هذا 
صارم» وكل صارم قاطع: فهذا قاطع وهو ليس بقاطع في ذلك الحال. 


. أي الخطأ في مادة البرهان من جهة اللفظ‎ )١( 
(؟) يعنى التباس القضية الكاذبة بالصادقة لاحتمال اللفظ لهما من حيث الدلالة.‎ 
وحاشية السيد الجرجاني.‎ »١١7/١ انظر: شرح العضد‎ ْ 

(9) يعنى أن اللفظ المشترك يراد منه بعض معانيه فى مقدمة» ويراد في المقدمة الأخرى معنى آاخر 
لهء لذا لا يصح إنتاجه؛ لانعدام الحد الأوسط فيهء ومعلوم أنه لا عبرة باتحاد اللفظ بعد أن 
اختلف المعنى. 

انظر: شرح السلم لعبد الرحيم ص ”97 , وضوابط المعرفة ص .7”١90‏ 


00-0 


وسبب الثاني ١”‏ التباس المادة الكاذبة بالصادقة» كالحكم على الجنس بما حكم 
به على نوعهء كقولنا: الفرس حيوان» والحيوان ناطق» فإنه قد حكم على الحيوان 
الذي هو الجنس بالناطق الذي يحكم به على الإنسان الذي هو نوعه» وهذا يسمى في 
باب المغالطة بسوء اعتبار الحمل وهو أن يؤخذ مع الشيء ما ليس منهء أو ترك معه ما 

ومن هذا النوع الغلط في جميع ما ذكر في شرائط التناقض من أخذ''" ما بالقوة 
مكان ما بالفعل» وأخذ المطلق مكان المقيدء وأخذ الكل مكان الجزء. 

قوله: «وكجعل» عطف على قوله: «كالحكماء أي ومثل ذلك جعل غير . 
القطعى ‏ كالاعتقاديات» والحدسيات والتجربيات الناقصة» والظنيات والوهميات - 


0000 


ش وكجعل العرضي كالذاتي» نحو: السقمونيا مبرد» وكل مبرد”*' بارد فإن تبريده 
ليس بالذات بل بالعرض؛ لأنه يسهل الصفراء وانتقاصه عن البدن يوجب بردهء وإنما 
البارد ما هو المبرد بالذات» وهذا غير الذاتى والعرضي بالمعنى المتقدم”" . 

وإما بالمعنى المتقدم كأخذ الماشي جنساً للإنسان مكان الحيوان'' وكجعل 


العبافنة على لطا ين 


)١(‏ أي الخطأ في مادة البرهان من جهة المعنى. 

(0) فى المخطوط: ق /١98‏ ب «أجل» والصواب ما أثبته. انظر: بيان: المختصر لأصفهان 
0 . 

(") مثاله قولك: هذا ميت». وكل ميت جماد. إذن هذا جماد. وذلك باطل : لأن الجماد ما ليس 
حيواناً ولا أصل حيوان» والميت كالجماد في عدم الحركة» والجزم بجعله حيواناً خطأ: لأنه 
ليس كذلك. انظر: شرح العضد 21١5-1١ /١‏ وحاشية السعد والسيد الجرجاني» وشرح 
السلم لعبد الرحيم ص 96 . 

(:) في المخطوطة: ق /١6‏ ب «مفرد» والصواب ما أثبته» وانظر: شرح العضد .١١5/١‏ 

(5) انظر: شرح العضد »١١5 /١‏ وحاشية السعد والسيد الجرجاني. 

(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١47/١‏ . 
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نحو: كل حركة نقله» [وكل نقلة]"'2 في مكانء فكل حركة في مكان فإن 
الكبرى عين النتيجة”؟, ومنه» أي من جعل النتيجة مقدمة المتضايفة. مثل: هذا 
ذوأبء وكل ذي أب ابن: فهذا ابن» فإن الصغرى عين النتيجة» وكذا كل قياس 
دوري» وهو ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب. 

قال شيخي”" العلامة ‏ رحمه الله هو أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس يتألف من 
نتيجة القياس الأول» وعكس المقدمة الأخرى. كما يقال: كل وضوء رفع الحدث» 
وكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية» فكل وضوء يصح بالنية. ثم يستدل على قولنا: 
كل ما هو رفع الحدث يصح بالنية» بقولنا: كل ما هو رفع الحدث وضوءء وكل 
وضوء يصح بالنية» فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية. 

والثاني: وهو ما يكون الخطأ فيه بسبب الصورة» أن لا يكون على هيئة شكل 
من الأشكال”*'» أو لا يكون على ضرب من الضروب المنتجة”" لا بالقوة ولا بالفعل 
واعلم أن جميع ما ذكره المصنف من القواعد المنطقية ليس من المبادىء الكلامية؛ 
لآن المنطق آلة لجميع العلوم الكسبية» ونسبته إلى الكلام كنسبته إلى غيره. فذكره 
مناقض لما ذكر في أول الكتاب من قوله: «وينحصر في المبادىء» إلى آخره سواء 
كان ضمير «ينحصر» راجعاً إلى المختصر أو إلى الأصول . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في المخطوطة: ق 55/أ. 
(؟) لأن النقلة حركة. 
(؟) هو شمس الدين الأصفهاني» في بيان المختصر .1517/١‏ 
(4:) أي من أشكال القياس الأربعة» كقولك: كل إنسان حيوان وكل حجر جماد. فهذا لا ينتج؛ 
لأن شكل القياس لم يتحقق» لعدم وجود الحد الأوسط فيه. 
انظر: إيضاح المبهم ص .١9‏ 
(4) وذلك بفقد شرط من شروط الإنتاج للأشكال الأربعة - وإن وجدت صورة القياس - كأن يفقد 
إيجاب الصغرى أو كلية الكبرى في الشكل الأول. 
انظر: المصدر السابق» وشرح السلم لعبد الرحيم ص 590. 
6١‏ 


ص - مبادىء اللغة. 

ومن لطف الله - تعالى ‏ إحداث الموضوعات اللغوية. فلنتكلم على حدهاء 
وأقسامهاء وابتداء وضعهاء وطريق معرفتها. 

ش - مبادىء اللغة إضافة الأعم إلى الأخص”'' فيكون بمعنى ١مِنْ)'"‏ ابتدأً 
بمبادىء اللغة بعد الفراغ من مبادىء الكلام» وقدم كلاماً خطابياً سماه الشارحون”) 
مقدمة» وتقرير معناه على الوجه المشهورء الإنسان مدني بالطبع لا يستقل بأمر بعض 
معايشه فضللً عن الجميع ؛ لأنا لو فرضنا تحصيل أدنى ما يجب عليه تحصيله لم يقدر 
عليه إلا بإعانة غيره. وهي مسبوقة بالعلم بمقصوده ليتوجه المّعِيْنْ إلى الإعانة» 
والعلم به موقوف على الإعلام» والإعلام لا”* يكون إلا بشيء يكون ترجمة عما في 
ضميره كإشارة» أو مثال» أو ألفاظ؛ لتعذر الاطلاع غلى الغيت غالبا دائمياً وأكريا 
ولألفاظ [1]”” فيد لدلالته على الموجود والمعدوم والشاهد والغائب. والمعقول 
والمحسوس وأسهل تأتياً لأنها كيفيات تعرض للأصوات الحادثة من كيفية إخراج 
النفس الضروري الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف متعب يفيد المقصود عند الحاجة 
ولا يوجد عند [عد]'' مها فأنعم الله تعالى ‏ عليه بها من فضله ورحمته ليتوصل بها 
في مقاصده إلى الاستعانة بالغير ليتأتى البقاء المقدر في علمه ‏ تعالى وتقدس - وفي 
كلامه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن الأصولي إنما يستمدمن اللغة من حيث [1/56] دلالة ألفاظ 


)١(‏ إضافة المبادىء إلى اللغة من قبيل إضافة الشيء إلى جنسه. انظر: النقود والردود للكرماني: 
ق4:4/ب. 

(0) وتقديره: «مبادىء من اللغة». انظر: بيان المختصر للأصفهاني .١59/١‏ 
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(4:) حرف اللام مكرر في المخطوطة: ق 1/55أ. 

(4) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه . 

وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال؛ لأنه لا يمكن الإشارة إلى المعقول والغائب 

والمعدوم» وليس لكل شيء مثال» بينما اللفظ يمكن وضعه بإزاء جميع المقاصد. انظر: بيان 
المختصر للأصفهاني »١59/١‏ والنقود والردود للكرماني ق 454/ ب» والإبهاج .١94/١‏ : 

(5) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. وانظر: بيان المختصر للأصفهاني .١49/١‏ 


الا 


النصوص غلى مدلولاتها لغة ليستنبظ منها الحكم الشرعي : 


وأما أن سبب وضع الألفاظ أي شيء كان فليس له إليه حاجة ليكون من 
المبادىء ولا هو ما تتوقف عليه الآلفاظ من حيث دلالاتها على المعانى لغة ليكون 
مقدمة . : 

والثاني: أنه جعل ذلك”'' لفظاً فيفضي إلى أن يكون اللطف واجباً؛ لأن البقاء 
المقدر لهذا النوع واجب شرعاً وعقلاً. ولا يمكن ذلك على ما قررنا آنفاً» إلا بالإعانة 
المسبوقة بإحداث الموضوعات اللغوية التى هى الألفاظ المذكورة» وما يتوقف عليه 
الواجب فهو واجب”"*, لكن اللطف ليس 52 عند أهل السنة والجماعة”" . 


وقوله: «فلنتكلم على حدها» إن كان جواب شرط هو: إذا عرف أن من لطف 
الله إحداث الموضوعات اللغوية فليس بصحيح؛ لأن كونه كذلك لا يستلزم ترتيب 
الأمور المذكورة عليه» لعدم تعلقه بهذا العلم وإن كان تفدير كلامه : هذه ميادىء 
اللغة فلنتكلم ففي ترتيب الفاء تحمل . 

ص - الأول: الحد”*': كل لفظ وضع لمعنى. 

شن« اللفظ ها يتلفظ يه الإسان أو فن حكمه ميملا كان أو معي 


: ع 8 : 1 1 ٠.‏ 060 
والوضع تخصيص شيء بشيء إذا أحس الأول فهم الثاني '. 


. أي سبب التعاون بين الناس‎ )١( 
(؟) إذن فالألفاظ واجيه.‎ 
أي ليس اللطف بواجب على الله خلافاً للمعتزلة حيث أوجبوا على الله بعض الأفعال»‎ )( 
كالصلاح والأصلح. ومن ذلك «اللطف»», وفسروه بأنه الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده‎ 
عن المعصية.‎ 
. والقول برعاية الأصلح للعباد على الله - تعالى - باطل‎ 
.700/١ انظر: المواقف في علم الكلام/ 7”748» وشرح مختصر الروضة‎ 
أي حد اللغة.‎ 2 
وشرح الزاولي على‎ ٠٠١5/١ وشرح الكوكب المنير‎ 2578/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )5( 
.08- 0/ كافية ابن الحاجب ص‎ 
- «وهذا تعريف سديد فإنك إذا أطلقت قولك: قام‎ :: 50١ قال تاج الدين السبكي في الإبهاج‎ )0( 
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فقوله: «لفظ») كالجنسء وقوله: اوضع لمعنى») لإخراج المهمل وصنيع 
المصنف في هذا التعريف صنيعه في الكافية”'2, «المرفوعات»: هو ما اشتمل» فإنه 
جمع المعرف للدلالة على الأفراد وأفرد في الحد ليعلم أن الحد للموضوع اللغوي؛ 
لأن التعريف لا يكون للمفردات. وأقحم كلمة «كل» وإن لم تلق بالتعريف إشارة إلى 
أن المعرف حقيقة ذات أفراد» فإن المتكلم إذا أراد أن يشير إلى ذلك جاز له إدخال 
«كل» في تعريفه بخلاف ما إذا كان المراد بالتعريف بيان نفس الحقيقة» فإنه لاا يجوز 


7" العلامة ‏ رحمه الله -. 


ولقائل أن يقول: هذا التعريف ليس بصحيح؛ لأن قوله: «الموضوعات 
اللغوية»”" معناه: الألفاظ التي وضعت لمعنى وضعاً لغوياًء والمراد بالوضع في 
المعرف - أيضاً - الوضع اللغوري» فيكون معناه: الألفاظ التي وضعت لمعنى وضعاً 
لغوياً هو كل لفظ وضع لمعنى وضعاً لغوياً. وهو تعريف الشيء بنفسه أو بما يساويه 
فى المعرفة والجهالة. 

ص- الثانى: أقسامها: مفرد ومركب»ء المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. وقيل: ما 

والمركب: بخلافه فيهما. فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني ونحو 
يضرب بالعكس» ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب . 

ش - تقديره المبحث الثاني في أقسامهاء وو و والحصر يعرف 
من تعريفهماء وعرف المفرد بقوله: «اللفظ بكلمة» وظاهره فاسد؛ لأن اللفظ إما أن 


دخوله فيه كذا أفاد شيخى 


- زيدء فهم منه صدور القيام منه». وانظر: شرح الزاولي على كافية ابن الحاجب ص ٠58‏ 
والمزهر .7”87/١‏ 

.١١5 انظر: الكافية بشرح الزاولي ص‎ )١( 

(؟) هو: شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر .1١9٠١ /١‏ 

() تقدم في ص 37١17‏ . 

(5:) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2١05١7/١‏ وشرح العضد 2١١7/١‏ ومختصر ابن اللحام 
ص 8”» وشرح الكوكب المنير .١١8/1١‏ 
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يكون بمعنى التلفظ. أي المصدرء أو بمعنى الملفوظ. فإن كان الأول فالحمل فاسد 
وإن1["؟/ب] كان الثاني فالحمل صحيح . 

وقوله: «بكلمة» لا معنى لهء وهو تعريف بعض النحويين للمفرد بهذا الوجه 
المفرد هو: اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون كلمةً واحدة”''. والمعني بالكلمة 
الواحدة ما لا يشتمل على لفظين موضوعين”" . 

والتعريف الثاني للمنطقيين هكذا المفرد: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه”", 
أي المفرد لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل في المعنى الموضوع على شيء 
وهو يتناول ما لا جزء له أصللاء مثل: زازا سميت به رجللً» وما له جزء. لكن لا 
ذلأزلة]** له أض كزيلةه "ونا لاجر وال لك لا عل جر متنا كعين الله بعلم . 


والمركب بخلاف المفرد في التعريفين» فهو على الأول: ملفوظ موضوع 
لمعنى » وغل ادر كل 

وعلى الثاني: لفظ موضوع لمعنى له جزء يدل في ذلك المعنى على شيء”©) 
فنحو «بعلبك» مركب على الأول؛ لأنه كلمتان قبل التركيب» وهو المراد بالكلمة» 
وليس بمركب على الثاني؛ لأن جزأه لا يدل على شيء في معناه ونحو «ايضرب» 
بالعكس» أي مركب بالتفسير الثاني؛ لأن جزأه وهو حرف المضارعة”"' يدل في معناه 
على شيء » ولا يكون مركباً على التفسسيق الأول؛ لأنه كلمة واحدة» ويلزمهمء أي 
بلحزغ القنا ليق تيجو 00 أن يكون نحو «ضَارِبُ)» 


.1١617 /١ انظر: بيان المختصر للأصفهانى‎ )١( 
.١١ا/١ انظر: المصدر السابق» وخاشية السعد على شرح العضد‎ )0( 
. 5” انظر: المبين للامدي ص 258 والمرشد السليم ص 55 » والمبادىء المنطقية ص‎ )9( 
.15؟/١ ها بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. وانظر: بيان المختصر للأصفهانى‎ )4( 
00 انظر: شترح المنفضل لابن يعيش 170:/1 وشرح الراولي غلن كافيّة ابن الحاجب صل‎ )9( 
والتعريفات للجرجاني‎ 2٠9/١ انظر: المبين للامدي ص 48». واداب البحث والمناظرة‎ 7 
.5١١ ص‎ 
.119/1١ حروف المضارعة تدل على المتكلم ونحوه. انظر: شرح العضد‎ )00( 
وهم المنطقيون كما تقدم.‎ )4( 
الما‎ 


وشخج]”" يعني أسماء الفاعلين مركبا لتركبهم'”" من المصدر مع صيغة خاصة يدل 
كل منهنما كان ا 

وأجيب”*': بأن لهم أن يدفعوا بأن المراد بالتركيب: ترتب أجزاء مسموعة. إما 
ألفاظ أو حروف. والمصدر مع الصيغة ليس كذلك . 


وأقوق نش ترعته: الس الهو اقعوانت لطر الوان أن ركو مراد هو كوقه يرقا 
تركبه من ال ململ عه هي ألفاظ وهي: الألف في «ضارب» مع بقية الحروف» 
والميم في «مخرج» وحينئذ صار الجواب عين السؤال» وحينئذ يكون الجواب بالمنع 
لا نسلم أن الألف في «ضارب» ومثله”' يدل على شيء بل المجموع موضوع بإزاء 
بعناة» وقول + [مما لا تحص ]207 مبعدرك: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة: ق 717/ ]أ «مكرم» والصواب ما أثبته لأمرين: 
أحدهما: أنه الذي نص عليه ابن الحاجب في المتن. 
والثاني: أن المؤلف بعد أسطر في الشرح نص عليه . 
(؟) هذا بالنظر إلى معاني أسماء الفاعلين» وهي عاقلة» والأولى «لتركبها» نظرأ إلى ألفاظهاء وهي 
غير عاقلة. 
إفرة مثلاً لفظ «ضارب يدل بجوهره ‏ وهو حروفه الأصول التي تسمى مادة الكلمة» وهي جزء منه - 
على معنى المصدرء وهو الضربء وما ضَمَّ إلى الجوهر من الجروف الزائدة والحركات على 
الوجه المخصوص التي تسمى صورة الكلمة» جزء آخر يدل فيه على معنى اآخر ‏ يضم إلى 
معنى المصدر ‏ وهو أن ذاتاً ما اتصفت به. 
انظر: حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد .١١97/١‏ 
(5) المجيب هو الأصفهاني في بيان المختصر ١54/١‏ . 
(4) أي مثله من الألفاظ المشتقة. 
(5) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق 77/ أ ١ما‏ ينحصر» والصواب ما أثبته . 


ا 


تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف 


ص ء وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف, ودلالته اللفظية في كمال معناهاء 
دلالة مطابقة» وفي جزئه: دلالة تضمنء وغير اللفظية التزام» وقيل: إذا كان ذهنياً. 


ش - أي ينقسم المفرد إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف؛ لأنه إما أن يدل 
على معنى في نفسهء أو لاء الثاني: الحرف”©. 

والأول: إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» الماضى والحال والمستقبل» أو 
لقان ال 

والأول: الفعل”", وقد علم بذلك حد كل واحد منها. 

قوله: «ودلالته» تقسيم للدلالة”*) وهي وضعية»؛ وغيرهاء وهو ما ليس للوضع 
فيها مدخل» ولا مدخل لها في العلوم””'» والوضعية لفظية وغيرها"'. 


() انظر: شرح ابن عقيل /١‏ 15» والجنى الداني ص 86. 

() انظر: شرح المفصل لابن يعيش ١/؟١7»‏ وشرح الكافية للرضي »4/١‏ والتعريفات للجرجاني 
ص 75. 

(9) انظر: شرح ابن عقيل 2١6/١‏ وشرح الزاولي على الكافية ص -7١‏ ”55. والتعريفات 
للجرجاني ص 158 . 

(5) الدلالة: هي فهم أمر من أمر. أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم. آداب 
البحث والمناظرة .١١/١‏ 

لانقسام الدلالة إلى قطعية وظنية. 
(6) انظر: بيان المختصر للأصفهانى .١608 /١‏ 
(5: أي قي الدلالة الوضعية إلى لفظية وقير لفظية: 
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لآن المعنى المفهوم من اللفظ إما خارج عن مسماه» أو لا. 
والأول: غير لفظية» ويسمى : دلالة الالتزام”"" . 
والثاني: لفظية» فإن كانت على تمام | لا او ا 50 


وإن كانت على جزئه تسمى تضمناً”"» ولم [1/707] يشترط الأصوليون في دلالة 


الالتزام اللزوم الذهني بل يطلقون اللفظ على لازم المسمى سواء كان اللزوم ذهنياً أو 
07 
خارجيا”*' . 


وأما المنطقيون فيشترطون اللزوم الذهني» أي كون المعنى الخارجي بحالة يلزم . 


من تصور المسمى تصورهء وإلا لم يحصل الفهم؛ لأنه إنما يحصل إذا كان اللفظ 
موضوعاً لذلك المعتى» أو يلزم من تصور المسمى تصوره وهما منتفيان حينئذ» 


ولا يشترطون اللزوم الخارجي؛ لحصول الفهم دونه» كما في العدم والملكة 


ا ولآلة العم على ال 


ع0 


إفة 


إفرة 
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20) 


كدلالة لفظ الأربعة على الزوجية. انظر: إيضاح المبهم ص 5 لا وآداب البحث والمناظرة 
71> والمرشد السام هن 26: 
كدلالة لفظ «الرجل» على الإنسان الذكر. انظر: المصادر السابقة في أداب البحث ١/؟١»‏ 
مركن اللي ع 44 ْ 
كدلالة لفظ «الإنسان» على الحيوان وحدهء أو على الناطق وحده. انظر: المصادر السابقة» 
والمبين للامدي ص "5 . 
كلزوم السواد للغراب خارجاً» والعقل لا يمنع من وجود غراب غير أسود. 

انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2150/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق 65؟/سء واداب البحث والمناظرة »١5/١‏ وإيضاح المبهم ص 27 وشرح السلم لعبد 
الرحيم ص .١١‏ 
هذا لازم في الذهن فقط؛ لأن معنى العمى ‏ بدلالة المطابقة هو سلب البصرء ولا يعقل سلب 
البصر حتى يعقل معنى البصرء والعين التي اتصفت بالعمى انتفى عنها البصر ضرورة؛ لما بين 
العمى والبصر من التنافي المعبر عنه بمقابلة العدم والملكة. انظر: المصادر السابقة» وحاشية 
الباجوري ص 77. 
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المركب 


ص - والمركب جملة وغير جملة» فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة» ولا يتأتى 
إلا فى اسمين» أو في فعل واسمء ولا يرد احيوان ناطق» و «كاتب» فى «زيد كاتب»؛ 
لأنها لم توضع لإفادة نسبة» وغير الجملة بخلافه» ويسمى مفرداً ‏ أيضاً. 

ش - قسم المركب إلى جملة وغيرها» فالجملة: ما وضع » أي لفظ وضع 
لإفادة نسبة» أي إسناد أحل الجزأين إلى الاخر بحيث يصح السكوت عل كزيد 
قائم فيخرج [عنه]”' المركب الإضافي نحو: غلام زيد» لانتفاء صحة السكوت عليه. 

والجملة لا تتأتى إلا من اسمين2, أو فعل واسه”؟“؛ لأن الإسناد يقتضي 
من الاسم تحقيقاً للمسند إليه ثم إن كان معه”” فهو القسم الأول وإن كان معه فعل 
فهو القسم الثاني. 

قوله: «ولا يرد) جواب عما يقال: حد الجملة غير مطرد لصدقه على الحيوان 
الناطق» وعلى «كاتب» فى «زيد كاتب» وليس بجملة. 


0 انظر: بيان المختصر للأصفهاني 0١57/١‏ وشرح العضد 2175/١‏ ومختصر ابن اللحام 
ص 074 وشرح الكوكب المنير »١1١7/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 27١/١‏ ومغني اللبيب 
١‏ 

. ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 707/ ب «عليه» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(*) نحو: زيد أخوك. انظر: شرح المفصل لابن يعيش .7١/١‏ 

(5) نحو: قام زيدٌ. انظر: المصدر السابق. 

)2 أي معه اسم . 
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وتقريره: لا نسلم صدقه عليهماء فإن المراد بالنسبة الإسناد على الوجه الذي 
لواحي" "هيا المبنا للك 

ولقائل أن يقول: الإسناد نسبة خاصة”"' فيكون ذكر العام" وإرادة الخاص 
وذلك ليس بجائز» لعدم دلالة العام على الخاص لا سيما في التعريفات”؟' . 

قوله: «وغير الجملة بخلافه»؛ أي لم يوضع لإفادة نسبة ويسمى مفرداً وإنما 
قال: «أيضاً»؛ لأن المفرد يطلق على مقابل الجملة» وعلى مقابل المجموع. 
والمثنى» وعلي فقايا الب يي 


)١(‏ وهو إفادة نسبة يحسن السكوت عليها. 

فم نحو: زيد قائم. 

(*) وهو (النسبة» في قوله: «ما وضع لإفادة نسبة» والنسبة أعم من الإسناد. 

(4) هذا عند المتأخرين من المناطقة دون المتقدمين. انظر: المرشد السليم ص 78. 
(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني »151//١‏ وشرح الكوكب المنير .١١57/١‏ 
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تقسيم آخر للمفرد 


ص -ء والمفرد باعتبار وحدته ووحلة مدلوله وتعددهماء أربعة أقسام : 


فالأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو: الكلي. فإن تفاوتت» كالوجود 
للخالق والمخلوق فمشكك وإلا فمتواطىء. 

وإن لم يشترك فجزئي. ويقال للنوع - أيضاً - جزئي . 

والكلي ذاتي وعرضيء كما تقدم . 

والثانى من الأربعة : متقابلة متباينة . 

واكاك نكا مسف اسورد مقرل و لا سين وا 

[والرابع]''' : مترادفة» وكلها مشتق وغير مشتق» صفة وغير صفة. 

ش - هذا تقسيم آخر للفظ المفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعد[د]”"'هماء 
وذلك أربعة على ما ذكره وهو واضح”"" . 

فالأول: [707/ب] وهو أن يتحد اللفظ والمعنى إن اشترك في مفهومه 
كثيرونء أي يصدق مفهومه على الأفراد المتوهمةء. كالإنسان فهو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /7١7‏ ب «الواقع» والصواب ما أثبته» بالمقابلة مع المختصر 
ق ١٠/أء‏ وهو ما أثبته الشارح» كما سيأتي. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /7١/‏ ب. 

(*) راجع هذا التقسيم للمفرد في: بيان المختصر للأصفهاني 2١91/١‏ وشرح العضد ١١5/١‏ 
وحواشيه » وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 5ا/رأل واللقود والردود للكرماني 
ق17”/ب-758/أء» وآداب البحث والمناظرة »١15/١‏ والمرشد السليم ص 54-58» 
والميادىء المنطقية ص 8» وتسهيل المنطق ص .١5‏ 
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الكلي”''» وهو ينقسم إلى مشكك”” ومتواطىء”"؛ لأن أفرادهما إما أن تكون 
متفاوتة بالأولوية وعدمهاء أو الشدة والضعف» أو التقدم والتأخر كالوجود بالنسبة 
إلى الخالق والمخلوق فإنه يتفاوت فيهما بالاعتبارات» أو لا. فالأول يسمي: 
مشككاء لأن الناظن: فى مفهومه شك أنه من قبيل. المتواطى أو المتمركة الاستواء 
الأفراد في حصول معاد نيز 

والثاني يسمى : متواطئاًء لتوافقها فيه» مثل : الإنسان بالنسبة إلى أفراده. 

وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي”'» مثل: زيد وهذا الإنسان 
ويقال للنوع الإضافي”*'. مثل الإنسان: جزئيء» بناءة على أن الجزئي يطلق على 
المندرج تحت الكلي ويسمى: جزئياً إضافيا”""2. فالنوع الإضافي بهذا التفسير يكون 
يا وفي عبارته تهافت؛ لأن المراد بقوله: «فجزئي» الجزئي الحقيقي» والمراد 

وبقوله : ١جزئي»‏ الجزئي الإضافي فكل ذلك قيود تركها إيجاز مخل . لا يقال: 
الظاهر أن يكون المشتغل هذا الكتاب ممن لا يخفى عليه أمثاله» لأنا نقول: فلا 
فى -أيضا-:هذا الاصطلاح الذي لا يحتاج إليه الأصولي أصلاً على ما يطلعك عليه 


6. 
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23575 الكلي: هو ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. انظر: شرح الأخضري ص‎ )١( 
.7 وإيضاح المبهم ص‎ 
»5١0 (؟) هو الكلى الذي تتفاوت أفراده فى معناه بالقوة والضعف. انظر: المبين للامدي ص‎ 
١ 3/1 وآدات:البحك والمناطة‎ 
.8 هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه. انظر: المصدرين السابقين» وإيضاح المبهم ص‎ )( 
أي الجزئي الحقيقي وهو: ما يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه.‎ )4( 
انظر: شرح الأخضري ص 255 وإيضاح المبهم ص “27 والتعريفات للجرجاني‎ 
./6 ص‎ 
. ١9١ سبق تعريفه في ص‎ )6( 
الجزئي الإضافي: عبارة عن كلٍ أخص تحت الأعم» كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان يسمى‎ )5( 
بذلك؛ لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر.‎ 
وهو أعم من الجزئي الحقيقي؛ إذ ليس له أفراد مثل: زيدء ومحمد. انظر: التعريفات‎ 
.,/56 للجرجاني ص‎ 


اا 


الاستقراء في هذا الكتاب وغيره. 

ثم الكلي إما ذاتي إن لم يخرج عن حقيقة الشيء» مثل: الحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان» وإما عرضي إن خرجء كالضاحك بالنسبة إليه. وقد تقدم في المنطق بحث 
الذاتي"'2 والعرضي”"' فكان ذكرهما ههنا تكراراً صرفاً في تصنيف يخل إيجازه. 

وقوله: «الثاني من الأربعة» أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة هو أن يتعدد 
اللفظ والمعنى جميعاً» وتسمى تلك ألفاظ متقابلة متباينة لكون كل واحد منها مبايناً 
للاخر في معناه» كالإنسان» والفرس» والبقر. 

وقوله: «الثالث»» أي القسم الثالث من الأربعة وهو: أن يتحد اللفظ ويتعدد 
المعنى إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد بأن يكون موضوعاً لكل منها وضعاً أولاً فمشترك 
[مثل: العين]'" فإنه موضوع للباصرة» وخيار الشيء والطليعة”؟2؛ وغير ذلك وضعاً 
أولا. 

وإن لم يكن كذلك. بل يكون موضوعاً لأحدهما ثم نقل إلى غيره لمناسبة 
فبالنسبة إلى الموضوع له حقيقة» وبالنسبة إلى المنقول إليه مجاز» كالأسد””'. 

وقوله: «الرابع» يعني القسم الرابع منهاء وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى 
مترادفة. كالليث والأسد والغضنفر. ثم إن كل واحد من هذه الأقسام الأربعة مشتق» 
إن دل على ذي صفة معينة» كضارب» وعالم» وغير مشتق إن لم [1/58] يدل 
كالإنسان والعلم» وكل واحد منها إما صفة إن دل على معنى قائم [بالذات]7© 
كالضحك والكتابة والعلم» وإما غير صفة» كالجسم» والإنسان واليك طلب الأمثلة 


.١47 انظر: ص‎ )١( 

زف انظر: ص ١67”‏ . 

(*) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه . 

(4) الطليعة: القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طَلَمّ العدوء أي خبره. انظر: المصباح المنير 
ص 2١55‏ والقاموس ص .15١‏ 

(5) في قولك: «رأيت أسداً يرمي» فإنه حقيقة في الحيوان المفترس» مجاز في الرجل الشجاع - 

(5) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه» إذ المعنى لا بد له من ذات يقوم بها. 
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للأقسام الأربعة. 


ولما فرغ عن ذكر الأقسام الأربعة للمفرد ذكر المسائل المتعلقة بها وهي 
نيك"١؟‏ عشترة إثنتان منها مسنلتنان بالمعدر ك7 , 


إحداهما : فى وقوعه وعدم وقوعه. 
والثانية: أنه هل يكون واقعاً في القرآن على تقدير وقوعه في اللغة» أو لا. 


() فى المخطوطة: ق8١/‏ ب «ستة» والصواب ما أثبته؛ لأن العشرة إذا استعملت مركبة خالف 
العلاة المعدود تذكيراً وتأنيثاً من ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء والمعدود هنا مؤنث وهو 
«المسائل» فينبغي أن يكون العدد مذكراً. 
انظر: شرح المفصل لابن يعيش 777/56» وشرح قطر الندى 27١١‏ وشرح الزاولي على 
كافية ابن الحاجب ص 778. 
(؟) سيأتي الكلام عليهما في مبحث المشترك - إن شاء الله تعالى. 
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المثشترك 


ص - مسألة: المشترك واقع على الأصح. 
لنا: أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 
واستدل: لو لم يكن لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية . 
وأجيب : بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة. ولا يفيد في غيرها. ولو سلم 
فالمتعقل متناه. وإن سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي» متناو. وأسند بأسماء 
العدد. وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح. 

واستدل: لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطتاً؛ لأنه حقيقة 
فيهما. وأمًا الثانية؛ فلآن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك» وإن كان صفة فهي 
واجبة في القديم فلا اشتراك. ْ 

وأجيب : بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم. 

ش - أي هذه مسألة» وهي مفعلة من السؤال”"©. 

وفي الاصطلاح : مطلوب يبرهن عليه في العلم إن كان كسبياً”" . 

ولم يذكر المصنف تعريفه”" اكتفاء بذكره في التقسيم بقوله: «إن كانت حقيقة 
للمتعدد فمشترك»”*'؛ ولأنه يعرف من هذا الحكم المذكور ههنا على ما يومىء إليه» 


.1١731١6 217٠١7 والقاموس ص‎ »١9057/7” انظر: لسان العرب‎ )١( 
.7١١ (؟) انظر: التعريفات للجرجانى ص‎ 

(9) تقدم في ص 95. 

(5) تقدم ذلك التقسيم في ص .7١54 25١7‏ 


وهو إما أن يكون واجب الوقوع"") أو 00 أ يكن لكل والممكن إما واقع أو 
غير واقع فهذه أربع احتمالاات. 


قال: لكل منها قائل» لكن لا فرق بين الواجب والممكن الواقع» ولا بين 


الممتنع والممكن الغير الواقع فلهذا لم يتعرض صاحب الإحكام”' إلا لهماء وتابعه 
المصنف ‏ رحمهما [الل]”*2 وذكر دليل القائلين بالوقوع» وزيف دليل المخالف وقد 
علم بالاستقراء في هذا المختصر أنه يشير بلفظ : «لنا"'2 إلى الدليل الصحيح على 
يطلويةة ويلقظ العلل يتا المتع ولب إلن «اللاليل القانيد”" على ذلك 
وبلفظ : «قالوا» إلى دليل المذهب الباطل» وإن كان المذكور واحداً نظراً إليه وإلى 
أتباعه. هذا إذا كان مذهب المخالفة متعيئاً وإن لم يكن عبر عنه بذكر صاحب 
المذهب باسمه أو بالنسبة إلى المذهب» أو يذكر المذهب فيقول مثلاً: «القاضي)8) 


010 
فم 


إفرة 
فق 
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000 


0200 
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قال السيوطي في المزهر :79/١‏ «ومن الناس من أوجب وقوعه». 
أي ممتنع الوقوع وهو قول الأبهري» وثعلب والبلخي . 

انظر: جمع الجوامع حاشية البناني 2797/١‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية »415/٠١‏ 
وتحرير المنقول للمرداوي 2٠١5/١‏ والبحر المحيط 2١57/7‏ وشرح الكوكب المنير 
8١/١‏ . 
نقله السيوطى فى المزهر ”59/١‏ عن أكثر العلماء. 
الإحكام للامدي .19/١‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق 7”8/ب. 
انظر هذه المصطلحات في بيان: المختصر للأصفهاني ١/:»؛‏ وشرح العضد 2١58/١‏ 
والنقود والردود للكرمانى ق 58/ ب. 
قال السيد الجرجاني في حاشيته على شرح العضد :178/١‏ «قد خالف هذا لاصطلاح في 
مباحث النسخ حيث قال: واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح. فإنه قد أورد عليه الاعتراض» 
وأجاب عنه فبقى أصل الدليل سالما» . 
قال الزركشي في كتابه (المعتبر ص 27307: لحيث وقع الإمام في المختصر فالمراد إمام 
الحرمين» وأما فخر الدين فلم يسمه بل يعبر عنه بقيل تبعاً للامدي. وحيث أطلق القاضي في 
كتب الأصول لأصحابنا فالمراد به القاضي أبو بكر بن الطيب - أي الباقلاني - وحيث أطلق في 
كتب المعتزلة. أو فى كتب أصحابنا حكاية عن المعتزلة فالمراد عبد الجبار الجبائي» . 

وقال - أيضا: وحيث أطلق فى المختصر «البصري» فالمراد به أبو عبد الله لا أبو 
اين ١‏ 
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«الإمام)”"2 أو «المبيح» أو «المحرم» أو «الإباحة» أو «التحريم». 

واختار مذهب القائلين بالوقوع”"”'. واستدل عليه بقوله: «إن القرء للطهر 
والعيض عا على ابد طق غير جيم 00" "وا حرق بقولده اامعاا عن نا كرك لو اباد 
فقط. وبقوله: «على البدل» عن التواطىء؛ وعن أن يكون موضوعاً للجميع دفعة» 
وبقوله: «من غير ترجيح» عن الحقيقة [6١1/ب]‏ والمجازء وهو يرشد إلى أن 
المشترك : لفظ موضوع لأكثر من واحد يتناوله على سبيل البدل من غير ترجيح . 

ومعنى كلامه أن أهل اللغة اتفقوا على أن القرء للحيض والطهر معاً على البدل 
من غير ترجيح فكان المشترك واقعاً. 

ورد: بأنه لم ينقل عن أهل اللغة أنه مشترك» بل الموجود اتحاد الاسم وتعدد 
المسمى» وجاز أن يكون اطلاقه عليهما بمعنى واحد مشترك بينهما وبكونه حقيقة في 
أحدهما مجازاً في الآخر. وإن خفى علينا الحقيقة بل الحمل على أحد هذين ار 
دفعاً للاشتراك اللفظي لون برد وللمجاز لكونه على خلاف الأصل» وتقريراً 
للقاعدة المستقرة: أن اللفظ الدائر بين الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز يحمل على 
الحقيقة على ما سيأتي”*'. 

وأجيب: بأن تردد الذهن بينهما من علامات الاشتراك على أن ذلك احتمال 
بعيد لم ينشأ عن دليل» واعتبار مثله يفضي إلى ارتفاع الاعتماد على دلالات الألفاظ. 
وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى. 

واستدل”*': بأن المشترك لو لم يقع لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ؛ لأن 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(0) لذلك قال في الاستدلال عليه: «لنا». 
راجع هذا القول وأدلته في: الإحكام للامدي 0١‏ :؛ وبيان المختصر للأصفهاني 

١0؛»‏ وشرح الكوكب المنير 0١9/١‏ ونهاية السول »1١5/١‏ ونشر البنود 2١١8/١‏ 
والمزهر 2”85/١‏ وميزان الأصول ص 777. 

(9) انظر: كتاب الأضداد للأنباري ص 77» ولسان العرب 7074/5 والقاموس ص 7؟5. 

2 انظر: ص .750١‏ 8 

(5) انظر: الإحكام للامدي ١‏ »؛ ومجموع فتاوي ابن تيمية 479/7٠١‏ » وشرح العضد وحواشيه - 
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المعاني غير متناهية؛ فإن من جملتها الأعداد والروائح, وهى غير متناهية» والألفاظ 
يتصور فيلزم خلوه. لكن خلوه عنها محالء. لكون الحاجة ماسة إلى التعبير عنها 
بالألفاظ فلا بد من الاشتراك . 

وأجيب : بمنع الملازمة» وتقريره» لا نسلم صدق الملازمة. 

قوله: «لأن المعاني غير متناهية» قلنا: إن أردتم بالمعاني» المتضادة”'' كالسواد 
والبياض والحمرة» والمختلفة”"': أي غير المتضادة» كالحركة والبياض» والعلمء 

وإن أردتم غير ذلك» أي المتمائلة”" كأفراد الأنواع في المقولات العشر”*) 
فعدم تناهيها مسلم» ولكن لا يفيد في بيان الملازمة» إذ يكفي أن يوضع اللفظ بازاء 
الحقيقة المشتركة بالتواطؤ» فلا يلزم خلوها عن الأآلفاظ . 

سلمنا أن المختلفة والمتضادة غير متناهية» وأن المتماثلة لا يكفي وضع اللفظ 
بازاء الحقيقة المشتركة بينهاء فلا نسلم أن ما يجب له اللفظ غير متناه؛ لأن ما يجب 
أن يوضع له اللفظ لا بد وأن يكون متعقللً وهو منها متناو» لامتناع إحاطة الذهن بغير 
المتناهي ولئن سلمنا أن المتعقل غير متناه» لكن لا نسلم تناهي الألفاظ . 

فقوله: «لأنها مركبة من الحروف المتناهية» . 

قلنا: لا نسلم أن المركب من المتناهي متناه. لم لا يجوز أن يكون كأسماء 
العدد فإنها متناهية» والمركب منها غير متناه» سلمنا أن المركب من التناهى متناه 


. 1/١ 

)١(‏ هي الأمور الوجودية التي يمتنع اجتماعها على محل واحد في زمان واحد. انظر: بيان 
المختصر للأصفهاني 171/١‏ . لكنها قد ترتفع معا. 

(؟) هي الأمور التي حقيقتها مختلفة» ولا يمتنع اجتماعها في محل . انظر: المصدر السابق. 

(*) هي الأمور المتفقة الحقائق. انظر: المصدر السابق. 

2 تقدمت في ص .٠١١-949‏ 
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حتى يلزم صدق الملازمة» لكن لا نسلم انتفاء التالي"'' [1/59] فإن خلو أكثر 
المسميات عن الألفاظ جائز كأنواع الروائح. 

ولقائل أن يقول: قوله: (إن أردتم بالمعاني المتضادة» قسمة غير حاصرة لجواز 
أن يكون المراد المجموع الحاصل من ذلك كله. 

وقوله: «ولا يفيد فى غيرها» فاسد؛ لأن الحاجة إلى معرفة الجزئيات المدركة 
لكل أحدٍ إن لم تكن أمس من معرفة الكليات» فلا أقل من المساواة. 

وقوله: «والمتعقل منها متناه» لامتناع إحاطة الذهن بغير المتناهي» إنما يستقيم 
إذا كان الواضع غير الله؛ فإن المدرك حيئئذ نفسّة وهي حادثة لا يمكن له الاحاطة بما 
لا يتناهى» أما إذا كان الواضع هو الله تعالى ‏ فهو محيط بجميع الأشياء أزلاً وأبداً 
فيجوز أن يكون المستدل بهذا الدليل من كان ذلك مذهبه”"'» وأما منع أن المركب 
من المتناهي متناه فغير موجه والمركب من أسماء الأعداد متناه» وعدم التناهي إن 
تحقق فهو في المعدود لا في العدد» فإن له أصولاً معلومة وتكرارها باعتبار المعدود 

وأما جواز خلو أكثر المسميات عن الألفاظ فممنوعء» والاستناد بأنواع الروائح 
فاسد؛ لأن غاية ما يقال فيها: أنه ما وصل إلينا عن العرب اسم كل رائحة من 
واقع على الأصح كما سيأتي”". وهو دليل ظاهر على أن الألفاظ أكثر من المسميات 
فمن أين يلزم الخلو؛ ولأن الثاني خلو أكثر المسميات» والروائح ليست كذلك. 

واستدل - أيضاً ‏ على وقوع المشترك بإطلاق «الموجود) على القديم والحادث 
وتقريره: الموجود مطلق على القديم والحادث بطريق الحقيقة. لانتفاء صحة 


. هذا الذي أشار إليه ابن الحاجب بقوله: «وإن سلم منعت الثانية»» يعني المقدمة الاستثنائية‎ )١( 
وهى استثناء نقيض التالى وهو قوله: «لخلت أكثر المسميات». انظر: بيان المختصر‎ 
ْ لصفا ا‎ 

() أي أن الواضع غير الله تعالى . 

9) انظر: ص 90؟١7.‏ 
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النفي'''» وذلك يستلزم وقوع المشترك اللفظي» فإن إطلاقه عليهما لو لم يكن 
بالاشتراك اللفظي لكان «الموجود) فيهما متواطتاً؛ أي 0 بالاشتراك المعنوي» لأنه 
بظرية الحفقة: وماغان كللك لأ يتاع احيوا» ناذا انك أحدهن تحيق الاحره 
لكن لا يجوز أن يكون متواطتاً؛ لأن الموجود إما أن يكون عين ماهية القديم أو صفة 
زائدة فيه فإن كان الأول: لم يصح أن يكون مشتركا بينه وبين الحادث معنى لتخالفهما 
بالحقيقة قطعاً. وإلا أمكن الواجب أو وجب الممكن. فتحقق الاشتراك اللفظي . 

وإن كان الثاني: فكذلك؛ لأن صفة القديم قديمة» وصفة الحادث حادثة فانتفى 
التواطؤ وتحقق المطلوب”"". 

وأحين: بأنا لا نسلم انتفاء التالي”؛ فإنا نختار أن يكون صفة زائدةء وكونها 
واجباً في القديم وممكناً في الحادث لا ينافي التواطىء؛ لأن الموجود إذا كان صفة 
لذات القديم والحادث كان معنى كونه واجباً أن ذات القديم من حيث هي تقتضى 
تلك الصفة» ومعنى كونه ممكناً أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضيهاء ويجوز أن 
تكون صفة واحدة مشتركة بين ماهيتين مختلفتين بالحقيقة أحدهما تقتضيها لذاتها 
فتكون واجبة» والأآخرى [9١/ب]‏ لا تقتضيها فتكون ممكنة فيها مع اشتراكها بينهما 
معنى » كالعالم والمتكلم؛ فإن كل واحد منهما مشترك بين القديم والحادث من حيث 
المعنى» والواجب يقتضى وجوبه» والممكن يقتضى إمكانه» وهذا الجواب فاسد؛ 
لآأن إطلاق «الموجود) عل القديم أولى وأقدم 7 إطلاقه على الحادث فيكون 
مشككاً. وهو ممتنع . 

وكذا الكلام في العالم والمتكلم. واعلم أن في كلامه تسامحاً؛ فإن كلامه في 
أقسام مبادىء اللغة ومسائل تتعلق بهاء وإثبات أن المشترك واقع أو ليس بواقع لا 


)١(‏ يشير بذلك إلى أن إطلاق «الموجود» على القديم والحادث ليس بطريق المجاز؛ لأنه يصح 
نفيه» وإطلاق «الموجودا على ما ذكر لا يصح نفيه. 

(؟) وهو الاشتراك اللفظى. 

(5) وهو قوله في الدليل: «لكان الموجود في القديم والحادث متواطثاً. 
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يتعلق بمبادىء اللغة فيكون من المسائل المتعلقة بها. والدلائل المذكورة في هذا 
الكمعلال :الذي قله كه أن يكون من الكلام» وكان خلط المبادىء الكلامية 
باللغوية» وذلك خبط. 

ص - قالوا: لو وضعت لاختل المقصود من الوضع . 

وإن سُلَّمِ فالتعريف الإجمالي مقصود كالأجناس . 

ش - مانعو وقوع المشترك قالوا: لو وضعت الأسماء المشتركة لاختل المقصود 
من الوضع؛ لأن المقصود منه الفهم التفصيلي حال الخطاب» والمخاطب قد لا يفهم 
المراد» لتردد ذهنه بين معانيه» لكن الاختلال في المقصود لا يصح لإفضائه إلى 
مفاسد لا تخفى . 

وأجاب المصنف: بمنع الملازمة. 

تقريره: لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركاً لا يفهم المخاطب المعنى المراد 
لجواز أن يعرفه بالقرائن. وإن سُلَّم أنه لا يفهم المراد» لكن لا نسلم أن المقصود من 
الوضع هو الفهم التفصيلي مطلقاًء لجواز أن (يعرفه بالقرائن)”'2 يكون المراد الفهم 
الإجمالي في بعض الصور كما في أسماء الأجناسء» فإنها تدل على ما وضعت له 
فالا لذ تنمياة: 

وههنا بحث وهو: أن المراد بقوله: «لاختل المقصود من الوضع» مطلقاً"'' أو 
من وضع المشترك. فإن كان الأول» فالملازمة ممنوعة وهو ظاهر» وإن كان الثاني» 
فهو موقوف على معرفة أن المقصود من وضع المشترك ما هو؟ ولا يتم إلا إذا كان 

لم لا يجوز أن يكون المراد من وضع المشترك الإيهام''' بحكم يترتب على 


)١(‏ يظهر لي أن ما بين القوسين زائد؛ لأن الكلام مستقيم بدونه. 
(؟) أي وضع اللغة. 
() أي إفهام الشيء والمراد خلافه من ضد أو نقيض . كما سيأتي في ص .75١‏ 
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ذلك وجوابه بمنع الملازمة ‏ بقوله: لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركاً لم يفهم منه 
المخاطب المعنى المراد غير موجه؛ لآن تردد الذهن بين معنييه يمنع الفهم لا محالة. 

وقوله: لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن كذلك”"» لعدم اتصاله بمحل 
البحث. فإن المنتفي هو انتفاء التفاهم الذي يحصل بالوضع» وذلك حاصل . 

وأما أن القريئة 'تدل. أو :لآ تذل فليس بمناف لمراة المستدل. 

وأما قوله: «كالأجناس» فكذلك؛ لأن اسم الجنس ما وضع لشيء ولما أشبهه. 
كرجل وهو ذكر من بني آدم (جاوز)”" حد البلوغ» ودلالته على ما وضع له تفصيلية؛ 
فإن وضعه لذلك ليس بالنظر إلى ما تحته من الأفراد بل إلى نفس الحقيقة0"©. ولا 
إجمال فى [1/*0] دلالته عليها. 

ص - مسألة: ووقع في القرآن على الأصح.ء لقوله ‏ تعالى -: #ثلاثة قروء», 
و #عسعس * لأقبل وأدبر. 

قالوا: إن وقع مبيناً طال بلا فائدة» وغير مبين غير مفيد. 

وأجيب : بأن فائدته مثلها فى الأجناس . 

وفي الأحكام الاستعداد للامتثال إذا بين. 

ش - المسألة الثانية: المشترك على تقدير وقوعه في كلام العرب» واقع 

قن الفران” هي انفكا لقوله ‏ تعالى -: لاتَلَنَدَ وو 4”*'. وقد تقدم الكلام 
0007 وقوله: م« وَأئيلٍ إِذا عسعس 0 00# أي أقبل وأدبر دَكسْرة 


)00 أي غير موجه. 
(5) ما بين القوسين مكرر في المخطوطة ق ٠"/أ.‏ 
(5) وهي: الذكر من بني آدم . 
(4:) وهو قول أكثر العلماء. 
انظر: جمع الجوامع حاشية البناني 7977/١‏ 2797 ونشر البنود 2١١8/١‏ وشرح 
المنهاج للآأصفهاني »5١١/١‏ وإرشاد الفحول ص .7١‏ 
(6) سورة البقرة من الاية 774 . 
(5) انظر: ص .7١8‏ 
(0) سورة التكوير آية ١/‏ . 


ارفص 


الجوهري”2 وغيرة:من أهل اللعة10©:وفيه النظر المتقدم إن كان على ذكن منك”” , 
والمناسب لتراكيبه و «في القرآن»”*' عطفاً على قوله: «المشترك واقع» فتأمل . 


وقال المانعون”*؟: لو وقع المشترك في القرآن» فإما أن يقع مبيناً أو غيره. 
والأول» تطويل بلا فاكلة؟ فإن قوله: ثلاثة أطهار» يغنى عن ثلاثة قروء هي 


الأطهار. 


والثاني» غير مفيد» لعدم الفهم التفصيلي وغير المفيد لا يقع به الخطاب وفيه 


نظرء فإنا لا نسلم أنه إذا وقع مبيناً كان تطويلا بلا فائدة؛ لأن الفرض وقوعه في 
القرآن» ومقتضى الحال قد يكون الإطناب9' . 


فالقول بعدم الفائدة حينئذ نفي لإعجاز القرآن» وفي ذلك مالا يخفى 


والمصنف أجاب على الشق الثاني كأنه قال: لا نسلم أنه إذا وقع غير مبين لم يكن 
مفيداً.ء بل يفيد فائدة أسماء الأجناس”" إن كان في غير الأحكام» ويفيد الاستعداد 


000 


فم 


زفرة 


00 


(0) 


(3 


0300 


في الصحاح */455.» وهو إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر الفارابي. إمام في اللغة 
والأدب. من شيوخه: خاله إبراهيم بن إسحاق» وأبو علي الفارسي» والسيرافي. ومن 
تلاميذه: إبراهيم بن صالح الوراق. ومن مصنفاته: الصحاح في اللغة» وكتاب في العروض» 
ومقدمة في النحوء توفي عام 97 ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء »8١ /١17‏ وبغية الوعاة 2557/١‏ ويتيمة الدهر »5٠5/5‏ وإنباه 
الرواة /١‏ 4195 ولسان الميزان »5٠٠ /١‏ والعبر / 200 ومعجم الأدباء 5/ »١5١‏ وشذرات 
الذهب "7/7 .1١57‏ 
منهم: الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن ص 0775 وابن منظور في لسان 
العرب »595١/0‏ والفيروزابادي فى القاموس ص ./١9‏ 
انظر: ص ١ .7١8‏ 
أي المناسب لتركيب الكلام أن يعطف هذه المسألة على وقوعه في اللغة ولا يكرر لفظ «وقع». 
بعض العلماء منعه في القرآن» وبعضهم منعه في الحديث أيضا. 

انظر: البحر المحيط 1717/7. ومختصر ابن اللحام ص »5١‏ وتحرير المنقول للمرداوي 
٠٠6/١‏ . 
هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. انظر: جواهر البلاغة ص 2.3759 والتعريفات للجرجاني 
ص .١9‏ 
وهي الفهم الإجمالي. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 1/79. 
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للامتثال عند البيان في الأحكاء”'2. وقد علمت آنفا”"' ما فيه. 


ص - الترادف واقع على الأصح. كأسد وسبع» وجلوس وقعود. 

قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة. 

قلنا: فائدتهء التوسعةء وتيسير النظم والنثر للروى أو الزنة وتيسير التجنيس 
والمطابقة. 

قلنا: علامة ثانية. 

ش - الترادف تساوي لفظين في الدلالة على مدلول واحد بالوضع”" . 
ذات السيف, والآخر صفته. وبقوله: «بالوضع» ما كان بالعقل كدلالة المتلازمين» 

لا يقال: التعريف منقوض بالحقيقة والمجاز؛ لأن التساوي في الدلالة منتف 
ووقوع مثل: أسد وسبع للحيوان المفترس» والجلوس والقعود للهيئة المخصوصة 
دليل عفوازو7*. 

ومع وقوعه طاعفة20) وقالوا: لو وقع لعري عن الفائدة» إذ الغرض من 


)١(‏ وأيضاً هذا الاستعداد للامتئال يئاب عليه العبد» وحصول الثواب من أعظم القوائد. انظر: 
المصدر السابق. 

0) انظر: ص 777. 

(*) انظر: البحر المحيط .٠١5/7‏ وجمع الجوامع حاشية البناني 2590/١‏ والمزهر 2407/١‏ 
والتعريفات للجرجاني ص ١94‏ . 

(4:) أي جواز وقوعه في اللغة» وهو مذهب الجمهور. 

انظر: الإحكام للامدي 271/١‏ ومختصر ابن اللحام ص »4١‏ ونشر البنود »11١4/١‏ 

ومسلم الثبوت 0707/١‏ وإرشاد الفحول ص 18» وشرح مرتقى الوصول ص 7. 

(5) منهم ثعلب وابن فارس . انظر: المصادر السابقة» والبحر المحيط 7/7 .٠١5‏ وشرح الكوكب 
المنير »١57 /١‏ والمزهر .1٠"/١‏ 
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ا ولا يجوز للحكيم فعل ما لا فائدة فيه. 

وأجيبوا بمنع الملازمة بناء على أن الفائدة غير منحصرة فيما ذكروا بل ثمة أمور 
أخر غير ذلك كالتوسعة وهي تكثير الطرق الموصلة للمتكلم إلى غرضهء فإن نسيان 
أحدهما عند التعبير عن مراده ممكن فيتوسع باستعمال الآخر. 

وكتيسير النظم ؛ فإنه قل يمتنع وزن الت أو قافبته9) مع | لبعض 9 ويصح 
بغيره» وقد سبق في [/ب] الشثر أن لا يفوع السيجه”؟) ببعض الألفاظ فيستعمل 
فيزم وكنلاف ال 

واعلم أن المصنف جعل المطابقة من فوائد الترادف. فإن أراد بها ما هو 
الع منها بين علماء البيان» وهي: الجمع بين المتضادين”"''؛ رودت الت 

مني وَيِيثُ 4 ل مَيَضْعَكا يلا َنبا كرَم4”. وقوله: «ا مُق الشللك من كك 

كن الاك كن كم 74" ز د 6 واللفظ لا مدخل له فيه. وإن أراد 
غير ذلك فهو غير معهود. 

وقالوا - أيضاً - : لو وقع المترادف لزم تعريف المعرف؛ لأن التعريف يحصل 
باللفظ الواحد فكان اللفظ الآخر معرفاً للمعرف فلا فائدة فيه. 


)١(‏ أي بوضع أحد اللفظين له» فيكون وضع اللفظ الآخر غير مفيد» وهذا لا يليق بالواضع . انظر: 
بيان المختصر للأصفهاني ١777/١‏ . 

(؟) القافية: هي الحرف الأخير من البيت» وقيل: هي الكلمة الأخيرة منه. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص 17١‏ . 

(9) أي مع بعض الكلمات المترادفة. 

(:) هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص7١١.‏ 

(5) من الجناس: وهو تشابه لفظين في النطق» واختلافهما في المعنى. انظر: جواهر البلاغة 
١ ْ "00‏ 

(5) انظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ص 7909. 

(0) سورة البقرة من الاية /760. 

(100)- سورة القوية وخ الآية 117. 

(9) سورة آل عمران من الآية 75. 


لمرلا 


علامات كثيرة”' . 

وفيه نظر؛ لأن العلم يحصل بأحدهما فالآخر يكون إعلاماً للمعلوم ولا فائدة 
فيه » والحق أن هذا الدليل فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه راجع إلى أنه لا فائدة فيه» 0 تنا 


والثاني: أنه إنما يتم أن لو كان الواضع واحداًء ووضع الثاني ذاكراً لوضع 
الأول أما لو تعدد الواضع. أو نسى الواحد"" فليس بتام وهو ظاهر. 

ص - مسألة: الحد والمحدود. ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على 
الأصح؛ لأن الحد يدل على المفردات» ونطشان لا يفرد. 

ش - اختلف الناس فى أن الحد والمحدودء كالحيوان الناطق والإنسان» 
والمتبوع والتابع» والتأكيد اللفظي» نحو زيد زيدء» هل هي من" المتزادفات: أو 11610 

فمنهم من ذهب إلى أنها منها بناء على اتحاد الدلالة على المطلوب» لكنه إنما 
يتم في المتبوع والتابع””'؛ كعطشان نطشان» وخراب يباب» إذا كان كل واحد من 
اللفظين موضوعاً لذلك» كالأسد والسبع» وقد التزم هؤلاء ذلك. 

ومنهم من ذهب إلى أنها ليست منها واختاره 


.أ1/7١ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ » 174/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
أي عين الدليل الأول.‎ )0( 
أي كان الواضع واحداً» لكنه نسي الوضع الأول.‎ )7( 
: راجع هذه المسألة في‎ )5( 
2578/١ ومختصر ابن اللحام ص 55» والإبهاج‎ 2174/١ بيان المختصر للأصفهاني‎ 
والنقود والردود للكرماني ق 21/07 وشرح الكوكب المنير‎ 0١١7/5 والبحر المحيط‎ 
.4١5/١ والمزهر‎ »١١9/١ ومراقي السعود‎ » ١ 
هما لفظان الأول منهما موضوع لمعنى» والثاني - التابع  يتبعه ويكون على زنته ولا يفرد؛ لأنه‎ )5( 
. لا يفيد وحده شيئاًء بل شرط كونه مفيداً تقدم الأول عليهء فعند ذلك يفيد التقوية‎ 
.51١9- 5١4/١ والمزهر‎ ,»18١ /١ انظر : بيان المختصر للأصفهاني‎ 
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الفضييك"”'" د يعفة ةوقال لآن الحة بزل غلن الماهة فكاث دلوك السن غير 
مدلول لمن فلا يتحقق الترادف وقال: ونطشان لا يفرد» يعنى عن عطشان 
عند الاتتعمال”7©» بوكل بمتراوق يفره قتطعان غير مترادق» وفيه بحت من أوجه. 

الأول: أن قوله: الحد لا يدل على الماهية يريد به مع حده الصوري أو 
دلالة عليهاء والثاني صحيح. ولا يفيده» الحو ان أن كوة مزاذفا تيوت 

الثانى: أن قوله: وكل مترادف يفرد دعوى. لا بد له من بيان لجواز أن 
الخصم لا يلتزم ذلك في الترادف». بل هو الظاهر. 

الثالث: أن «زيد زيد» أظهر وروداً» وليس فى كلامه ما يدفعه. 

الرابع: أن إيراد هذا البحث بتصدير ذكر المسألة ليس من الحذق في 
معرفة الأصول؛ لآن المسألة على ما مر”*' مطلوب يبرهن عليه في العلم إن كان 
كسبياً. والمستنبط 1/51[1] للأحكام الشرعية ليس له احتياج إلى معرفة أن هذه 
الألناظ يمن المترادقة: ألا بالقستن الأول .-فكات اللحمن أن .بكر تغريك العراقف 
على وجه يخرج عنه جميع هؤلاء كما صنعنا فإنا عرفناه: بتساوي لفظين في الدلالة 
المحدود يدل إجمالاً والحد تفصيلاً» والمتبوع والتابع؛ لأن المتبوع يدل منفرداً وغير 
منقردهء والتتاببع ليحين اتتحذلتتك: 1 ا يدل مع 


)١(‏ وممن اختاره: الآمدي» وتاجا لدين السبكي» والأصفهاني» والعضدء والزركشي» وابن 
اللحام وغيرهم . 
انظر: المصادر السابقة» والإحكام للامدي 275/١‏ وشرح العضد 157/١‏ . 
(؟) لأن الحد يدل على أفراد المحدود بالمطابقة» والمحدود يدل عليها بالتضمن. 
ولأن المحدود يدل عليها من حيث الجملة والوحدة المجتمعة» والحد يدل عليها من 
حيث التفصيل بذكر المادة والصورة من غير وحدة. انظر: شرح العضد وحواشيه ١//ا١21,‏ 
وشرح الكوكب المنير /١‏ 157 . 
(9) لأنه لا يدل على شىء. انظر: المصدرين السابقين» والمزهر 5١6/١‏ . 
0 ا 
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إيضاح”'' دون المُؤكد. 
ضح مسالة: يقع كل من المترادفين مكان الآخر؛ لأنه بمعناه» ولا حجر في 
التركيب . 


قالوا: لو صح لصح «خذاى أكبر». 

وأجيب : بالتزامه» وبالفرق باختلاط اللغتين. 

ش - واختلفوا - أيضاً ‏ في أن أحد المترادفين يصح أن يقع مكان الآخر 
ا" 

قال بعضهم: لا يقع”"». واختار المصنف وقوعه””*'» لوجود المقتضى وانتفاء 
المانع. أما وجود المقتضى؛ فلأن المعنى واحدء وإذا كان المعنى واحدا حصل 
المقصود من استعمال أيهما كان. 

وأما انتفاء المانع؛ فلأنه لا حجر في التركيب”*' بعد حصول المقصود من 
المعو ؛ 


)١(‏ أي مع إيضاح القصد إلى الكلام والإشعار بأن اللسان لم يسبق إليه. 
انظر: البحر المحيط 21١8/7‏ والمزهر .51١5/١‏ 
(؟) موطن الخلاف إنما هو فى حال التركيب» أما فى حال الإفراد فيجوز اتفاقاً. انظر: نهاية 
المول اكوك ْ ْ 
(*) وهو قول الفخر الرازي واختاره سراج الدين الأرموي» ونقله الإسنوي عن صاحب الحاصل . 
انظر: المصدر السابق» والمحصول .1505/١‏ والتحصيل 25١١/١‏ وشرح المنهاج 
للأصفهاني .7١ 5/١‏ 
(4) وهو اختيار تاج الدين السبكي» والعضدء وابن اللحام» والفتوحي وغيرهم» وقال فخر الدين 
الرازي : إنه الأظهر في أول النظر. 
وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل» فيجوز في اللغة الواحدة دون اللغتين. وصححه 
البيضاوي وهو قول الصفي الهندي. انظر: المصادر السابقة» ومنتهى الوصول والأمل لابن 
الحاجب ص .١9‏ 
وجمع الجوامع حاشية البناني .»5947/١‏ والإبهاج 2747/١‏ ومختصر ابن اللحام 
ص 247 وشرح العضد 2177/١‏ ونشر البنود »١١7/١‏ وشرح الكوكب المنير .١55 /١‏ 
(05) أي لا مانع في التركيب؛ لأن صحة الضم من عوارض المعاني لا الألفاظ. انظر: بيان 
المختصر .١8١/١‏ ّ 
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وقال المانعون: لو صح استعمال أحد المترادفين مكان الآخر لصح «خحُذاى 
أكبر»”؟ والملازمة ظاهرة. وبيان التالي اجتهادي يتم على قول من يقول: لا تنعقد به 
2 
القلدو , 


وهذا الجواب يقتضي صدق عموم الدعوى» وهو وقوع أحدهما مقام الآخر 
سواء كان المترادفين من لغتين أو من لغة واحدة. وتمنع الملازمة بالفرق بين 
المترادفين من لغةء وبينهما من [لغتين]”*؟'» لجواز الأول””'. لعدم المانع وعدم 
الثاني» لوجوده”"©2» وهو اختلاط مهمل بمستعمل نظراً إلى كل واحد من اللغتين”"" 


)١(‏ أي مكان «الله أكبر». وهى فارسية. 
(؟) وهو مذهب مالك والنانتي وأحمدء وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية هذا إذا لم 
يكن عاجزاً عن العربية» فإن عجز أو خشي فوات الوقت كبر بلغته قال المرداوي في الإنصاف 
؟/ 57 : «هذا المذهب وعليه الجمهور). ْ 
انظر: المدونة الكبيرى 7/١‏ 57» والكافى لابن عبد البر 2750١ /١‏ والخرشي على مختصر 
لول 011 وو الحعدرة النووى 42 والتدد 5-71 واوشرع بع الندين ١‏ 4لا 
6 . 
(9) أي أنه يصح انعقاد الصلاة بغير العربية عنده» انظر المصادر السابقة. 
وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي أخذ عن حماد بن أبي سليمان» 
وعطاء بن رباح» ومحمد بن المنكدر وغيرهم. وأخذ عنه جمع منهم: أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن» وزفرء ومن مؤلفاته: المخارج في الفقه» ومسند في الحديث» وينسب إليه كتاب 
الفقه الأكبر. ولد سنة 8١(‏ ه)» وتوفى سنة ١0١(‏ ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 
الف ف ركه و3 الكو امن مقي و طناك او افيف اققع رو طناك لبن 
في تراجم الحيفية ١‏ عه وسير أعلام النبلاء 5/ وم ولا بغداد 7/1١‏ 2”77 وفيات 
الأعيان 4/ ٠0‏ 4» وتذكرة الحفاظ »158/١‏ ومراأة الجنان 2”"09/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
٠‏ ؛» والنجوم الزاهرة ”/ ؟١»ء‏ والفتح المبين .٠١١/١‏ 
(8) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق /”١‏ ب: «لغة» والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 
)0( ار م ا ا 
030 أي لوجود المانع. 
0) أي أن لفظ إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهمل . 
انظر: شرح المنهاج للآصفهاني .7١0/١‏ 


رق 


واعلم أن ما ورد عليه من تصدير البحث بذكر المسألة فيما قبلها”'' واردٌ عليه ههناء 
وإن كان لا بد من تصديره بفاصل كان الأنسب ذكر تنبيه؛ لأنه مذ كان قد علم جواز 
استعمال أحدهما مكان الاخر في فائدة وقوع المترادف . 


حوض 


الحهمصقة 


2. 


ص - الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول» وهي لغوية» وعرفية وشرعية» 


كالأسد» والدابة» والصلاة. 


شت اللحقيقة ف لقننو ند "الس م إذاميك ١‏ ب[انشوياة دن اللفظ العمل 


فيما وضع له أولاً”"". فاللفظ كالجنسء وبالمستعمل يخرج المهمل واللفظ في ابتداء 
الوضع فائة لسن تحفقة ولا هارا 


وقوله: «أول» يخرج المجاز؛ فإنه لفظ مستعما ناوه ثانا وساب 


وفي كلامه تسامح؛ فإنه ذكر الوضع وأراد به ما وضع له. ومع ذلك ليس بوافٍ 
للمقصود.ء فإن الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية» وصدق على كل منها هذا الحد» وهو 


5 


ز* إلا إذا ضم إليه في اصطلاح وقع به التخاطب"''. وليس في كلامه ما يدل 


على ذلك أصلاًٌ فهو إيجاز مخل 1[١*/ب]‏ وإذا انضم إليه ذلك تميز أقسام الحقيقة عن 
أقسام المجازء وهي ثلاثة''' كما مر؛ لأن الواضع إن كان أهل اللغة» فهو لغوية, 


00 
فم 


قرف 
20 
0 


000 
0232720 


انظر: لسان العرب 7/ .45٠‏ والقاموس ص 9؟١١.‏ 

انظر: العدة »١975/١‏ والمستصفى "54١/١‏ والإحكام للامدي :7/١‏ ونهاية الإيجار 
للرازي ص ١77‏ وجمع الجوامع حاشية البناني 07٠١/١‏ وفواتح الرحموت 27١7/١‏ 
والإشارات والتنبيهات للجرجانى ص 5١”‏ » والمزهر .7008/١‏ 

انظر: ص 510 -715. ْ 

انظر: ص 775 . 

قيل: لخروج الحقيقة الشرعية والعرفية؛ لأنها لم تستعمل فيما وضع له أولآء ضرورة كونها 
منقولة» والنقل يستلزم وضعاً ثانياً. انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١85/١‏ . 

انظر : المعتمد »١١/١‏ والمحصول »5857/١‏ والتعريفات للجرجاني ص .4١‏ 

راجع الكلام غلى. الحقيقة' وأقسامها في + المصادر السابقة». والبرهان ٠437/4/1‏ والتبصرة 
ص .١40‏ والبحر المحيط ١57/١‏ وما بعدهاء وبيان المختصر للأصفهاني 2147/١‏ وشرح - 


ضرف 


كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس» وإن كان العرف» خاصاً كان أو عاماً فهي 
عرفية كالفاعل فى عرف النحاة» والدابة لذات الحافر بعد ما كان لما يدب على 
الأرض فى عرف العامة. 

وإن كان أهل الشرع فهي شرعية» كالصلاة للأركان المعهودة بعد ما كانت في 
البكة لدعم : 

واعلم أن هذا التقسيم إنما يصح إذا كان الواضع الأول ما ذكر وأما إذا كان هو 
الله - تعالى - فلا يصح التقسيم» ولا قولهم في وضع أول فتأمل . 


- تنقيح الفصول ص 17» ونشر البنود 2١1١/١‏ والتمهيد للإسنوي ص 2١1865‏ وشرح الكوكب 
المثير .١59/1١‏ 
)١(‏ سيأتي تعريفه للصلاة - أيضاً - في ص 77١‏ . 


ضرف 


المويان 


ص - والمجاز [اللفظ]''' المستعمل في غير وضع أول على وجه يصحء 
ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل كالإنسان [للصورة]” أو في صفة ظاهرة» 
كالأسد على الشجاع لا على الأبخرء. لخفائها. أو لأنه كان عليهاء كالعبد. أو أيل» 
كالخمرء أو للمجاورة مثل: جرى الميزاب. 

ش - المجاز مفعل من الجوازء بمعنى العبور”"». استعمل في اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له أولاً على وجه يصه”©' . 

وقوله: «اللفظ المستعمل» حاله ما تقده”*', وقوله: «في غير وضع أول» 
لإخراج الحقيقة» وقوله: «على وجه يصح» يعني بعلاقة بينهما لإخراج الهزل. 
وقيل :"2 لإخراج المهمل؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع لهء وهو فاسدٌ قطعاً؛ لأن 
المهمل هو ما لم يوضع فكيف استعمل فيكون خروجه بقوله: «المستعمل)”" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيهء وقد أضافه الشارح في كلامه. 

(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ”1/7 «للصلواة» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق١١/أ.‏ 

(») انظر: لسان العرب ”2175/7 والقاموس ص .50١‏ 

(؟) انظر تعريف المجاز والكلام عليه في: المعتمد ١/١١ء‏ والتمهيد ١//الا»‏ والفصول للجصاص 
0١‏ والمستصفى :7”5١/١‏ والمحصول 255١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١45‏ وشرح 
العضد 2178/١‏ والمزهر »705/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠505 /١‏ وشرح الكوكب 
المنير 0١55 /١‏ والإشارات للجرجانى ص .7١7”‏ وجواهر البلاغة ص .79١‏ 

4 ار و ا ْ 

(7) القائل هو الأصفهاني فى بيان المختصر ١85/١‏ . 

الاك انع شمد لكر في لشي ما 
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وما ورد على تعريف الحقيقة من وجوب ذكر نط7 وارد ههنا مع 
ضعف تركيبه . 


واعلم أن جعل المجاز موضوعاً بوضع ثان يفضي إلى عدمه وذلك باطل؛ لأن 
الفرض وجوده فما يفضي إليه - أيضاً - باطل وذلك أن الواضع إما أن يكون هو الله - 
تعالى - أو غيره فإن كان الأول فلا دليل لأحد أن الله - تعالى - وضع الأسد للهيكل 
المفترس أولاء ثم وضعه للرجل الشجاع نظرأ إلى ما اشتركا فيه من الوصف اللازم 
المشهور» ومن ادعى ذلك فعليه البيان. 

وإن كان الثاني» فلا يخلو من أن يكون الواضع الثاني هو الأول أو غيره» . 
والأول خلاف المعلوم» فإنا نعلم أن الصلاة كانت للدعاء ثم استعملت بعد موت 
ذلك الواضع بزمان للأركان المعلومة وكانت مجازاً لغوياً بلا خلاف”" . 


والثاني: يستلزم انتفاء الاعتماد على كون لفظ ما حقيقة لجواز أن يكون اللفظ 
الذي نسميه حقيقة مستعملاً في وضع ثان لعلاقة» وكان واضع آخر - قبله - وضعه 
لشيء آخر وهلم جرا. 

وقد اتفق العلماء على أنه لا بد من العلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي» 
وإلا لجاز أن يقال: سدرة المنتهى”" في الأرض بطريق أن تكون الأرض مجازاً من 


)١(‏ انظر: ص ؟"77. 
(؟) هذا غير صحيح؛ إذ في وقوع المجاز خلاف سيأتي في ص 777 . 
أما إطلاق اسم الصلاة على الأركان المعلومة فالتحقيق فيه كما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى 2798/7 :7٠0٠‏ أن الشارع لم ينقل هذا الاسم من اللغة ولم يغيره» 
وإنما استعمله مقيداً على وجه يختص بمرادهء ولم يستعمله مطلقاء وإنما قال: (أقيموا 
الصلاة) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء 
وهو حقيقة لا مجاز» ولم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. 
(*) هي شجرة عظيمة فوق السماء السابعة» وجاء في السماء السادسة وسميت بهذا الاسم؛ لأنه 
ينتهي إليها ما يعرج من الأرض فيقبض منها وينتهي إليها ما يهبط من فوقها فيقبض منها. 
أو لانتهاء علم المخلوقات إليها. والله أعلم. 
انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1/‏ 44» وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 4٠/8‏ . 


ارما 


السماعء ولم يقل به أحد""' . 

والعلاقة المغتيرة: بيتهها خمسة” .وعشرون غلق: ها .دكر ف 11/893 الكدت 
المطولة» والمصنف ذكر منها أربعة أوجه"" . 1 

المشابهة بالشكل 5الإنسان للصورة المنقوشة فى شىء والمشاركة فى صفة 
ظاهرة» كالأسد للشجاع» وتسمية الشيء بما كان عله كالعبد على مُق وبما 
يؤول إليه» كتسمية العنب خمرا والمجاورة» كسال الميزاب. 

وقوله: "لا على الأبخر)”" مستدرك لخروجه بقوله: «صفة ظاهرة» فلم يكن 
إلا اطناباً في تركيب مختصر مخلآا[بإ]”'' يجازه. 

وعلماء البيان أطبقوا على أن المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم””*' فإن 
تأملت في الآمثلة المذكورة وجدتها غير خارجة عن ذلك لكنه بتمحل . 


ص - ولا يشترط النقل في الاحاد على الأصح . 

لنا: لو كان نقلياً لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون. 
واستدل: لو كان نقلياً لما افتقر إلى النظر في العلاقة . 
وأجيب : بآن النظر للواضع . 

إن سّلم فللاطلاع على الحكمة. 


35 0 الع 2 53 5 5 2 250 8 3 1 
ش - اتفق الناس على أن نقل نوع مجوز المجاز شرط جوازه' 2 واختلفوا في 


.1١4١/١ انظر: شرح العضد‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للامدي ١/78ء‏ وشرح الكوكب المنير .1١97/١‏ 

(*) أي لا يطلق لفظ «الأسد» على الرجل الأبخرء وإن شابهه في صفة البخر؛ لأنها في الأسد خفية 
غير مشهورة. 

(4) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(5) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص ٠4١7‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 1/78أ. 

(5) أي نقل نوع العلاقة بين محلي الحقيقة والمجاز عن العرب في كل نوع من أنواع المجازء 
كإطلاق اسم اللازم على الملزوم. 

انظر: شرح العضد 2١54/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 7/ ب» وشرح- 


حرم 


وتفزيرة أنهو انعا علق أن كر لمعل :وإرادة الخال مكل لو الم يكن مقرلا 
من العرب لما كان مجوزاًء وأما أن كل مجاز يكون المجوز فيه ذلك لا بد وأن يكون 
08 507 )00 
منقولا عنهم فالأصح عدمه"''. 

واتقدل الصف عليه بقياس الخلف قال + الو كآن نقلي لتوقف: أهل العرنية 
عليه»)» يعني على النقل من الواضع» لئلا يلزم تحقيق المشروط مع عدم الشرط» 
لكنهم لا يتوقفون إذا وجدوا العلاقة استعملوه وإِن لم ينقل . 

ولقائل أن يقول: قد تقدم أن المجاز بوضع ثان فلو لم يكن النقل شرطاً لجاز 
أن يكون غير موضوع فما فرضناه مكار لأ كرت مجاا هذا لت 

عو الي ان ل ال 

15000 بأنه لو كان النقل في الاحاد شرطاً لما احتاج المجوز إلى 
إظهار العلاقة؛ لأنه لجواز الاستعمال وجوازه حينئذ ثابت بالنقل» لكن لا بد له من 
النظر فيهاء فلم يكن النقل في الاحاد شرطا. 

وأجيب: أولاً: بمنع انتفاء التالي”"2؛ فإن الافتقار إلى النظر في العلاقة إنما هو 
للواضع عند وضع اللفظ للمفهوم المجازي لا للمستعمل وهذا فاسد؛ لأن النقل إذا 
لم يكن شرطاًء والعلاقة بالنسبة إليه”" غير معتبرة» جاز أن يستعمل الأرض في 


-- الكوكب المنير .١94/١‏ 

200 أي عدم النقل عن العرب في أحاد اويل العاف عاو مقافي الجمهور. خلافاً لبعض 
العلماء. 

انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2188/١‏ والنقود والردود للكرماني ق 07//ب» 

والتعضول :094/5 ومخسر ابن" الفنجاء 30147[ واه" الفسول صل 1304 وقواقيع 
الرحموت .7١7/١‏ 

(؟) وهو قوله: «لما احتاج المجوز إلى إظهار العلاقة» . 

زفرة أي المُسْتَعْمل . 


يدر 


السماء مجازاًء وفيه هدم القواعد الثابتة المستقرة. 

ركان بمنع صدق الملازمة بناء على عدم انحصار المقصود من النظر في 
العلاقة على جواز الاستعمال. لجواز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراج 
حكمة الوضع للمفهوم المجازي دون جواز الاستعمال”" . 

ولقاتل أن يقول: الحكمة إن كانت جواز الاستعمال لم يفد» والمجاز ممنوع. 

ص - قالوا: لو لم يكن لجاز «نخلة» لطويل غير إنسان» و «شبكة» للصيدء 
و«ابن» للآأب» وبالعكس . [؟*/ ب] 

قالوا: لو جاز لكان قياساً أو اختراعاً. 

ش - شارطوا النقل قالوا: لو لم يكن النقل في الآحاد شرطاً لجاز إطلاق النخلة 
على طويل غير إنسان» للمشابهة في الصورة”"“'. وإطلاق الشبكة على الصيد 
للمجاورة. وإطلاق الابن على الأب على ما كان عليه وإطلاق الأب على الابن 
باعتبار ما سيؤول إليه. 

وأجيبوا: بمنع الملازمة» يعني لا نسلم أنه إذا لم يشترط النقل جاز الاستعمال 
في الصور المذكورة» لجواز أن تكون خصوصية المحالَ مانعة عن جواز الاستعمال» 
أو أن يكون أهل اللغة نصوا على عدم جواز الاستعمال فيها فيكون تنصيصهم مانعاً 

أو أن الواضع لم يكتف في هذه الصورة بمثل هذه العلاقة فيكون ذلك مانعاً. 


ولقائل أن يقول: خصوصية المحل وغيرها إما أن تكون مانعة لمعنى يقتضي 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني 219١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ”7”/ أ. 
(0) هذا دليل للقاتلين باشتراط النقل في كل صورة. راجعه في: بيان المختصر للأصفهاني 
0١‏ وشرح العضد ١١54/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ا1/7. 
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ذلك» أولاً» والثاني تحكم» والأول لا بد من بيانه لِيُتَصوّر فيتكلم عليه. 

وقالوات أيضاءه [لو خا ]2 إطلاق اللقفظ ف الأحاد بل تقل » لكان قياساً أو 
اختراعا””'؛ لأنه على المعنى المجازي؛ إن كان بسبب جامع بينه ومعنى مجازي آخر 
يكون ذلك السبب هو المجوزء لإطلاقه على المجازي الاخر كإطلاق النخلة على 
المنارة بسبب الطول الذي هو المجوز لإطلاقه على الإنسان الطويل فهو قياس» وإلا 
فهو اختراع. 

وكلا اللازمين باطل لعدم جواز القياس في اللغة. وللخروج عن وضع اللغة في 
الاختراع . 

ولقائل أن يقول: القياس في اللغة مختلف فيه فلعله يلتزمه”" . 

وأما الاختراع في استعمال اللفظ مجازاً بعلاقة فهو عين النزاع لا يوجد في 
لكي 

و خم 1ك بآن القكينة هر تحاضيرة اعوار أن كول كيها او روه ماتدك عليه 
الاستقراء أن العلاقة مُصَّحَحةٌ كما في رفع الفاعل. 

وأن الاستقراء لما دل على أن كل فاعل مرفوع حكمنا بذلك مطلقاً» ولم يكن 
ذلك لا قياساً ولا اختراعاً . 

كذلك لما [استقرأنا]”؟؟ الألفاظ المجازية وجدناها مشتملة9© على العلاقة» 
فحكمنا مطلقاً بأن العلاقة مصححة . 


ولقائل أن يقول: الصور المستقراه إما أن تكون منقولات فيثبت المدعى» أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ””/ أ «لجاز» والصواب ما أثبته» وهو الثابت في المتن. 

(؟) الاختراع مصدر ضٍق اخترع» واخترع الشيء ارْتَجَلَةُ» ويقال: أنشأهٌ وابتدعه. انظر : لْسَنِان 
العرب »1١78/7‏ والمعجم الوسيط .7717//١‏ 

(0) أي المستدل» لعله يقول بجواز القياس في اللغة. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في 
ص 597 -7915. 

(4:) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. وانظر: بيان المختصر للأصفهاني ١97/١‏ . 

(5) في المخطوطة ق 7"/ أ «مشتملً» والصواب ما أثبته. ْ 


وو 


غيرها فيعود الترديد جذعاً ويلزم الإلزام . 

ف كرو الا« يورك المتمار سوه 

بصحة النفي» كقولك للبليد: ليس بحمارء عكس الحقيقة؛ لامتناع «ليس 
بإنسان»). وهو دور. 

وبأن يتبادر غيره» لولا القرينة» عكس الحقيقة. 

وآواوة: المتم ك: 

فإن أجيب : بأنه يتبادر غير معين» لزم أن يكون المعين مجازاً. 

وبعدم إطراده» ولا عكس . 

وأورد: «السخى» و «الفاضل» لغير الله» و «القارورة» للزجاجة. فإن أجيب 
بالمانع فدور. ١‏ 

وبجمعه [/1] على خلاف جمع الحقيقة «كأمور» جمع «أمر» الفعل وامتناع 
«أوامر» ولا عكس . 
' وبالتزام تقيبده» مثل: «جناح الذل» و «نار الحرب». وبتوقفه على المسمى 
الاخر مثل: «ومكروا ومكر الله . 

ش - الظاهر أن هذا قول شارطي النقل في الآحاد» وكأنهم توسموا أن يقال لهم 
قد يمتد الزمان ويعدم النقل وذلك يفضي إلى انتفاء المجازء وما يفضي إلى ذلك فهو 
المنتفي . فتداركوا بقولهم: إن تعذر المعرفة بالنقل فثمة أمور تقوم مقامه منها:"١)‏ 

صحة النفي”": إذا صح مدلول اللفظ الأصلي ‏ عما أطلق عليه كان اللفظ 


)١(‏ راجع هذه الأمور في: المعتمد .55/١‏ والمستصفى 0747/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
١0؛‏ وطلعة الشمس 2507/١‏ والمزهر 757/١‏ وشرح الكوكب المنير .18٠0 /١‏ 

(0) هذا بإجماع القائلين بالمجازء ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر. انظر: الإحكام للامدي 
0١‏ وميزان الأصول ص 7١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني 2771/١‏ والمسودة 
ص 297١‏ ومختصر الصواعق المرسلة ص 779». والقواعد والفوائد الأصولية ص لا؟١١»‏ 
وشرح الكوكب المنير 218١/١‏ وفواتح الرحموت »5١5/١‏ وإرشاد الفحول ص 2550 ومنع 
جواز المجاز للشيخ محمد الأمين ص 8. 
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غناك مها كفو لك [للبلية انه ]بسح لمان 

وقال الشارحون"'': إذا صح نفي اللفظ عه أطلى هل كان تحار وهر قاين ؟ 
فإن اللفظ لا يصح نفيه عن الإطلاق إلا إذا لم يكن علاقة معتبرة» وبين الحمار والبليد 
علاقة» فلا يصح نفي اللفظ عن الإطلاق عليه" . ويتبين من هذا أن علامة الحقيقة 
عدم صحة نفي مدلول اللفظ الأصلى عما أطلق عليه؛ فإنه إذا أطلق الحمار على 

قال الممنت :وهو دون يعني أنه لا يصح معرفاً للمجاز؛ لأن صحة النفي 
وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز» فلو عرفا بهما دار”؟'. 

ولقائل أن يقول: يجوز لهم أن يقولوا: نحن نعلم بيقين أن مدلول اللفظ ينفى 
عما أطلق عليه في صور دون أخرء ولم نعلم أن أيهما يحمل على المجاز. فإذا قيل: 
المجاز ما يصح فيه النفي» حصل فيه نفيه ولم يدر. 

متها أن قيادر غيزة لول القرينة”*' .ويباله أن المتكلم إذا أطلق لفظاً وأراد 
معنى» فإما أن يتبادر إلى فهم السامع ما أراده أو غيره» فإن كان الثانى فاللفظ فيه 
مجازء وإن كان الأول فهو حقيقة مثلاً إذا قال: جاءني أسد ولم يذكر قرينة وأراد به 


. ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه‎ )١( 

(؟) حكاه الأصفهانى فى بيان المختصر ١95 /١‏ عن بعض الأصوليين. 

095 +وهدا هن الساليت اللعة 6 "فإذا اطلى انظ 7اللشناراى مداقاك ترد رتشدرك إل الكتيوان المعروفة 
إذا لم يقيد بما يدل على أن المراد غيره» ويطلق على البليد إذا اقترن بما يدل على ذلك» ولا 
مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيدء والآخر يحتاج إليه؛ لأن بعض الأساليب 
يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد» وبعضها لا يتضح المراد منه إلا بقيد يدل عليهء وكل 
منهما حقيقة في محلهء والمقيد يفهم منه معناه» المقيد» فكيف يصح نفيه؟ انظر: مختصر 
الصواعق المرسلة ص »51٠‏ ومنع جواز المجاز ص 5 . 

(:) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 2774 وشرح العضد »١55/١‏ والنقود والردود 
للكرماني ق 50/ ب» وحاشية البناني 771/١‏ وإرشاد الفحول ص 5؟. 

(5) انظر: الإحكام للامدي 0*٠ /١‏ وبيان المختصر للأصفهاني /١‏ 140» وشرح العضد 2151/١‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 21/74 وشرح الكوكب المنير 2١8١/١‏ وفواتح 
الرحموت »35١77/١‏ وإرشاد الفحول ص 590. 
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الرجل الشجاع فإن السابق إلى فهم السامع غيره لا محالة فكان مجازاًء وإن أراد 
الهيكل المفترس لم يسبق إلى فهمه غيره فكان حقيقة . 

وقيل: قوله: «عكس الحقيقة» يستغنى عنه؛ لأنه فى بيان المجازء ولعله ذكره 
تمهيداً للإيراد الذي أورده ومع ذلك كان تركه أولى تفادياً عن احتياجه إلى اللجواب 
عله . 

وتقرير الإيراد: أن التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس؛ لأن اللفظ المشترك 
إذا أطلق وأريد أحد المعاني بدون قرينة فربما يسبق إلى ذهن السامع معناه الآخر مع 
كونه حقيقة في كل من مدلولاته ولا يكاد الجواب يتم؛ لأن المجيب إن التزم أن 
المشترك موضوع لكل واحد من معانيه فهو حقيقة» فليس له جواب عن هذا السؤال. 

وإن التزم ما ذهب إليه بعض من أن المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه لا 
على التعيين» فلا يتبادر إلى الفهم إلا أحدهما لا على التعيين عند الاطلاق بدون 
القرينة لزم محذور آخرء وهو: أن يكون المشترك [*/ب] في كل من المعنيين 
ا وحاصله أن تبادر المراد إلى الفهم لا يصح أن يكون؛ لأنه قد يتبادر إليه غيره 
وهو" حقيقة» أي علامة للحقيقة . 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يلتزم صاحب هذا الرأي أن المشترك مجاز في كل 
من المعنيين فإنه إن لم يلتزم ذلك لم يتم له الجواب؛ لأنه إذا أطلق المتكلم المشترك 
وأراد أحد المعاني وتبادر إلى ذهن السامع أحدهما لا على التعيين صدق عليه أنه 
تبادر إليه غير المدلول؛ لأن أحدهما لا بعينه غير كل من المعنيين فيعود السؤال» 
وكان الحق على المصنف أن لا يذكر قوله: «عكس الحقيقة»» لتلا يرد عليه النقض 
بالمشترك . 

فإن قيل: النقض وارد على المجاز ‏ أيضاً؛ فإن المتكلم إذا أراد أحد معاني 
المشترك جاز أن يسبق إلى ذهن السامع المعنى الآخرء فيكون مجازاً في الأول» 
ولوسن كذللك. 


. أي التبادر إلى الذهن‎ )١( 


فالجواب: أن علامة المجاز أن يتبادر غير المدلول إلى الفهم البتة» وفي 
المففرك عجان أننيتياون المدلول أن ادن غيره قاو يقون واردا. 

ومنها: عدم اطراده'''؛ على معنى أن اللفظ إذا أطلق على معنى لمعنى ولم 
يكن جارياً في كل ما فيه ذلك المعنى» كان ذلك دليلاً على كون اللفظ مجازاء 
كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل؛ فإنه ليس بجار في المنارة وغيرها من الطوال. 

وقوله: «ولا عكس» يمكن أن يكون معناه: ولا عكس لهذه العلامة على معنى 
أنه لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد؛ فإنه قد يطرد كما في إطلاق الكل على 
الجزء . 

وأن يكون”"'. لا يكون اطراد اللفظ في نظائره علامة الحقيقة . 

فإنه قد يرد المجاز كما ذكرناء وعلى كل واحدٍ من المعنيين يستغنى عنه. 

وأورد «بالسخي» و «الفاضل» لغير الله» و «القارورة» للزجاجة؛ فإنها حقيقة في 
الكريم والعالم. أرقا المخصوص مع عدم الاطراد فإنه لا يجوز إطلاق الأولين 
على الله - تعالى ‏ مع أنه كريم وعالم وإطلاق الثالث على غير الزجاجة ما يقر فيه 
المائع”" فلا يكون مطردا”؟» فإن أجيب”*' بأن عدم الاطراد دليل المجاز إذا لم يمنع 
مانع لغوي أو عرفي أو شرعيء وأما إذا منع مانع فلا يكون دليلاً كما في الصورة 
المذكورة» فإن الشرع منع عن إطلاق السخي والفاضل على الله حيث كان أسماء الله 
توقيفية» واللغة منعت عن إطلاق القارورة على غير الزجاجة» لزم الدور.ء لتوقف 
معرفة المجاز على عدم الطرد وتوقف عدم الطرد على معرفة المجاز» وبيانه أن عدم 
الطرد لموجب ليس الشرع واللغة بالفرض» ولا العقل قطعاًء فتعين أن يكون كونه 


. 7454 انظر إبطال هذا الوجه في مختصر الصواعق ص‎ )١( 

(0) أي ويمكن أن يكون معنى قوله: «ولا عكس». 

(*) كالجرة» والكوز والبركة. انظر: الإحكام للامدي .”1١/١‏ 

(4:) وعدم اطراده لا يدل على المجازء لأنه يلزم منه أن تكون الألفاظ المستعملة في موضوعاتها 
الأول مجازاً. انظر: مختصر الصواعق ص 710. 

(5) هذا ما أجاب به الآمدي في الإحكام .71/١‏ 
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وتنا 71 واف رضن شق اللارذره بطر لق اق الفط ارد لا جو انياالة: 

ومنها: اختلاف الجمع على معنى أن اللفظ إذا كان له جمع باعتبار المفهوم 
الحقيقي» وقد جمع باعتبار مدلول آخر على خلاف الأول كان اللفظ بالنسبة إلى 
المدلول الاخر مجازاًء كالأمر» فإن جمعه باعتبار مفهومه الحقيقي وهو قول القائل 
لغيره على سبيل الاستعلاء [:*/أ] افعل على 0 وقد جمع باعتبار مفهومه 
المجازي وهو «الفعل» على أمور” " وامتنع جمعه بالمعنى الثاني على أوامر”؟' . 

وقوله: «ولا عكس». أي لهذا التعريف؛ فإن الاختلاف”2 قد ينتفي والمجاز 
باقي» فإن أسداً يجمع على أَسْدٍ أريد به الشجعان» أو الضراغم . 

ولقائل أن يقول: كون الأمر حقيقة في القول مجازاً في الفعل ليس أولى من 
الكو ا 

ومنها التزام تقييده» على معنى أن اللفظ لا يطلق على مدلوله إلا مقيداً مثل: 
جناح الذل» ونار الحرب؛ فإن ذلك يدل على كونه مجازاً عُلِمَ ذلك بالاستقراء أن 
اللفظ يستعمل في معناه الوضعي مطلقاً وفي غيره مقيد”""» وإنما قال: بالتزام تقييده 


)١(‏ أي كون اللفظ مجازاً هو موجب عدم الطردء فلزم الدور ضرورة. انظر: بيان المختصر 
للأصفهاني »198/١‏ وشرح العضد وحواشيه ١١49/١‏ ومختصر الصواعق ص 1590؟. 

(5) انظر: لسان العرب .757/١‏ 

() انظر المصدر السابق. 

(5) قال ابن القيم - رحمه الله في مختصر الصواعق ص 755: «وهذا التفريق من أفسد شيء 
وأبطله» فإن اللفظ يكون له عدة جموع باعتبار مفهوم واحد كشيخ مثلاآً فإنه يجمع على عدة 
جموع. . . شيوخ. . . شيخان أشياخ. . . وهذا أكثر من أن يذكرء فإذا اختلفت صيغة الجمع 
باعتبار المدلول الواحد لم يدل اختلافها على خروج الفرد عن حقيقته» فكيف يدل اختلافها مع 
تعدد المدلول على المجاز. ..2). 

(5) أي اختلاف الجمع باعتبار مفهومه الحقيقي والمجازي. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 
. 

(5) ذكر هذا الاعتراض ابن القيم انظر: مختصر الصواعق ص 1145. 

(0) قال ابن القيم - رحمه الله «وهذا الفرق من أفسد الفروق؛ فإن كثيراً من الألفاظ التي لم 
تستعمل إلا في موضوعها قد التزموا تقييدهاء كالرأس والجناح» واليد. . . فإنهم لم يستعملوا - 
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دون تقيدة 4 لأن المكترك قتايقيد ف بعضن :السيور* © لكن "ذلك لبس بملتزم فيه: 
وحتها تواقفه علق المسمى لاخر وهو المسوى "في عله البكزيه*"" بالمشاكلة؛ 

وهو: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته”"' كما في قوله - تعالى -: 

« وَمَحكَرْوأرَمَحكرَ أَلَّهُ1”4'. فإنه توقف إطلاق المكر على ما للخالق على إطلاقه 

على ما للخلق ففي الأول مجازء وفي الثاني””' حقيقة . 

الحقيقة لاق بخلاف العكين: 


الملزم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة. 
النافي: لو استلزم لكان لنحو «قامت الحرب على ساق» و «شابت لمة الليل» 


3 


وهو مشترك الإلزام» للزوم الوضع. 

والحق أن المجاز في المفرد» ولا مجاز في التركيب. 

وقول عبد القاهر فى نحو: «أحيانى اكتحالى بطلعتك» إن المجاز في الإسناد» 
بعيد؟ لاتحاد جهته . 


ولو قيل: لو استلزم لكان للفظ «الرحمن) حقيقة» ولنحو اعسى» كان قوياً. 


- هذه الألفاظ وأمثالها إلا مقيدة بمحالها وما تضاف إليه. . . فالجناح لم يستعملوه إلا مقيداً بما 
يضاف إليه» كجناح الطائرء وجناح الذل... فكيف يجعل حقيقة في مضاف» مجازا في 
مضاف اخر»ء ونسبته إلى هذا المضاف كنسبة الاخر إلى المضاف الاخر. ..». انظر: مختصر 
الصواعق ص 717 . 

.7١41١ 7/١ كقولك: «عين جارية» انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة. 
انظر: الإشارات والتنبيهات ص 27507 والتعريفات للجرجانى ص 2١55‏ وجواهر البلاغة 
ص 750. ش 

(5) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص 475» وجواهر البلاغة ص 727/0. 

(4) سورة آل عمران من الاية 05. 

(5) أي ما للخلق. راجع إبطال هذا الوجه في مختصر الصواعق ص 7148 . 
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ش - لا شك أن الاستعمال داخل في حقيقة الحقيقة والمجاز فإذا وضع اللفظ 
ولم يستعمل لا يوصف بشيء منهما"'"؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه ولا خلاف؛ 
لأجل أن الحقيقة لا تستلزم مجاز””“. وأما أن المجاز يستلزم الحقيقة أو لاء ففيه 

5 إفرف4 
خلاف 2 . 


فمن التزم ذلك قال: لو لم يستلزمها لعرى الوضع”*' عن الفائدة؛ لأن فائدته 
استعماله فيه وعراء الوضع الأول عنها يفضي إلى كونه عبثاً» وهو باطل”*2. واقتصر 
عن الجواب لظهوره؛ فإن فائدته يجوز أن تكون استعماله في المعنى المجازي فلا 
تثبت الملازمة. 


.1١9٠9/١ وشرح الكوكب المنير‎ 5/١ والإحكام للامدي‎ 2757/١ انظر: المحصول‎ )١( 
وقال ابن القيم  رحمه الله -: إن هذا يستلزم أصلا فاسداًء ومستلزم لأمر فاسد.‎ 
أما الأصل الفاسد فهو أن ههنا وضعاً سابقاً على الاستعمال ثم طرأ عليه الاستعمال‎ 
فصار باعتباره حقيقة ومجازاًء وهذا مما لا سبيل إلى العلم به» ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ‎ 
. . . عن الاستعمال بل تجردها عن الاستعمال محال» وهو كتجرد الحركة عن المتحرك‎ 
وأما استلزامه الأمر الفاسد فإنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن يوضع للمعنى‎ 
الثاني دون الأول» فيكون مجازأ لا حقيقة له, . . . وهل هذا إلا نوع من الكهانة الباطلة؛ اللهم‎ 
. إلا أن يأتي وحي بذلك فيجب المصير إليه‎ 
. 775 انظر: مختصر الصواعق ص‎ 
(؟) هذا باتفاق القاتلين بالمجاز» نقله الزركشي في البحر المحيط 7/ 777» وابن القيم في مختصر‎ 
الصواعق ص 2775 ونقل ابن تيمية في المسودة ص 554 عن الباقلاني أن بعض القدرية‎ 
0 عالق فاق + ادق كل: حفيقة ل" ون لوعن تاك .زنا لا مجان لكلا فق‎ 
على قولين:‎ )9( 
أحدهما : أنه يستلزمهاء وهو قول الباقلاني» وابن فورك» وأبي الحسين البصري» وفخر‎ 
١ . الدين الرازي وغيرهم‎ 
. والثاني : لا يستلزمها. حكاه المرداوي وغيره عن المحققين» وهو اختيار الامدي‎ 
والإحكام للامدي‎ 2755/١ والمحصول‎ :744/١ والمستصفى‎ 278/١ انظر: المعتمد‎ 
وفواتح الرحموت‎ 2١١7/١ والبحر المحيط 277/7 وتحرير المنقول للمرداوي‎ 0١ 
. 78/1 
. أي وضع اللفظ للمعنى‎ 2 
. 770 انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 75/أ- ب» ومختصر الصواعق ص‎ )5( 
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ولقائل أن يقول: لا نسلم جواز أن تكون الفائدة من الوضع الأول استعماله في 
المعنى المجازي؛ لأن المجاز بوضع ثان» فإن كان استعماله في المعنى المجازي 
فائدة الوضع الأول كان الوضع الثاني عبثاً» وإن كان فائدة الوضع الثاني كان الأول 
عبثاً وليس منع صاحب هذ الرأي كون المجاز بوضع ثان ليلزمن[با]*') لوجوب أن 
يضع الواضع اللفظ لما تترتب عليه الفائدة بلا وسط فكان فيه حقيقة . 

لا يقال: جاز أنه لاحظ احتياجه «عسى» إلى استعماله فيما وضع له حقيقة 
[85/ ب] بعد استعماله في المجازء لإمكان حصول غرضه باستعماله إذ ذاك في الأول 
مجازاً. 

وقال النافى: لو استلزمها لكان لنحو: «قامت الحرب على ساق» و «شابت لمة 
الليل») حقيقة» لكونها مجازات فيما استعملت فيه» لكنها لم تستعمل في غيرها. 

قال المصنف: «وهو مشترك الإلزام”"'» للزوم الوضع» بأن.يقال المجاز يستلزم 
الوضع الأول بلا خلاف. فلو كان هذا الدليل صحيحاً لزم أن تكون هذه الألفاظ 

: 500 تال ء : 1 ادرف 

موضوعة لشيء خلاف ما استعملت فيه لاستلزام المجاز الوضع” "0 وليست 
بموضوعة لشيء غير ما استعملت فيه. 

ولقائل أن يقول: استعمال هذه الألفاظ فى المعانى المرادة منها ثابت» أو لا. 
فإن كان الثاني فلا نقضء وإن كان الأول وبالضرورة يستلزم الوضعء كان لها 
موضوعات وإن لم نعلمهاء وعدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفسه. ثم أراد 
المصنف إبطال دليل هذا المذهب بالتفصيل فقال: «والحق أن المجاز فى المفردا» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(؟) أي كما أنه يمكن إلزام القائلين بالاستلزام به على الوجه الذي ذكره النافي» فإنه يمكن إلزام 
النافي به أيضا. 

انظر : بيان المختصر للأصفهاني .7١7”7/١‏ 

099 قال ابن القتي.ب رحمة الله "فى ميختضر الصواغى من :785 «والتحفيقة تمع إما استعمال 
اللفظ. وإما وضع اللفظ المستعمل في موضوعه؛ فلا يتصور عندهم مجاز حتى يسبقه استعمال 
في الحقيقة» وهذا السبق مما لا سبيل لهم إلى العلم به بوجه من الوجوه؛ فيستحيل على 
أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز». 

5” 


وتقريره: قولكم لو استلزم المجاز الحقيقة» لكان لنحو «قامت الحرب على ساق» 
حقيقة أردتم به أنه لا بد أن يكون لمفرداتها حقيقة أو للمركب» والآول سيل ولا 
يلزم انتفاء التالي ؛ أن القيام موضوع أولاً لهيئة مخصوصة واللكة موضوعة للشعر 
المجاوة لمحمة الأىن” , 

والثاني» إنما يلزم أن لو كان المجاز واقعاً في التركيب وهو ممنوع”" فإن قيل : 
قال عبد القاهر الجرجاني”*؛ إن المجاز في نحو «أحياني اكتحالي بطلعتك» واقع في 
الإسناد”*2» وهو ذلك الإمام» فكان المنع غير موجه. 

أجاب المصنف بقوله: «بعيد) يعني عدء الصواس» لاتحاد جهته؛ أى جهة 

1 نمو تعيكار: يعون عن جهنه ؟ أو 

الإسنادء كأنه يروم أن يقول: المجاز يستعمل فيما إذا كان ثمة جهتان إحداهما جهة 
الحقيقة والأخرى جهة المجاز» كما في «الأسد» والإسناد ليس له ذلك؛ لأنه لم ينقل 
أن هذا التركيب وضع أولا لمعنى ثم نقل إلى هذه المعاني لمناسبته . 

وهذا الكلام يشعر بعدم اطلاع المصنف على أوضاع علم المعاني فإن الإسناد 
على قسمين: إسناد إلى ما هو لهء وإسناد إلى ما يلابسه. وقولنا: طلعت الشمس 
ومات زيدء ولا مجاز في المفردين مع كونه مجازاً يُبْلْ الشك فيه من أصله. 


. 770 التسليم بأن لهذه المفردات حقائق يبطل الدليل. انظر: مختصر الصواعق ص‎ )١( 

(0) انظر: لسان العرب 5078/1 » والمصباح المنير ص .7١”‏ 

(9) عند جمهور القائلين بالمجاز. انظر: مختصر الصواعق ص 770 . 

(4) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن» أبو بكر الجرجاني» الشافعي شيخ العربية» أخذ عن أبي 
الحسين محمد بن حسن بن أخت الأستاذ. من مصففاته: شرح الإيضاحء وإعجاز القران» 
والعمد فى التصريف . توفى سنة (١/ا5‏ ه). 

ار ا مه 28 طبقات الشافعية لابن السبكي :»١49/0‏ وسير أعلام النبلاء 
54 :. وإنباه الرواة 488/57 ومفتاح السعادة ١//ا7١»‏ وإشارة التعيين ص ١١188‏ والعبر 
وشكيفة ا 
(45) انظر: أسرار البلاغة ص 518 . 


وقال: ولو قيل [لو]”'' استلزم لكان للفظ «الرحمن» حقيقة» وكأنه انتصار 
للنافي» وتقريره: مدي عمو قعالى ]ل عجارا أنه مين 

من الرحمةء وهي رقة القلب حقيقة”"2» وليس له" حقيقة؛ لأنه لم يستعمل في 
غير . 

وكذا نحو «عسى» فعل بإجماع النحاة”*'» وليس فيه دلالة على الزمان فيكون 
إطلاق الفعل عليه مجازا ولا حقيقة له. 

فيقال: لو كان المجاز يستلزم الحقيقة كان لها حقيقة؛ لآن [1/80] المفروض 
الاستلزام» لكنه ليس كذلك. 

وقوله: "كان قوياً» جواب قوله: «ولو قيل»» وبيان قوته أنه لا يلزم اشتراك 
الإلزام ضرورة تحقق الوضع الأول فيهماء ولا يمكن منع استعمالهما في مفهوميهما 
بطريق المجاز”” . 

ولقائل أن يقول: «الرحمن» لم يستعمل في غير الله مطلقاً أو لغير مانع من 
الشرع أو العرف» والأول ممنوع لقولهم: رحمان اليمامة لمسيلمة"©. ولقول 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 1/50 والصواب إثباته كما تقدم في المتن في 
ص 5؟7. 

00( راجع إبطال هذا القول في مختصر الصواعق لابن القيم ص 795 حيث أبطله من عشرين 
ونحهاً » منها قوله: «تريدون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق أم كل ما سمي رحمة شاهداً أو 
غائباً» فإن قلتم بالأول صدقتم» ولم ينفعكم ذلك شيئاًء وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين 
غير الحق» فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبه... فإذا اتصف أرحم 
الراحمين بالرحمة حقيقة» لم يلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق لمخلوق» وهذا 
يطرد في سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة. . . فكيف يكون رحمة أرحمن 
الراحمين مجازاً دون السميع العليم؟ . 

م2 أي لفظ «الرحمن». 

(5) في نقل هذا الإجماع نظرء حيث ذهب الكوفيون إلى أنها حرف. انظر: شرح قطر الندى 
ص78. 

(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 25١5/١‏ ولعواردي تي 310 ار 

(5) هو: مسيلمة ب بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث الحنفي الوائلي» متنبىء كذاب » وفي - 
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الشاعر: «وأنت غيث الورى لا زلت رحماناً7"' . 


والثاني» مسلم؛ فإن إطلاقهم ذلك تعنت منهم في الكفرء لكن صاحب هذا 


الرأي لم يلتزم أن المجاز يستلزم حقيقة غير مهجورة. 


ص - مسألة: إذا دار اللفظ بين”'؟ المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب لأن 


ولآن المجاز [أغلب]2"7 ويكون أبلغ , وأوجزء وأوفق» ويتوصل به إلى 


السجع والمقابلة. الكل ]0 والمجانسة» والروي. 


وعورض بترجيح الاشتراك باطراده» فلا يضطرب. وبالاشتقاق فيتسع . 
وبصحة المجاز فيهماء فتكثر الفائدة . 
وباستغنائه عن العلاقة.» وعن ا لحقيقة» وعن مخالفة الظاهر» وعن الغلط عند 


000 


00 
فيه 


20) 


الأمثال: «اكذب من مسيلمة» تلقب في الجاهلية بالرحمن» وغرف برحمان اليمامة» قتل فى 
معركة اليمامة سنة (؟١‏ ه) في خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه. انظر: الكامل لابن 
الأثير ؟/ 070 والروض الأنف 40/7"”. وفتوح البلدان ص 291 والبدء والتاريخ 2١57/١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير الليضة وشذرات الذهب حرفت والسيرة النبوية لابن هشام 
4 والأعلام /777//1. 
البيت لشاعر من بني حنيفة قاله في مسيلمة الكذاب الذي تنبأ وصدره: «سموت بالمجد يا ابن 
الأكرمين أيا» . 

والشاهد في «الرحمن» فإنه لا يستعمل في غير اسم الله - تعالى -» وقول بني حنيفة في 
مسيلمة: رحمان اليمامة من باب تعنتهم في كفرهم. انظر: تنزيل الآيات على الشواهد من 
الأبيات شرح شواهد الكشاف لمحب الدين أفندي 5/ 5105. وذكر عجزه الزمخشري في تفسير 
سورة الفاتحة .57/١‏ 
مكرر في المخطوطة ق ه”/ ب . 
ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 5”/ ب: «أقرب» وما أثبته من المختصر ق 7/بء وأثبته 
الشارح كما سيأتي» وهو الصواب؛ لأن «أقرب» يؤدي إلى التكرار» ولا يناسب «أبلغ». 
ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 7”0/ ب وأثبته من المختصر ق ١١/سب»‏ وهو مثبت 
في الشرح كما سيأتي. 


لكا 


وما ذكروا أنه أبلغ , فمشترك فيهماء والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء [مما 
ا" 

ش - لا شك أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصلء فإذا تعارضا بأن يكون اللفظ 
حقيقة باعتبار أحد مدلوليه يتردد الذهن في كونه حقيقة في الآخر فيكون مشتركاً أو 
ع يني كوم يهار اه بالسرر على اسان أتري ١‏ برقي بعتا تناد 
ودامته الاقم اللاوس سكديا بامقيان عو اهن لمات ويد لافيت يبان المقاليية ديم 
للأهمء فمن ذلك ما قال: «لأن الاشتراك يخل بالتفاهم» وذلك أنه إذا تجرد عن 
القرينة لم يتعين المراد به فيختل الفهم. بخلاف المجاز فإنه إذا تجرد الكلام عن 
القرينة فيه يفهم المعنى الحقيقي» وإذا وجد القرينة يفهم المجازي» فلا اختلال ثمة 
أصلا . 

ولقائل أن يقول: قد يكون مراد المتكلم الإجمال. فيكون الاشتراك مفيداً 
للمقصود بغير اختلال» واستعمال المجاز فيه مخل. 


ومنها: أن الاشتراك قد يؤدي إلى مستبعد من ضدٍ أو نقيض””*'؛ فإن اللفظ قد 
يون مشبركا بين الضدين كما تقدم”"" وبين النقيضين كلفظ (النقيض» المشترك بين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 0"/ ب» وأثبته من المختصر ق ؟١١/‏ ب. 

(؟) عند بعض الحنابلة وغيرهم» واختاره الإمام الرازي وأتباعه» قال الزركشي : هذا هو المشهور. 
ورجح أخرون المشترك. 

انظر: المحصول 2”04/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 27١7/١‏ ومختصر ابن اللحام 

ص 57» والبحر المحيط 45/7 ؟» وإرشاد الفحول ص 5؟. 

(7) راجع هذه الوجوه في المصادر السابقة» وشرح العضد .»158/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ل/ا/ ب» والنقود والردود للكرمانى ق 1/09 بٍ. 

(4) أي أنه قد يؤدي إلى حمل الكلام على ما لا مناشبة بينة وبين هراة'المتكلم من:ضد مزاده أو 
نقيضه . 

انظر : بيان المختصر للأصفهاني .7١8/١‏ 

(6) انظر: ص .7١5‏ ْ 
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فيتفاقم الشر حيث لا يكفي أنه لم يفهم المقصود بل فهم ضده أو نقيضهء بخلاف 
المجاز فإنة إذا حمل علية”1؟ كان خملا على ها ينامي يف3 

لآنا: نقوق+ الأقضاء: هتاه تاغعان السناقية "أ فلاف المعرلةة فإنة المناسية 
بين المعاني فيه ليست بمعتبرة. 

ولقائل أن يقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن المفهوم من المشترك عند عدم القرينة 

ومنها: أن المشترك يحتاج إلى تعدد القرينة [ه/ب] باعتبار تعدد مدلولاته. 
كالعين مثلاً» فإن القرينة المعينة للباصرة وغيرها للجارية وكذا لغيرهما”*؟. 

وأما المجاز فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة؛ لآن الحقيقة لا تحتاج إليها. 

ولقائل أن يقول: عموم المشترك واجب عندكم أو جائزء فإذا أريد به المعنيان 
لا يحتاج إلى قرينة أصااك فكان غير محتاج إلى القرينة تارة» ومحتاج إلى تعددها 
أخرى . 

والمجاز محتاج إليها بالضرورة دائماً فتعارضا. 

وَأن يقوال + لبن االبعة أن كران المجان واعدا ليين'الاوابل وحان أن كون 
متعدداً إذ لا امتناع أن يكون للمفهوم الحقيقي مناسبات بأمور يصلح كل منها أن يكون 
مجازاً» وكل منها محتاج إلى قرينة كالمشترك لا محالة. 

وأما الوجوه المتعلقفة بخواص المجاز فمنها: أن المجاز 


)١(‏ أي على غير المراد. 

(؟) ضرورة اعتبار المناسبة بين مفهوميه. انظر: بيان المختصر للأصفهاني .7١8/١‏ 

(؟) فلا يكون مستبعداً؛ لأنه حمل على ما هو المناسب لهء وإن كان ضداً للمراد. انظر: المصدر 
السابق. 

(5) كلما كان الافتقار إلى القرينة أكثر كان المحذور أشد. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 
0/١‏ . 
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أغلب”"": أي أكثر وقوعاً في اللغة» والأكثر أرجح» وهذا يؤخذ بطريق التسليم لا غير؛ 
فإن منكري المجاز يحملون الصور المجازية كلها على أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي”" . 

ومنها: أنه أبلغ ؛ أي أدل على تمام المتصيوة "قلق قؤلنا: “ويد أسك» أتم 
دلالة على شجاعته من قولنا: زيد شجاعء وذلك لأن الأسد ملزوم الشجاعة» 
والملزوم لا يتحقق بدون لازمه» فكان المجاز كدعوى الشيء ببينة. 

ولقائل أن يقول: هذا مرمى صحيح في الخطابيات» وأما في الجدليات 
فممنوع» وما نحن فيه ليس من الأولى . 

ومنها: أن لفظ المجاز قد يكون أوجز؛ لأن قولنا: «رأيت أسداً» قائم مقام 
«رجلً شجاعاً» وفيه نظر؛ لأن «أسداً» قائم مقام «شجاعاً» لا «رجللً شجاعاً». وكون 
الصفة لا تستغني عن موصوف فذاك من مأخذ آخر. 

ومنها: أنه أوفق للطباع كالتعبير عن النيك بالوطء والجماع. وفيه نظر؛ لأنه 
يختلف ذلك باختلاف السامع والزمان والمكان” . 

ومنها: أن المجاز يتوصل به إلى السجع وغيره كما تقدم في الترادف”' وقد 
اختلف كلام الشارحين على كلام المصنف باعتبار اختلاف وقع في النسخ؛ فإن 
منهم'"' من نقل هذا. 


:- انظر بطلان هذا القول في مختصر الصواعق ص 770» ومن ذلك قول ابن القيم  رحمه الله‎ )١( 
«إذا ادعوا أن المجاز هو الغالب صار هو الأصل» ولا يصح قولهم: الأصل الحقيقة» وإذا‎ 
تعارض المجاز والحقيقة تعينت الحقيقة؛ إذ الإلحاق بالغالب الكثير أولى منه بالنادر‎ 
.)2.. الأقل.‎ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ 578 . 

(9) انظر : دلاتل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى ص 65 . 

(4) أي أن طباع الناس مختلقة» فهناك من يحب سماع اللفظ الصريح دون الكناية عنه» فبالنسبة له 
لا يكون المجاز أوفق لطبعه» وهناك من يحتاج إلى اللفظ الصريح لبيان الحكم الشرعي» 
وهكذا فالنظر في أن كونه أوفق للطبع ليس مطردا. 

(5) انظر: ص 775-57756. 

(5) هو زين الدين الخنجي. انظر: النقود والردود للكرماني ق 1/5١‏ ب. 
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«ولأن المجاز أغلب فيكون أبلغ» وقال: «الفاء» للسببية» وجعل ما بعد «الفاء) 
إلى آخره أسباباً لغلبة المجاز. 


وهو فاسد؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون ما قبلها سبباً لما بعدهاء وعلى ما ذكر 
الأمر بالعكس . 

00 من نقل «بالواو» وجعل كل واحدٍ مما ذكر بعده وجهاً مستقلاً 
لأولوية المجاز» وذلك يقتضي أن يكون قوله: «ويكون» 5001 وسنكبير' له 
ا 
فائكدة '. 


وقوله: (وعورض» يعني عورض الوجوه الدالة على ترجيح المجاز بوجوه دالة 
فمنها: ما قال باطراده”" فلا يضطربء يعن أن المشترك حقيقة» وكل حقيقة 
مطرد يجوز استعماله في جميع نظائره» كما تقدم أن النخل يجوز استعماله في جميع 
المفردات» وأما إذا أريد به الرجل الطويل فإنه لا يجوز استعماله فى المنارة”؟'» وما 
يكون مطرداً لا يضطربء وما لم يضطرب فهو أولى. 
ولقائل أن يقول: إنه دورٌ؛ لأن الحقيقة تعلم بالاطرادء لأنه من علاماتها كما 
تقدم”*'» والاطراد إنما يعلم إذا كانت حقيقة . 
وضنهاة: الاشتقاق""؟ يعي أن المعترك-حفيقة: والافتقاق: من -خواضها» .وآئه 
)١(‏ كالأصفهاني في بيان المختصر »709/١‏ والعضد في شرحه -1517/١‏ 2158 وقطب الدين 
00 انظر: ص /7ا705. 
() أي يصح إطلاقه على كل واحد من معانيه على طريق البدل؛ لكونه حقيقة فيه» فلا يضطرب 
إطراده. 
انظر: شرح قطب الدين الشيرازي ق 78/ ب . 
ع انظر: ص 778». 7537. 
(4) “الى ا 2 
030 هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً» ومغايرتهما في الصيغة. وهو ثلاثة أنواع . 
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أما أن المشترك حقيقة فظاهرء وأما أن الاشتقاق من خواصها فبالاستقراء. 
ومثل للتوضيح «بالأمر)”""2. فإنه بالنسبة إلى مفهومه [المجازي]”" الحقيقي يشتق له 
الماضي» والأمر والنهي وغير ذلك مما يتعلق بالاشتقاق الصغير”” . 

وأما بالنسية إلى مفهومه المجازي وهو «الفعل»)» فإنه له يقال: م بمعنى 
«فعل)» وكذلك غيره. 

وأما أن الاتساع أولى فلتكثر الفائدة. وفيه نظر؛ لأن الاشتقاق إما أن يكون من 
خواص الحقيقة مظلقاً أو من خواصها غير مشتركة والأول ممنوع» والمثال لغير 
المشترك» والثاني مسلم ولا يفيده. 

ومنها: أن المشترك يصح فيه التجوز باعتبار كل من مدلولاته فتكثر الفائدة 
بكثرة المجازات» بخلاف المجاز فإنه لا يصح التجوز فيه إلا من حقيقة واحدة» وما 
به تكثر الفائدة أولى . 

ولقاتل أن يقول: هذا الوجه يدل على أن أولويته باعتبار كثرة المجاز فكان 
المجاز جزء علتهاء والعلة أشرف من المعلول كما عرف في موضعه. 

ومنها: أن المشترك يستغني عن العلاقة ؛ لأن مدلولاته حقائق بخلاف المجاز» 
والمستغني أولى. . 

ولقائل أن يقول: هذا الوجه مشترك الإلزام؛ لأنه قد عَلِمَ أن العلاقة تستلزم 
المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي”؟'» وليست في المشترك؛ والمناسب أولى. 


)١(‏ أي الأمر بمعنى الطلب. 

(؟) ما بين المعقوفتين زائدء والذي يظهر لي أنه دوّن سهواً. 

(9) هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب. مثل: علم وعالم» وعليم. انظر: 
التعريفات ص 277 والبحر المحيط 16/7 وشرح الكوكب المنير 25١7/١‏ ومجموع فتاوي 
أبن تيمية .418/75١‏ 

(5) انظر: ص 770. 
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ومنها: أن الاث شتراك لا يفتقر إلى حقيقة» والمجاز يفتقر إليها على رأي كما 
تقدم” 2 وكين الحفيق أولى: وهذا كلام غير محصل ؛ ؛ لأن مآله الحقيقة لا تفتقر إلى 
العقيقة. 
مدلولاته استعمال ا 7 3 له فليس فيه خلاف الظاهرء بخلاف المجاز 
فإ[ن]”" استعماله في غير ما وضع لهء وهو خلاف الظاهرء وهذا إنما يستقيم على 
رأي من لا يوجب عموم المشترك أو يجوزه”". وغيره يستعمله في غير ما وضع له؛ 
وهو خلاف الظاهر. 
ومنها: أن المشترك إذا عري عن قرينة لم يحمل على واحدٍ من مدلولاته فلا 
ويحتمل الغلط» لجواز أن لا يكون مراد المتكلم. 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن المشترك لا يقع فيه غلط» فإنه عند عدم القرينة 
يفهم منه واحد لا بعينه؛ ويجوز أن يكون مراد المتكلم أحد المعاني بعينه فكان غيره 
ثم قال المصنف: «وما ذكر أنه أبلغ»» يعني ما ذكر أن المجاز أبلغ إلى آخر ما 
ذكر مما يتعلق بالبلاغة كالسجع والمقائلة”" و المطابقة وروي 20 0 
المشترك والمجاز؛ لأن المجاز بلاغته من حيث أنه دعوى الشيء ببينةٍ 
)000( انظر: ص 755. 
(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة «نه» والصواب ما أثبته. 
() وهم الحنفية وغيرهم. انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 24٠/١‏ وكشف الأسرار 
لشفي 2771 
(5:) هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة» ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. كقوله - 
تعالى -: 8 فَبْضَحَكا ملا وَلْسَكْرَا كيرا 4 [سورة التوبة آية 187]. انظر: الإشارات والتنبيهات 
ص 2517١‏ وجواهر البلاغة ص /ا75. 
(0) هو الحرف الآخر من حروف القافية» وتنسب إليه القصيدة فيقال: القصيدة دالية أو تائية. انظر: مفتاح 
العلوم للسكاكي ص 5/١‏ ولسان العرب ”8457/7لا1اء» والتعريفات للجرجاني ص ؟١١.‏ 
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تقده”3 . 


والمشترك له بلاغة بعد البيان من حيث الإجمال والتفصيل”'' فكانا فيما يتعلق 
بالبلاغة متساويين» ولكن الحق أن الوجوه الدالة على ترجيح المشترك لا يقابل شيء 
منها كون المجاز أغلب وقد تقدم [1/ بآالكلام عليه" وهذا البيان يبين لك ما 
وعد لك”*' من فائدة ذكرء «ويكون» في قوله: «ويكون أبلغ». 

ولقائل أن يقول: هذه الوجوه المذكورة في ترجيح المجاز والمشترك مبنية على 
وقوع التعارض بين كون اللفظ مشتركاً أو مجازاً. وذلك فاسدٌ لا تحقق له والبناء على 
الفاسد فاسدٌء وذلك لآن ذلك لا يتحقق إلا إذا تعدد المدلول ولا قرينة» وحينئذ إن 
تردد الذهن كان مشتركاً ليس إلاء وإن سبق إلى خخلاف المراد كان مجازاً ليس إلا. لا 
يقال القجية قد جكامرة اللحواذ أن سى إل المزاف: [5[ن]0"؟ ذلك إنما: يكون عفد 
إرادة الحقيقة فليست من ذلك» أو عند القريئة والفرض عدمها. 


.7517- 7١7 انظر: ص‎ )١( 
لأن المشترك يفيد المقصود على سبيل الإجمال فبقع‎ ...« :1١5/١ (؟) قال الأصفهاني في بيان المختصر‎ 
في معناه إيهام وبيان» فتتشوق النفس إلى تحصيلها. فإذا حصل كان أوقع في الذهن؛ فإن الحاصل بعد‎ 

الطلب أعز من المنساق بلا تعب» فيكون أبلغ». 
(9) انظر: ص ؟7507. 
(:) انظر: ص 707. 
(0) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 


/ا؟ 


في وقوع الحقائق الشرعية 


ض ه مسآلة: الشرغية واقعة خلافاً للقاضى : .وأكينت المعيزلة [الد]”'ينية 
فيا 


لنا: القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات» والزكاة والصيام والحج كذلك» 
وهي في اللغة: الدعاء» والنماء» والإمساك مظلقا والقصد مطلقاً. 


فولهم : باقية والزيادات شروط . 

رُدْ: بأنه في الصلاة» وهو غير داع ولا متبع. 

قولهم: مجاز. ١‏ 

إن أريد به استعمال الشارع لها فهو المدعى. وإن أريد أهل اللغة فخلاف 


الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها؟ ولأنها تفهم بغير قرينة. 
نش كاختلف [الزلماء]'"2 فى أن الحقائق الشرعية”" واقعة أو لا افع لاف 27 


)١(‏ فى المخطوطة ق لا”/ أ «أن» والصواب ما أثبته» بالمقابلة مع المختصر ق ١١/ب»‏ وهو مثبت في 
الشرح . 

(؟) فى المخطوطة قى 7”/ ]أ «الحما» والصواب ما أثبته. 

(©) الحقائق جمع حقيقة» والحقيقة الشرعية» هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الشرع. كاسم 
الصلاة والزكاة للأفعال المخصوصة. انظر: بيان المختصر للأصفهانى 2715/١‏ وحاشية السعد على 
شرح العضد 0177/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .4454/١‏ 

والقاضي هو: محمد بن الطيب بن محمد» المعروف بالباقلاني» البصري المالكي . كان ثقة 

إماماً بارعا . أخذ عن أبي مجاهد» والأبهري» وابن أ زيد. وأخذ عنه: أبو ذر الهروي» وأبو عمران 


الفاسي» والقاضي ابن نصر. 0 
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وأجازه 6 واختاره المصنف . 


والمعتزلة”'' قسمتها إلى دينية وغيرها”". ولما كان الوقوع دليل الجواز اكتفى 


المصنئف بذكره. 


والخلاف مفروض فيما استعمله الشارع من الأسماء اللغوية المناسبة كلفظ 


الصلاة والصوم والحج وغيرها. 


وأما ما وضعه الشرع مخترعاً من غير نقل من اللغة لعلاقة فلا كلام فيه. 
قال القاضى: تلك الألفاظ مستعملة فى المعاني اللغوية» والزيادات التي في 


المعانى الشرعية شروط زيدت على المعانى اللغوية لجواز إطلاقها على الشرعية» فإن 
إقثلاقيا غلنهنا تذون هله الز كاد الك عي 0 


0010 


فيه 


فرة 
2 
00 


وق لانن جو قي إزى تزتها رارك لش الاقم رع الخفائر 1 : 


من مؤلفاته: التقريب والإرشاد في أصول الفقه. وشرح اللمع» وكشف الأسرار في الرد على 
الباطنية . وتوفي سنة 40 ه. انظر: الديباح المذهب 2778/7 وشجرة النور الزكية ص 097 وسير 
أعلام النبلاء 2190/11 وتاريخ بغداد 094/0 وترتيب المدارك 2080/4 وتبيين كذب المفتري 
ص »7١7‏ واللباب »١١7/١‏ والمختصر في أخبار البشر 2١55/75‏ والفتح المبين ١/١؟5.‏ 
وهو مذهب الجمهور. انظر: التمهيد 288/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 47. وتحرير المنقول 
للمرداوي »١١8/١‏ والمستصفي 2777/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص .5١‏ 
هم أصحاب واصل بن عطاءء وهي فرقة ضالة خالفت أهل السنة والجماعة في كثير من أصول الدين 
وفروعهء ومن ذلك قولهم بخلق القرآن. وأن الفاسق في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن ولا كافر» 
وسموا بهذا الاسم» لما حدث في أيام الحسن البصري من خلاف واصل ابن عطاء في القدرء وفي 
المنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد» فطردهما الحسن عن مجلسه. فاعتزلا إلى سارية من 
سواري المسجدء فقيل لهما ولأتباعهما: «معتزلة»). 

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ”25 ومقالات الإسلاميين .»7757/١‏ والفرق بين 
الفرق ص »١١5 7١‏ والملل والنحل »47/١‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص 2١‏ والمعتزلة لزهدي 
حسن . 
سيأتي هذا التقسيم . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص 47 . 
هذا عند طوائف من الفقهاء؛ ذكره قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق 1/7”9. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن - 
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والمعتزلة قالوا: الأسماء الشرعية إن كانت في الأفعال كالصلاة والصوم. 
والزكاة» والحج تسمى شرعية غير دينية. 

وإن كانت فى النشفات: كالمؤمة + والفاسق: والكافر سفن توورة”" .امعان 
المصنف على ما انار بقوله: «لنا» القطع بالاستقراء أن الصلاة في الشرع موضوعة 
للأفعال المخصوصة'' وهي في اللغة للدعاء”"؛ والزكاة للمقدار المعين المخرج من 
نهات ا وهي فيا لين 


والصيام: للإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية”"". وهي فيها 
للإمساك مطلق”" . 


والحج : للقصد إلى زيارة أماكن معلومة في أوقات و وهي فيها 
لمطلق القصد”"". وقد استعملها الشرع [فيما]”') وضعت له بطريق الحقيقة؛ لأنها 
عق الننى 1 نممو عه الامرلان: سج اسم رسن وفيض كنا ذا ترد كاف يجيا 


استعملها مقيدة لامطلقة... كقوله ‏ تعالى -: ##ولله على الناسي حج البيت» فذكر حجاً 
خاضاء وهو حج البيت. . . فلا يقال إنها منقولة» ول انوي في الس دون الاسمء بل الاسم إنما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاً...2. انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية 
7/1 . 

)١(‏ كذا حكى عنهم إمام الحرمين وغيره. انظر: البرهان ١74/١‏ ب 0٠176‏ والنقود والردود للكرماني 
ق 57/بء وإرشاد الفحول ص .7١‏ 

(؟) انظر: أنيس الفقهاء ص 57» والتعريفات للجرجاني ص 174 . 

(9) انظر: القاموس المحيط ص »158١‏ والمصباح المنير ص 177 . 

(4) انظر: المغني لابن قدامة ؟/ 2017 وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص .٠١١‏ 

(5) انظر: لسان العرب 1849/7» والمصباح المنير ص 97 . 

© انظر: طلبة الطلبة ص »0١‏ والمغني لابن قدامة / 2805 والمجموع للنووي 5/ 271417 وتحرير ألفاظ 
التنبيه للنووي ص »١77‏ وأنيس الفقهاء ص 777 . 

(0) انظر: لسان العرب 9/5؟50» والمصباح المنير ص 16 . 

() انظر: أنيس الفقهاء ص 194» والتعريفات للجرجاني ص 87. 

() انظر: القاموس المحيط ص 2775 والمصباح المنير ص 47 . 

(١٠)في‏ المخطوطة ق /ا"/ ]أ «فيها» والصواب ما أثبته. 
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قيل:”'' إنما لم يقتصر المصنف على [1/07] تقييد القصد بالمطلق بل قيد 
الإمساك ‏ أيضاً ‏ بهء لئلا يتوهم رجوع «مطلقاً» إلى كل واحد مما قبله أو إلى الأخير 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ما يسبق إلى الذهن عند الاطلاق بلا قرينة يكون 
حقيقة» لم لا يجوز أن يكون مجازاً هجرت حقيقته بالشرع فإنه لا يحتاج حينئذٍ إلى 
القرينة كالذي هجر حقيقته عرفاً» كما إذا حلف لا يأكل رأساً فإنه لا يحنث بأكل رأس 
العصفور والجراد وإن كان حقيقة . 

وقوله: «قولهمء باقية والزيادات شروط»”" إيراد مناقضة من المانعين للدليل 
المذكور على الوجه الذي ذكر في أول البحث”*' . 

وقوله: «رّدْ) خبر قوله: «قولهم» وهو جواب هذه المناقضة. 

وتقريره: لو كانت هذه الألفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية لما 
استعملت في صور لم تتحقق فيهاء لكنها استعملت في صلاة الأخرس المنفردء 
وليس فيها دعاء ولا اتباع» وليس معناها لغة إلا الدعاء والاتباع” . 

ولقائل أن يقول: هذا مشترك الإلزام؛ لأن الخلاف في ألفاظ منقولة عن 
المعاني اللغوية إلى الشرعية لمناسبة بينهما. 

فيقال: لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في الحقائق الشرعية المناسبة لما جاز 


() انظر: بيان المختصر للأصفهاني .7١7/١‏ 
(؟) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر .71١87/١‏ 
(9) أي لا نسلم أن هذه الألفاظ وضعت في الشرع لهذه المعاني بل هذه الألفاظ باقية على الحقائق اللغوية 
عند استعمالها في المعاني الشرعية. 
والزيادات الحاصلة في المعاني الشرعية شروط زيدت على المفهومات اللغوية. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني 27١8/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .59١/١‏ 
(8) انظر: ص 509. 
(6) انظر: بيان المختصر للأصفهاني .7١9/١‏ 
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استعمالها فيما لا يوجد فيه المناسبة كصلاة المنفرد الأمي . 

وقوله: «قولهم. مجاز إيراد مناقضة أخرى» وكأنها من جهة من يرى أنها 
مجازات لم تبلغ رتبة الحقائق كما مر”" . 

وتقريرها: لا نسلم أنها في معانيها الشرعية مستعملة بطريق الحقيقة لم لا يجوز 
أن يكون بطريق المجاز لتحقق العلاقة بين المفهومات”"' فإن الصلاة للدعاء» وهي”" 
جزء الأفعال المخصوصة, وكذلك غيرها وتسمية الكل باسم الجزء مجاز”*'» وتقرير 
الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات أن الشارع استعملها 
في غير موضوعاتها اللغوية» وغلب استعمالها فيها فهو المدعى لأنا لا نريد من 
الحقائق الشرعية إلا منقولات استعملها الشارع في معان غير الأول» وذلك حاصل إن 
شئتم وافقونا في التسمية أو لا وإن أريد بذلك أن أهل اللغة قد استعملوها في هذه 
المعاني””' فليس بصحيح؛ لأنهم لم يعرفوا هذه المعاني قبل الشرع فكيف استعملوها 
لها؛ فإن استعمال اللفظ في معنى مسبوق بعلمه”' . 

ولقائل أن يقول: دعوى الخصم: «أنها موضوعات لغوية استعملت في غير 
موضوعاتها» وهب أن المستعمل هو الشرع» لكن إنما تكون حقائق شرعية إذا كان هو 
الواضع والمستعمل ليكون تخاطباً آخر والخصم لا يلتزم أن الشرع وضعهء فكيف 
نكو رادم عين المدغي ؟ 

والثانى: أن استعمال هذه الألفاظ لهذه المعانى لا يجوز أن يكون بطريق 
المجاز؛ لاه تقو عند الأطلاى عاد وب ْ 


.5909 انظر: ص‎ )١( 

(؟) أي المفهومات اللغوية والشرعية. 

(9) أي الأدعية. 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة 201/١‏ وشرح الكوكب المنير .١55 71١‏ 
(5) أي المعاني الشرعية. 

() انظر: شرح العضد .١54/١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق» وبيان المختصر للأصفهاني ١/١55؟.‏ 
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والمجاز لا يفهم بدونها. وفيه نظر من وجهين [/1”/ ب] : 

أحدهما: ما ذكرنا"'' أن حقائقها مهجورة» ومثله لا يحتاج إلى قرينة» ونزيده 
بياناًء وهو أن الكلام إنما وضع لاستعمال الناس في حاجاتهم للافهام» والمطلوب به 
ما يسبق إليه الافهام» فإذا تعارف الناس استعماله للشيء بطريق المجاز صار المجاز 
بسبب استعمالهم كالحقيقة لا يحتاج إلى قريئة . 

والثانى : أن قوله: «لأنها تفهم بغير قرينة)» معناه أنه لا يجوز أن يكون مجَاواء 
يقال ' لآ بجود :أن يكوة متجارا قرفا أن الغوياء“فإن ريك الأول كان اللاليل 
مها لكن الخصم لم يقل إنها مجازات شرعية» وإن أريد الثاني» كان الدليل غير 
صحيح؟؛ لأن اللغوي قد لا يفهم تلك المعاني إلا بقرينة. 

ص - القاضي: لو كانت كذلكء. لفهمها المكلف. ولو فهمها لنقل لأنا 
مكلفون مثلهم. والآحاد لا تفيد» ولا تواتر. 

والجواب: أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن» كالأطفال. 

قالوا: لو كانت لكانت غير عربية؛ لأنهم لم يضعوها. 

وأما الثانية: فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً. 

وأجيب: بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازاً. أو «أنزلناه» ضمير السورة» 
ويصح إطلاق اسم القرآن عليهاء كالماء والعسل» بخلاف نحو المائة والرغيف. 

ولو سّلم فيصح إطلاق اسم العربي على ما غالبه عربي» كشعر فيه 
فارسية [و]7'' عربية. 


ش - استدل القاضي على أن هذه الألفاظ ليست حقائق شرعية"": بأنها لو 


.757-355١ انظر: ص‎ )١( 

فم ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 7"8/ | (أو» والصواب ما أثيته بالمقابلة مع المختصر ق ١١/أ»‏ وهو 
مثبت في الشرح كما سيأتي . 

(9) انظر هذا الاستدلال والجواب عليه في: الإحكام للامدي 0١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ٠5/أ»‏ وبيان المختصر للأصفهاني ١1/١77ء‏ وشرح العضد .1١57/١‏ 


ركون 


كانت كذلك لزم تفهيم الشارع المكلفين بها تحقيقاً لموجبها ولم يفهمهم إذ لو فهمهم 
لنقل إلينا نقلا يفهم به مراد الشارع لأنا مكلفون مثلهم» والتكليف يوجبه""» والنقل 
بالاحاد غير مفيد لأنها ليست بقطعية» والتواتر غير موجود وإلا لم يقع النزاع . 

ولقائل أن يقول: ما المراد بالتفهيم تفهيم كونها موضوعة للمعاني الشرعية 
بوضع الشارع ومستعملة فيهاء أو تفهيم المراد بها؟ 

فإن أريد الأول» فلا نسلم أنه لا بد له منه بل يكفي فهم مراده» وإن أريد 


الثاني» فلا نسلم أنه [لو]”'' لم يفهمهء بل فهمه بالقول» كما في حديث الأعرابي” ”2 
وبفعله ‏ كك - وقوله» والآحاد لا يفيد ممنوع؛ فإنها لا تفيد إذا كانت المسألة قطعية”*) 


000 أي يوجب التفهيم. 

(0) مابين المعقوفتين زائد» لا يستقيم معه السياق. 

(9) لعله ما أخرجه البخاري في صحيحه ج 7١5/١‏ كتاب الصوم باب ١‏ قال: «حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن إعرابيا جاء إلى رسول الله - َك - 
ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال: الصلوات الخمس إلا أن 
تطوع شيئاً. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً. فقال: 
أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله - يك بشرائع الإسلام. قال: والذي 
أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاًء فقال رسول الله يك -: أفلح إن صدق» 
أو دخل الجنة إن صدق»2. 

وأخرجه أيضاً في ح 15١/8‏ كتاب الشهادات باب 277 وفي ح ٠١/8‏ كتاب الحيل باب 7. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 14١ 10/١‏ كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام. 

(5) أي من مسائل العقيدة» أو الأصولء حيث قسموا الدين إلى أصول وفروع» وقد بين ابن القيم - رحمه 
الله بطلان هذا القول فقال: «ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام 
الطلبية بهاء فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الاخرء وهذا 
التفريق باطل بإجماع الأمة... ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماءء والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز 
الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته فأين سلف المفرقين بين 
البابين» نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» بل 
يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويحيلون على اراء 
المتكلمين. وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين...2. انظر: مختصر - 
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وليس ما نحن فيه كذلك”©: ولئن سّلم” فإنما لا يفيد إذا لم يقع بياناً لمجمل 
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الكتاب» وههنا وقعت بياناً لقوله ‏ تعالى -: # أَفِيِمُوا الصَكزة4”" . 

وقوله: «والجواب» جواب النقض بمنع الملازمة الثانية» أي لا نسلم أنها لو 
فهمها الشارع المكلفين لنقل إليناء لجواز أن يكون تفهيمه إياهم بالقرائن» كالوالدين 
مع الأطفال”؟>» وإذا جاز ذلك لا يلزم النقل» لجواز أن يفهم ‏ أيضاً ‏ بالقرائن من 
غير نقل . 

ولقائل أن يقول: الفهم الحاصل بالقرائن للمكلفين غير حاصل لنا لأنا لم 
نشاهدهاء والعمل بهذه الألفاظ واجب البتة» فإما أن يكون ذلك بنقل أنهم [1/88] 
فهموا بالقرائن» أو لا. 

والثانى يفضى إلى انتفاء العمل الواجب» والأول» إن كان بالأحاد فلا يفيد» 
وإن كان بالقرائن ١‏ يوجد والعجب أن الخصم وجرن أن" كرون الاحاد مفيدة: 
فيجاب بقرائن كقرائن الوالدين مع الأطفال. 

وقوله: «لو كانت لكانت» دليل آخر على أنها ليست حقائق شرعية؛ لأنها لو 
كانت لكانة غيوعررية؛لآث العربية سن :الت وضين 7" العراب هذه ليشت كدلك» 
حيث لم يضعوها لهذه المعاني» لكنها عربية لاشتمال القرآن العربي عليهاء والمشتمل 
على العربي وغير العربي غير عربي» فلا بد أن تكون حقائق لغوية لا شرعية. 


ولقائل أن يقول: إذا كان الواضع هو الله فهو واضع الحقائق الشرعية كما أنه 


- الصواعق ص 5489 . 

)١(‏ وعلى هذا فالصلاة من الفروع» وليست من أصول الدين» وهذا باطل؛ لأنها الركن الثاني من أركان 
الإسلام. 

(؟) أي وإن سُلم أن الاحاد لا يفيد. 

(”) سورة البقرة من الاية "6 . 

(4:) حيث يتعلمون اللغات بالترديد بالقرائن من غير أن يصرح لهم بوضع اللفظ للمعنى. انظر: 
شرح العضد .١59/١‏ 

(4) لعل الصواب وضعتها. 
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واضع الحقائق اللغوية» فكما جاز أن توصف اللغوية بالعربية جاز وصف الشرعية 
بها. وأجاب المصنف بوجهين: 

أحدهما: منع الملازمة» أي لا نسلم أنها لو كانت حقائق شرعية كانت غير ش 
عربية؛ لأن العربي ليس هو الذي يفيد ما وضعه واضع اللغة» بل هو الذي يفيد معناه 
على طريقة العرب من حقيقة ومجاز وهذه الألفاظ كذلك؛ لأن الشارع وضعها لمحل 
المجاز اللغوي فتكون مجازات لغوية صارت حقائق شرعية بحسب الشهرة» فلم 
تخرج عن كونها عربية. 

ولقائتل أن يقول: سلمنا أن طريقة العرب إفادة المعنى بحسب الحقيقة أو 
المجازء لكن هل يشترط اتحاد المستعمل في التخاطبء» أو لا؟ 

والآأول» مسلم ونصرهء والثاني» ممنوع . 

وثانيهما: منع بطلان التالي بأن يقال: لا نسلم أن هذه الألفاظ عربية واشتمال 
القرآن عليها لا ينافي عربيته؛ لأن المراد بكونه عربياً أكثره» والضمير في قوله: 8 إَّآ 
أَرَلَهُ مْناعَرَبي2'”4 للسو و7 قاذ يبتلدم الكل والمشتهل على لخر ويه اذر اذ 
ل 

فإن قيل: القرآن اسم للكل فكيف يرجع الضمير إلى البعض؟ 

أجاب المصنف : بأنه من باب ما يشترك القليل والكثير منه في الاسم والرسمء 
كالماء والعسل» وغيرهما بخلاف المائة والرغيف. فإن كلل منهما اسم للمجموع فلا 
يصح إطلاقه على الجزء"”” . 


.7 سورة يوسف من الآية‎ )١( 

(0) أي بتقدير بعض القرآن» وسمي بعض القرآن قرآناً؛ لأن القرآن اسم جنس يقع على كله 
وبعضه. ورجح أبو السعود وغيره رجوع الضمير إلى كل القرآن. انظر: بيان المختصر 
للأصفهاني 2774/١‏ وشرح العضد 2170/١‏ والكشاف للزمخشري 23٠١/7‏ وتفسير أبي 
السعود 5/ »7”5٠‏ وتفسير البحر المحيط لاني حيان 7157/0 - /الا”2 وتفسير الخازن 27/9 
وفتح القدير للشوكاني "/ ؛ . 

() انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص ؟7. 


ا 


وقوله: «ولو سلم» يعني لو سلم أن القرآن اسم للمجموع كالمائة والرغيف» 
لكن يصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي كشعر فيه ألفاظ فارسية وغالبه عربية جاز 
إطلاق العربي عليه'''. وبالعكس. وهو تفسير ما ذكرنا أن المشتمل على العربي 
وغيره قرآن. والحاصل أن إطلاق القرآن على بعضه بطريق الحقيقة إن كان كالماء» 
وبطريق المجاز إن كان كالمائة وكلاهما صحيح . 

ولقائل أن يقول: التزام أن هذه الألفاظ الشرعية غير عربية مع أنها لا توجد في 
كلام غير العرب». ولا يفهمها من لا يعرف لسانهم إضافة وصف إلى ما يقتضي 
خلافه» وهو فساد الوضع . ١‏ 


7176 /١ انظر: النقود والردود للكرماني ق 55/أ» وروضة الناظر‎ )١ 
لا‎ 


ص - المعتزلة : الإيمان؛ التصديق. 
وفي الشرع: العبادات» لأنها الدين المعتبر. 
والدين: الإسلام» والإسلام: الإيمان. بدليل #ومن يبتغ» فثبت أن الإيمان: 
العبادات . ١‏ 

وقال: [8"/ب] #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين* إلى آخرها. 

وعورض بقوله: #قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا». 

قالوا: لو لم يكن لكان قاطع الطريق نوين وليس بمؤمن » لأنه مخزرى » بدليل 
#من تدخل النار فقل أخزيته 2# والمؤمن لا يُخزى بدليل: #يوم لا يخزى اللّه النبي 

وأجيب : بأنه للصحابة» اف شقانت 

كن .افك لبعد لتتعان "أن" الأسناء اللايدة"" اوموعا نه عق أة اللن ليا 
بالمفهومات اللغوية. 

وتقريره: أن الإيمان في اللغة: التصديق”"'. 

وفي الشرع : العبادات. أي فعل الواجبات”" . 


)١(‏ تقدم ذكرها في ص 255١‏ وانظر استدلالاتهم في: المحصول 2707/١‏ والإحكام للامدي 
0١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 0:؛ وشرح العضد وحواشيه 2157/١‏ وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ق 2/5١‏ والنقود والردود للكرماني ق 50/ب». والتحصيل 
للأرموي ١/57؟57.‏ 

(0) انظر: لسان العرب »١5١/١‏ والقاموس ص .١6١8‏ 

() قال الزمخشري في الكشاف ١78/١‏ : «فإن قلت: ما الإيمان الصحيح؟ قلت: أن يعتَقدَ الحق - 
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أما الأول: فبالنقل عن أثمة اللغة» وأما الثانى» فلأن العبادات هي الدين 
المعتبر»ء والدين المعتبر هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان”''» فالعبادات هي 
الإيمان. 


أما أن العبادات هي الدين المعتبر فلقوله اللي ل 
0 لَه ألدنَ حتفا وَيُقِيجواأ الصَلة موثو الكوة وَدَالِكَ دن آلْسَمََ 7 74" أي دين الملة 
المستقيمة”". ووجه ذلك أنه ذكر العبادات» ثم أشار إليها بأنها هي الدين المستقيم» 
وهو المعتبر من الأديان لا محالة. 


وأما أن الدين المعتبر هو الإسلام فلقوله ‏ تعالى -: 8 إذَّ ليت عنك أ 
الإمسكظ4”؟ أخبر أن الدين عند الله» يعني المعتبر هو الإسلام”*'. 
وأما أن الإسلام هو الإيمان» فلأن الإيمان مقبول من مبتغيه وغير الإسلام ليس 


ويعرب عله بلسانه ويصدقه بعمله». 
قال الكرماني في النقود والردود ق 50/ب: «لكن المصنف نقل عنهم أنه العبادات» 
اللهم إلا أن تفسير العبادات بما يتناول التصديق». 
)١(‏ هذا غير صحيحء قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص 195 «قالوا: إن الإيمان هو 
التصديق بالقلب» ثم قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحدء فيكون الإسلام هو التصديق. وهذا 
لم يقله أحد من أهل اللغة». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان ص ١180‏ : «التحقيق ابتداء هو ما بينه 
النبي - كَكلْهٍ - لما سئل عن الإسلام والإيمان» ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان 
بالأصول الخمسة» وهي الإيمان بالله وملائكته. . . فليس لنا إذا جمعنا , بين الإسلام والإيمان 
أن نجيب بغير ما أجاب به النبي - يَكْهٍ ‏ وأما إذا أفرد أسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا 
أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب. . .» 
(؟) سورة البينة آية 0. 
(*) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 47/١5‏ 47 وتفسير الخازن 0599/4 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 071/6 . 
(4) سورة آل عمران من الاية 19. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 57/4 » وفتح القدير للشوكاني 2770/١‏ وتيسير الكريم 
الرحمن للسعدي ؟/757١.‏ 
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11-39 
فالإيمان ليس غير الإسلام وفيه نظر؛ لأن القياس المذكور ينتج العبادات هي 
الإيمان» وليس ذلك مطلوبهم» وإنما مطلوبهم: الإيمان هو العبادات”" . 

وإن عكست النتيجة صارت : بعض الإيمان العبادات» ولا يحصل به المطلوب 
على أنه استدلال في التعريف» وهو فاسد. 

ثم ذكر دليلا آخخر لهم على أن الإسلام هو الإيمان» ووجه ذلك: أن الله - 

على - استنى المسلم من المؤمن في قل : ## فارحنا من كن فبَا من الْمَؤْمِنينَ :0 شَاوحَدنا 
فبَا عير بيْتِ يّنَ لْمْملِنَ :747" وبيانه أن «غير» في قوله ‏ عَيْرَيَيتِ4 إما أن تحمل على 
ظاهرهء أو على معنى (إلا» أو على أمر ثالث وهو باطل» فتعين أحد الأولين 
و «ظاهره» كذلك”*'؛ لاستلزامه أن يكون عدم الوجدان ثابتاً بالنسبة إلى # عَيْرَبَيتِ من 
لْممَلِينَ :> »* وهو باطل؛ لأن الوجدان ثابت بالنسبة إلى غير بيت المسلمين» فإن 
لوحك ضر سات اودري ون وجرا وير لو ماي 11 0 
مفرغا””'» ومغتاة: فما ورجدنا فيها أحداً من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين وهو 
استثناء المسلمين من المؤمنين» فدل على أن الإسلام هو الإيمان'''. وكان المناسب 


(1). سوزة آل.عمران من الآية 88 وانظر: التفسير الكبين للفخر الرازى 4/15 

() قال السعد في حاشيته على شرح العضد ١57/١‏ : «فقولنا: العبادات هو الإيمان» والإيمان هو 
العبادات واحد)». 

(*) سورة الذاريات آية ها 75. 

(5) أي حمل «غير» على ظاهره باطل. كإبطال الحمل على أمر ثالث. 

(5) هو الذي لم يذكر المستثنى منه ويعرب ما بعد إلا بحسب موقعه في الجملة كما لو كانت (إلا) 
غير موجودة. 

نحو: ما جاءني إلا زيدٌ. انظر: المرجع في اللغة العربية لعلي رضا ص 2١١7‏ وشرح 

التسهيل /١‏ 507», والمقتضب 84/5”. وحاشية العلامة أبي النجا على شرح الأزهري على 
متن الاجرومية ص .1١‏ 

(5) قال ابن كثير - رحمه الله في تفسيره 717/5 : «احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا 
يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكسء» فاتفق - 


5” 


أن يذكر هذا الدليل تلي قوله: #ومن يبتغ* وكأنه أخرة لاختصاصه بالمعارضة 
المذكورة بعده بقوله: «وَعُوْرِضَ» بقوله ‏ تعالى -: #قُل لَمْ تؤُِواْ [1/99] وللكن فووا 


وتقريرها: ما ذكرتم من الآيتين وإن دل على أن الإسلام هو الإيمان ولكن 
عندنا ما ينفيه» وهو أن الإسلام لو كان هو الإيمان لما ثبت عند سلب الإيمان. وإلا 
لزم اجتماع النقيضين”"2» لكن ثبت بالنص فلا يكون هو هو. 

وأجيب: بأن الثابت هو الإسلام» بمعنى الاستسلام وهو الإذعان والانقياد» 
كالذي كان عليه المنافقون”"'» وليس الكلام فيه. 


وقالت المعتزلة ‏ أيضاً -: لو لم يكن الإيمان في الشرع العبادات» أي فعل 
الواجبات» لكان قاطع الطريق مؤمناء لقيام الإيمان به حينئذ وهو تصديق النبي - كله - 
بما علم مجيؤه به إذ لا قائل بالفصل لكنه ليس بمؤمن» لكونه مخزى» والمؤمن لا 
يخزى فقاطع الطريق ليس بمؤمن, أما أنه مخزى؛ فلأنه يدخل النار لقوله ‏ تعالى -: 
وَلَهُمَ في الْحْرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ 7 #”*'. وكل من دخل النار فهو مخزى لقوله ‏ 


-- الاسمان ههنا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال21. 
)١(‏ سورة الحجرات من الاية .١5‏ 
(6) وهو القول بثبوته وعدم ثبوته . 
() هذا الإسلام ‏ الثابت في الاية ‏ فيه من حيث الثواب وعدمه قولان مشهوران للسلف والخلف. 
ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتاب الإيمان ص ١750‏ : 
أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه» ويخرجهم من الكفر والنفاق. 
والثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين» 
واعتبروهم كفاراء وقالوا: الإسلام هو الإيمان. 
وقال في ص /ا/1١‏ : «ويدخل فيه أي في الخطاب بالإيمان ‏ الذين أسلموا ولم تدخل 
حقيقة الإيمان في قلوبهمء لكن معهم جزء من إيمان وإسلام يثابون عليه... وهؤلاء 
كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم. . . وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون» 
وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام؛ فإن الإيمان والإسلام عندهم 
واحد). 
2 سورة المائدة من الاية 7. 


/ا؟ 


ج سر د حر عل 


تعالى -: ربا إتَكَ من مُدَحلٍ أَلثَارَ مد أَحريتَة4 97 , 


00 


وأما أن المؤمن لا يخزى» فلقوله ‏ تعالى -: #نَوْمَ لاخر الله لََىَوأَلَذِينَ ءامَنوأ 


0 


وأجيبوا: بأنا لا نسلم انتفاء التالي””*» والقياس المذكور في بيانه غير مستقيم؛ 
لآن الكبرى وهو قوله: «والمؤمن لا يخزى» لا يصدق كلية وهي شرط في الشكل 
الك" وقوله - تعالئ 2< وَالَذِينَ ءامنواأ مَعمٌ * مخصوص بالصحابة لتخصيصهم 
بالمعية» ولا يلزم من كون المؤمنين المصاحبين غير مخزيين أن يكون غيرهم كذلك . 
هذا على تقدير أن يكون 8 وَالْذِينَءَامَمُوا» معطوفاً على ما قبله* . 

وإن كان مبتدأ خبره #أوورَهُمٌ ين 2# فلم يبق لهم اتصال بمحل النزاع 
كيدا 

ولقائل أن يقول: استدلالهم هذا مبني على أصل لهم» وهو: أنه لا فرق في 
هذا المعنى بين المصاحبين وغيرهم؛ لأن صاحب الصغيرة من المؤمنين ليس ممن 
يدخل النار عندهم » وصاحب الكبيرة الغير التائتب ليس من المؤمنين» والتائب منهم 
لا يدخل النارء كمن لا ذنب له. فلم يبق فرق بين المصاحب وغيره في عدم الخزي» 
وإنما التفاوت بينهما في ارتفاع الدرجات» وعلى هذا لا يكون الجواب صحيحاً. 

ص - مسألة: المجاز واقع. خلافاً للأستاذ. بدليل الأسد للشجاع» والحمار 


.195 سورة آل عمران من الآبة‎ )١( 

(7) سورة التحريم من الآية 4. 

(©) وهو قوله: «لكان قاطع الطريق مؤمنا». 

(4) تقدم في ص .١8١‏ 

(5) انظر بيان المختصر للأصفهانى »77٠0/١‏ والنقود والردود للكرمانى ق 55/ سب» والتفسير 
الكبير للرازي مجلد ١6‏ اك والبحر المحيط لأبى ان وتفسير أبي السعود 
4:, وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين 4/ 0777 وفتح القدير للشوكاني 0/ 794. 

(5) سورة التحريم من الاية 8. 

0300 قال السعد في حاشيته على شرح العضد ١157/١‏ : «وهذا المنع ضعيف إذ لا فائدة في الإخبار 
بعدم اخزاء النبي - وَكَِهِ -) . 


ا 


المخالف: يخل بالتفاهم . وهو استبعاد. 


ش - اختلف الأصوليون في وقوع المجاز'''» منعه الأستاذ أبو إسحاق 


الاسفرا من وأجازه الباقون» واختاره المصنف للا بأن استعمال الأسد 


000 


فيه 


أي في وقوعه في اللغة العربية. راجع هذا الخلاف في المعتمد 277/١‏ وبذل النظر ص 75» 
والإحكام للامدي .45/١‏ وشرح الكوكب المنير .»191١/١‏ والمزهر 0574/١‏ والطراز 
/١‏ . والبحر المحيط ؟/ .1١8٠١‏ 
هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الشافعي. أحد المجتهدين في عصره من شيوخه: 
دعلج السَحَْرَيء وعبد الخالق بن أبي رُوْباء ومحمد بن عبد الله الشافعي. 

ومن تلاميذه: أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وأبو الطيب الطبري. ومن 
مصنفاته : رسالة في أصول الفقه» والجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين. توفي سنة 
51١(‏ ه). 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 570577/15» وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 2١57‏ وطبقات 
الفقهاء الشافعية للعبادي ص 5 ٠٠١‏ وطبقات الإسنوي 2294/١‏ وسير أعلام النبلاء /11, ادل 
والأنساب للسمعانى »١55/١‏ واللباب »50/١‏ والمختصر في أخبار البشر »١9077/7‏ وكشف 
الظنون /١‏ 4079 والفتح المبين ١/78؟.‏ ْ 

وما ذهب إليه الأستاذ الإسفرائيني هو قول جمع من العلماء» كأبي علي الفارسي» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم . 

انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية 50١/٠١‏ وما بعدهاء وكتابه الإيمان ص 2٠١١‏ وجمع 
الجوامع حاشية البناني »708/١‏ ومختصر الصواعق المرسلة ص 7١‏ وما بعدهاء ومنع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ محمد الأمين. 

وقد ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله - في الفتاوي 40#8: أن الكلام في أصول 
الفقه معروف من زمن أصحاب رسول الله وك والتابعين لهم بإحسان» ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين» وهم أقعد بهذا الفن وغيره ولم يقسموا الكلام إلى حقبقة ومجاز كما فعله طائفة من 
المتأخرين» ومن اعتقد أنهم قسموا الكلام إلى ما ذكرء كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام 
أئمة الدين وسلف المسلمين. اه بتصرف . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : «وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس 
تقسيماً شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياً» فهو اصطلاح محضء» وهو اصطلاح حدث بعد القرون 
الثلاثة المفضلة بالنص» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من 
المتكلمين...»). انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ”5377 . 


فض 


للشجاع. والحمار للبليد» وشابت لمة الليل لظهور الصبح. واقع لا محالة» وكذا 
لغيرها من المعاني بطريق الحقيقة» فلو كانت هذه المعاني''' - أيضاً - بطريق الحقيقة 
لم يسبق الذهن إلى أحدهما عند عدم القرينة». لكن يسبق إلى غيرها فكانت فيها 
ا 

واستدل الأستاذ المخالف: بأنه لو وقع لاختل التفاهم؛ لأن إطلاق اللفظ على 
المفهوم المجازي [4/ب] إن كان بقرينة فقد يذهل المخاطب عنها فلا يفهم» وإن 
كان بغيرها تبادر إلى الذهن المفهوم الحقيقي» واختل فهم المراد. 

وأجاب المصنف: بأن هذا يدل على استبعاد وقوع المجاز. وفيه مراعاة 
للأستاذ» وإلا فهو فاسد؛ لأن الذهول عرضي مفارق» غير شامل» نادر الوقوع فأنى 
يقاوم القاطع المذكور. 

ص - مسألة: وهو في القرآن» خلافاً للظاهرية . بدليل #ليس كمثله شيء#» 
#واسأل القرية#» #يريد أن ينقض* #إفاعتدوا عليه#» #سيئة مثلها» وهو كثير. 

قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينفى فيصدق . 

قلذا ::إتها ركذب إذا كاناميعا الحقيقة: 

قالوا: يلزم أن يكون الباري متجوزاً. 

قلنا: مثله يتوقف على الأذن. 


0 «الواو» للحال من ضمير «واقع» وليس بصحيح لاستلزامه أن 


)١(‏ أي المجازية. 

(؟) قال الشيخ محمد الأمين ‏ رحمه الله - في كتابه منع جواز المجاز ص 5 -7: «وكل ما يسميه 
القائلون بالمجاز مجازاً فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. فمن 
أشالبي إطلؤق الأبمة مد ياعان الحيوان المقوسن المعرر فو أنه يس فيه الزا عد لأطلدق 
وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره. 

ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك ولا مانع من كون 

أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيدء والثاني يحتاج إليه. . . وكل منهما حقيقة في محله. وقس 
على هذا جميع أنواع المجازات وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا. ..2. 

(*) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر 777/١‏ . 
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يتقيد الوقوع بكونه في القرآن» لكنه واقع في غيره. 


والكق آنه ميعدا» تؤلواقال* «أيضَا» كان احين »فإن هذا'ييان خلاف أحر نين 


الظاهرية”2؛ أي الذين لا يجوزون التأويل في القرآن» وبين ين المحققين "'؛ فإنهم قالوا 
بوقوعه فيه مستدلين بقوله - تعالى - :ا« ليس كمي ل َنم 74" فإنه موضوع لنفي 
مثل المثل» وقد استعمل في غير ما وضع له» وهو نفي المثل بقرينة قوله: #وَهَوَ 
ليع البصِرٌ 4742 بطر وك لصن فكان م 


000 


فم 


أفرم 
)20 
)200 


هم طائفة من العلماء يجرون النصوص على ظاهرهاء ويقفون عما يحتاج إلى تأويل أو قياس» 
وهم ينكرون القياس ويرجعون الجزئيات إلى العموميات وقواعد الشريعة» إمامهم الأول أبو 
سليمان داود بن على بن خلف (؟١٠ 7 717١‏ ه) ومن علمائهم أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي (558-1785 ه). 

انظر: المعتبر للزركشي ص 555» وتاريخ المذاهب الإسلامية ص 0545. 
اختلف القائلون بوقوع المجاز في اللغة العربية في وقوعه في القرآن الكريم» فمنعه بعض أهل 
الظاهر وبعض الحنابلة كالخرزي وابن حامد وأبي الفضل بن أبي الحسن التميمي» وهو قول 
محمد بن خويز منداد من المالكية وابن القاص من الشافعية ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهم 
وهو الصواب عندي. 1 

وذهب أكثر العلماء إلى وقوعه فيه حكى ذلك القاضي أبو يعلى وغيره. 

انظر هذه المسألة وأدلة كل قول فى: المتفك /١‏ ع3 والعدة ؟/546» والتمهيد 
0١‏ ح 575/5, والإحكام لابن جوم "5 » وما بعدهاء والتبصرة ص /الا١»‏ 
والمنخول ص 2» وإحكام الفصول للباجي .»394/١‏ والمسودة ص »١155‏ والوصول لابن 
برهان .»٠٠١/١‏ والبحر المحيط 2187/7 ومختصر الصواعق المرسلة ؟7؟» وما بعدهاء 
ومنع جواز المجاز للشيخ محمد الأمين ص 7. ومذكرته على روضة الناظر ص 14 . 
سورة الشورى من الاية .١١‏ 
سورة الشورى من الاية 1١‏ 
قال الشيخ محمد الأمين في كتابه منع جواز المجاز ص 5": (إنه لا مجاز زيادة فيه؛ لأن 
العرب تطلق المثل وتريد به الذات. فهو أيضاً أسلوب من أساليب اللغة العربية» وهو حقيقة 
في محلهء كقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء يعنون لا ينبغي لك أن تفعل هذاء ودليل هذا 
وجوده في القرآن كقوله ‏ تعالى -: #وشهد شاهد من , ام سنا 
على القرآن أنه نيق». 


1 


ومنهم''' من استدل على كونه مجازاً بأنه لو كان المراد به الحقيقة «نفي مثل 
المثل» لزم نفيه . تعالى وتقدس؛ لأنه مثل مثلهء وليس بشيء؛ لآن المجاز يحتاج إلى 
قرينة فإن وجدت فلا حاجة إلى إقامة الدليل» وإن لم توجد لا يفيد الاستدلال. 
والكلام على هذه الآية - الكريمة ‏ كثير لا يحتمله هذا المختصر. 


00 


وبقوله: ## وَسَسَلٍ الْمَرَيّة4”" فإنها موضوعة لأماكن من مدر”" فاستعملت في 
أهلها انقرينة: السو ال كان مور اللا وعلياء لقان هوك الأول" كاذ لزيا 
وهو أن يذكر لفظان وأريد معنى أحدهما. 

والثاني'''» مجازاً بالحذف» وهو أن يذكر لفظ واحد ويراد معنى لفظين 
والظاهر خصوصهما بالتركيب 0 فلا يكون #فبما رحمة4”' من الأول. ولا 
2 00 أده لحك أن 12 4 من الثاني . 

وتقتولة د تثمالي: ##حرحة أن ينقضر 2030 فإن الإرادة وضعات لذي 
شعور واستعملت في ميلان الجدار بقرينة الجدار فكان 


. 777/١ هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 
سبوؤة روسك لفن اليه ار‎ 219 
المَدَرٌ: قطع الطين اليابس» وهو جمع مَدَرَة» والعرب تسمي القرية مدرة؛ لأن بنيانها غالباً من المدر.‎ )( 
.504 والقاموس ص‎ 47١5 انظر: لسان العرب 5159/7» والمصباح المنير ص‎ 
أجيب عنه من وجهين:‎ )4( 
أحدهما: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.‎ 
والثانى: أن المضاف المحذوف كأنه مذكور؛ لأنه مدلول عليه بالاقتضاء» وتغيير‎ 
الذعرات هيد السدن م اتات اللغة. انظر هذا الجواب والشواهد عليه في منع جواز المجاز‎ 
70 للشيخ محمد الأمين ص‎ 
وهو قوله: #ليس كمثله شيء#. انظر: أسرار البلاغة ص 2409-4017 وشروح التلخيص‎ )5( 
. 185 ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص‎ » 5٠5 للقزويني ص‎ 
.178/١ وهو قوله: #واسأل القرية. انظر: المصادر السابقة» وشرح الكوكب المنير‎ )5( 
. 408 سورة الإسراء من الاية 1564. وانظر: أسرارا لبلاغة ص‎ )0( 
. 10/5 _سورة النساء من الآية‎ )4( 
سورة الكهف من الآية لالا.‎ )9( 


7 


مجا 


الاعتداء على القصاص وهو ضله.؛ أو سببه 


ا 
رر 


وبقوله - تعالى -: هم أعْتَدَى عَيَكمْ أَغتدُوأ َلِدَهِ بِِمْلٍ ما أعْتّدَك عَليَكمْ 4<" أطلق 


ضف 


ومثله : 3 وبحراؤأ سَِةَ سك سيك كلها تي( وجزاء السيئة حسنئة بقرينه ة لفظ «جزاء») وإنما 


كثر الأمثلة لتقرير وقوعه في القرآن. 


وقالت الظاهرية: المجاز كذب. والكذب في القرآن غير واقع. أما الثاني» 


فظاهرء وأما الأول. فلآن سلبه صادق» يجوز أن يقال: البليد ليس بحمار فإثباته 
يكون قاذيا :فنرورة عدف كو 11/177 وتسييى,عوايه أن" اتناك مع البيلات 


200 


فم 
فرق 


0 


0) 


أجاب المانعون عن هذا: بأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة؛ لأن الله يعلم 
ل شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم#. انظر: منع جواز المجاز للشيخ محمد الأمين ص 
سن 
سورة البقرة من الاية 195 . 
لا مجاز في هذه الاية؛ لأن العدوان مجاوزة الحد» فمتى كان بطريق الظلم كان محرماًء ومتى كان 
بطريق القصاص كان عدلاً مباحاً. ولاعتداء الثاني في هذه الآية مقيد بما يبين أنه اعتداء على وجه 
القصاص وإذا لم يقيد فهم منه الابتداء. 

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »47١- 559/7١‏ ومذكرة أصول الفقه على الروضة ص .١‏ 
رو قووف هن ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في مجموع الفتاوي 172١/7١‏ : «ولفظ السيئة والحسنة 
يراد به الطاعة والمعصية» ويراد به النعمة والمصيبة» كقوله: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك#... وقوله: #وجزاء سيئة4 لم يرد به كل من عمل ذنباً» وإنما المراد 
جزاء من أساء إلى غيره بظلم فهي من سيئات المصاب فجزاؤها أن يصاب المسىء بسيئة مثلهاء كأنه 
قيل: جزاء من أساء إليك أن تسىء إليه مثل ما أساء إليك» وهذه سيئة حقيقة». 
انظر: الإحكام لابن حزم 2577/4 ومختصر الصواعق المرسلة ص 778؛ 514» والبحر المحيط 
8/7 . ومذكرة فى ي أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص 13» وكتابه منع جواز المجاز ص 8؛ 4 

ومما قال فيه: «وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: لا شيء من القران يجوز 
نفيه» وكل مجاز يجوز نفيه. ينتج من الشكل الثاني: لا شيء من القرآن بمجاز. وهذه النتيجة كلية 
سالبة صادقة. . . وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة) . 


يفم 


وقالوا- أيضاً -: لو جاز وقوعه في القرآن لزم أن يكون الباري متجوزاً لأن 
ثبوت ا لجشئة منه لشيء يستدعي صحة إطلاق اسم ١‏ ل عليه . 
4 


والجواب: أن إطلاق أسماء الله توقيفية ولم يرد فيه إذن شرعي”" . 


)١(‏ انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص ”0.7 وبيان المختصر للأصفهاني 4777/١‏ وشرح العضد 
رن ١ا.‏ 


كما 


القرآن المعرّب 


ص - مسألة : في القرآن المعرب وهو عن ابن عباس وعكرمة ونفاه الأكثرون. 

لنا: «المشكاة» هندية» و(إستبرق»» و«سجيل» فارسية و«قسطاس) رومية. 

قولهم: مما اتفق فيه اللغتان» «كالصابون» و«التنور» بعيد وإجماع العربية على 
أن نحو إبراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه. 

المخالق 3 .يما ذكر في الشرعية" ويتوله: «اغنية رع 4 فنفئ أن يكلرن 

وأجيب: بأن المعنى من السياق: أكلام عجمي ومخاطب عربي لا يفهم وهم 
يفهمونها . 

ولو سلم نفي التنويع فالمعنى: أعجمي لا يفهمه. 

ش - واختلف الناس - أيضاً - في وقوع المعرب في القرآن. فنفاه الأكثرون”" . 


)١(‏ منهم الإمام الشافعي» وأبو عبيدة» وابن جرير» والباقلاني» وابن فارس» ومن الحنابلة أبو بكر 

عبد العزيز والقاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب» وابن عقيل والمجد وغيرهم. 

وهذا النفي في غير الأعلام» أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف؛ لأن العلم 
يحكى بلفظه في جميع اللغات. حكى ذلك المحلي» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 

انظر: العدة ”/ /ا٠/اء‏ والتمهيد 77,8/7» والمسودة ص »١55‏ ومقدمة تفسير ابن جرير 
3/١‏ والإحكام للامدي 250/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 2777/١‏ 
والصاحبي ص 45» وشرح الكوكب المنير 2197/١‏ ومذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد 
الأمين ص 5لء ونشر البنود ١57/١‏ . 
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فيه 


إفرة 


0 وعكرهة”'' وفوعه فوا 7 واتاره المصنئف بدليل أن في 


هو: عبد الله بن عم رسول الله يَكلِ - بن عبد المطلب» حبر الأمة» وترجمان القرآن. دعا له 
النبي - يَلةِ - ففى صحيح البخاري 717/١‏ باب (117) من كتاب العلم قال: ضمني رسول الله 
- وقال: «اللهم علمه الكتاب». قرأ على أبيَ» وزيد. 

وقرأ عليه: مجاهدء وسعيد بن جبير وطائفة» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي عام 
(54 ه) وقيل (717 ه) ‏ رضى الله عنه. 

انظر: الإصابة فى عير الصحابة 277٠/7‏ وأسد الغابة "/ 2594٠‏ وطبقات ابن سعد 
الزفة 4# والناريك :لكر 7/0 لني قر ريدن ص بجو لالت الطالية 013114 والعقد 
الثمين 0/ 2194٠0‏ وسير أعلام النبلاء 791/9 . 
هو: عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس» أبو عبد الله أحد فقهاء مكة» من التابعين الأعلام» 
أصله من البربر من أهل المغرب. حدث عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة. وروى عنه: 
الزهري» وعمرو بن دينار» والشعبي» وغيرهم . توفي سنة ٠١0(‏ ه) رحمه الله. انظر: طبقات 
ابن سعد 7817//0» والتاريخ الكبير /1/ 494» وميزان الاعتدال ”/ 297 وحلية الأولياء 2777/7 
والعقد الثمين 7/7؟١».‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ”85 رقم 597» وتهذيب الأسماء 
واللغات »*14٠/١‏ ووفيات الأعيان ”/ 776؟» وشذرات الذهب .١70/١‏ 
انظر: المصادر السابقة في ص 714 هامش 2)١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 277/١‏ 
وشرح العضد 217١/١‏ والمعرّب للجواليقي ص 07. 

قال ابن حجر رحمه الله في كتابه «موافقة الخُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر) 
ح 76/١‏ بعد أن نقل القول بالمعرّب عن ابن عباس وعكرمة: «قلت: لم أر التصريح بذلك 
عن واحد منهماء وإنما جاء عنهما تفسير ألفاظ وقعت فى القرآن أطلقا أنها بلسان غير العرب» 
وذلك سمل التوافق الذى محمد المصيفة ساو عبر ابن اضيا وعكرية مكل لكر 

فمن الصحابة البراء بن عازب وأبو موسى الأشعري وغيرهماء ومن التابعين أبو ميسرة» 
وسعد بن عياض وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم». وانظر: صحيح البخاري 57/7 كتاب 
التهجد باب قيام النبي - يَكِهِ - بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل و ح ١1١/5‏ كتاب تفسير 
القرآن» وتفسير سورة الأنبياء» وفتح الباري 277/7 و4777/48. 2470 والمعتبر للزركشي 
ص 78. 

ونْقِلَ عن أبي عبيد قول ثالث يجمع بين القولين السابقين» قال: إن هذه الأحرف 
أصولها أعجمية» إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها فصارت عربية» ثم نزل القرآن 
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عربية فهو صادق. ومن قال: إنها 
أعجمية فصادق . انظر: الصاحبى ص 45 . 

وقال الشيخ محمد الأمين في كتابه مذكرة في أصول الفقه ص 75: إن هذه الدعوى - 


ا 


القرآن #المشكاة»”''2 و #سجيا 4 و #استبرق2)©"074 و #قسطاس 29# 
والأول هندي » والاخران فارسيتان» والأخير رومي. 

وأورد المانعون بأن وجود هذه الألفاظ في غير العرب لا يستلزم أن لا تكون 
عربية لجواز موافقة وضع العرب وضع لغة أخرى فتكون مما اتفق فيه اللغتان» 
«كالصابون» و«التنور»» و«الهريسة» وغيرها. 

وأجاب المصنف : بأنه بعيد. 

قيل”*2: لأن التعريب في #السجيل*»: و #الاستبرق* ظاهرء وليس بظاهر 
لبقاء الاحتمال المذكورء وبإجماع أهل العربية على أن إبراهيم منع من الصرف 
للعجمة والعلمية» فإنه يوضح وقوع المعرّب في القرآن"'2. 


تعارعة مهايا رع إمكان كرنها عريا :لي لاص 2 عمد في اللجالة [3 رع 
ولعل الصواب ما ذكره ابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية» ولا مانع 
من أن تتفق بعض كلماته مع غيرها من ألفاظ بعض أجناس الأمم ‏ والله أعلم. انظر: مقدمة 
تفسين أبن رين 3/1 
)١(‏ سورة النور في الآية 5. والمشكاة: الكوة في الحائط غير النافذة. انظر: أحكام القرآن 
للقرطبي 2551/١7‏ وفتح القدير للشوكاني 4/ 2”7 وتيسير الكريم الرحمن للسعدي .5١5/0‏ 
)١(‏ سورة هود في الاية (85)» وسورة الفيل في الاية (5). 
وسجيل: حجر وطين. انظر: أحكام القرآن للقرطبي 8١/94‏ - 2815 والتفسير الكبير 
للرازي 17/ »1١١- ٠٠١‏ وفتح القدير للشوكاني ؟/ .5١15‏ 
() سورة ة الكهف في الآية ١لا‏ وسورة الإنسان في الاية 5١‏ . 
والإستبرق: هو الديباج الغليظ. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 287/7 
والكشاف للزمخشري 587/7 . 
(5) سورة الإسراء في الآية "ا وسورة الشعراء في الآية 1417 . 
والقسطاس* الميرّات» .وقال مجاهد: العدل.. انظر:: أسجكام القرآن اللقرزطبي 9910//15 
والكشاف للرمخشري ؟459/7. 
(5) القائل هو الأصفهانى في بيان المختصر »778/١‏ وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر 
ق 47/رب. 2 ١‏ 
(5) هذا استدلال بالأعلام الأعجمية» وهي موجودة في القرآن بالاتفاق» وقد تقدم بيانه وتعليله في 
ص 7١/9‏ هامش .)١(‏ 


اميك 


واستدل المخالف بدليلين: 

أحدهما: ما ذكر في الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة في القرآن لكان 
غير عربي. وتوجيهه والجواب عنه قد مضى"" . 

والثاني: أنه لو وقع فيه لكان متنوعاًء أي عربياً وأعجمياًء لاشتماله عليهما لكنه 
لا يجوز ذلك لقوله ‏ تعالى ‏ بهمزة الانكار: #أأعجمي وعربي»”"' . 

وأجيب: بأن المنكر كلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه فلا تكون الآية 
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دليلا. 

ولئن سلم أن قوله: #أعجمي وعربي* كلاهما صفة للكلام» لكن المراد به: 
أكلام بعضه أعجمي لا يفهمء وبعضه عربي» والمعدب أعجمي يفهم فلا يكون 
1 

واعلم أن هذا البحث لا يتعلق بكيفية استنباط الأحكام الشرعية» فذكره في هذا 


دق انظر: ص 275577 00 

(؟) سورة فصلت من الآية 55 . 

() انظر: بيان المختصر للأصفهاني »71٠/١‏ وشرح العضد 217١/١‏ والنقود والردود للكرماني 
ق58/ب. 


لكا 


المشتق 


ص - مسألة : المشتق ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه وقد يزاد بتغير ما. 
وقد يطردء كاسم الفاعل وغيره. وقد يختصء كالقارورة» والدبران. 

ش - لما فرغ من المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجازء ذكر المسائل المتعلقة 
بالاشتقاق» وهي خمس ولم يراع معنى [٠١؛/ب]‏ يوجب الترتيب في الذكر وترك 
تعريف الاشتقاق”'2 وإن كان أقدم فإن كونه مشتقاً اعتماداً على فهمه من تعريفه 
المشتق» وكان العكس مفيداً ‏ أيضاً -» لكن الاستنباط للأصولي إنما هو بالمشتق. 


وعراقه كوه الها زافق آضيا فقون الأصمول وسانة 7 


وأراد كلمة وافقت أصلاً. فكلمة بمنزلة الجنسء وبقوله: «بحروفه الأصول» 
المتوافقان معنى فقط”” كالمترادقين» وبقوله: «ومعناه» مثل الذهب”*2 والذهاب. 
وكأنه أراد بقوله: «أصل» ما هو مشتق منه». فإن الصرفيين يعبرون عنه بالأصل» 
وحينئذ يكون المراد بالاشتقاق» الاشتقاق الصغير. 

والمفتق متام أقياد!" المعتفة من المصيدن عدن الكعزيين + وعدد الكوفييق 
المشتق منه هو الفعل» ويكون المراد بالأصل الفعل9'. 


. 705 تقدم تعريفه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2751١7/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 147» وشرح الكوكب 
المئير .7١١ /١‏ 

() أي يخرجء كالحبس والمنع. .انظر: بيان المختصر للأصفهاني .5141/١‏ 

(:) يخرج؛ لأنه يوافق الذهاب في حروفه فقط. انظر: المصدر السابق. 

(5) لعل الأنسب أن يقال: «الأشياء». 

(5) انظر الخلاف في أصل الاشتقاق في الإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ 770 . 


لديا 


وقيل''؟: المراد بالأصل «الكلمة». ومعنى الكلام: المشتق كلمة وافقت كلمة. 
وغان هذا التقدون كوت العراه: الاتكفانق الاتعتاق اكير ولا نمف فيه ميدق 
ومشتق منه. بل كل من الكلمتين صالح لهماء والظاهر الأول؛ لآن المسائل الآتية لا 
تترتب إلا على الصغير على مذهب البصريين على ما سيظهر. 

وقوله: «بحروفه الأصول» يشير إلى أن المعتبر هو الحرف الأصلي. وهو ما 
ثبت في تصاريف الكلمة لفظاً أو تقديراً دون الزائد وهو ما يسقط في بعضهاء كواو 
#قعود). فإن «قعد) مشتق منه لموافقته إياه فى الحروف الأصلية . ْ 


ومن الناس من رأئ أن التعريف ينتقض بفلك مفرداً وجمع”" فزاد فيه «بتغير 
ماا ولا بد أن يريد به ما هو أعم من أن يكون لفظاً أو فيهما جميعاً. وأن يكون 
اللفظي بالزيادة أو النقصانء أو بهما جميعاً والزيادة تكون بالحروفء أو الحركة» أو 
بهما جميعاً. والنقصان كذلك وأن لا يكون التغير حقيقة أو تقديراً بل حقيقة فقط 
فيدفع النقض بذلك مفرداً أو جمعاً فإن التغير بينهما ثابت تقديراً فإن ضمة المفرد 
كضمة قَفْلء وضمة الجمع كضمة حُمْرء ومع هذا فإنه يرد عليه أنه غير مطرد؛ لأنه 
ضادق علق الي والخلية والحدعينا لمن تش هن :لخن 

وأما أمثلة ما ذكر من الأقسام فإنها مذكورة في المطولات فليطلب ثمة”" . 


ثم إن المشتق قد يكون مطرداً في جميع مدلولاته» كاسم الفاعل» واسم 
المفعول. فإنه يستعمل في كل من يباشر الفعل» أو يقع الفعل عليه وقد لا يطرد 
كالقارورة» والدبران» فإنها لا تطلق على كل ما يقر فيه المائع مع دلالتها عليه» بل 


.741١/١ القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 

(؟) وهو أن يتفقا في بعض الحروف دون بعض . انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 24١9/7١‏ وشرح 
الكوكب المنير 27١١/١‏ وشرح العضد وحواشيه /١‏ 174» والمرجع في اللغة العربية .71١/١‏ 

(9) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2755/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 45/ب. 

(:) الجُُلْبُ: الرحل بما فيه. وهو مفرد» ويطلق على السحاب الذي لا ماء فيه. ويطلق - أيضاً - 
ويراد به الجمع» فالجُلْبُ جمع جُلَبَةِ وهي بقلة. انظر: لسان العرب 549 -590. 

(5) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني 0١‏ والإبهاج .777/١‏ والبحر المحيط 277/7 وشرح 
الكوكب المنير 7١1/١‏ . 
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هي مختصة بالزجاجة. وأنه لا يطلق على كل ما هو موصوف بالدّبور» بل هو مختص 
بمنزلٍ'' من منازل القمر. 


ص ه مسألة : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة . 

تالتهنا” إن كان سبكن» اقوط 

وأجيب بأن المنفي : [الأخص]”" فلا يستلزم نفي الأعم . 

قالوا: لو صح بعده 1/41[1] لصح قبله . 

وأجيب: [مجاز]”' إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم. 
النافي : أجمع أهل العربية على صحة «ضارب أمس» وأنه اسم فاعل . 
وأجيب : مجاز كما في المستقبل باتفاق. 

قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم . 

أجيب : مجاز؛ 0 «كافر) لكفرٍ تقدم . 

قالوا: يتعذر في مثل «متكلم» و«مخبر). 

أجيب : ل بدليل صحة الحال. م 


فإنه يجب أن لا يكون كذلك. 


ش - ذهب بعض العلماء إلى أن إطلاق المشتق على محله حقيقة مشروط ببقاء 


المعنى» يعنى المشتق منه» فإن أطلق بعد الزوال كان م 10 . 


للك 


00 
إفرة 
0 


وهو خمسة كواكب من الثورء ويقال له سنامهء وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب 
للثريا. انظر: بيان المختصر للأصفهاني /1١‏ 245515 وحاشية السيد الجرجاني على شرح العضد 
7/١‏ . 

ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 1/5١‏ «أخص» وما أضفته من المختصر ق 5١/أ.‏ 

يحون المعقر كن الا برعا فى الموخش و 11 11 ا 

نسبه السبكي وغيره و وقال في المحصول :779/١‏ إنه الأقرب. انظر: الإبهاج 
0١‏ ونهاية السول ومعه سلم الوصول للمطيعي 28٠/١‏ والنقود والردود للكرماني 


ق ١لاث/ربء‏ 
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وحفن الخويق 7" إلى اندالني شرم ملفا . 

فصل اخروة أن الم إن كان سكن البقاء" كان شرطاء ون كان من 
المصادر السيالة”'"» كالتكلم» والحركة لم و 

فقوله: «اشتراط بقاء المعنى» مبتدأ خبره محذوف؛ أي على ثلاثة مذاهب 
وأشار بكون ثالثها على التفصيل إلى أن أحد الأولين: الاشتراط كلقا جو الاعي * 
عدمه كذلك. 


قال المشترطون: لو كان المشتق حقيقة في الذي فرغ من | لمعنى”” لم يصح 
نفيه؛ لأن الحقيقة لا تنفى» لكن ليس بضارب في الحال بالضرورة وإذا صح السلب 
في الحال صح مطلقاً؛ لأن المطلق جزء المقيد. 


كنذا قرره صاحب «البديع)”0) وغيره. 


)١(‏ منهم ابن سيناء وأبو هاشم ووالده أبو علي المعتزلي. انظر: المصادر السابقة» وشرح المنهاج 
للأصفهاني /١‏ 190» والتحصيل للأرموي .7١ 5/١‏ 

(؟) كالقيام والقعود. انظر: الإبهاج ١/9؟5.‏ 

(9) أي غير القارة؛ لعدم اجتماع أجزائها في الوجود. انظر: تيسير التحرير .77/١‏ 

(4) هذا اللتيصيل: دكره الأمدي وغيره. والفخر الرازي ذكره بحثاً من جهة الخصم؛ ثم أجاب عنه 
بأن أحداً من الأمة لم يقل بهذا الفرق» فيكون باطلاً. انظر: المحصول »544-5747/١‏ 
والإحكام للامدي »/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني 7١‏ والإبهاج »559/١‏ وبيان 
المختصر للأصفهانى /١‏ 75140. 

)0 امعد لتايس الب مل 

(5) انظر: البديع مع شرح سراج الدين الغزنوي الهندي ق8”/أ- ب» وصاحب البديع هو: 
أحمد بن علي بن ثعلب مظفر الدين» المعروف بابن الساعاتي» الحنفي كان إمام عصره في 
العلوم الشرعية» متقناً في الأصول والفروع. من شيوخه: تاج الدين علي بن سنجرء وظهير 
الدين محمد البخاري وغيرهما. ومن تلاميذه: ركن الدين السمرقندي» وناصر الدين محمد» 
وابنته فاطمة. ومن مؤلفاته: البديع في أصول الفقه جمع فيه بين طريقتي المتكلمين 
والأحناف» ومجمع البحرين في الفقه. وتوفي سنة (5454 ه). انظر: الفوائد البهية ص 251 
والجواهر المضيئة .»708/١‏ ومرآة الجنان 2771/4 والفتح المبين ؟/44» وأصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص 7/5 . 


اميا 


وأجيب: بأنا لا نسلم انتفاء التالي''2'. وصدق ليس بضارب في الحال لا 
يستلزم صدقه مطلقاً؛ لأنه أخصء ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيض 
الأخص أعم من نقيض الأعم مطلقاً. 

ولقائل أن يقول: تقرير نفي التالي على الوجه الذي ذكروه غير مستقيم؛ لأنهم 
قالوا: إذا صح السلب في الحال صح مطلقاً؛ لأن المطلق جزء المقيد» والسلب في 
الحال لا يستلزم السلب مطلقاً وهو ظاهر. 

وقولهم: لأن المطلق جزء المقيد على تقدير صحته بأن لا يكون بينهما تقابل 
تضادء أو العدم والملكة”") لا يُفيدهم؛ لأن انتفاء الكل لا يستلزم انتفاء الجزءء على 
أن المشترط يكفيه أن يقول: لو كان حقيقة بعد انقضاء المعنى لم يصح النفي بعد 
انقضائه» لكن يصح ليس بضارب الآن» وإذا ظهر هذاء ظهر أن جواب المصنف»ء 
بقوله: «بأن المنفي الأخص» غير صحيح., الأولى أن يقال في الجواب: لو كان 
حقيقة بعد المضي لم يصح نفيه» لكن كان حقيقة بعده» بدليل كذب (ما ضرب» فلا 
يصح نفيه» وجاز للمناظر أن يلزم رأياً في هدم وضع الخصمء وإن لم يعتقده. وفيه 
نظر؛ لأن غايته منع بطلان التالي»؛ ومنع المقدمة. 

قيل: لا يضر المعلل إذا ثبت دعواه. 

وقالوا - أيضاً ‏ لو صح بعده لصح قبله. يعني لو صح حقيقة باعتبار الماضي 
لصح باعتبار المستقبل بجامع وجود المعنى المشتق منه في أحد الزمانين مع خلو 
المحل عنه في الحال» والتالي باطل بالاتفاق”" . 

وأجيبوا: بأن معنى الضارب من ثبت له الضرب بطريق الحقيقة أو المجازء 
والثاني مُسَلْم ولا يفيدكم» والأول عين النزاعء وإنما معناه حقيقة من باشر 


)00( وهو قوله: اليس بضارب في الحال». انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١/5:ة؟.‏ 

(؟) أي لا يكون أحدهما منافياً للآخر. 

() فيلزم من بطلان التالي بطلان المقدم. انظر: نهاية السول 28١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
0١‏ و واللإبهاج »559/١‏ والبحر المحيط »4١/7‏ وتيسير التحرير 7/١‏ 77. 


/ا 1 


الو 

وقال النافون: أجمع أهل العربية على صحة «زيد ضارب أمس» وعلى أنه اسم 
فاعل» والأصل فى الاستعمال الحقيقة”"". 

وأجيبوا: [41/ب] بأنا لم ندكر استعماله في الماضي مجازاً بقرينة وههنا كذلك 
بقرينة «أمس»» كما أنه لا ينكر استعماله فى المستقبل مجازاً بقرينة «غداً»» والأصل 
في الاستعمال الحقيقة إذا لم يوجد قرينة» وأما إذا كانت فجعله حقيقة إبطال لمراد 
المتكلم فإنه ما نصب القرينة إلا دلالة على مراده. 

ؤقالوًاب أهياد: صح «مؤمن) و «عالم» للنائم» والويمان والعلم ليسا بقائمين 
به حالة النوم» والأصل في الاستعمال الحقيقة . 

وأجيبوا: بأنه مجاز بدليل عدم الاطراد؛ فإنه من علاماته كما تقدم”"" وليس 
إطلاقه على ما ليس المعنى قائما به مطرداً؛ لأن إطلاق الكافر على المسلم باعتبار 
الكفر السابق”* ممتنع . 

وهذا ليس بشيء؛ لأن عدم الاطراد دليل المجاز إذا لم يكن بمانع والشرع منع 
عن ذلك لتعظيم الصحابة والمؤمنين. 

وقالوا - أيضاً -: لو كان بقاء المعنى المشتق منه شرطاً في كون المشتق حقيقة . 
لم تكن المشتقات التي مصادرها سيالة» مثل: المتكلم» والمخبر مستعملاً بطريق 
الحقيقة أصللً؛ لأن مصادرها لا يمكن اجتماع اجزاء معانيها في الوجودء إذ الجزء 
بقاؤهاء والتالى باطل بالاتفاق. 


)١(‏ إذا كان كذلك فلا يلزم صحة الإطلاق قبل وجود الضرب. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 55/أ. 

(؟) انظر أدلتهم والإجابة عليها في: بيان المختصر للأصفهاني 2757/١‏ وشرح العضد ١178/١‏ 
والنقود والردود للكرمانى ق 77/ أء وتيسير التحرير /١‏ 1/5» والتقرير والتحبير 98/١‏ . 

5 انظر: ص 2374# 0000 

(5) أي قبل أن يسلم. 
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وأجيبوا بوجهين: 


أحدهما: أن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله» بل وجود الجزء الأخير كاف 
في الاشتراط فيما تعذر اجتماع الأجزاء. ألا ترى أن لفظ «الحال» حقيقة في زمان 
الفعل الحاضرء ولا يمكن بقاء أجزائه عند إطلاقه» لكون الزمان [لما]”'2 غير قار 
الذات. 

والثاني: أن الواجب أن لا يشترط في مثله بقاء المعنى المشتق منه» بل الجزء 
الأخير وبه د يتم المطلوب». ملحي اك كرو 
الحكمة» وإنما مقتضاها اشتراط بقاء ما يبقى بتمامه. واشتراط آخر أجزاء ما لا يبقى. 

واعلم أن هذه الاستدلالات كلها فاسدة؛ لأن معرفة الحقيقة إنما تكون بالسبق 
إلى الذهن عند سماع اللفظ لا بإقامة الدليل وهو ظاهر لا محالة. 

ص - مسألة: لا يشتق اسم فاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافاً للمعتزلة . 

لنا: الاستقراء. 

قالوا: ثبت قاتل وضاربء [والقتل]” للمفعول. 

قلنا: القتل : التأثير» وهو للفاعل. 

قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار المخلوق» وهو الأثرء لآن الخلق 
المخلوق» وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل. 

أجيب أولاً: بأنه ليس بفعل قائم بغيره. 

وثانياً: أنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد فلما نسب إلى 


20200 ما بين المعقوفتين يظهر لي أنه زائد» والكلام مستقيم بدونه. 
(0) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 1/57 «والفعل» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق 5١/اأ.‏ 


احا 


الباري صح الاشتقاق جمعاً بين الأدلة. 


ش - ذهبت المعتزلة إلى جواز إطلاق مشتق على من ليس المصدر قائماً به 
43 فسموا الله متكلماً والكلام قائم بغيره9©؛ لأنه عندهم حادث لا يجوز أن يقوم 
بالقديم. وهذه المسألة من الكلام وفسادها مبرهن فيه”""» وذكرها غير مناسب في 
أصول الفقه؛ لعدم تعلقه بمعرفة كيفية الاستنباط . 


وذهب الباقون: إلى [عدم]”" جوازه؛ مستدلين بأنا قد استقرينا فوجدنا جميع 
استعمالات المشتقات؛ ولم نطلع على موقع اشتق اسم فاعل لمن لم يكن الأصل 


قاكما بة: 

وقالت المعتزلة: الاستقراء غير تام» لأنكم تعلمون أن قاتلاً اشتق لذات» 
وضارباً لذات» والقتل والضرب قائمان بغيرهما وهو المقتول والمضروب» ضرورة 
حصول الآثر في المفعول. 

وأجيب : بأنه غلط ؛ لأن الأثر الحاصل في المفعول هو التأثر والقائم بالقاتل هو 
التأثير» والفرق بين مقولة أن يفعل وأن ينفعل بين لا محالة. 

وقالوا <:أيضا - أطلق الخالق غلى الله تغالى ب باعشيار المتخلوق» وهو الأثر 
الميننا يبن غنيق «انسهب تعتانيق 4 لأنة مسق سو الخلدق» :والحلبق مو 


»388 وما بعدهاء وغاية المرام ص‎ 7١5 انظر هذه المسألة في: المحيط بالتكليف ص‎ )١( 
وشرح‎ 2٠١١/7 والبحر المحيط‎ 4198/١ وشرح المنهاج للأصفهاني‎ .785/١ والمحصول‎ 
وشرح العضد وحواشيه‎ 2775-7750 /١ والإبهاج‎ 2707/١ مختصر أصول الفقه للجراعي‎ 
وشرح قطب الدين الشيرازي ق45/أ» والنقود والردود للكرماني ق "07/أء‎ »١ 
.١١5 والمعتزلة وأصولهم الخمسة ص‎ 44١/١ والتقرير والتحبير‎ 

() انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة "58/١‏ وما بعدهاء ومجموع فتاوى ابن تيمية 2518/5 
وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية 188/١‏ وما بعدهاء والحيْدّة لعبد العزيز 
الكناني» وشرح الطحاوية ص ٠١8‏ وما بعدهاء والإبانة ص 657 وشرح السنة للبغوي 
١‏ والفرق بين الفرق ص .١١5‏ ورسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ١١١0‏ ومختصر 
الصواعق »5٠94/”‏ وفتح الباري /١7‏ 497» وأضواء البيان ؟//ا/71. 

(*) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 


"9 


المخلوق”'' إذ لو كان مغايراً لكان إما قديماً أو حادثاً. لعدم خلو مفهوم وجودي أو 
عدمي عن ذلك» فإنه إن كان مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانياً فهو الحادث» وإلا فهو 
القديم . 

والثاني تقسيمه باطل؛ لأنه إن كان قديماً لزم قد العالم؛ لأنه نسبة بين الخالق 
والعالم» وإذا كانت النسبة بين الشيئين قديمة لزم قدم المنتسبين؟ ضرورة تأخر النسبة 
عنهما. وإن كان حادثاً افتقر إلى مؤثر وذلك إلى آخر ويتسلسل . 

ولقائل أن يقول: الخلق نسبة بين الخالق والعالم من حيث العلم أو الخارج» 
والأول مسلمء ولا يستلزم القدم. والثاني ممنوع . 

ا 200200 

وأجيبوا بوجهين: '. 

أحدهما: أن الخلق لو كان هو المخلوق لم يكن فعلاً قائماً بالغير» بل يكون 
قائم به. 

والثاني: أن دليلهم يقتضي جواز إطلاق الخالق على الله تعالى ‏ والفعل غير 
قائم به. 
من إهمال أحدهماء فيجعل الخلق عبارة عن التعلق الحاصل بين القدرة والمخلوق 
حال الإيجاد» فباعتبار تعلقه بالقدرة دون ذاته يحصل مقتضى دليلكم من وجه» 


)١(‏ هذا قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم ونقله شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن بعض فقهاء الحنبلية والشافعية والمالكية. 
وأما القول بأن الخلق غير المخلوق فقد نقله ابن تيمية عن السلف قاطبة وأنه قول 
جمهور الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أهل السنة. 
والقول بأن الخلق هو المخلوق قول باطل» أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد 
على المنطقيبن ص 77١‏ بما يطول ذكره في هذا الموطن. انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية 
5 وشرح الكوكب المنير 7571/١‏ . 
فرع انظر: بيان المختصر للأصفهاني .707/١‏ 
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وباعتبار أنه لا يكون أمراً مبايناً عنه بالكلية؛ لأنه متعلق بالصفة القائمة به» والمتعلق 
بالصفة القائمة به متعلق''' يحصل مقتضى دليلناء وهو فاسد من أوجه: 

الأول: أن القدرة قديمة لا محالة» والمخلوق حادث» فالمتعلق الحاصل 
بينهما إن كان قديماً لزم قدم متعلقة» لكونه نسبة لا تتحقق إلا بعد تحقق المنتسبين» 
وإن كانت حادثة لزم أن يكون القديم محل الحادث» وما لا يخلو عن الحادث 
[؛4/ب] فهو حادث. 

الثاني: أن «خلق» فعل لا بد له من مصدر يكون جزؤه فالو كان هو المخلوق 
لزم أن يكون الفعل مركباً من الجوهر والزمان وذلك هذيان لا نهاية له. 

الثالث : إن دليلكم إما أن يقتضي وجوب قيام الفعل بغيره» أو جوازه» والأول 
مخالف لمذهبهم» لأن مذهبهم جواز ذلك. والثاني: لا ينافي حمل الخلق على معنى 
قائم بالله ‏ تعالى -؛ لأنه أحد الجائزين. 

الرابع: أنه لا فرق بين أن يكون الخلق متعلقاً بالقدرة القديمة أو بذاته - 
تعالى -؛ لأن صفاته ‏ تعالى - ليست عين ذاته”"'» بل عينه عند المعتزلة والحق أن 
الفعل قائم بالنسبة إلى وجود المخلوق العلمي» والتعلق حادث كما نقول في العلم 
والكلام وغيرهماء وهو التكوين الذي هو قديم عند الآئمة الحنفية ‏ رحمهم الله. 

ص - مسألة : الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد لا على 
خصوص من جسم أو غيره؛ بدليل صحة: «الأسود جسم». 

ش - مفهوم المشتق» كالأسود ونحوه كالأبيض والناطق والمضروب يدل على 
ذات ما متصفة بتلك الصفة لا على ذات معيئة من جسم وغيره”" فإن عُلمَ خصوص» 


010 أي متعلق به بالضرورة . 

(0) تقدم الكلام على هذا في ص ”177 . 

(0) أي لا على أنها مختصة بذلك الوصفء. وذكر صاحب فواتح الرحموت ١97/١‏ أن جلال 
الدين الدواني قال: إن المشتق لا يدل على الذات أصلا. لا عاماً ولا خاصا. انظر الكلام على 
هذه المسألة في: شرح العضد .١87/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
0١‏ والبحر المحيط 2٠١7/7‏ وشرح الكوكب المنير .77١ /١‏ 
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كان من خارج بطريق الإلتزام لا باعتبار كونه جزءاً من مسماهء والدليل على ذلك 
صحة أن يقال: الأسود جسمء ولو كان الأسود جسماً ذا سواد لزم التكرار بغير 
فائدة. 

ولقائل أن يقول: الحمل إنما يكون مفهوم المحمول على ما صدق عليه 
الموضوعء فقولنا: الأسود جسمء لو اعتبر فيه المفهوم لكان حملا للأخص على 
الأعم» واعتبار مفهوم الموضوع وكلاهما باطل. 

فالجواب: أن ما صدق عليه الموضوع يقدر موضوعاً محذوفاً قامت الصفة 
مقامه.» نحو: الجوهر الأسود جسمء وعدم تعلقها بأصول الفقه لا يخفى. 

ص ء مسألة لا تثبت اللغة قياساء خلافاً للقاضي وابن سريج. وليس الخلاف 
0 نحو: «رجل) ورفع الفاعل . أي لا يسمى مسكوت عنه إلحافاً ‏ تشمة لمعين 
لفعق مقلزفة وحجودا وعدم كاللخيز لين للتهمير.. والبارق للقافنء الال 
خفية» والزاني للائط للوطء المحرمء إلا بنقل [1]”''و استقراء التعميم. 

لنا: إثيات اللغة بالمحتمل . 

قالوا: دار الاسم معه وجوداً وعدماً. 

قلنا: ودار مع كونه من العنب»ء وكونه مال الحي» وقبال. 

قالوراة فنك شرعا» والمعت والجد.. 

قلنا: لولا الإجماع لما ثبت. 

وقطع النباش» وحد النبيذ» إما لثبوت التعميم» وإما بالقياس» لا لأنه سارق أو 
خمر بالقياس. 

ش - اختلف الناس في ثبوت الأسماء بطريق القياس. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 57/ ]أ وأثبته بالمقابلة مع المختصر ق /١54‏ ب. 


ردنا 


00 


فيه 


إفة 
0 


جوزه القاضي أبو بكر الباقلاني'2: وابن سريج”' [من]"" أصحاب 
2 


نقل عنه - أيضاً - القول بالمنع» والقول بالجواز هو قول أكثر الحنابلة» وأبي إسحاق 
الشيرازي» والفخر الرازي وابن أبي هريرة» وحكاه الآمدي عن كثير من الفقهاء وأهل العربية 
وب قال الشافني ححيث. قال في الشتفنة ::-فإن "الشريلق: جار تقياسا على تسسميةا آمرأة. الرجل 
جارة». انظر: شرح اللمع »١1877/١‏ واختلاف الحديث للشافعي مطبوع مع مختصر المزني 
ص 0575, والإحكام للامدي »517/١‏ والروضة 5057/5» وإحكام الفصول للباجي 25١١/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 2771/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 0755 وفواتح 
الرحموت »185/١‏ والبحر المحيط ؟7/ 55» ونبراس العقول ص ١907‏ . 
هو: أحمد بن عمر بن سريجء أبو العباس» يلقب بالباز الأشهب شيخ الشافعية في عصرهء 
وانتهت إليه الرحلة. من شيوخه: المزني» وأبو القاسم الأنماطي» والحسن الزعفراني. ومن 
تلاميذه: سليمان بن أحمد الطبرانى» وأبو أحمد الغطريفى» وأبو الوليد حسان بن محمد 
الفقيه. ومن مؤلفاته؛ الرد على ابن داود في إبطال القياس» والتقريب بين المزني والشافعي» 
ومختصر في الفقه. ولد عام (59؟ ه). وتوفي عام 7١5(‏ ه). 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٠7١/7”‏ وطبقات العبادي ص 23557 وسير أعلام النبلاء 
16 ودول الإسلام 0١‏ ؛» وتهذيب الأسماء واللغات ؟7/١55»‏ والوفيات »55/١‏ 
والنجوم الزاهرة 7/ »١9454‏ ومعجم المؤلفين 7١/7‏ وشذرات الذهب 5/ 251417 والفتح المبين 
5/١‏ . 
ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» يجتمع مع النبي - وَلْةٍ - في جده عبد 
مناف بن قصي. ناصر السنة وأحد الأئمة الأربعة. من شيوخه في مكة: مسلم بن خالد 
الزنجي» وسفيان بن عيينة وغيرهما ثم رحل إلى المدينة وأخذ عن الإمام مالك وغيره» ثم 
رحل إلى اليمن وأخذ عن مطرف بن مازن وغيره» ثم رحل إلى العراق وأخذ عن وكيع وغيره. 
وأخذ عنه خلق كثير منهم: الإمام أحمد بن حنبل» والمزني» والبويطي. من مؤلفاته: الرسالة 
في أصول الفقه. وإبطال الاستحسانء. وأحكام القران» ولد سنة ١9١(‏ ه) وتوفي سنة 
٠05(‏ ه) - رحمه الله تعالى . 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ١لاء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 2١95/١‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي 2١١/١‏ وتاريخ بغداد 2.07/1 وتذكرة الحفاظ »7”751١/1١‏ وخلاصة تذهيب 
الكمال ص /الا؟. ومراة الجنان »١7/”7‏ والبداية والنهاية 2515/٠١‏ والشافعي حياته 
وعصره - آراؤه وفقهه لامي زهرة. 


553: 


ونفاه: الحنفية”''» ومعظم الشافعية”" . 

والمصنف حرر موضع الخلاف بقوله: [*1/4] واي نحو رجل» 
ورفع الفاعل»”" . 

وتقريره: ليس محل الخلاف اسماً عَلِمَ تعميمه بين الأفراد الموجودة وغيرها 
بالنقل «كرجل» فإنه موضوع لبالغ من بني آدم» وعَلمَ بالنقل تعميمه على من كان 
موجوداً عند الوضع. ومن لم يوجد؛ لأن جواز الإطلاق بالنقل فلا يحتاج إلى 
القياس . 

وكذلك ارفع فاعل» لم يسمع من العرب فإنه عُلِم بالاستقراء جواز رفعه؛ لأنا 
قد وجدنا كل ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه مرفوعاً فصار ذلك قاعدة كلية 
يدخل تحتها كل فاعل فلا يحتاج إلى القياس وإنما محل النزاع : إلحاق مسمى بمسمى 
آخر باسم لم يسمع للأول من أهل اللغة» وسمي به الثاني لمعنى يستلزم الاسم وجوداً 
وعدماً ووجد في الأول كالنبيذ فإن مسماه سمي به» فإذا أريد إلحاقه بمسمى الخمر 
في إطلاق اسم الخمر عليه» وهو لم يسمع للنبيذ من أهل اللغة» وسمي به الخمر 
لمعنى وهو مخامرة العقل» وهي تستلزم اسم الخمر وجوداً. كما في ماء العنب إذا 
غلا واشتد وقذف بالزبد وعدماً كما إذا لم يغل ولم يشتدء لوجوده في الأول كان 
ذلك قياساً في اللغة. 


.1١577/؟ وأصول السرخسي‎ »)١( انظر المصادر السابقة في ص 594 تعليق‎ )١( 

(؟) منهم الصيرفي وإمام الحرمين» والغزالي والآمدي. وهو قول أبي الخطاب الحنبلي وابن 
الحاجب «اوكيوهمم» 0 المصادر السابقة». والبرهان ارالك امعد 0 
ص 25١5‏ 0 01 

وفي المسألة قول ثالث: وهو جوازه في الحقيقة دون المجاز. انظر: مذكرة محمد 

الأمين ة فى أصول الفقه ص ١٠8‏ 7 

0 نقل الفعريضي في شرح الكوكب المنير 5754/١‏ الإجماع على منعه في عَلَم ولقب وصفةء 
وكذا في مثل إنسان ورجل ورفع فاعل . 

ا 


فاستدل المانعون"'2: بأن في جوازه إثبات اللغة بالمحتمل؛ لأن رعاية 
المناسبة بين الأسامي والمسميات غير مستحقة وإن كانت مستحبة فجاز أن يكون 
الوضع لا لحامل» وأن يكون لحامل غيره”' فكان محتملاً وإثبات اللغة بالمحتمل لا 
يجور. 

واستدل الشارحون”" على إثبات الكبرى”*' بالاتفاق. وليس بصحيح؛ لأنه 
عين النزاع» فإن القياس عند الخصم محتمل» وهو تثبت اللغة به. 

وقال المثبتون: اسم الخمر دار مع المخامرة وجوداً في التي من ماء العنب 
الذي لم توجد فيه الشدة المطربة المخمرة للعقل» فإنه لم يوجد فيه التخمرء ولم 
يطلق الاسم عليه . ظ 

وكذلك الزاني» والسارق» دار مع الوطء المحرمء وَأغن الواله كه توجوروا 
وعدماًء ودوران الشيء مع الشيء آية كون المدار علة للدائرء فتكون المعاني 
المذكورة علة للتسمية بالأسامي المذكورة فإذا وجدت في صور أخر تطلق عليها 
الأسماء. وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة. 


وأجيبوا: بأن الأسماء المذكورة كما دارت مع ما ذكرتم دارت مع المختص 
بالصور المذكورة وجوداً وعدماًء فإن لفظ الخمر دار مع تخمير ماء العنب» والسارق 
مع أخذ المال خفية» ولفظ الزاني مع كون الوطء قبلآا» ودوران هذه الأسماء مع هذه 
المعاني ظَاهرٌ فكان كل من المعنيين صالحاً للعلية» ولا ترجيح لأحدهماء فلا تثبت 
العلية لأحدهما. 


2185/١ وشرح العضد‎ 2758/١ راجع استدلال كل فريق في: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
.1/58 وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ 

)١(‏ أي كما احتمل أن يكون الحامل على الوضع هذا المعنى» احتمل أن يكون غيره حاملا عليه. 

() منهم الأصفهاني في بيان المختصر 2754/١‏ والعضد 2184/١‏ وقطب الدين الشيرازي 
في شرحه للمختصر ق 58/بس» ونقله الكرماني في النقود والردود ق 7/5ا/أ عن الشارحين 


(5) في الدليل الذي تقريره: لو جاز إثبات اللغة بالقياس لجاز إثباتها بمجرد الاحتمال. انظر: 
المصادر السابقة . 
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ولقائل أن يقول: التعليل بالعلة القاصرة في القياس الشرعي لا يمنع التعليل 
بعلة متعدية فجاز أن تكون المعاني المختصة علة للتسمية في صورها الخاصة 
والمعاني العامة [4/ب] علة لها لقياس غيرها عليها ولا يلزم توارد علتين مستقلتين 
على معلولٍ واحدء لأنه لما كان باعتبارين كان المعلول متعدداً معنى . 

وقالوا: - أيضاً -: ثبت القياس الشرعي» ومعنى القياس في الشرع واللغة 
واحد؛ لأنه إثبات مثل حكم الأصل في صورة أخرى بجامع بينهما"" . 

ولا تفاوت في هذا بين الشرعي واللغوي» فكما جاز الشرعي وجب أن يجوز 
اللغوي . ّْ 

وأجيبوا: بأن الأصل أن لا يثبت الشرعي - أيضاً - لولا الإجماع على ثبوته 
فتركنا الأصل بدليل قوي» ولا يلزم من ذلك جواز تركه بلا دليل. وفيه نظر؛ لآن 
ثبوت القياس ليس بمجمع عليه فلا يجوز دعوى الإجماع إلا على رأي من يرى 
الإجماع الأكثر كاف ولا معتبر بخلاف الأقل» وهو ضعيف . 

وقوله: «وقطع النباش)”"' جواب سؤال» تقريره: إذا لم تثبت اللغة بالقياس» 
فما وجه قطع النباش. وحل شارب النبيذ؟ والنص لم يرد إلا فك السارق وشارب 
الخمر» عوافن أوحبهما كالقائي '" حدوسمةه الله: 

وتقرير الجواب: أن إيجابهما إما ثبوت تعميم اسم الخمر والسارق للنبيذ 
والنباش» بالنقل على الوجه الذي ذكرء وإما بالقياس الشرعي بأن يقال: الحكم في 
المنصوص عليه ثابت بعلة وجدت في النبيذ والنباش فعدي إليهما. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم ثبوت تعميم نقل؛ لاختلاف النقل في الموضعين 
بالحقيقة والمجازء وليس ذلك بالتعميم المراد ههنا تعميم «رجل» لأفراده» وأن 


.9١ انظر: ص‎ )١( 

(0) هو الذي يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم. انظر: المعجم الوسيط ”/105. 

(6) أي أوجب قطع النباش» وحد شارب الخمر. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2551١7١‏ 
وشرح العضد /١‏ 185. 
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الحدود لا تثبت بالقياس"'' إلا إذا كان جلي" » وهذا ليس كذلك. 


ص - الحروفء» معنى قولهم: الحرف لا يستقل بالمفهومية» أن نحو «من» 
و«إلى» مشروط في دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها. 

ونحو «الابتداء» و«الانتهاء» و«ابتدأ» و«انتهى» غير مشروط فيها ذلك . 

[وأما نحو «ذو» و«فوق») واتحت» وإن لم تذكر إلا بمتعلقها لأمر فغير مشروط 
فيها ذلك» لما عَلِمّ من أن وضع «ذو» بمعنى «صاحب» ليتوصل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس اقتضى ذكر المضاف إليه. وأن وضع «فوق» بمعنى مكان» ليتوصل 
به إلى علو خاص اقتضى ذلكء» وكذلك البواقي]”” . 

ش - قال النحويون: الحرف”*' لا يستقل بالمفهومية” : أنه لا دلالة 
له على معناه الإفرادي بدون ذكر متعلقه.» وذلك مثل «من» - مثلاء فإنه لا 
دلالة [له]""' علق شى احتى يذكر تعلقه7 . 

فيقال: من كذاء أو إلى كذاء وليس معناهما الابتداء والانتهاء . 


واستدل على ذلك بأن «من» و«إلى» مشروط فى دلالتهما على معناهما الإفرادي 


)١(‏ هذه اك ومذهب الشافعي ومن وافقه جواز إثبات الحدود بالقياس» خلافاً 
. انظر: المحصول 2555/5 وفواتح حدر 011 ونبراس العقول ص ١١7”‏ . 

0 : هو ما قطع فيه بنفي الفارق أو : نُصّ أو أَجْمِعٌ على علته. انظر: المنهاج في 
ترتيب الحجاج للباجي ص 7”5». وشرح الكوكب المنير 717//5. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 55/ أ وأثبته من المختصر ق 5١/سء‏ 6١/أ.‏ 

(4) قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير :778/١‏ «والمراد بالحروف هنا ما يحتاج الفقيه إلى 
معرفته من معاني الألفاظ المفردة» لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل. .» 

(5) هو الذي يعبرون عنه: بأن الحرف ما لا يدل على معنى في نفسه. وقد تقدم في ص .7١48‏ 

(5) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

0) كالدارء» أو السوق. أو غيرهما مما يدخل عليه الحرف» ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. راجع هذه 
المسألة في: بيان المختصر للأصفهاني 2777/١‏ وشرح العضد وحواشيه 2185/١‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 44/أ» والنقود والردود للكرماني ق/ا"/ أ وشرح 
الكوكب المنير 7777/١‏ . 


لل 


ذكر متعلقهماء والابتداء والانتهاء ليس بمشروط فى الدلالة على ذلك «فمن» و«إلى» 
ليس بالابتداء والانتهاء» وإنما قال: و«ابتداً» و«انتهى) لئلا ينازع أحد بأنه إن لم يكن 
مفهومهما الابتداء» والانتهاء فليكونا اسمي «ابتدأ» و«انتهى»)» وإشارة إلى أن الاسم 
والفعل متشاركان في كونهما غير مشروطين في دلالتهما على المعنى الإفرادي بذكر 
المتعلق» بخلاف الحرف. وقيد المعنى بالإفرادي؛ لآن المعنى التركيبى مشروط فى 
الدلالة عليه الاسم والفعل بذكر ما يحصل به من ذكر أحد المسندين . ْ 1 

وأورد بالأسماء اللازمة للإضافة «كذو) و«فوق» و«تحت» وأمثالها فإنها لا تفيد 
معناها الإفرادي إلا بشرط يذكر متعلقها وهو [1/55] المضاف إليه. | 

وأجيب : بالفرق» بأن ذكر المتعلق في الحرف مشروط من أول الوضع» وأما 
في الأسماء المذكورة فلم يشترط الواضع في دلالتها على معناها الافرادي ذكر 
المتعلق» وإنما كان عدم الانفكاك لأمر وهو أنه علم بالاستقراء أن وضع «ذو» بإزاء 
«صاحب» ليتوصل به إلى وصف الأسماء بأسماء الأجناس» فلأجل حصول غرضه من 
الوضع اقتضى ذكر المضاف إليه لا لأجل دلالته على ما وضع بإزائه . 

وكذلك عَلِمَ أن «فوق» وضع بإزاء مكان عالٍ ليتوصل به إلى علو خاص فلذلك 
اقتضى ذكر متعلقه . 

فإن قولنا:: زين قوق الدان» إنما شتخصض كوت مكاله [عالباً]”'؟ بالافيران بالدار 
وقس الباقي عليه . 

هذا ما ذكروه» وتساوى المحققون وغيرهم في ذلك» وهذا كلام اضطراري 
ليس فيه من التحقيق ولا الاخالة شيء» وذلك لأنه يجوز أن يقال «من» وضع بإزاء 
ابتدأء ليتوصل به إلى ابتداء خاص مثال: «خرجت من البصرة إلى الكوفة» . 

وأما أن ذلك باعتبار أن الواضع شرط عند وضع «من»2 ولم يشترط عند وضع 
(ذو) فهو دعوى مجردة» والاستقراء إن دل على شيء في هذا لا يزيد على وجود أن 
كل واحد منهما في الاستعمالات مستعمل مقرونا بذكر المتعلق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 


1 


وأما على الاشتراط عند الوضع في أحدهما دون الآخر فليس له دلالة أصلاً 
في الإفادة إلا بتمحل عظيم؛ لأن معناه الأصلي: الحرف لا يذل على معناه إلا بذكر 


والعبارة الصحيحة فيه: الحرف لا يستقل في الدلالة على مفهومه إلا 
بالمفهومية» فيحتاج أن يقال: الحرف لا يستقل في الدلالة على شيء ينسب إلى 
المفهوم؛ وذلك تمحل لا محالة» والذي ظهر لي في هذا المقام أن الحرف: ما وضع 
للتعبر عن ننية كقفولك :انه تايبدا" ونالى) للاتنياء”"'؛ و«علىئ» 
لسع 0 و«إن» و«أن» للتأكيد”؟؟. و«كأن» الال واليت» ال 


وهلا للنفي”"'. و«الهمزة» للاستفهام”" وغير ذلك» والمقصود فهمها. 
والحرف وصلة وأداة» غير مقصود بنفسه. فإذا قلنا: «خرجت من البصرة» فإنما 
المقصود بذكر «١من»2‏ معرفة مبتداً الخروج لا غيرء وهو معنى قولهم: الحرف يدل 


)١(‏ انظر معانيها في: الأضداد ص ”1557» والأزهية ص 2554 والمقرّب 2197/١‏ وشرح الكوكب 
المنير 255١/١‏ ومغني اللبيب 2”١8/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 257 وأوضح المسالك 
»5١/*‏ والإنصاف فى مسائتل الخلاف .7”7/١/١‏ 

(05" أي أننهاء العانة 1 ولها معان أخرى "لطر الصنالحني اصن 1/8 تو المفضل لبا يفي 14/7 
وأصول السرخسي »77١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ,.٠١5‏ وهمع الهوامع ؟/ .7١‏ 

(*) ولها معان أخرى. انظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 27417 والأزهية ص ”197» ورصف المباني 
ص ”47 » ومغني اللبيب ,.١157 /١‏ وهمع الهوامع 758/57. 

(5) انظر: المقرب 2٠١7/١‏ والمفصل لابن يعيش 59/8. ورصف المباني ص 25١56 2١98‏ 
وشرح قطر الندى ص ١١517‏ وشرح ابن عقيل .71557/١‏ 

(5) انظر: المفصل لابن يعيش »8١/8‏ ورصف المباني ص 584» ومغني اللبيب .1١931/١‏ 

(5) انظر: المفصل لابن يعيش 8/ 0487 ورصف المباني ص 2355 مغني اللبيب .»786/١‏ وشرح 
ابن عقيل .71577/١‏ 

(0) انظر: المقرب 2٠١5/١‏ والأزهية ص 55١٠ء‏ وأمالي الشجري 25١9/7‏ ومغني اللبيب 
١لا‏ 

(8) انظر: المفصل لابن يعيش »٠16١/8‏ وسر الصناعة 4594/١‏ ومغني اللبيب 1/١‏ . 


سين 


أ أ مي ارم 
على معنى في غيره : 

وأما «(ذو») وأمثاله . فليس المقصود به معرفة المال فقط بل معناه وهو 
(الشاجب) ‏ ارا ب مقصوة: 

وكذللف زوه قرف دافا« لبني اللمتقيووا ب :11 الدار من قط فك الوه فلن 
الدار. هذا والله أعلم بالصواب. 


.85 انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 


200 
000 


فم 


6240 


الواق 


ص - مسألة : الواو للجمع المطلق لا لترتيب» ولا معية عند المحققين. 
لنا: النقل عن الأئمة أنها كذلك. 

واستدل: لو كانت للترتيب لتناقض #وادخلوا الباب سجداً» مع الأخرى . 
ولم يصح «تقاتل زيد وعمروا. 

ولكان جاء زيد وعمرو بعده تكراراء وقبله [تناقضاً]”" . 

وأحيت :يأب« فحاز لما سندك: 


ش - اختلف الأصوليون في [44/ ب] مفهوم الواو'" . 
فمنهم من ذهب إلى أنه الترتيب”" . 
ومنهم من ذهب إلى أنه المعية”؟) . 


ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 44/ ب «نقضا» وما أثبته من المختصر ق .1/١8‏ 
انظر معانيها فى: امفيك 0١‏ والعدة 0١95/١‏ وأصول السرخسى »50٠١/١‏ والجنى 
الداني 0000 والمخصص 24/١5‏ والأزهية ص 277١‏ والصاحبي صن 188» وشرح 
ابن عقيل .5155/١‏ وهمع الهوامع 11/7 . 
وهو مذهب ثعلب» وقطرب» وعلي بن عيسى الربعي» وأبي عمرو الزاهد» وهشام» وبعض 
الشافعية» والحلواني من الحنابلة. ونقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع نحو 
قوله - تعالى -: #اركعوا واسجدوا». 

انظر: المصادر السابقة» والتمهيد .٠٠١/١‏ والمسودة ص 2"05 والبرهان 2١8١/١‏ ومغني 
اللبيب ؟/ 2304 والإحكام للامدي .58/١‏ 
نسب لبعض الحنفية» قال الزركشي: «ونسبه بعضهم لأبي يوسف ومحمد بن الحسن. . . وريما نسب 
هذا المذهب للشافعي في القديم؛ ولمالك حيث قالا في غير المدخول بها إذا قال لها: أنت طالق 
وطالق وطالق تقع الثتلاث» لأن الواو توجب المقارنة» وقال ابن مالك: وكونها للمعية راجح. انظر: 
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وذهب المحققون إلى أنه الجمع المطلق» واختاره المصنف""' . 
واسْتَدَل: بأنه المنقول عن أئمة اللغة» ونقلهم حجة في اللغويات. 
وقد استدل - أيضاً -: بأنها لو كانت للترتيب لتناقض قوله - تعالى - في سورة 


البقرة'"؟: #وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة*2. وقوله ‏ تعالى - في سورة 
الأعراف2'7: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً»؛ لأن القصة واحدة فلو كانت 
للترتيب كان الأمر بدخول الباب مقدماً على الأمر بالقول بالاية الأولى» ولم يكن 
مقدماً بالآية الثانية» وذلك تناقض لكنه لا تناقض؛ لأنه كذب وهو على الله محال. 


وبأنها لو كانت للترتيب لما صح قول القائل: «تقاتل زيد وعمرو»؛ لأن التفاعل 


يقتضي حصول الفعل من الجانبين معا لكن أجمع أهل اللغة على صحته”*' . 


وبأنها لو كانت للترتيب» لكان: «جاء زيد وعمرو بعده» تكراراً؛ لإفادة الواو 


الطنية د زاكاةة مجاه رؤيدة وعهرق اقلهة تائف 4 الآن متتمنى الواى إ ذاك يتافمن 
القبلية» ولك أجمعر ا علق صبحة ال كد 10 


وأجاب المصنف عد:. جميع ذلك بمنع الملازمة؛ فإنه يجوز أن يكون استعماله 
: عن جميع بمنع إبه تجو 


في الصور المذكورة مجازاًء وإن كانت حقيقة في الترتيب فلا يلزم شيء مما ذكر من 
المحالاات. 


000 


البحر المحيط ؟/ 85؟» وتسهيل الفوائد لابن مالك ص 178. ومغنى اللبيب ؟/ 801. 
أي أنها للقذر المشترك بين الترتيب والمعية.. وهو قول اضنحات 'أبي حتيفة والمالكية» وأكثر الحتابلة 
والمتكلمين ونقله الفتوحي عن الأئمة الأربعة وأكثر النحاة. ومثاله قوله - تعالى ‏ : #إفانجيناه 
وأصحاب السفينة#. ش 

انظر: العدة »١94/١‏ وأصول السرخسي 27٠١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 299 وشرح 
الكوكب المنير /١‏ 779», والجنى الدانى ص 198 . 
من الآية 04. ْ 
من الآية 151. 
انظر: المفصل لابن يعيش »5١/8‏ وبيان المختصر للأصفهاني 2578/١‏ وشرح العضد .١9١/١‏ 
انظر: المصادر السابقة» في المفصل 47/8. 


م 


لا يقال: الأصل في الاستعمال الحقيقة؛ لأنه يستلزم الاشتراك» وهو خلاف 
الأصل . 

ولقائل أن يقول: فليكن مجازاً في الترتيب دفعاً للاشتراك اللفظي . 
أحدهما أولى من العكس - تجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الجمع المطلق 

وفيه نظرء لأنه إنما يصح إذا كان معناه لا بشرط شيء فأما إذا كان معناه بشرط 
فلا يكون الجمع المطلق القدر المشترك بينهما. 

ص - قالوا: #اركعُوا وَاسْجَدُوا». 

قلنا: الترتيب مستفاد من غيره. 

قالوا: #إن الصفا والمروة». وقال: #ابدوًا بما بدأ الله به . 

قلنا: لو كان له لما احتيج إلى «ابدوًا» . 

قالوا: رد على قائل: «ومن عصاهما فقد غوى» وقال: قل: «ومن عصى الله 
ورسوله». 

قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها. 

قالوا: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة» 
يلدت أنث طالق ثانا , 

وأجيب : بالمنع وهو الصحيح . 

قول مالك: والأظهر أنها مثل ثم إنما قاله في المدخول بها يعني يقع الثلاث 
نولا تر في التاعيي 7 

شد تساك القائلون بالترضة بوحوة ا أيقا 3 ضها: 

قوله - تعالى -: #يكأيها أأدرت َامَنُاْ أَزكَعْوا وَآَسْجْدُوا 4" فإن تقديم 
000 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 55/ | وأثبته بالمقابلة مع المختصر ق /١5‏ ب. 
00 سورة الحج من الاية /ا/ا. 
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الركوع على السجود ستفاد نون هله الآية + وليس-.فيها عا يذل:على :ذلك إلا الواو 
[55/أ] فكان للترتيب . 

وأجاب المصنف : بأن الترتيب مستفاد من غيره» يعنى قوله - كله : «صلوا 
كما رأيتنونى أصلى)7 . 

ولفائل أن يقول” الواق:قى الآية المذكوزة إِمَا آن يميد الترتيت» أى ل والآول 
يفيد المطلوب» والثاني» فساد الاحتجاج بالحديث؛ لأنها حينئذ تفيد مطلق الجمع 
لعدم ثالث”" عنده فيكون الحديث مخالفاً للاية» فيكون مردوداء لقوله عليه السلام : 
إذا روي لكم عنى حديث فاعر ضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه» وما خالف 


زفرة 
فردوه) ‏ . 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري من رواية عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة 
قال: حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي - يَكِ - ونحن شبيبة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة» 
وكان رسول الله يَكِةِ ‏ رحيماً رفيقاً» فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا 
بعدناء فأخبرناهء قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم» وعلموهم ومروهمء وذكر أشياء أحفظها 
أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي» فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». 

صحيح البخاري 0 كتاب الأذان باب 18 الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. . . إلخ» 
وج////ا كتاب الأدب ‏ باب 7177 رحمة الناس بالبهائم» وج8/ 17 كتاب أخبار الاحاد باب 2١0‏ 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة. . . إلخ. 

وأخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 557-475 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق 
بالإمامة» ولم يقل فيه: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

(0) أي قول ثالث. 

(9) قال الزركشي في المعتبر ص :١170‏ يروى من طرق كلها ضعيفة» وذكرها وأقرب رواية لما نقله 
المؤلف هناء ما ورد في الرسالة للشافعي ص 7١5‏ أن النبي ‏ يي قال: «ما جاءكم عني فاعرضوه 
على كتاب الله» فما وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله». 

قال الشافعي: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء ص ولا كبر ومن طرقه ما رواه 
الدارقطني في سننه 7١8/5‏ عن أبي هريرة» وفي سنده صالح بن موسى» قال الدارقطني: «صالح بن 
موسى ضعيف» . 

وانظر: معرفة السئن والاثار للبيهقي 1١7/١‏ 8١1ء‏ والكفاية للبغدادي ص 2470 ونقل 
الهيثمي في مجمع الزواتد ١70:١‏ روايتين للطبراني في معجمه الكبير الأولى: عن ثوبان قال الهيثمي: 
«وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث والثانية: عن ابن عمر» قال: «وفيه أبو حاضر عبد - 


١ 
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ومنها: قوله ‏ تعالى -: # # إنَّ ألضّهًا وَالْمَرَوةَ 2078 وقال النبي - كَل - «ابدؤا 
بما بدأ الله به)”"* حين قالوا: بأيهما نبدأ يا رسول الله؟ 


فلو لم يكن للترتيب ما قال في جوابهم : «ابدؤا بما بدأ الله به». 
وأجاب المصنف: بأنه لو أفاد الترتيب لفهموه؛ إذ هم من أهل اللسان وما 
احتاجوا إلى السؤال. وهو معارض بالمثل. 


5 5 2 3 0 51 
ومنئها: ما روى عغندي بن حاته” - رصي الله عنه أن 


-2 الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث ونقل العجلوني في كشف الخفاء 85/١‏ عن الصغاني أنه قال: 
«هو موضوع» وانظر ما كتبه أبو محمد بن حزم حول هذا في كتابه الإحكام 749/7 وما بعدها وكذا 
السيوطي في مفتاح الجنة ص ١؟.‏ 

.١048 سورة البقرة من الاية‎ )١( 

(؟) هذا طرف من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي ‏ يَكِةٍ ‏ قال ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر 
70١‏ اهذا حديث صحيح». وقد ورد بألفاظ مختلفة» فورد بصيغة الأمر «ابدؤ!» في سئن الدارقطني 
0 والسنن الكبرى للبيهقي /١‏ 85. وورد بصيغة الفعل المضارع للمتكلم «أبدأ» عند مسلم في 
صحيحه ”888/7 في كتاب الحج» باب ١9‏ حجة النبي - يَِةٍ -» وفي المنتخب لعبد بن حميد 557/7 
رقم (1177). 

وورد بلفظ «نبدأ» في الموطأ 7/7/١‏ كتاب الحج» باب البدء بالصفا في السعي» ومسند الإمام 
أحمد 77١/7‏ 784 وسئن النسائى ١9١ - ١90/0‏ كتاب المناسك باب ذكر الصفا والمروة» وسئن 
ابن ماجه ٠١7-77‏ كتاب المناسك باب حجة رسول الله يك وسئن أبي داود 400/7 
كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي - وك وسئن الترمذي 7٠١7/7‏ كتاب الحج باب ما جاء في أن 
يبدأ بالصفاء ومسند أبي يعلى الموصلي 4/”- 15؛ والمنتقى من السئن للجارود ص 2157-1١57‏ 
وشرح السنة للبغوي 7/ 177 » رقم (219414 170 رقم )١1919(‏ باب السعي بين الصفا والمروة. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ؟/ :70٠١‏ «قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم 
واحدء وقد اجتمع مالك. وسفيان» ويحيى بن سعيد القطان على رواية: نبدا بالنون التي للجمع» 
قلت: وهم أحفظ من الباقين». 

(*) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن عدي الأمير الشريف الطائي» صاحب النبي - يَكِةٍ ‏ وفد على 
النبي - كَلهِ - في سنة سبع فأكرمه واحترمهء له أحاديث. روى عنه الشعبي» وسعيد بن جبير» 
وخيثمة بن عبد الرحمن. توفي سنة /11 ه وقيل: 54 ه. انظر: طبقات ابن سعد ”277/7 وجمهرة 
أنساب العرب ص .4٠”‏ وسير أعلام النبلاء 2157/7 وتاريخ الإسلام */45» والاستيعاب 
,.٠١017//*‏ والمحبر ص .١55‏ 


حكن 


رجلا خطب عند النبي ‏ كَلهٍ - فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 
فقد غوى». فقال رسول الله كله -: «بئس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله 
ورسوله)”" فلو كانت الواو للجمع المطلق لما ذمه رسول الله يك إذ لا فرق 
حينئذ بين ما قاله الخطيب وما علمه النبي ‏ يَكِةٍ ‏ وأجاب المصنف: بأن الذم إنما كان 
لترك افراد اسمه”" بالتعظيم» بدليل عدم الترتيب بين معصية الله ومعصية الرسول» بل 
إنما هي هي وفيه نظر؛ لأنه جاء في الحديث: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما””؟' فقد جمع بين الضميرين. وقد ذكرنا تمام هذا البحث في «الاشراق شرح 
كارف الو 


ومنها: ما استدلوا به» ما وقع في الفروع» وهو ما إذا قال الرجل لامرأته» وهي 


غير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق» فإنه يقع واحدة""» وإن قال لها: أنت 


21) 


00 
فيه 
)2 


2, 
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قال الزركشي في المعتبر ص 7”7: هو ثابت بن قيس بن شماس» ويعرف بخطيب النبي - كله - استشهد 
في موقعة اليمامة سلة إثنتي عشرة. 

انظر: التاريخ الكبير 2171/١‏ وأسد الغابة 2710/١‏ وسير أعلام النبلاء 2037087/١‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص 5١؛‏ وتهذيب الأسماء واللغات 219/١‏ ومجمع الزوائد 784/4"؛ وخلاصة 
تذهيب الكمال ص /0 . 
أخرجه مسلم في صحيحه ؟/ 545 كتاب الجمعة» باب ١7‏ تخفيف الصلاة والخطبة رقم (44). 
أي اسم الله تعالى . 
أخرجه البخاري في صحيحه ج1١/ 4 .٠١‏ 

كتاب الإيمان» باب 4 «حلاوة الإيمان» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - يل قال: «ثلاث 
كن درس ناور 9"لخنها دين كان اللجوريوله اعت اهما وها )+ المتلايية توق لشن 
الكتاب باب ١5‏ «من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان»؛ ص ٠١‏ -١١ء‏ 
وحلا/ ”8 في كتاب الأدب» باب 47 الحب في الله وح50/8 في كتاب الإكراه» باب )١(‏ من 
اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء وأخرجه مسلم في صحيحه ج١357/1»‏ كتاب الإيمان باب 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. وللجمع بين الحديثين راجع خطبة الحاجة للشيخ الألباني 
ص ١١‏ وما بعدها. 
لم أعثر على هذا الكتاب. 
وهي الأولى» لأنها كلمة تامة وقع بها الطلاق فبانت من زوجها بلا عدة عليها ولا يقع ما بعد الأولى؛ 
لأنه طلاق على غير زوجة. وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي ثور وغيرهم. انظر: شرح فتح 
القدير 05/5 200 والأم للشافعي 0 والمغني لابن قدامة /1/ 777 . 


حلا 


طالق ثلاثاً يقع ثلاث. ولو لم يكن الواو للترتيب لم تفترق الصورتان. 

وأجاب المصنف بمنع الافتراق في الحكم» بل الواقع فيها ثلاث» وهو مذهب 
56 أصعات مالك70ك ا وارلا والشافعي في القدي ©) واقال03, 
وهو الصحيح. 

وأما من فرق بينهماء فيقول: الطلاق إذا قرن بالعدد فالواقع إنما هو بالعدد 
دون الوصفء. ألا ترى أن من قال لامرأته: «أنت طالق ثنتين» لا يقع إلا ثنتان؛ فإنه 
مفهوم لا ينوى في التأكيد إلا أنها مثل «ثم»» ولو كان للوصف مدخل لوقع ثلاث» 
فيقع بقوله: «أنت طالق ثلاثا» ثلاث. 

وأما إذا قال: «أنت طالق» فالواقع إنما هو بالوصفء. وقد صادف العدد غير 
مدخول بها فوقع طلقة وبانت لا إلى عدة فلا يقع شيء بعده”" . 


وقوله: «وقول مالك: والأظهر أنها مثل (ثم2. 


() انظر: الكافي في فقه أهل المديئة لابن عبد البر ص 51/١‏ - 25194 ومواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل للحطاب 58/4 - 59.» والفواكه الدواني ؟/١5.‏ 
(؟) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أحد الأئمة الأربعة» التقى بعدد كبير من أئمة عصره وأخذ 
عنهم. منهم: الإمام الشافعي. وهشيم بن بشير وسفيان بن عبينة» وأخذ عنه خلق كثير منهم: ابنه 
عبد الله» وعبد الله بن سعيد الوحشي. وأحمد بن الحسن الترمذي» ومن مؤلفاته: الناسخ والمنسوخ» 
والمسندء وعلل الحديث» ولد سنة ١55(‏ ه) وتوفى سنة (741 ه) ‏ رحمه الله. 
انظر: طبقات الحنابلة /١‏ 5» والمقصد الأرشد: 0١‏ والمنهج الأحمد 25١/١‏ وشذرات 
الذهب ؟١/95»:‏ وطبقات ابن سعد 2614/7 وتاريخ بغداد 2817/4 وسير أعلام النبلاء ١١/لالا(ء‏ 
وأصول مذهب أحمد ص 2757 وحلية الأولياء 217١/9‏ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي ص “7ء 
والنعت الأكمل ص .7"١‏ 
() هو: ليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» فقيه أهل مصر. روى عن عطاء ابن أبي رباح» وابن 
أبي مليكة» والزهري. وحدث عنه: هشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن وهب. ولد سنة 
(94 ه) وتوفي سنة (19/5 ه). 
انظر : تاريخ بغداد 27/1 وتهذيب التهذيب 159/8 - 554» وحلية الأولياء /1/ 718. 
(5) انظر: المجموع للنووي 2117 178. 
(5) أي ابن الحاجب. 
(5) انظر: شرح فتح القدير ومعه شرح العناية .94/١‏ 
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قيل2: جواب سؤال تقديره: أن مذهب مالك أن الواو مثل (ثم») و(ثم) 
للترتيب فالواو كذلك [45/ب] وأجاب: بأن مالكاً إنما قال: إنها مثل «ثم» في 
المدشول .يها" وعى»يذللك. أنه إذا' قال لها بالواو ثلا وادغق. أنه-ترئ الثاني 
والثالث تأكيد الأول لم تعتبر نيته» كما لو قال «ثم» وادعى ذلك؛ لأنه لا يقع في غير 

ولقائل أن يقول: هو على كل حال مستدرك؛ لأنه إن كان جواب سؤال فلما 
قلناء وإن كان دليلاًٌ آخر؛ فلأن قول مالك رحمه الله لا يثبت به أصل لغوي» إذ 
هو ليس من أتمة اللغة”" بل هو من أتمة الفقه. 

ص - الثالث : ابتداء الوضع . 

ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية . 

لنا: القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده») وبوقوعه «كالقرء» 
و«الجون». 1 

قلنا: تختص بإرادة الواضع المختار. 

ش - المبحث الثالث في ابتداء الوضعء ومعرفته موقوفة على معرفة الواضع » 
ومعرفته إنما يحتاج إليها إذا لم يكن بين الألفاظ والمعاني الدالة هي عليها مناسبة 
طبيعية» فلذلك تعرض لبيان عدمها ليبقى على ذلك بحث الواضع» قال: "ليس بين 


. 7174/١ القائتل هو الأصفهانى في بيان المختصر‎ )١( 

(؟) ما أجاب به ابن بعالم هنا را ابن شاس - أيضاًء وهو مرجوح لأنه خلاف المشهور من المذهب 
وهو أنه إذا كرر الطلاق بواو أو فاء أو ثم فثلاث» لا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها. انظر: 
شرح منح الجليل على مختصر خليل 4/ 97: ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 58/4 - 
4 والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ص 514-01١‏ . 

() في هذا القول نظر؛ لأن من أهل اللغة من قال أنها تفيد الترتيب كقول مالك» منهم: قطرب والرّبعيٌ 
والفراء وثعلب» وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي وغيرهم. وهم من أثئمة اللغة» وهو قول بعض 
الأصوليين كما تقدم في ص ."٠05‏ 

انظر : مغني اللبيب 54/7*» ورصف المباني ص 475 . 


ا 


ا للفط وود او له مام 1 


وقال عباد بن سليمان الصيمري”'': بل دلالتها عليها إنما هي مناسبة طبيعية 
اده 


ذاتية 

وامقدل "ال بقوله: لنا القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه 
وللشيء [وضده]”'؛ لأن فرضه لا يستلزم محالاًء وقد وقع ذلك» «كالقرء» الواقع 
عن الحيض وعدمه وهو الطهر. و«الجون» على الأسود والأبيض» ولو كانت الدلالة 
طبيعية لما وقعت؛ لاستحالة مناسبة طبيعة اللفظ الواحد للنقيضين والضدين. 


وقال غيره: لو كانت دلالة الألفاظ على المعانى ذاتية لما اختلفت باختلاف 
الأمم, والامنيق كل اتحدامن التامن إلى كل الغة .. والثالى بال فالمقيت كله 

ولقائل أن يقول: المحال إن لزم فإنما هو بالنظر إلى اللفظة الواحدة والكلمات 
الدالة على المعاني المتقابلة مركبة من عدة أحرف فلم لا يجوز أن تكون المناسبة ثابتة 


)١(‏ أي ذاتية» وهو مذهب جمهور الأصوليين. انظر: المسودة ص 057, والإحكام للامدي /١‏ “الا 
وشرح الكوكب المنير »97/١‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ,.777/١‏ والمزهر 497/١‏ . 
(؟) هو: عباد بن سليمان بن علي أبو سهل المعتزلي البصري» خالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه. 
أخذ عن هشام بن عمرو الفوطي. ومن مؤلفاته: إنكار أن يخلق الناس أفعالهم. وكتاب تثبيت دلالة 
الأعراض» وكتاب إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. وتوفي في حدود عام (750” ه). 
انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص ”287 والفهرست لابن النديم ص 25١5‏ وسير أعلام النبلاء 
060/٠‏ . 
(20) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا ليس قول عباد بن سليمان وحده» بل أكثر المحققين من علماء العربية 
والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني. 
وقال السيوطي: وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ 
والمعاني» لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عباداً يراها مناسبة ذاتية موجبة» بخلافهم. لأنه 
معتزلي يرى وجوب مراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى. انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية »41١8/7١‏ 
والمزهر 27/١‏ . 
(5) انظر أدلة كل فريق في: بيان المختصر للأصفهاني 2717/1١‏ وشرح العضد 2197/١‏ وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ق ١6/أ.‏ 
(5) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 55/ | «وحده» والصواب ما أثبته لما تقدم في المتن ص .7١9‏ 
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بين حرف ومعنى» وحرف ومعنى آخر؟ . 

وقوله: لما اختلفت باختلاف الأمم ولاهتدى كل أحد من الناس إلى كل لغة 
ممنوع. لم لا يجوز أن يكون فهم السامع تلك الدلالة الطبيعية مشروطا بعرضي 
مفارق غير شامل يوجد عند عروضه ويعدم عند عدمه. 

ألا ترى أن العوام الذين لا يعلمون الوضع والواضع» إذا تعلموا لغة فهموا 
المعنى لحصول ذلك العرضي حينئذ» وغايته أن لا نعلمه وعدم علمنا به لا يستلزم 
عدمه في نفسه. 

وقالوا: أي عباد ومن تابعه ‏ لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية» 
لتساوت نسبة اللفظ إلى جميع المعاني» وبالعكس . 

فاختصاص بعض الألفاظ لبعض المعاني دون غيره”' يكون تخصيصاً بلا 

وأجاب المصنف: بأن المخصص هو إرادة [1/53] الواضع المختار كتخصيص 
إيجاد العالم بوقت دون [وقت]*'' مع ل إلى جميع الأوقات. وفيه نظر؛ لأن 
هذا يصح على مذهب أبي الحسن الأشعري» وأما غيره فلا يلزمه فيجوز أن يكون 


عباد منهم . 

ص - مسألة: قال الأشعري: علمها الله بالوحي. أو بخلق الأصوات أو بعلم 
ضروري. 

البهشمية: وضعها البشر واحد أو جماعة» وحصل التعريف بالإشارة» والقرائن 
كالأطفال. 


الأستاذ: القدر المحتاج في التعريف توقيف» وغيره محتمل . 
وقال القاضي الجميع ممكن» ثم الظاهر قول الأشعري. 


(1) مابين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. وانظر: بيان المختصر للأصفهاني ١//ا/ا7.‏ 
(9) أي تساوي نسبة العالم. 
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ش - اختلف القائلون بالواضع على مذاهب”'" . 

فذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن الله - تعالى - وضعها ووقف عباده عليهاء 
بأن علمها بالوحي أو بخلق الأصوات والحروف في جسم من الأجسام وإسماع ذلك 
الجسم واحداًء أو جماعة من الناس» أو بخلق علم ضروري في واحدٍء أو جماعة» 
بأن واضعاً وضع تلك الألفاظ بإزاء المعاني. وسمي هذا المذهب توقيفي”" . 

وذهب أبو هاشه”" وجماعة”؟؟: إلى أن الألفاظ وضعها واحدء أو جماعة من 
البشرء ثم حصل تعريف الباقين بالإشارات» والقرائن» والترديد وهو التكرار مرة بعد 
أخرى» كما حصل تعريف الأطفال بذلك» ويسمى هذا المذهب اصطلاحياً مطلقاء 
ززيما يسمى 'توقيقيا. 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني”*' إلى أن القدر الذي وقع به التنبيه على 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في مسألة مبدأ اللغات في: العدة 2140/١‏ والمستصفى 218/١‏ والإحكام 
للامدي ١/"/ا.‏ ونشر البنود 2٠١/١‏ وفواتح الرحموت 2187/١‏ والصاحبي ص 5» والمزهر 
70١‏ والتمهيد للأسنوي ص .2١7‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 2785 وشرح المنهاج للأصفهاني 
0١‏ والاقتراح في أصول النحو وجدله ص .١59‏ والخصائص .4٠/١‏ وميزان الأصول 
ص 788. 

(؟) وهو قول ابن فورك؛ وطوائف من أصحاب الإمام أحمدء قال الامدي وهو الحق. ونقله صاحب نشر 
البنود ٠١/١‏ عن الجمهور. انظر: المصادر السابقة» ومجموع فتاوي ابن تيمية 147/17» والبحر 
المحيط ؟/5١.‏ 

(9) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» اشتهر باعتزاله وإليه تنسب طائفة 
البهشمية» من المعتزلة» من شيوخه: والدهء ويعقوب بن عد الله الشحام. ومن تلاميذه: أبو علي بن 
خلاد» وأبو عبد الله البصري» وأبو القاسم السيرافي. وله مؤلفات منها: كتاب الاجتهادء والجامع 
الكبير» والأبواب الكبير. ولد سنة (741 ه) وتوفي سنة (771 ه). 

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 04”. وفرق وطبقات المعتزلة ص 2٠٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء 257/١15‏ والفهرست ص 555» وطبقات المفسرين للداودي ١/١0"ء‏ ووفيات الأعيان 
*/ 187ء والفتح المبين »١77/١‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص ١١7‏ . 

(4:) من المعتزلة وبعض أهل السنة. انظر: نشر البنود .7١7 7/١‏ 

(5) نسبة إلى (إسفرايين» وهي بلدة صغيرة من نواحي نيسابور. وجاء في الأنساب للسمعاني: 
«الإسفرايبني: بكسر الألف وسكون السين المهملة» وفتح الفاء وكسر الياء المنقوطة باثنتين من - 


ددن 


الاصطلاح توقيفي على الوجه المذكورء والباقي يحتمل أن يكون توقيفياً وأن يكون 
كاين ْ 


وذهب طائفة إلى عكس هذا"'؟. ولم يذكره المصنف لضعفه» لعدم متمسك 


يعتل به. 


وذهب القاضي وأتباعه”": إلى الوقف؛ لأن جميع ذلك ممكن لذاته لعدم لزوم 
محال بفرض وقوعهء والأدلة متعارضة» ولا مرجح لشيء منهاء فلم يحصل الجزم 
بواحد منهاء» فوجب التوقف. هذا تحرير المذاهب. 

والمصنف قال: ثم الظاهر قول الأشعري. وفيه نظر؛ لأن قول الأشعري هو أن 
الله - تعالى ‏ علمها بالوحي» أو بخلق الأصوات أو بعلم ضروري» والمصنف زيف 
الأخيرين في جواب البهشمية”'' بأنه خلاف المعتاد كما سيجيء”*". فبقي الكلام في 


تحتها»» وتبع السمعاني في ضبط الكلمة ابن الأثير في اللباب. ويلاحظ أن النسبة «الإسفراييني» بياءين 
مخالف لما يقتضيه ضبطه بنصه على الحروف والحركات؛ إذ يقتضي ذلك أن النسبة «الإسفرايني» بياء 
واحدة. ومنهم من يقلب الياء همزة. وفي معجم البلدان «إسفراييني»» وقد تقدم مثل هذا عند المؤلف 
في ص »75١‏ ولعله حذف الياء هنا تخفيفاًء والله أعلم. انظر: الأنساب 0771/١‏ واللباب في تهذيب 
الأنساب ص 050» ومعجم البلدان ١//ا77.‏ 

)١(‏ هذا أصح ما نقل عن الأستاذ أبي إسحاق ذكره الزركشي في البحر المحيط 2190/7 وانظر: المحصول 
7 

() انظر: بيان المختصر للأصفهاني »714/١‏ وشرح الكوكب المنير .787/1١‏ 

(9) منهم إمام الحرمين» وابن القشيري» وابن السمعاني» وابن برهان» ونقله صاحب المحصول ١87/١‏ 
عن جمهور المحققين. انظر: البرهان 2١7١/١‏ والوصول إلى الأصول 2١7١/١‏ والبحر المحيط 
0/7 وإرشاد الفحول ص ؟١.‏ 

(4) هم أصحاب أبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي؛ من معتزلة البصرة قال البغدادي: ويقال لهم 
الذّمية؛ لقولهم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل» وقد شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتهم وانفردوا 
عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها. ومن العلماء ‏ كالشهرستاني ‏ من يذكر البهشمية والجبائية كفرقة واحدة 
لأن الابن كان يوافق أباه في مسائل كثيرة» ومنهم من فرق بينهما كالبغدادي. انظر: الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 185» والملل والتحل 2/8/١‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص »57١‏ والمعتزلة لزهدي 
حسن ص 167 . 

(5) في ص 271١5‏ 518. 


الدلا 


الوحي» فإن كان المراد به الإفهام بالخطاب فذلك لا يكون إلا بحروف وأصوات» 
والكلام فيهاء كالكلام في الأول» والمآل دورٌ أو تسلسل . 

وإن كان المراد به الإلهام وهو تحرك القلب بعلم يدعوك إلى عمل من غير نظر 
5 ذلك ولق ل توق 

وإن كان غير ذلك فلا بد من بيانه» وعلى هذا يظهر أن قول من قال:7؟ الحق 
أن المطلوب في هذه المسألة إن كان القطع بوقوع أحد هذه المذاهب فالمختار قول 
القاضي؛ إذ لا قطع في شيء منها . 

وإن كان الظن فالحق ما قاله الأشعري؛ لظهور الايات فى المطلوب. ليس 
بشيء؛ لأن مذهب [15/ب] الأشعري غير محرر في نفسه فكيف يستدل عليه. 

واعلم أن هذه المسألة» أعني: ابتداء الوضع» وبيان الواضع ليس ما يحتاج إليه 
الأصولي؛ لأن نظم الكتاب أو السنة الثابتة إذا دل على معنى ينظر فيه الأصولي 
لاستنياط ما عن له من الحكم بعمومه أو خصوصه. حقيقته أو مجازه» بدلالته أو 
إشارته وليس له التفات إلى أن ابتداء الوضع كيف كانء ولا الواضع من كانء» وإنما 
نظره في أن هذا نظم يجب العمل بما يدل عليه. 

ص - قال : لإوعلم آدم الأسماء كلها». 

قالوا: ألهمه أو علمه ما سبق . 

قلنا: خلاف الظاهر. 

قالوا: الحقائق» بدليل قوله: #ثم عرضهم». 

قلنا: #انبئوني بأسماء هؤلاء يبين أن التعليم لها والضمير للمسميات. 

استدل بقوله: #واختلاف ألسنتكم وألوانتكم#» والمراد اللغات باتفاق. 

قلنا: التوقيف والإقدار فى كونه آية سواء. 


دق انظر: التعريفات للجرجاني ص 7”14. 
(؟) منهم الامدي في الإحكام 275/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص 258 وقطب الدين الشيرازي في 
شرحه للمختصر ق 57/أ.» والعضد فى شرحه .١40 1915/١‏ 


لا 


البهشمية: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» دل على سبق اللغات وإلا 
لزم الدور. 

قلنا: إذا كان آدم هو الذي علمهاء اندفع الدور. 

وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات» أو بعلم ضروري. فخلاف 
المعتاد. 

الأستاذ: إن لم يكن المحتاج إليه توقيفياً لزم الدورء لتوقفه على اصطلاح 
سابق . 

قلنا: يعرف بالترديد والقرائن» كالأطفال. 


ش - أقام الدليل على ما هو الظاهر عنده''" . 

وتقريره: اللغات توقيفية؛ لأنها معلمة لقوله ‏ تعالى - : # وَعَلَّم َادَمَ الأشمآء 
كُلّهَا 4”" وكل معلم توقيفي» لأنا لا نعني من التوقيفية إلا [المعلمة]”" وإذا ثبت 
التوقيف في الأسماء ثبت في غيرهاء لعدم القائل بالفصل . 

ولقائل أن يقول: قد تقدم””' بطلان الوجوه المذكورة في تفسير التعليم 
فالاستدلال بالتعليم غير مفيد. 

واعترض عليه: بأنه يجوز أن يكون المراد بقوله ‏ تعالى - # وَعَلَمَ 51م الأسآء 
كلَهَا4 ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ. وأعطاه من العلوم ما به قَدِرَ على الوضع 
والاصطلاح» فتكون الآية دليلاً على كون اللغات إصطلاحية . 


)١(‏ انظر الأدلة ومناقشتها في: المحصول 2184/١‏ وشرح المنهاج للأصفهاني ح 217١/١‏ والعدة 
١0؛‏ وبيان المختصر للأصفهاني .»78١/١‏ وشرح العضد 2190/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ؟07/بء والمزهر جه .١7/١‏ 

)١(‏ سورة البقرة من الآية ."١‏ قال السيوطي في كتابه الدر المنثور ١17١/١‏ : «وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . . . قال: علمه اسم الصحفة» القدر وكل شيء» حتى الفسوة والفسية». 

(') ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 1/57 «لعلة» ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) في ص ”١*‏ -315. 
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سلمنا أن المراد ليس الإلهام؛ لكن لم لا يجوز أن يكون المعلم اصطلاحات 
قوم خلقهم الله قبل آدم» وعلم آدم إذ خلقه. 

وأجاب المصنف عن الاعتراض: بأنه خلاف الظاهر. 

قيل''؟: لأن الأصل في التعليم إيجاد العلم لا الإلهام» وكذا الأصل عدم 
اصطلاح سابق . 

وفيه نظر؛ لأن إيجاد العلم كان بمسموع فهو باطل لما تقدم'"2. وإن كان بخلق 
علم ضروري فقد أبطله المصنف. فلم يبق إلا الإلهام فلا يندفع السؤال. 

واعترضوا ‏ أيضاً ‏ بأن المراد بالأسماء المسميات» أي حقائق الأشياء» ومعنى 
الآية ‏ والله أعلم ‏ علم آدم حقيقة كل شيء وصفته مثل: أن الخيل حقيقته كذاء وأنه 
يصلح للكر والفرء والجمل للحملء» وآخر كذا لكذا. 

واستند على ذلك إلى قوله ‏ تعالى - لثم عرضهم»4”' بضمير [1/47] العقلاء 
بطريق التغليب؛ لأن فيهم العقلاء ولو كان الضمير للأسماء تعين «عَرَضَهَا؟“ أو 
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عَرَضْهُنً) 0 لانتفاء جهة التغليب. 

وأجاب المصنف: بأن المراد بالأسماء الألفاظ لا الحقائق لقوله ‏ تعالى - 
© أَلْبُونٍ بِأَسْمَآءٍ ولك 4" فإن المراد بهؤلاء المسميات» فلو كانت مرادة بالأسماء - 
أيضاً ‏ كان معناه: انبئوني بحقائق هذه الحقائق» ولا معنى له. 


. 7581/١ القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 


(0) فى ص .”١"‏ 
زفرة سورة البقرة الاية 7١‏ #وَعَلّمَ ءاد الأنماء عُلْهَا ثم عَرْصَهمْ عل أل لَمَليِكَةَ مَقَالَ !2 ليون يسما عوك إن كسم 
صَددقِينَ 20 4 . 


(5) قرأ بها أبي. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١‏ 2787 وفتح القدير للشوكاني /١‏ 50. 
(4) قرأ بها ابن مسعود. انظر: المصدرين السابقين. ‏ , 
(6) سورة البقرة الاية 7١‏ « وَعَلَّمّ ادم الأسآء كُلَهَا م عرص عَلَ أل كت كَقَالَ ثري ِأَسْمَآٍ مول إن كسم 


سمب 1 0 
:3 
صلدفين ل . 
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فإن قيل: المذكور هو الأسماء؛ فإنه قال: ا وَعَلَّم ادم الأسمآه كلّهَ2"”41. ولم 
يذكر غيرهاء وقال: 8 ثم عَرْصَهُمْ 4 فدل على أن الضمير للأسماءء» لثلا يلزم الاضمار 
قبل الذكر» :وتعين أن يزاة. بها المشميات: 

فالجواب: أن مفهوم الأسماء مفهوم مضاف يدل على المسميات». فيكون 
المراد: بالاسماء انفسهاء وبالضمير المسميات تغليبا» فإن ضمير [عرضهم] لا يصلح 
للأسماء لا حقيقة ولا تغليباً. 

ولقائل أن يقول: أصل السؤال والجواب لم يصدر عن تحصيل» وذلك لأن 
التعليم سواء كان للأسماء أو المسميات» هل كان بألفاظ أو بغيرها؟ فإن كان الأول» 
عاد الترديد [بأنها]”'' توقيفية أو توفيقية وإن كان الثاني» فلا فائدة في العدول عن 
الأسماء إلى المسميات» على أن قولهم: علم أن الخيل حقيقته كذاء وصفته كذاء 
والجمل كذا وغيره كذاء يدل على أن ثمة هذه الحروف التي هي في هذه الأسماء 
فكانت ألفاظاً فينتقل الكلام إليها. 

والمكدال دذابفنا علق #كدهسنا الأشعري بقوله ‏ تعالى -: © وَاَخَيلدفَ 
َلْيِيَيِصكُمْ 4”" والمراد به اللغات؛ لأنه لا يجوز أن يراد بالألسنة الجوارح» لأن 
اختلافها في أجرامها لا يبلغ إلى أن يكون أية» فتكون اللغات مخلوقة فكانت توقيفية. 

وزيّفه المصنف: بأن التوقيف» والإقدار على وضعها سواء في كون كل منهما 
آية فجاز أن يكون المراد به الإقدار مجازاً. 

ورُدّ: بأن إطلاق الألسنة على اللغات متعارف دون الإقدار على اللغات”' . 
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واستدل البهشمية : بقوله ‏ تعالى -: # وما ماناو ركول إلا لكان نف 00 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 57/ ب «بأن» والصواب ما أثبته. 

(8) سورة الروم من الآية ؟7. 

(4:) وعلى هذا فالإقدار لا يعارض التوقيف؛ لأن الحمل على المشهور المتعارف عليه أولى. انظر: شرح 
المنهاج للأصفهاني 7077/١‏ . 

(5) سورة إبراهيم من الاية ؛ . 


51/ 


بأنه يدل على أن اللغات سابقة على بعثة الرسل» ولو كانت بالتوقيف بالوحي لكانت 
البعثة سابقة عليها وهو دور. 

وأجاب المصنف بما معناه: إنما يلزم الدور أن لو كانت اللغات سابقة على 
جميع الرسل» وفي الآية ما ينافيه؛ لأنه قال: ل إِلَابِلِسَانِ صَوْمِِ-4 فكانت سابقة على 
الرسل الذين لهم قوم» فيجوز أن يتقدم بعثة آدم ‏ عليه السلام ‏ على اللغات؛ لأنه لم 
يكن له قوم . 

وحينئذ يقال: علم الله آدم اللغات بالوحي» ثم علم آدم غيره فتكون اللغات 
متأخرة عن بعثة آدم» ومتقدمة على غيره من الرسل فلا يلزم الدور. 

ولقائل أن يقول: هذا الجواب مخالف للاية؛ لأن فيها ‏ وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُول © 
نكرة في سياق النفي مؤكدة «من» الاستغراقية» فكيف يجوز إخراج ادم من عام مؤكد 
لا يقبل التخصيص بدليل فضلاً عن غير دليل بل الجواب [47/ب] أن يقال: علم ادم 
الأسماء حين لم يكن له قوم» ثم أرسله إليهم بلسانهم الذي يتفاهمون به. 

ولسان كل قوم ما تفاهموا به. على أنه إذا كانت اللغات سابقة على بعثة الرسل 
لا يلزم الدور؛ لآن بعثة الرسل على ذلك التقدير تكون موقوفة على اللغات» ولكن 
اللغات لا تتوقف على بعثة الرسل بل على تعليم» ولا يلزم أن يكون ذلك التعليم 
رسالة . 

وقوله: «وأما جواز» إشارة إلى تزييف جواب ذكره بعض الأصوليين'2 عن 
دليل البهشمية» وهو أن يقال: لا نسلم أن اللغات لو كانت توقيفية لزم تقدم البعثة 
على اللغات» وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق تعليمها منحصراً في الوحي»؛ وهو 
ممنوع» فإنه يجوز أن يكون التوقيف بخلق الحروف والأصوات في أجسامء أو بخلق 
علم ضروري في واحدٍ أو جماعة. 

ووجه توقيفه: أن التعليم بخلق الأصوات» أو علم ضروري خلاف العادة2"7, 


.786/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
- (؟) قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/85؟: (إذ المعتاد في التعليم هو التفهيم بالخطاب» وما كان‎ 


ا 


وإن كان ممكناً في ذاته . 

ولقائل أن يقول: في هذا إبطال لمذهب الأشعري بالكلية؛ لأنه جعل القسمين 
الأمرين نابيز 17+ قل 0 أن المراد به غير معلوم. وقد التزم في هذا الجواب 
أن الطريق لو انحصر في الوحي لزم الدور فدل على أن ذلك أيضاً باطل كغيره من 
الطريقين» على أن اعتبار العادة في ذلك غير موجه. 

وقال الأستاذ: لو لم يكن القدر المحتاج إليه في التنبيه”" توقيفياً لزم الدور؛ 
لأنه حينئذٍ يكون الكل إصطلاحياً يحتاج في التعليم إلى اصطلاح سابق عليه» وهلم 
جراء ولا بد من العود إلى الأول» ضرورة الاحتياج وتناهي الاصطلاحات. 

وأجاب المصنف عنه: بأن الجميع لو كان اصطلاحياً جاز أن يعرف الاصطلاح 
بالترديد والقرائن كما يعرف الأطفال» فلم يلزم الدور. 

ولقائل أن يقول في بيان اللغات: إن الله - تعالى - خلق الإنسان حيواناً ناطقاً 
متعجباً ضاحكاً كاتباً مدركاً للكليات والجزئيات» فكما أنه جعل التعجب والضحك 
من خواصه لا يحتاج في ذلك إلى تعليم جاز أن يجعل في كل صنف منه قوة بها يُقَطمْ 
الصوت الخارج مع النفس في مخارج الحروف ليصير حروفاً وينظمها فتصير كلمة 
فيترجم بها عما يبدو في ضميره مما يحتاج إليه» وجعل فيه قوة قاصمة يفهم بها عند 
سماعها من غيره ممن هو من أفراد صنفه بلا وسط. وممن هو من غير صنفه بوسط 
تكرار ومشاهدة. وقد سمعث ثقات يحكون أن بعض الملوك الذين كان لهم زيادة 
اهتمام بمعرفة الأشياء حفظوا صغاراًء لم يصلوا حد التكلم عن أن يتكلم عندهمء 
وربما لم يجتمع بهم أحد إلا عند التغذية فاستنبطوا من تلقاء أنفسهم كلاماً وتكلموا به 
وفهم [1/44] بعضهم من بعض لسائر اللغات ولم يكن هناك توقيف ولا اصطلاح» فإن 
التزم ملتزم أن ذلك الجعل توقيف بوحي لزمه أن لا يخصص الوحي بالأنبياء» فإن 


- مخالفاً لما عليه العادة يجزم بعدم وقوعه». 

)١(‏ لعله أراد الكل فأفرده» وإلا فالأولى أن يقول: «فاسدين». 
(0) في ص 17. 

(9) أي في التنبيه على الاصطلاح . 
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التزم ذلك أيضاً- حصل المطلوب» ولا حاجة إلى إقامة دليل؛ لأن التنبيه يكفي 
وقول أ إلأ'ما علهعنا مذكورا بظروق المماكلة» .وهن أن تذكن شك تلفظ غير 
لوقوعه في صحبته”'". والله أعلم بالصواب. 
ص - الرابع : طريق تعر فتهاء 'التؤائز :فيمنا لا" يقيل: 'التشكيف :كالأرضن 
والسماء» والحر والبرد» والأحاة ف غير 
اللقرة"؟ ل سعمل 'التشى قن إدزّاك المسموعات:»: لآريا حزيات والنفين ١‏ يدركها 
الأبواسطة التحراس فإن كانت الستترعات نالا يقبن التدكيف”" #السيام والأرض» 
والحر والبردء وأمثالها فقد عرف ذلك بالتواترء والقرآن كله كذلك. 
وإن كانت مما يقبل التشكيك كاللغات عن قبائل العرب غبر التى في القرآن 
ولقائل أن يقول: ثمة طريق آخر وهو الشهرة”*؟"». وإدخاله في أحدهما تسوية 
القوي مع الضعيف فكان الواجب ذكرهء والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تعريفه للمشاكلة في ص 745؟. 

(؟) انظر هذا المبحث في: الإحكام للامدي ١/8/ء‏ والمسوده ص 2055 وبيان المختصر للأصفهاني 
70١‏ والبحر المحيط ؟/١؟»‏ والمزهر 21١١ 21١ »01//١‏ وشرح الكوكب المنير .79٠5/١‏ 

(*) قال: «ما لا يقبل التشكيك» ولم يقل فيما هو مقطوع به» إشارة إلى ما شكك به بعض العلماء كالفخر 
الرازي في المحصول 7٠١7/١‏ وما بعدها. وانظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد .19148/١‏ 

(5) هذا عند الحنفية» أما المتكلمون فالقسمة عندهم متواترء واحاد. كما سيأتي وهناك طريقان اخران لم 
يذكرهما؛ 

أحدهما: المركب من النقل والعقل» وهو استنباط العقل من النقل. والثاني: القرائن. انظر: 

شرح المنهاج للأصفهاني 9:90 والبحر المحيط 75/7 - 27 وشرح الكوكب المنير 795/١‏ 
١؛»‏ والمزهر ١//ا0.‏ 


رقن 


التحسين والتقبيح 
ومن هنا ميادىء الأحكام الشرعية 


ص - الأحكام: لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله - تعالى - 
ويطلق لثلاثة أمور إضافية : لموافقته الغرض ومخالفته. ولما أمرنا بالثناء عليه والذم» 

وفعل الله تعالى - حسن بالاعتبارين الأخيرين. 

وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها فالقدماء: 
من غير صفة. [وقوم: بصفة]7"©. 

والجبائية : بوجوه واعتبارات. 

ش - لما فرغ عن ذكر ما يستمد منه من اللغة» شرع في بيان ما يستمد منه من 
الأحكام”"'. ورتب الكلام على أربعة أصول؛ لأن الحكم يستدعي حاكماً. ومحكوماً 
عليه» كوه يك 

واختلف العلماء في فعل المكلف إذا تعلق به حكم الله» هل يحكم العقل 


بحسنه أو قبحه» أو لا؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 48/ بء» وأثبته بالمقابلة مع المختصر ق ١١/أ»‏ وتكلم عليه 
الشارح في ص 519 . 

)١(‏ انظر: الإحكام للامدي 294/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه بحاشية البناني 47/١‏ » 057 وبيان 
المختصر للآصفهاني :7417//١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 7”09. 
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فذهبت الأشاعرة إلى نفيه”'2» وقالوا: يطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور 
إفافنة: 


الأول وهو المشهور: أن الفعل إن كان موافقاً لغرض الفاعل فهو الحسن وإن 
كان مخالفاً لغرضه فهو القبيح» والغرض ما لأجله يصدر المعلول عن العلة”"2؛ فعلى 
هذا إذا كان الفعل موافقاً لغرض شخص دون آخر فهو حسن بالنسبة إلى الأول قبيح 
بالنسبة إلى الثاني» فهو إضافي لا محالة. 

الثاني: أن الحسن يطلق على فعل أمرنا الشارع بالثناء على فاعله» والقبيح على 
فعل أمرنا بالذم على فاعلهء وهذا يختلف باختلاف ورود أمر الشرع في الأفعال 
فيكون - أيضاً - إضافياً. 

الثالث: أنه يطلق الحسن على فعل لا حرج على فاعله في الاتيان به والقبيح 
على فعل [48/ب] في الإتيان به حرج على فاعله وهو أيضاً - يختلف باختلاف 
الأحوال والأزمان» والأشخاص. 

وفعل الله لا ايكون حستا بالاغتنان الأول لآن الا دقتعا دمتره عة أن يكون 
فعله لغرض » وهو حسن بالاعتبارين الأخيرين. 

أما بالاعتبار الثاني؛ فلآنه أمر الشارع بالثناء على فاعلهء وأما بالاعتبار الثالث؟ 
فلآنه لا حرج في فعلهء والحسن بالمعنى الثاني يتناول الواجب والمندوب؛ لأن كل 
واحد منهما أمرنا الشارع بالثناء على فاعله, ولا يتناول المباح ؛ لأنه لع امن الشارع 
بذلك» وبالمعنى الثالث يتناول المباح والمكروه أيضاً؛ لأن كل واحد منهما لا حرج 


)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص 01177 ومقالات الإسلاميين ص 0705 والبرهان 287/١‏ والإحكام 
للامدي »19/١‏ وغاية المرام ص 775 . 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في كتابه الرد على المنطقيين ص 575١‏ عن السلف أن نفي ذلك 
من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لما ناظر المعتزلة في القدر فاحتاج إلى 
هذا النفي. وإلا فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقاً لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. وانظر: 
مفتاح دار السعادة لابن القيم 754/7 . 
() انظر: النقود والردود للكرماني ق 84/أ. 


فون 


والقبيح بالتفسيرين الأخيرين يختص بالحرام؛ لأنه أمر الشارع بالذم لفاعله. 
وفي فعله حرج» [ولا]0) يتناول المباح والمكروه بالتفسيرين؛ لأنه لم يأمر الشارع 
بالذم لفاعلهماء ولا حرج في فعلهماء فالمكروه والمباح ليسا بحسن ولا قبيح على 
التفسير الثاني . 

وقالنك البنشرلة والكرانية”" وال اغية 9+ :الأفبال ضية لذانيا”*" الكن هنا 
ما يهتدي العقل إلى الحسن والقبح فيه بالضرورة» كإنقاذ الغرقى» والكذب الذي لا 
نفع فيه . 

ومنها: ما يدرك بالعقل بالنظر والاستدلال» كحسن الصدق الذي فيه ضررء 
وقبح الكذب الذي فيه نفع . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(؟) هم: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» وهم طوائف يبلغ عددهم إلى إثني عشر فرقة» لهم ضلالات 
كثيرة قال فيها البغدادي: «وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعاً لا نعدها أرباعاً ولا أسباعاًء لكنا نزيد 
على الالاف آلافاً» وتذكر منها المشهور الذي هو بالقبح مذكور». ومن هذه الضلالات: أن ابن كرام 
دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده» وزعم أنه جسم له حد وأنه تعالى مماس لعرشه. انظر: الفرق بين الفرق 
ص ,5١5‏ والملل والتحل .٠١8/١‏ 

(؟) هم: قوم انتسبوا إلى رجل منهم يقال له: «براهم»؛ وكانت تسمى من قبل بالهندوسية» من عقائدهم 
إنكار النبوات» والقيامة والبعث والنشورء ويقولون بتناسخ الأرواح» ووحدة الوجود. 

انظر: الملل والنحل ”/ 480» وأديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص 55 -14» وكشف الأسرار 
على أصول البزدوي 7/ 7”77؛ والداعي إلى الإسلام للأنباري ص 779 . 

(5) وهو قول جمهور الحنفية» وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد»ء وهو قول طوائف من أئمة أهل 
الحديث . لكن لا يتبتون الحسن والقبح العقليين كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم بل يقولون إن 
حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل» ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع. 

انظر: المعتمد 270/١‏ والمحيط بالتكليف لعبد الجبار ص 779» والتمهيد 4/ 27914 وشرح 
تنقيح الفصول ص 488 واسرد على المنطقيين ص »47١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 2574/8 
١0؛6‏ .4غ ومنهاج السنة لابن تيمية »548/١‏ ومدراج السالكين لابن القيم 5١1/١‏ وما 
بعدها وتيسير التحرير ١9١/7 0787/١‏ وشرح التلويح ,.189/١‏ والبحر المحيط »١55/١‏ 
والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص 5 وشرح مختصر المنار ص 54”. 


تدا 


ومنها: ما يدركه بالسمع كحسن الصلاة والحج. والشرع كاشف للحسن والقبح 
لا موجب لهما. 

هش اإء إإناع - 5 ام 60 

ثم إن القائلين بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا"''. 

فقالت القدماء: ليس فى الفعل صفة تقتضى حسنه أو قبحه»ء بل الفعل يقتضي 
لذاته أحدهما. 

وقال بعض المتأخرين: حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة على الفعل لازمة 
له تقتضي حسنه أو قبحهء قالوا: الزنا قبيح؛ لأنه مشتمل على مفسدة اختلاط النسب 
المفضى إلى هلاك الولد. 

والصوم حسن لاشتماله على كسره قوة الشهوة الباعثة على الفساد. 

وقال آخرون: إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه. والفعل الحسن لذاته 
حسنء ويقولون: إن كان في الفعل ما يؤدي إلى مفسدة كان قبيحاً وإن لم يكن كان 

وقالت الجباية*”'": تسن الأفعال وقبشها بوجوه واعتبارات والوجه عرهى 
مفارق مع قطع النظر عن الغيرء والاعتبار عرضي مفارق بالنظر إلى الغير أفاده 
فيج "7" العلامة ددرسحية الل :وذلك #المتواقعة يل ملك إذا تحقق الأكساة من حاتت 
دون اخرء فهو حسن في حق من اشتبه عليه» قبيح في حق من لم يشتبه فهو حسن من 
وجه قبيح من وجه وعليك تطبيقه على تعريفه . 

ولقائل أن يقول: قوله: «لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح» ليس 


)١(‏ انظر: المعتمد 0770/١‏ وما بعدهاء والإحكام للامدي 28١-4١ /١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
ص 59» وبيان المختصر للأصفهاني ١لا‏ . 

(0) هم: أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من معتزلة البصرة» وقد انتقلوا بعد وفاته إلى 
مذهب ابنه أبي هاشم» لذلك من العلماء من يذكر الجبائية والبهشمية كفرقة واحدة» وقد تقدم الكلام 
على البهشمية في ص 717. 

انظر: الفرق بين الفرق ص ”187 » والملل والنحل للشهرستاني 08/1 
(*) هو الأصفهاني في بيان المختصر 5817//١‏ -791. 
”3 


بصحيح على إطلاقه؛ لأنه يحكم بذلك إن كانا بالتفسير الأول7" . 

وكان الواجب أن يذكر الأقسام» ثم يذكر أن حكم العقل منفي عن أي قسم 
منها. 

وأيضاً قوله [1/44] «وفعل الله حسن» لا تعلق له بهذا المبحثء» بل هذا المبحث 
كله من مسائل الكلام؛ ولكن يذكره في الأصول من يذكره بأن لتصور الأحكام الذي 
يستمد منه الأصولي نوع تعلق به من حيث أن يعرف أن المباح هو الذي لا يكون 
مكروهاً ألبتة» والواجب يكون حسناً البتة لا غير فكان ذكره ههنا فى غير محله . 

ص - لنا: لو كان ذاتياً لما اختلف» وقد وجب الكذب إذا كان فيه عصمة نبى» 

وأيضاً: لو كان ذاتياً لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غداًء 

واستدل: لو كان ذاتياً لزم قيام المعنى بالمعنى؟؛ لأن حسن الفعل زائدٌ على 
مفهومة» وإلا لزم من تعقل الفعل تعقّله, ويلزم وجوده [إأن]20 نقيضه له حسن» 
وهو سلب» وإلا استلزم حصوله محكٌ موجوداء ولم يكن ذاتياً» وقد وصف الفعل 
بهء فيلزم قيامه به. 

واعترض : بإجرائه في الممكن . 

وبأن الاستدلال بصورة النفى على الوجودء دورٌ؛ لأنه قد يكون ثبوتياً أو 
منقسماًء فلا يفيد ذلك . 

واستدل: فعل العبد غير مختار» فلا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته إجماعاً؛ لأنه 
إن كان لازماً فواضح» وإن كان جائزاً فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو 


اتفاقى 8 


وهو ضعيف؛ لأنا نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة» ويلزم عليه 


000 وهو موافقة الغرض ومخالفته . 
فم ما بين المعقوفتين في الخطوطة ق 4/ ب «لا) والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق .1/١5‏ 


0 


فعل الباري . 

وأن لا يوصف بحسن ولا قبح شرعاً. 

والتحقيق أنه يترجح بالاختيار. 

ش - استدل المصنف على نفي مدعى الخصم بدليلين”''؛ لأن بنفيه يلزم 
مدعاه. 

أحدهما: لو كان الحسن ذاتياً» أي لذات الفعل» أو لصفة تقتضيها ذاته» لما 
اختلف» أي لم يصر الحسن قينبها وبالعكس)) لأن الذاتي لا يزول» لكن قد يصير 
القبيح حسناً كالكذب إذا كان في عصمة نبي عن الهلاك» و[القتل]”'؟ إذا كان 
تعناضا ٠‏ والشيري إذا كان :هذا 

ولقائل أن يقول: الوصفان من محتملات المطلق [والمتصف]"”© بأحدهما 
اميت ؤلا اعكلذف ثنة التقم 

والثاني: أنه لو كان كذلك لاجتمع التقيضان في صدق من يقول: لأكذبن غداً 
وكذبّه؛ لأنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق. فإن كذب لزم قبحه لكذبه في 
نفس الأمر وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الآول؛ فإن المستلزم للحسن حسن فاجتمع 
في الخبر الثاني الحسن واللا حسن» وهو اجتماع النقيضين وإن صدق زم حسنه في 
تنيط قو - لامكلوامة لني ليقي الأو ان لوقيف حول" "5 و الوكهان لها 
بدافعين للجبائية لقولهم بالوجه والاعتبار”” . 
بالعرض؛ لأن الحسن زائد على نفس الفعل إذ هو ليس نفسهء ولا داخلاً فيه» حيث 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني »794/١‏ وشرح العضد 27١7/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 1/05. 

(1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة قى 44/ ب «الفعل» وهو خطأ. 

[فة ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 14/ ب «المصتف» وهو خطأ. 

(5) وهو كذبه في الغد تصديقاً لخبره السابق. . 

(4) كما تقدم في ص 5؟". 


مدن 


لم يلزم من تعقله تعقله» فإنا نعقل الصوم ولا يخطر ببالنا حسنه وهو موجود؛ لأن 
نقيضه وهو اللا حسن سلب لعدم [491/ب] استلزام حصوله محلا وجوديا. 

يجوز أن يقال: المعدوم لا حسنء, والوجودي ليس كذلكء. وإذا كان أحد 
النقيضين سلباً يكون الآخر موجوداًء لاستحالة ارتفاعهماء ولأن الحسن لو لم يكن 
موجوداً لم يكن ذاتياً؛ لأن المعدوم مسلوبء والذاتي لا يسلبء لكنه ذاتي فيكون 
موجوداً وإذا ثبت أنه زائد وموجودء وقد وصف الفعل بهء لزم قيام العرض بالعرض 
وهذا باطل باتفاق المتكلمين» وموضعه الكلام'"' . 

ولقائل أن يقول: قيام العرض بالعرض محال مطلقاًء أو بشرط أن لا يكون 
القائم اعتباريا. 

والثاني مسلّمء ولكن الحسن اعتباري بالتفاسير المارة”'» ويؤيده قول 
الجبائية7© والأول ممنوعء فإن الاعتباري جاز أن يقوم بالمعدوم فضلاً عن العرض . 

واعترض على الدليلين بنقض إجمالي وتفصيلي : 

أما الأول فتقريره أن يقال: لو كان الفعل ممكناً لزم قيام العرض بالعرض؛ لأن 
إمكان الفعل زائد عليه» لعدم استلزام تعقله» ووجودي, لأنه نقيض للا إمكان وهو 
عدمي» لاتصاف العدم به» والفعل يوصف به فيلزم قيام العرض بالعرض . 

وأما الثاني» فلأنا لا نسلم أن الحسن وجودي. 

قوله: لأن نقيضه لا حسن وهو سلب. 

قلنا: سلب صورة أو معنى » والثاني ممنوع . والأول مسلم» ولكن الاستدلال 
به على وجودية الحسن دورٌ؛ لأن وجوديته حينئذ تكون موقوفة على إثبات أن لا 
حسن سلبي معنوي» وكونه كذلك موقوف على إثبات أن الحسن وجودي وذلك 


5 
دور. 


.701-700 انظر: غاية المرام للامدي ص‎ )١( 
.777- 3737١ في ص‎ )6( 
.775 تقدم في ص‎ )9( 


#حدنا 


وإنما لم تكن صورة السلب كافية في ذلك» لأنها قد تكون ثبوتية كاللا معدوم 
فإنه لا يكون إلا موجوداًء وقد'''2 تكون منقسمة إلى الثبوتي والعدمي كاللا امتناع فإنه 
موجوداً لم يلزم كونه عدمياً» وهذا الذي ذكره من النقض التفصيلي مختص بالوجه 
الأول من الدليل. 

وأما على الوجه الثانى: فما ذكره شيخى”" العلامة ‏ رحمه الله وهو أن يقال: 
لا نسلم أن الحسن لو كان عدمياً لم يكن ذاتياً للفعل . 

قوله: «لأن العدمى ليس من الصفات الذاتية للشىء». 

قلنا: ممنوعء فإن كل أمر مقتض لاتصافه بنقيض مباينه؛ فإن الإنسان يكون 
متفييا لانضيافه بكو لد مما , 

وامقدل- أيضاة. بآن فعل:العيد غير مختار» وكل"ما لبش كان لين بحسن 
ولا قبيح لذاته . 

أما الصغرى فلأن فعل العبد إما أن يكون لازماً لا يتمكن العبد من تركهء أو 
جائزاً يتمكن منه» والأول واضح» لأن ما لا يتمكن من تركه ضروري» والضروري 
شي تان 

والثاني» إن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم بأن يقال الفعل مع المرجح إما أن 
يكون لازم أو عطائرا والأول ضروري» والثاني يعود فيه التقسيم فإما أن ينتهي إلى 
ضروريء أو بتشكيكء أو ينتهي إلى اتفاقي وإن لم يفتقر إلى مرجح كان اتفاقياً؛ لأن 
صدوره في زمان [1/50] دون آخر لما لم يكن لأمر”" كان اتقافنا وهر لسن مسار 
واماالك يع 17" فاسان 


.أ/6٠ مكرر في المخطوطة قى‎ )١( 

(؟) هو الأصفهاني في بيان المختصر .798/1١‏ 

زفر4 أي لأمر مرجح . 

() وهي قوله: «وكل ما ليس بمختار ليس بحسن ولا قبيح لذاته» . 


لول 


وضعف المصنف هذا لاستدلال بوجوه منها: أن هذا الدليل تشكيك في 
الضروريات» لأنا قاطعون بأن فعل العبد اختياري» للقطع بالتفرقة بين الضرورة 
والاخفان» فإن الضرورية [تصدر]”'؟ عن العبدء:وإن أب كتركة الانسان إلى أسفل 
بالقسر. والاختيارية لا تصدر إذا أبى» كحركته بالإرادة في السطوح المستوية» 
والتشكك في الضروريات لا يستحق الجواب . 

ولقائل أن يقول: هذا 0 الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ 
لأن أفعال العباد عنده» كحركات المرتعش”" . 

ومنها: نقض إجمالي» وهو أن يقال: لو صح الدليل الذي ذكرتم على أن 
فعل العبد غير مختار» لزم أن يكون فعل الله - تعالى ‏ غير مختار؛ لأنه إما أن 
يكون لازماً أو جائزاًء والأول ضروريء والثاني إن افتقر إلى مرجح عاد التقسيمء 
وإن لم يفتقر كان اتفاقياً» والكل غير مختارء لكنه مختار فلا يكون الدليل صحيحاً 
ولقائل أن يقول: إن التزم الخصم ذلك في مقام المناظرة بناء على مذهب الحكيم 
اندفع النقض . 

ومنها - أيضاً -: نقض إجمالي» وهو أن الدليل المذكور لو كان صحيحاً بجميع 
مقدماته لم يوصف فعل العبد بالحسن والقبح شرعاً؛ لأن فعل العبد غير مختار لما 
ذكرتم وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا بالإجماع . 

ولقائل أن يقول: دعوى الإجماع باطلة؛ لأن أبا الحسن الأشعري يقول 
باضطرارية أفعال العباد» ويقول باتصافها بهما شرعا. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 50/ ب «تصدق» ولعل الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 

(1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 650/ ب «يقسيم» وهو خطأ. 

() هذا مذهب الجبرية أتباع الجهم بن صفوان» ولم أجده ‏ فيما اطلعت عليه منسوباً للأشعري» وإنما 
هو يقول بالكسبء. فالعيد قادر على أفعاله مكتسب لهاء ومعنى كونه مكتسباً؛ أنه قادر على فعله وإن 
لم تكن قدرته مؤثرة في إيقاع المقدورء فهو ب بين الجبر والاختيار» ولعله رجع عن هذا. 

انظر: اللمع لأبي الحسن الأشعري ص 21١8‏ 2157 2177 والإرشاد لإمام الحرمين 

ص 2١940‏ ومجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية 2٠65١ »١57/١‏ والعلم الشامخ ' 
ص .19١0‏ 


لمرو 


وقال المصنف: والتحقيق أنه يترجح بالاختيار» ومعئاه: أن فعل العبد جائز 
بذاته» ويترجح أحد جانبيه من الصدور وعدمه باختياره» وعند تعلق الاختيار به يصير 
لازماء واللزوم بالغير لا ينافي كونه جائزاً بالذات فيجوز أن يكون حسناً أو قبيحاً من 
حيث ا لأنه لم يبلغ إلى حد اللزوم المانع عن الاختيار»ء فإن المانع عنه هو ما 
يكون لازما بغير اختيار» وهو الوجوب السابق عليه. 

ولقائل أن يقول: الذي ظهر من كلامه هذا أن فعل العبد جائز مفتقر إلى مرجح 
فيتأتى للخصم أن يقول: الفعل مع ذلك المرجح, إما أن يكون لازماً أو جائزاً مفتقراً 
أو اتقاقياء وهو أول المسألة. 

ص - وعلى الجبائية: لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب 
لنفسه ؛ لتوقفه على أمر زائد. 
الحكم؛ لأن الحكم [بالمرجوح]"'' على خلاف المعقولء فيلزم الاخرء فلا اختيار. 

ومن السمع # وَمَا كُأمْعَرّبنَ حَقٌّ بَبَصَك رَسُولًا 425 لاستلزام مذهبهم خلافه . 

اش - هذا دليل على إبطال مذهب الجبائية”" . 


وتقريره: لو كان حسن الفعل وقبحه لغير حسن الطلب من الوجوه والاعتبارات 
لم يكن تعلق الطلب 501/ب] لنفس الفعل» بل لأجل ذلك الاعتبار العارض بالقياس 
إلى غيره؛ لأن التعلق حينئذ يتوقف على حصول ذلك الاعتبار الزائد على الفعل» 
والتالي باطل؛ لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل» والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا 
على حصولهما. والطلب قديم”" فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء عرض ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 50/ب «بالمرجوع» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق١١/ب.‏ 

(؟) انظر هذا الإبطال في: بيان المختصر للأصفهاني »70*/١‏ وشرح العضد .7١9/١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق 08/ ب. 

(؟) هذا عند الأشاعرة؛ لأن مذهبهم في كلام الله تعالى ‏ أنه معنى قائم بذاته ‏ تعالى ‏ أزلاً وأبداً لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته» وهو الأمر والنهيء والخبر والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية كان قرانا وإن عبر عنه - 


ام 


الاعتبار للفعل أو لم يعرض . 

ولقائل أن يقول: الطلب لتحصيل الفعل فلو تعلق به بعد حصوله لزم تحصيل 
الحاصل. وهو محالء» ولأن المراد بالفعل إن كان من حيث هو فليس بحاصل في 
الخارج» وإن كان بصفة يلزم المدعي. 

وإن كان أريد بالحصول الحصول العلمي» فهو قديم» وما نحن فيه ليس من ذلك . 
وقوله: «وأيضاً» دليل على إبطال مذهب الخصوم على العموم''. 

وتقريره: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لازمة أو اعتبارية عارضة له لم 
يكن الباري مختاراً في الحكم؛ لأن الفعل الحسن يكون حينئذ راجحا على القبيح في 
أن يكون متعلقاً لحكم الوجوب, والفعل القبيح يكون راجحاً على الحسن في أن 
يكون متعلقاً لحكم التحريم وحينئذ لا يخلو إما أن يكون الحكم متعلقاً بما هو راجح 
بالنسبة إليه» أو بما هو غير راجح. والتالي باطل» لثئلا يلزم ترجيح المرجوحء فإنه 
خلاف صريح العقل» فتعين الأول ضرورة وإذا كان الحكم بالراجح فبروريا لم يكن 
مختاراً في حكمه . 

ولقائل أن يقول: كون الفاعل مختاراً يقتضي القدرة» ومتعلقها الإمكان» وليس 
للوصف الزائد مدخلٌ ضرورياً كان أو غيره» ولأن العمل بخلاف صريح العقل قبيح 
أو ممتنع» لكن بالنسبة إلى الشاهد”"2. وأما بالنسبة إلى الغيب”" فممنوع وسيأتي مثل 


هذا في كلامه”؟' . 


وقوله: «ومن السمع» دليل آخر على نفي الحسن والقبح | لعقليين» مأخوذ من 


2 +بالعيرائية كان تؤراة:والصواي: ماا ذهب إليه أل السنة توهق أنه تغالق لم يزل متكلماً إذا شناء ومين 
شاء وكيف شاء بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً. انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية ص 2٠١5‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية 2717/١7‏ وموافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول /١‏ 750. 

. الجبائية وغيرهم من المعتزلة‎ )١( 

زفق أي في حق العباد. 

(9) أي في حق الله. تعالى. 

(5) انظر: ص 770-774 . 


لون 


السمع» وق اقولة كال ب و لت عل ل ل 1 

ووجهه: أن الآية تقتضي نفي التعذيب بمباشرة بعض الأفعال وترك بعضها قبل 
بعثة الرسل . 

ومذهب المعتزلة: يستلزم تعذيب تارك بعض الأفعال» ومباشر بعضها قبل 

والحسن في بعض الأفعال يستلزم كونه واجباًء والقبح يستلزم كونه حراماً 
فيكون بعض الأفعال قبل البعثة واجباًء وبعضها حراماً. وترك الواجب ومباشرة 
المحرم يُسْتحق به العذاب. فالتعذيب قبل البعثة لازم لمذهب المعتزلة» وهو مناف 
لمقتضى الاية» ومنافي اللازم مناف للملزوم» فمذهبهم مناف لمقتضى الاية”" . 

ولقائل: أن يقول5” :ترك "الواسي» يشعدعى ‏ اتسيقاق. العذانت »له «العذ انين 
فمذهبهم يوجب استحقاق العذاب”"». ومقتضى الآية نفي التعذيب فلا يكون مذهبهم 
3 ]] منافياً لمقتضى الاية . 

يق" مدهب امعد ال أن عدي على ارتكات: الصفا د تفيل النوية وفلق 
الكبائر قبلها واجب على الله تعالى ‏ فيكون التعذيب لاستحقاق العذاب”"' . 

لأنا نقول: الملازمة بعد الخطاب أو قبله» والأول مسلم ولا ا" والثاني 
ممنوع » فإن القبح وإن كان ذاننا ينشدن به العذاب» لكن يجوز أن يكون روط 
بالخطاب» على أن قوله: على ارتكاب الصغائر قبل التوبة لم يعرف مذهباً لهم. بل 


.16 سورة الإسراء من الآية‎ )١( 

(؟) لكن مقتضى الآية ثابت» فيلزم انتفاء مذهبهم. 

(*) لأنهم يوجبون على الله تعالى ‏ الثناء والثواب على الفعل الحسن» والذم والعقاب على الفعل القبيح. 

انظر: المعتمد /١‏ 775-775 وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 1/09أ. 

(4:) مكرر فى المخطوطة ق ١5/ب.‏ وهذا القول ذكره الأصفهانى فى بيان المختصر 705/١‏ جوايا 
0 00 

(4) انظر: الفرق بين الفرق ص 21١5‏ وشرح الطحاوية ص .71١9‏ 

(5) لأن الكلام على ما قبل الخطاب. 


تدرونا 


الضغائر مكفرة إذا اجتنيت الكيات 17 , 

ص - قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان» وقبح الكذب الضار والكفران 
معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما. 

والجواب: المنع» بل بما ذكر. 

قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر آثر العقل الصدق. 

وأجيب: بأنه تقدير مستحيل» فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. ولو سلم فلا 
يلزم في الغائب» للقطع بأنه لا يقبح من الله مع تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا. 

قالوا: لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل» فيقول لا أنظر في معجزتك حتى يجب 
النظر ويعكسء [أو]”' لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس . 

والجواب: أن وجوبه عندهم نظري فنقول بعينه على أن النظر لا يتوقف على 
وجوبه. ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظرء ثبت أو لم يثبت. 

قالوا: لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب» ولامتنع الحكم بقبح نسبة 
الكذب على الله - تعالى ‏ قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم. 

وأجيب : بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر. 

والثاني ملتزم إن أريد التحريم الشرعي . 

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان"" . 

وتوجيهه أن يقال: حسن الصدق النافع» وحسن الإيمان» وقبح الكذب الضار 


)١(‏ وعلى هذا قوله - تعالى في سورة النساء آية :1١‏ # إِن سبوا كبَارَ مَاتمهَونَ عَنْهُ تُكَفْرَ عدم مَيسَايَكُم 

(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /20١‏ ب (إذا وما أثبته من المختصر ق7١/أ»‏ وهو ما أثبته في 
الشرح ص 775. 

(9) انظر: المحيط بالتكليف ص 775. 5794., والإحكام للامدي 85/١‏ 85» وبيان المختصر 
للأصفهاني 27”١١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 21/54 والنقود والردود للكرماني 
ق 45/ ب» وشرح العضد ١/؟١75.‏ 


تنردنا 


والكفران معلوم لنا من غير نظر إلى عرف”'' أو شرع أو برهان» وكل ما هو كذلك 
فهو ذاتي لفرض عدم خارج أصلاً . 

وإذا كانا ذاتيين في ذلك, كانا في غيرها كذلك لعدم القائل بالفصل . 

وأجاب المصنف : بأنا لا نسلم أنهما في هذه الأمور معلومان لنا بالضرورة» بل 
علم بما ذكر من العرف أو الشرع أو البرهان» لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن موجبات 
الشرع والعرف والبرهان» وعرضنا هذه الأمور عليها لم نجزم بحسنها ولا بقبحها. 

ولقائل أن يقول: إذا حققنا الخلاف قبل الشرع في قوم لم يتعارفوا ذلك وليسوا 
من أهل البرهان» لم يلزم من ذلك محالء فكان ممكناًء ولا مبدأ له إلا الذات فكان 
ذاتياً» على أن البرهان يستلزم ذلك لا محالة. 


ألا ترى إلى قولنا: الإيمان شكر المنعم» وشكر المنعم حسن؛؟ فإنه إما أن 
يظهر ما خفي على الخصم من أنه ذاتي للإيمان» أو يثبت له الحسن» ولا سبيل إلى 
الثاني عندهم ؛ لأن العقل غير مثبت”'' فتعين الأول» ويثبت به المطلوب . 

واستدلوا ‏ أيضاً -: بأن الصدق والكذب إذا استويا في جميع الأمور التي يمكن 
أن تكون متعلقة [1١ه/ب]‏ بغرض العاقل بحيث لا يختلفان إلا بكون أحدهما صدقا 
والآخر كذباً مع قطع النظر عن كل خارج من عرف وشرع وبرهان آثر العقل الصدق» 
ولا مبدأ إلا الذات فكان ذاتيا. 

وأجاب المصنف: بأن التقدير محال» لاستحالة تساوي المتنافيين في جميع 
الصفات» والمحال جاز أن يستلزم محالا آخر. 

ولو سلّم أنه ليس بمحالء لكنه يفيد المطلوب في الشاهد”" دون الغائب”؟؟, 


)١(‏ العرف: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص »١59‏ والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص .”١‏ 

(0) أي غير مثبت للحسن والقبح بمعنى المدح والثواب» وبمعنى الذم والعقاب. انظر: شرح الكوكب 
المنير .”01/١‏ 

(9) أي في حق العباد. انظر: شرح العضد 7/١‏ 7117. 

(5) أي في حق الله تعالى. انظر: المصدر السابق. 


7 


إذ لا يستبعد منع إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب. والمتنازع فيه الحسن والقبح 
للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله - تعالى - ويجوز أن يقع بالنسبة إليه ما لا يجوز أن يقع 
منا. ألا ترى أن تمكين العبد من المعاصي لا يقبح من الله تعالى ‏ ومنا يقبح» وإذا 
كان كذلك لم يصح قياس حسن الصدق في حق الله على حسنه في حقنا. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم انفعالة :تلق بالسية إلوة الفاعان السو ال 
ترى إلى قوله - تعالى -: «سَوَآهُ عَلَتِهِمْ َأَندََتهُمْ َم لم رُم 74" فإنه ساوى بين 
المتنافيين من كل وجه. 

وقالوا - أيضاً -: لو كان”" شرعياً لزم إفحام الرسل”*2» واللازم باطل بالاتفاق 
وبيان الملازمة أن الرسول لما ادعى النبوة وأظهر المعجزة وقال للجاحد انظر في 
معجزتي ليظهر لك صدق دعواي. يقول الجاحد: لا أنظر فيها حتى يجب علي النظر 
فيهاء ويعكس ويقول: ولا يجب النظر علي حتى انظر فيها؛ لأن وجوب النظر حينئذٍ 
بالشرع فيتوقف على ثبوت الشرع» وثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق 
الرسول في دعواه ودلالتها على ذلك موقوفة على النظر في المعجزة» فيقول: لا أنظر 
في معجزتك لثلا تثبت نبوتك» ويلزم الإفحام . 

وحاصله أن يقول: لا أنظر حتى يجب» ولا يجب حتى أنظر فيتوقف كل منهما 
على الآخرء وهو دور. 

ولقائل أن يقول: التقرير المذكور يؤدي إلى أن يكون النظر واجباً بالعقل» 
والمناطن ساد و أن هده السالة ندل عي أن اللاو اجن جيرها لأ على أن تسق 
الأفعال عقلي أو شرعي» بل هذه مسألة أخرى مختلف فيها هي من مقدمات مسألة 
التحسين» وذلك مثل أن يقال: الإيمان حسن عقلاً؛ لأنه شكر المنعم» وشكر المنعم 


. ١14 هو الذي يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة. انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الاية ". 

(9) أي الحسن والقبح. 

(4:) أي عدم تمكينهم من إثبات النبوة. انظر هذا الإلزام في الشامل لإمام الحرمين ص 077 والمواقف 
ص 77. 


ع 


واجب عقاا”''» وذلك موقوف على معرفة المنعم وهي موقوفة على النظر”", وما لا 
يتم الواجب إلا به وهو مقدور فهو واجب. فالنظر واجبء لكنه جهة أخرى خلاف ما 
نحن فيه . 

وقوله: «أو لا يجب حتى يثبت بالشرع ويعكس» وجه آخر”". وهو أن يقول 
المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر علي» ولا يجب النظر علي في 
معجزتك حتى يثبت الشرع» ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر؛ لأنه حيكذ لا 
يثبت إلا بنظري في معجزتك», ل 

وأجاب المصنف عن الدليل المذكور أولاً: بأنه مشترك الإلزام؛ لأن وجوب 
النظر عند المعتزلة نظري”* [1/01أ] لتوقفه على مقدمات متوقفة على أنظار دقيقة» فإن 
العلم بوجوب النظرء موقوف على العلم بوجوب معرفة الله تعالى ‏ وعلى العلم بأن 
النظر طريق إليهاء ولا طريق إليها سواه””'». وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 


."”1١ سيأتي الكلام عليه في ص‎ )١( 
(؟) وعلى هذا فالنظر أول الواجبات» وهذا باطل» لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك» بل ولا فيه‎ 
إيجاب النظر على كل أحدء وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس الذين لا يحصل لهم الإيمان إلا بهء‎ 


كقوله - تعالى -: 7 أَولَمَ يَكَدَ كروما يصَاحوم من يح إن هو إلا تي ين 17 ولد ينظرُوأ فى مَلَكُوتٍ السَّموَاتِ 
نر أو لي سجس ع هك ع 2 ل 


وَالْرْضٍ وَمَاخَلقَ الهم ْو وَأَنْ عسو أن وت ن قد أفارب أجلهم ف أي حَدِيثْ بَعَدَم يُؤُِبُونَ 25 أ سورة الأعراف 21١85‏ 
6 
وكذلك الرسول - وَِْةٍ - لم يدع الناس إلى النظر ابتداءً إلى الاستدلال على وجود الله تعالى -» 
ولا إلى مجرد إثبات وجودهء بل أول ما دعاهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وكان يأمر رسله القن يدوم تعر دعوته بزللكة, ومن ذلك حديث معاذ عندما بعثئه إلى أهل اليمن قال 
له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله. 2.١.‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة ٠١8/7‏ باب وجوب الزكاة 
وص ١١5١‏ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» وفي ص ١75‏ باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء. . 
انظر: أول واجب على المكلف للشيخ عبد الله الغنيمان ص .١١‏ 
(9) أي لدليل المعتزلة السابق على أن الحسن والقبح ليس شرعيا. 
() انظر: المحيط بالتكليف ص 55» والمحصول ١/6557١1-لا6١.‏ 
(5) هذا قول باطل» لما فيه من إغفال للسمع والفطرة السليمة» ومعجزات الأنبياء وهو مذهب أهل السنة» - 


امرونا 


فكل ذلك نظري فحينئذ يقول المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظرء 
ولا يجب علي النظر فيها حتى أنظرء فيلزم الدور. 

فكل ما يجعل المعتزلة جواباً لهم» فهو جوابنا. وفيه نظر؛ لأن لهم أن يوجهوا 
الإفحام على هذا الوجه: وجوب النظر شرعي فلا يثبت إلا به» والعقل لا مدخل له 
في ثبوت الشرع فلا بد للشرع من شرع آخر ويتسلسل أو يدورء وهذا ليس بمشترك 
الإلزام . 

وثانياً: بأن النظر في المعجزة لا يتوقف على وجوب النظرء لإمكان أن ينظر 
العاقل قبل تعلق الوجوب به. 

ولئن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوبه'"2» لكن وجوبه لا يتوقف على نظر 
العاقل”"'» بل إنما يكون بالشرع عندناء فوجوب النظر على العاقل متحقق في نفس 
الأمرء نظر أو لم ينظرء ثبت الشرع”" أو لم يثبت. ولا امتناع في ذلك» غايته أنه 
تكليف الغافل عن وجوب ما كلف به عليه» وهو جائز في هذه الصورة للضرورة. 

ولقائل أن يقول: وجوب النظر في معرفة الله بالشرع دورٌء أو تسلسل وبالعقل 
00 

وقالوا - أيضاً -: لو كان شرعياً لجاز ظهور المعجزة من الكاذب» واللازم باطل 
بالضرورة» فالملزوم كذلك . 

بيان الملازمة: أنه لو كان كذلك لحسن من الله كل شيء ولو حسن من الله كل 


-20 وهتاك أقوال أخرى أوصلها بعضهم إلى إثني عشر قولاً. 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي 2197/١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية 

077١/١‏ ولوامع الأنوار البهية 2١١7/١‏ وشرح جوهرة التوحيد ص /7”7» والكشف عن مناهج الأدلة 
في عقائد الملة لابن رشد ص 45» وأول واجب على المكلف ص 7”7. 

)١(‏ أي على وجوب النظر. 

فق أي نظره في المعجزه. 

() أي عنده. . 

(5) هذه دعوى وليست برهاناً على المطلوب. 


ورا 


شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب» فيجوز أن تظهر المعجزة منه» وهذا 
فاسد؛ لأنه إذا كان الحسن شرعياً كان كل ما أمر به حسناً لا غير. 

وقوله: «ولامتنع الحكم» وجه آخر. 

وتمريره: لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العالم قبل ورود الشرع بقبح نسبة 
الكذب إلى الله - تعالى - وبقبح التثليث'' وبقبح أنواع الكفر من العالم'"؛ لأنه لا 
مجال لحكم العقل حينئذ. ولم يظهر الشرع بعد. لكن أطبق العقلاء على الحكم بقبح 
ذلك كله. 

وأجاب المصنف عن الأول: بأنه إن أريد بالجوازء الجواز العقلى على معنى 
أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعاً ذاتيًء فلا نسلم انتفاء التالي؛ فإن 
إظهار المعجزة على يد الكاذب لا يمتنع لذاته وإن أريد بالجوازء الجواز بحسب 
العادة فلا نسلم صدق الملازمة؛ لجواز كونهما شرعيين» وامتناع إظهار المعجزة على 
يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاتي. وهو العادة فإنا نعلم امتناع ذلك 
بحسب العادة . 

ولقائل أن يقول: الامتناع عن ذلك ذاتي» فإن الممتنع هو ما يلزم من فرض 
وقوعه محال. ويلزم على ذلك عدم حكمة الباري» وسفهه ‏ تعالى الله عن ذلك علواً 
ير 

وعن الثاني: بمنع انتفاء [؟0/ب] التالي إن أريد بالحكم بقبح هذه الأمور 
الحكم بتحريمها شرعاً فإنا نلتزم أن الحكم بقبح هذه الأمور قبل الشرع ممتنع» وإن 


:)11/١( هو عقيدة النصارى» قال ابن عباس في تفسير قوله  تعالى - في سورة النساء آية‎ )١( 
ولا مَُولُوا كلَكَة 1 أنه نتّهُوا را لصحم 4 : يريد بالتثليث الله - تعالى - وصاحبته» وابنه) وهم مع‎ « 
)77( اليه مسيعر عد لاه وقد اكقراقم اله - تعالى - بقولهم هذا في سورة المائدة آية‎ 
. قال: #الَمَدَ كر الذنَ كَالوَأ رك َه نَالتُ تَلَدنَةِ)‎ 

انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 77/5 759. 

() قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :5١7/١‏ «أي ممن يعلم خلاف كل ما ذكر من 

المحالات» وقيد بذلك؛ لأنه ربما لا يحكم العقل بقبح صدور هذه الأمور من الجاهل». 
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أريد به الحكم بتحريمها عقلاً فلا نقول به. 

واعلم أن الكلام في الحسن والقبح على وجه التنازع بين المعتزلة والأشاعرة لم 
يصدر عن تحصيل؛ لأنه بالتفسير الأول١2‏ عقلي ليس إلاء وبه يفسر المعتزلة لا 
الأشاعرة» وبالتفسيرين الاييددك شرعي لينين إلا وبه يفسره الأشاعرة دون 


.”77 انظر: ص‎ )١( 
اخروا‎ 


وفي الأشياء قبل ورود الشرع 


ص - مسألتان على التنزل : 

الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلاً؛ لأنه لو وجب لوجب لفائدة وإلا لكان 
عبثاً وهو قبيح» ولا فاتدة لله تعالى -» لتعاليه عنها. ولا للعبد فى الدنيا؛ لأنه 
مشقة» ولا حظ للنفس فيه» ولا في الآخرة» إذ لا مجال للعقل في ذلك. 

قولهم: الفائدة: الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطورء 
مردود بمنع الخطور في الأكثر. 

ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر؛ لأنه تصرف في ملك الغير. 
أو لأنه كالانتهزاء: كدن شكر ملكا على لقمةة بل اللقمة بالفّسة إلى الملك كر 

وثالئها: لهم الوقف [عن]7'' الحظر والإباجة. 

وأما غيرها فانقسم عندهم إلى الخمسة. لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين 
لكلف بالمحال. 

الأستاةة ذا ملك جواه بسر لذ وف [واحي]!"" معلر كه قطروة فكيف يدرك 
تحريمها عقال؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 07/ أ «على» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق /١7‏ ب. 
00 ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 57/ أ «أخذ» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق /١١7‏ ب» 
وهو ما أثبته في الشرح ص 7"140. 
لخم 


قالوا: تصرف في ملك الغير. 
| قلنا: يبتني على السمع. [ولو سلم]”' ففيمن يلحقه ضرر [ما]”"2. ولو سلم 
فمعارض بالضرر الناجز . 

ش - اعلم أن بطلان قاعدة التحسين والتقبيح يستلزم بطلان كل فرع مرتب 
عليهاء ولكن عامة الأشاعرة يفردون مسألة شكر المنعم عقلً. ومسألة الحكم في 
الأشياء قبل ورود الشرع بالذكر في الإبطال”" لكثرة دورانهما في المباحث» وههنا 
التنزل عبارة عن تقدير صحة القاعدة”*' مع استثناء بطلان الفرع المرتب عليها زيادة 
بيان لبطلانهاء وتقديره أن يقال: سلمنا أن تلك القاعدة ثابتة» لكن هذا الفرع غير 
ثابت تلويحاً إلى أن الفرع الذي له مأخذ واحد إذا بطل دلّ على أن القاعدة غير ثابتة؛ 
لأنه علة إنيّة لشبوتهاء لكنها سلمت من باب إرخاء العنان لتحصيل المقصود. 

فأما مسألة شكر المنعم وهو عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على العبد 
نك« اتقو الظاهوه والبا طن قبا سفت قار ١‏ 

فقد استدل عليها بشرطية هي قوله: لو وجب"©2» لوجب لفائدة» وإلا لكان 
عبثاً» وهو قبيح . 

والفائدة هي: ما يكون الشيء به أحسن حالاً. وبيان الملازمة وبطلان التالي 
ظاهران فلا بد من فائدة إما للمشكور [1/58] وهو باطل لتعاليه عنهاء أو للشاكر في 
الدنيا وهو باطل؛ لأن في الشكر على التفسير المارٌ مشقة عظيمة» ولا حظ للنفس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 07/ ب» وأثبته من المختصر ق /١17‏ ب. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 07/ ب» وأثبته من المختصر ق /١17‏ ب. 

(*) انظر: البرهان لإمام الحرمين :94/١‏ 44». والمحصول .١41/١‏ 2.158 والإحكام للامدي 
.4١ 0١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 2717/١‏ وشرح العضد .7١5/١‏ 

(5:) أي قاعدة الحسن والقبح العقليين. انظر: مناهج العقول ١//ا19.‏ 

(4) كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته» وآثار رحمته ‏ تعالى ‏ ليستدل بها على صانعها. . 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١/54١7؛‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١5/ب.‏ 
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فيها”'2. أو في العقبى وهو كذلك”"'؛ إذ لا مجال للعقل في الجزم بحصولها فانتفى 
المائدة» فلو وجب كان عبثاً وهو قبيح. 

ولقائل أن يقول: لا مجال للعقل في ذلك مطلقاًء أو لعقولناء والثاني”" مسلم 
ولا يدفع» والآول ممنوع؛ لجواز أن يكون لبعض العقول في ذلك مجال كعقول 
الأنبياء”؟' - عليهم السلام -» وأن يقول: العبث ما لا فائدة فيه» فكان معنى كلامه: 
لوجب لفائدة وإلا كان بلا فاتدة””» وهو ليس بصحيح . 

وقوله: «وقولهم) مبتدأء وقوله: «مردود» خبره» وهو جواب إيراد المعتزلة. 

وتقريره: لا نسلم عدم جواز أن يكون الشكر للشاكر لفائدة في الدنيا. 

قوله: «لأنه لا حظ للنفس فيها». 

قلنا: ممنوع؛ فإن الأمن من احتمال العقاب على ترك الشكر الذي يلزم أن 
يخطر على بال العاقل فائدة. 

0000-6 بالرد وهو أن يقال: لا نسلم أن هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال 
ولئن سلّم لزوم خطوره؛ فمعارض باحتمال العقاب على الشكر بوجهين : 

أحدهما: أن الشكر تصرف فى ملك الغير بغير إذنه» فإن الشكر إنما هو 
باستعمال القوى المذكورة التي هي كلها ملك الحق ‏ تعالى وتقدس - والتصرف في 
ملك الغير بغير إذنه يحتمل العقاب عليه. 


)١(‏ أي في فعل الواجبات وترك المحرمات» وما هو مشقة بلا حظ لا يكون له فائدة دنيوية. انظر: 
حاشية الجرجاني على شرح العضد .7١1/١‏ 

(0) أي باطل. 

() أي أنه لا مجال لعقولنا. 

(5) لا حكم للعقل في حصول الفائدة الأخروية؛ لأن ذلك لا يكون إلا إذا حكم العقل بحصول 
الثواب أو دفع العقاب على الإتيان بشكر المنعم وهو ممنوع. 

(46) ليس هذا معنى كلامه» بل معناه: أن وجوبه يكون لفائدة» ولو وجب لغير فائدة لكان عبثاء 
وهذا صحيح . 

(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ,»7”75/١‏ ومناهج العقول 2159/١‏ وشرح المنهاج 
للأصفهاني 177/١‏ . 


افجلا 


والثاني: أن الشكر على نعم الله كالاستهزاء به"2؛ كمن شكر ملكاً عظيماً على 
لقمة وصلت إليه من جهتهء بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أعظم قدراً من الدنيا كلها 
بالنسبة إلى الله تعالى ‏ فربما يكون الشكر حينئذ سبباً للعقاب فكان العقاب محتملا. 

ولقائل أن يقول: على الأول احتمال العقاب بثرك الشكرء إما أن يكون واقغاً 
في نفس الأمرء أو لا. فإن كان الأول فالأمن منه من أجل الفوائد» وإن كان الثاني 
لزم أن تكون مواعدة الأنبياء بعد مجيئها على خلاف ما في الواقع وذلك باطل» 
بخلاف الشكر فإن الأنبياء لم يواعدوا عليه أصلا . 

لا يقال: الأنبياء لم يخبروا إلا بعد ورود الشرعء وليس الكلام فيه؛ لأن 
الاحتمال هو الامكان فلا يتحدد. 

وأن يقول: التصرف فى ملك الغير بغير إذنه لا يجوز مطلقاء أو إذا تضرر به 
الغير. والأول ممنوع» والثاني مسلمء لكنه لا يتضررء وسيجىء ففٍ كلامه'" . 

وأن يقول: إن أريد بالإذن» إذن الشرع فهو عين النزاعء وإن أريد غيره» فلم لا 
يوز أن يكوق الاقضاء السقلى إذنا. 

وأن يقول: احتمال العقاب إنما يكون بارتكاب قبيح» والقبح إن كان شرعياً 
فخلاف المفروض» وإن كان عقلياً لزم مدعاهم . 

وأما مسألة: الحكم على الأشياء قبل الشرع : 

فمذهب الأشاعرة”": أن أفعال العقلاء قبل الشرع لا حكم لها؛ ضرورة عدم 


)١(‏ هذا القول فى غاية البطلان» لأنه مخالف لأمر الله تعالى - حيث قال عرز وجل - فى سورة 
البقرة آية (؟97١):‏ # كَادْدوؤ: ْمَك وَأسْحكُرُوا لى ولا مَكْدُرُونِ 7 04 وفي سورة إبراهيم آية (0: 
« وَإِد لدت ريح إن سَحِكَرَثْرٌ لَأريدَتَكُمْ وَكِين كفم إِذَّ دَق لَتَيدٌ :2 * وآيات في هذا المعنى 
كثيرة . فقد أمر - سبحانه وتعالى - بشكره» ووعد على شكره بمزيد الخير» وهو الغني الحميد. انظر: 
تفسير القران العظيم لابن كثير .147/١‏ 2577/7 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 177/7 : ورياض 
الصالحين ص .5١5‏ 

(0) انظر: ص 757-17560. 

(*) انظر: البرهان ,.44/١‏ والإحكام للامدي »4١/١‏ والمحصول .1١08/١‏ 


ال 


الشرعء وبطلان الحسن والقبح العقليين . 
وأما الشعوولة 00+ الأفعال. إنا" آن عون امطرارية كالسين :وتحوفة 
[؟ه/ب] أو لا ولا بد من قطع الإباحة في الأول”"' . 
والثاني: إما أن يقضي العقل فيها بحسن وقبح» أو لا 
واختلفوا في الثاني على مذاهب ثلاثة : 
الأول : الحظر» وهو مذهب معتزلة يغداد 
0 الإباحة» وهو مذهب معتزلة البصرة 
وأفاد بقوله: «لهم» أن هذا الاختلاف بين المعتزلة القائلين بوجود الحكم قبل 
الشرع» لا بين الأشاعرة كما تقدم. ونبه بقوله: «ثالثها» على أن ثمة مذهبين آخرين» 
وإذا كان الثالث 000 أحد 00 0 والاخر الإباحة. 
0000-6 لأن قضاء العقل ا إما ا ف 0 5 ما ان 0 يترجح 
وجوده على تركه وهو المباح. أو يترجح وجوده. وحينئذ إما أن يذم تاركه وهو 


والثاني : إما أن يذم فاعله وهو الحرام. أو لا وهو المكروه. 


قرف 


كا 


.716/7 انظر: المعتمد‎ )١( 

)١(‏ أي لا بد من القطع بإباحة الأفعال الاضطرارية. 

() وهم: بشر بن المعتمرء وهو مؤسس فرع بغداد» وأبو موسى المردار» وأحمد بن أبي داود» وثمامة بن 
الأشرس» وجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء والإسكافي. وعيسى بن الهيثم الصوفيء والخياطء 
وأبو القاسم البلخي الكعبي. انظر: فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص 175 . 

(5) وهم: واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء وعثمان الطويل» وحفص بن سالم» والحسن بن زكوان» 
وخالد بن صفوان» وإبراهيم بن يحيى المدني» وأبو الهذيل العلاف. وأبو بكر الأصم. ومعمر بن 
عباد» والنظام» والشحام» والفوطي» وبشر ابن المعتمر» والأسوارس» وعباد بن سليمان» والجاحظ» 
وأبو علي الجبائي» وأبو هاشم الجبائي. انظر: المصدر السابق ص 170 . 

(5) أي الأحكام الخمسةء وسيأتي الكلام عليها في ص 7017. 
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وأفاد أيضاً ‏ بقوله: «عندهم» أن هذه الأقسام الخمسة تحققها قبل الشرع إنما 
هو على رأي المعتزلة . 

واعلم أن المصنف لم يتعرض لإبطال مذهبهم في الأفعال الاضطرارية لأن نفي 
الإباحة عنها لا يشبه أوضاع الملّة الحنيفية”'" السهلة السمحة البيضاء. ولا لإبطال 
الأفعال الاختيارية التي يقضي العقل فيها بحسن أو قبح» اكتفاءَ بما قيل في إبطال 
قاعدة الحسن والقبح إنما تعرض للتي لم يقض بشيء منهما فبدأ بإبطال مذهب 
الحاظر بما تقريره: أنها لو كانت محظورة؛» أي محرمة قبل الشرع» وفرضنا ضدين 
كالحركة والسكون» لزم التكليف بالمحال» لامتناع خلو المحل عنهاء والتالي”" 
باطل . 

وفيه نظر؛ لأن التكليف لا يكون إلا بالعقل أو الشرع» والفرض عدمهما فكان 
غلطاً صرفاً. ولأن مثل تلك الصورة تكون من الضروريات» وليس الكلام فيها. 

والأستاذ أبو إسحاق”"' رد مذهب هذه الطائفة بتمثيل إقناعي قال: إذا ملك 
جواد بحراً لا ينزف» أي لا ينفد ماؤه» وأحب مملوكه قطرة منه. فكيف يدرك تحريمه 
عقلاً؟ يعني أنه لا 006 منع الجواد مملوكه عن تلك القطرة. فكذلك الباري - 
تقدس ذاته ‏ المالك المطلق لا يمنع مملوكه من الاستلذاذ بنعمه. 

ولقائل أن يقول: هذه خطابة لم تفد شيئاً؛ لأن الحكم بالعدم إما أن يكون 
بالعقل أو بالشرع» والفرض عدمهما. 

والقاتلون بالحظر قالوا: مباشرة الأفعال المذكورة تصرف فى ملك الغير بغير 
إذنه» وهو حرام كما في الشاهدء. وهذا كلام باطل» لما مَرَ أن الفرض عدم محرم 
شرعي وعقلي . 

وأجاب المصنف بأن كون التصرف حراماً في ملك الغير بغير إذنه لا يكون إلا 


.7١7/١ هي ملة الإسلام. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) وهو التكليف بالمحال. وإذا بطل التالي فالمقدم مثله.‎ 
. زفرف أي الإسفراييني» تقدمت ترجمته‎ 


تان 


بالشرع ولا شرع . 

ولئن سلم أنه ليس بالشرع بل بالعقل ولكنه [1/04] حرام إذا تضرر الغير به 
وأما إذا لم يتضرر كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس بناره فلا . ولئن سلم حرمته 
الحاضر؛ فإن الترك”' يوجب الضرر فى الحال» ودفعه واجب . وهذا كله باطل؛ لما 

ص ه وإن أراد المبيح أن لا حرج فمسلم. وإن أراد خطاب الشارع فلا شرع . 
وإن أراد حكم العقل بالتخيير فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه. 

قالوا: خلقه وخلق المنتفع به» فالحكمة تقتضي الإباحة. 

قلنا: إنه معارض بأنه ملك .غيره وخلقه ليصبر فيئاب. وإن أراد الواقف أنه 
وقف لتعارض الأدلة ففاسد. 

ش - هذا إبطال مذهب القائل بالإباحة”" . 


وتقريره: المبيح إن أراد بكونه مباحاً أن لا حرج في الفعل والترك فهو مسلم 
لعدم الحاكم بالحرج» وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع وهو الإذن الشرعي في الفعل 
مع نفي الحرج فلا إباحة قبل الشرع» وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل 
والترك» فلا إباحة؛ إذ الكلام في الأفعال التي ليس للعقل فيها مدخل”*''. 

وفيه نظر؛ لجواز أن يلتزم الخصم الوجه الأول”©2. وحيتئذ يكون الإبطال 
باطل . 


00 أي سواء تضرر أو لم يتضرر. 

00 أي ترك التصرف . 

() انظر: الإحكام للامدي 47/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 2771/١‏ وشرح العضد 2718/١‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ؟5/أء والنقود والردود للكراني ق ١١٠١/ب.‏ 

(5) أي لا يقضي بحسنها أو قبحها. 

(5) وهو أن لا حرج في الفعل والترك. 
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عن حكمة وإلا لكان عبثاً» والحكمة منه حصول الفائدة وهي لا تكون للخالق لتعاليه 
عنها فتعين المنتفع به لها بالإلتذاذ أو الاجتناب» أو الاستدلال على الصانع» وكل 


ذلك بالتناول؟١2‏ كان احا وفية نظ لآنه مين على تفى“العيث “ؤقل: غرفت ها 
5 فق 
فيه ١‏ 


وقوله: وكل ذلك بالتناول. ليس بصحيح؛ لأن الاستدلال قد يكون من جهة 
الباصرة لا من جهة الذائقة . 

وأجاب المصنف بمعارضة ومناقضة: 

أما المعارغنة: :آنه تسرف :في نلك لقص بغي انه فنيدهم وقية الله أما أولا: 
فلأنه أبطله حين استدل به القائل بالحظر”". وأما ثانياً: فلأن الحاكه””' بالحرمة غير 
مواجوة. 

وأما المناقضة: فهي أنا نمنع عدم الانتفاع بدون التناول» لجواز أن يكون خلقه 
ليصبر المكلف على ترك التناول فيئاب على الصبر. وفيه نظر؛ لأن الحاكم بهذا 
الجواز إما العقل أو الشرع» والفرض خلافهما. 

وقوله: «وإن أراد الواقف» بيان إبطال مذهب الواقف. 

وتقريره: الواقف عن الحكم بالحظر والإباحة» إن وقف لتعارض أدلة الحظر 
والإباحة ففاسد؛ لأن التعارض إنما يكون بين موجودين وقد بينا بطلانهما. وإن وقف 
لأن الحكم بهما موقوف على الشرع» والمفروض خلافه كان حقاً وفيه نظر؛ لأن 
الوقف لذلك مناقض لمذهبهم”"'» فكيف يقف به؟ على أن القسمة غير حاصرة» 
لجواز أن يقف باعتبار أن [4ه/ب] المُّحَسّن إنما هو العقل» والفرض فى أفعال لا 
تدخل تحت حكمه فلا بد من الوقف . ْ 


)١(‏ أي لا يحصل شىء منها إلا بالتناول. 
(0) انظر: ص "41١‏ ش 
(*9) انظر: ص 350 7465. 

دي وهو السمع. 

(6) وهو الحكم بالعقل. 
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ص -ء الحكم . 

قيل: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فورد مثل: #والله خلقكم وما 
تعملون» فزيد بالاقتضاء أو التخيير. فورد كون الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً. فزيد أو 
الوضع» فاستقام. ْ 

وقيل: بل هو راجع إلى الاقتضاء أو التخيير. 

وقيل: ليس بحكم. 

ش - هذا هو الأصل الثاني» وذكر فيه مقدمة. وثلاث عشرة مسألة المقدمة في 
تعريف الحكم"'' وأقسامه. 

قيل في تعريفه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين”) 

والخطاب: توجيه ما أفاد نحو الحاضر أو من في حكمه. وأريد به ههنا ما 
توجه نحو المستمع» أو من في حكمه. 

فالخطاب: كالجنس» يتناول المحدود وغيرهء كخطاب الملك» والبشر. 
وبإضافته إلى الله خرج خطاب غيره. 


وقوله: «المتعلق بأفعال المكلفين» يخرج مثل قوله: ‏ أََّهُ كا إِلَهَ إِلَاهُوَ 
و0 فإنه خطاب الله؛ لكنه لم يتعلق بأفعال المكلفين. 


2 


2000 أي الحكم الشرعي . 

(؟) هذا تعريف الغزالي» ونقله الفتوحي عن كثير من العلماء» انظره» وغيره من تعريفات الأصوليين في: 
المستصفى ١/55؛‏ وشرح الكوكب المنير :575/١‏ والمحصول ,84/١‏ والإحكام للامدي 240/١‏ 
ونهاية د ١‏ والتمهيد للإسنوي ص 248 وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 2551/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص 257 وتيسير التحرير 4/7؟217 وفواتح الرحموت 454/١‏ والتعريفات 
را درن 4 

(9) سورة البقرة من الآية 0؟. وهذا مما يتعلق بصفات الله تعالى. وخرج - أيضاً ‏ ما تعلق بذات الله - 
تعالى - كقوله ‏ تعالى -: « سهد أنه أتمْكَة َه إِلَاهَْ 4 سورة آل عمران من الآية 14. وخرج ما تعلق 
بفعله» كقوله ‏ تعالى -: #اآللَّهُ حََدِقّ كل سَيْءٍ * سورة الزمر من الاية 277 وخرج ما تعلق بذات 
المكلفين» نحو قوله ‏ تعالى -: «اوَلمَد حَلَقَنَحكُمْ مصوَرَنك» سورة الأعراف من الاية .١‏ وخرج ماع 
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واعترض : بأنه غير مطردء فإن مثل قوله: # وَألَهُ حَلَفَك وَمَا تمن 25 2١74‏ ليس 
بحكمء والحد صادق عليهء فزيد عليه «بالاقتضاء أو التخيير» فاطرد إذ ليس في 
البعض طلب أو تخيير. فانتقض العكس بالزيادة؛ لأن كون الشىء دليل» كدلوك 
الغيني "> للفتاكة دوسا كال لو وجوت الحدة أو قرط كا لمر للصلاة أحكام» 
والحد ليس بصادق عليها؛ إذ ليس طلب ولا تخيير. فيفرق الأصوليون حينئذ» فمنهم 
من التزم الاختلال فزاد على التعريف «أو الوضع»”" فاستقام التعريف طرداً وعكساً. 
فإن الله - تعالى ‏ لما جعل الدلوك دليلاً على وجوب الصلاة”” » والزنا سبباً لوجوب 
الحد”*'» والوضوء شرطاً لصحة الصلاة”""» كان ذلك كله بوضع الله تعالى ‏ فيدخل 
بسبب كونه وضعا تحت الحكم . 

ومنهم من منع الاختلال» وقال: لا حاجة إلى هذا القيد'" . 

واختلفوا فمنهم” من قال: إن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة إلى 
الاقتضاء أو التخيير؛ لأن كون الدلوك دليلاً راجع إلى الوجوب» وهو من الاقتضاء . 
وكذا كون الزنا سبباً للحدء وكون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة راجع إلى الإباحة وهو 
الكين 


-20 تعلق بالجماد كقوله ‏ تعالى -: ل وَيوْمَ شي ِيَالَ4 سورة الكهف من الآية /51. انظر: شرح مختصر 
الروضة للطوفي 507/١‏ وشرح الكوكب المنير .0/١‏ 

.95 سورة الصافات من الاية‎ )١( 

(؟) أي زوالها عن الاستواء» ويستعمل في الغروب أيضاً. انظر: المصباح المنير ص 295 والقاموس 
المحيط ص 1717 . 

() هذا عند بعض الأصوليين» واختاره ابن الحاجب» والأسئوي. انظر: منتهى الوصول والأمل ص 277 
وشرح مختصر الروضة للطوفي »7554/١‏ وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني »07/١‏ ونهاية 
السول .587/١‏ 

(:) في قوله - تعالى -: #أَقِ و آلصَّلَر دلوك ألشَّمْيس4 سورة الإسراء من الآية 14. 

(0) في قوله ‏ تعالى -: # ألزَيَةوَنِ دوا لَه سورة النور من الاية ؟. 

(7) في قوله ‏ تعالى - ل إِدَافُمَثُمَ إِلَ لصَلة مأَعْسِنُوأْوْجُوقَيٌ4 سورة المائدة من الآية 5. 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ١/5505؟»‏ وبيان المختصر للأصفهاني .73717//١‏ 

(8) كالفخر الرازي» والعضد. وجمال الدين الحلّيء وبدر الدين التستري» وغيرهم. انظر: المحصول 
١‏ وشرح العضد »527/١‏ والنقود والردود للكرماني ق 1/٠١7‏ ب. 
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لها 


ومنهم''' من قال”'': إلى أن ما هو من باب الوضع ليست بأحكام بل علامات 
أن الفط من كون الدلوك دليلاً على وجوب الصلاة» أن وجوبها يظهر عنده» 


وإذا لم تكن أحكاماً لا يصح قيده بالوضعء لثئلا يدخل في الحد ما ليس من 


المحدود. 


وخلله كثير فمنه: أنه ذكر الخطاب وأراد به ما وقع به الخطاب وو 
ومنه: أن المراد بالمكلفين إن كان الحقيقة دار”*2» وإن كان المجاز اختل . 
ومنه: أن الحكم إما أن يكون قديماً أو حادثاًء ولا سبيل إلى الأول؛ لأن فعل 


[/]] العبد يوصف به» ووصف الحادث» حادث بالضرورة. 


ولا إلى الثاني؛ لأنه عرف بخطاب الله وهو قديم لا محالة””'. 


وم أزوةة شجا اسه عرض يدقن طروت 4601 وإنه عكور لا حمل اذكه هذا 


المختصر . 


000 
إفرة 


(0 


0) 
000 


المنهاج للأصفهاني »50/١‏ ونهاية السول ومعه سلّم الوصول 250/١‏ وجمع الجوامع والمحلى عليه 
بحاشية البناني 557/١‏ - 257 وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 77/أ- بء والنقود والردود 
للكرماني ق 7١٠/ب.‏ 

هكذا في المخطوطة ق 550/ أ ولعلها «مال». 

والتعريف بالمجاز الخالي عن القرينة باطل» لأن من شروط التعريف أن يكون أوضح من المعرف» 
وأجلى منه معرفة عند السامع. انظر: المرشد السليم ص 9. 

لأن المكلف من تعلق به حكم الشرعء ولا يعرف الحكم الشرعي إلا بعد معرفة المكلف؛ لأنه الخطاب 
المتعلق بأفعال المكلف» ولا يعرف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي؛ لأنه من يطالب بحكم 
الشرع. هذا الخلل أورده النقشواني في التلخيص ص 2125 والأصفهاني في الكاشف ص ١55‏ . 

هذا عند الأشاعرة» وقد تقدم التعليق عليه في ص .77١‏ 

انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 1/77 بء والنقود والردود للكرماني ق /٠١*‏ ب» 
وشرح مختصر الروضة للطوفي 2755/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 219-5378 وشرح المنهاج 
للأصفهاني 47/١‏ - 251 ومناهج العقول 57/١‏ . 


م 


ص - وقيل: الحكم. خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص بهء أي لا تفهم إلا 
منه؟ لأنه إنشاء فلا خارج له. 

ش - هذا تعريف آخر للحكم لبعض الأصوليين”''» واختاره منا صاحب 
اليد زهق 
٠. 2 .‏ 

فقوله: «خطاب» كالجنس. وبإضافته إلى الشارع خرج خطاب غيره. 

والفائدة ما يكون الشيء به أحسن حالاًء وخرج باتصافها بالشرعية الخطاب 
الذي يفيد فائدة عقلية أو حسية» كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات. 

وبقوله: «تختص به). أي تختص الفائدة بخطاب الشارع» خرج أخبار الشارع 
عن المغيبات» مثل قوله ‏ تعالى -: #الَمَ 2 عُلِبَتِ الوم :2 04" ؛ لأن المراد 
بالاختصاص هو أن لا تفهم تلك الفائدة الشرعية إلا من ذلك الخطاب. والإخبار 
الشرعي وإن كان خطاباً بفائدة شرعية» لكن تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب. 
وهذا لأن الحكم إنشاء ليس لنسبته خارج يعرف منه نسبته الذهنية فلا يعلم إلا من 
نفس الخطاب بخلاف الإخبار فإن لنسبته الذهنية خارجاً يطابقه أو لا يطابقه» فيمكن 
معرفتها منه”*“: ولهذا كان محتملً للصدق والكذب باعتبار تطابق النسبتين - أعني 
الذهنية والخارجية ‏ وعدمه. 

والنظر الأول في التعريف المتقدم» والثالث”*' إثنان ههنا"'' . 

وآخر: أخذ الشارع والشرعية في تعريف الحكم الشرعي . 

وآخر: أن الفائدة تقتضي مستفيداً البتة» والشارع متعالٍ عنها فكان 
المتقاطية:. 


.97/١ منهم الامدي في الإحكام‎ )١( 

(0) انظر: البديع مع شرح سراج الدين الغزنوي الهندي ق 18/ ب. 
(9) سورة الروم الاية 2١‏ 7. 

(4) أي من وقوعه في الخارج. 

(6) انظر: ص .76١‏ 

03 أي يعترض بهما هنا. 


570١ 


ويكون تقدير كلامه: الحكم: خطاب الشارع بأمر يكون المخاطب أحسن حالاً 
قل ركو مولا اناس 

9 5 : 5 قث كن مه 2 

وآخر: أنه استدل على التعريف بقوله: لأنه إنشاءء وقد تقدم''' الكلام على 
فساده. 


)١(‏ في ص. 
كان 


بدأ يقسم الحكم الشرعي 
إلى واجب ومندوبء وحرام وكراهة وإباحة 


ص - فإن كان طلباً لفعل غير كفب» ينتهض تركه في جميع وقته» سبباً للعقاب 
فوجوب . 

وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب. 

وإن كان طلباً للكف عن فعل ينتهض فعله سبباً للعقاب فتحريم ومن يسقط 
«غير كف» في الوجوب يقول: «طلباً لنفي فعل» في التحريم . 

وإن انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة. 

وإن كان تخييراً فإباحة. وإلا فوضعي. وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً» 
خلاف . 

ش - هذا بيان أقسام الحكه'"'. 

وتقريره: الحكم الشرعي إن كان طلباً لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل 
في جميع وقته سبباً للعقاب» فهو الوجوب. 


وخرج بقوله: «طلباً» التخيير والوضع» وبقوله: «غير كف» الحرمة والكراهة 
فإنها طلب فعل كف عند من يقول إن الكف فعل”"' . 


)١(‏ انظر: المحصول 297/١‏ والإحكام للامدي 249/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 20/١‏ وشرح 
العضد 2555/١‏ وروضة الناظر 2١57/١‏ ونهاية السول 21١/١‏ والإبهاج 20١/١‏ وتيسير التحرير 
؛ وفواتح الرحموت »1١/١‏ وإرشاد الفحول ص © . 

() منهم العضد في شرحه .7١5/١‏ 


_ 11م 


وبقوله: «ينتهض تركه سبباً [هه/ب] للعقاب. أي' [يصير تركه سبباً 
لاستحقاق العقاب» يخرج عنه الندب]. 


وقوله: «في جميع وقته) لئلا تخرج الصلاة في أول الوقت فإن تركها فيه لا 
ينتهض سبباً للعقاب بل في جميع وقتها. وإن كان طلباً لفعل غير كف ينتهض فعله 
خاضة فيا لامنتسفاق الثواب قددى: 

وقوله: «خاصة» لبيان عدم ترتب شيء على تركه”“. وإن كان الحكم طلباً 
لكف عن فعل يكون فعله سبباً لاستحقاق العقاب فتحريم . 

والأولى أن يقال: فحرمة» لتطابق قوله: «وجوب» وندب». 


وقوله: «ومن يُسُْقط غير كف في الوجوب» إشارة إلى قول من يقول الكف غير 
فعل» ويسقط «غير كف» في تعريف الوجوب؛ لأن ذكر الفعل يغني عنه» ويقول في 
تعريف التحريم: إنه طلب لنفي فعلٍ يكون فعله سبباً للعقاب. وإن كان الحكم طلبا 
لكف انتهض ذلك الكف خاصة سبباً للثواب» فكراهة. 

وقوله: «خاصة» لمثل ما تقدم”"". وإن كان الحكم تخيير المكلف بين 
الفعل والترك فإباحة. وإلا؛ أي وإن لم يكن الحكم طلباً ولا تخييراً فوضعي» وفيه 


أما أولاً: فلأن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 


000 جاء بعد «أي» في المخطوطة ق 1/57 «لاستحقاقه الندب» وفيه سقط ويدل عليه ما يأتي: 
أولاً: عدم استقامة الكلام . 
ثانياً: وجود علامة إحالة لإكمال السقط في الهامش ولم يذكر. 
ثالثاً: ما جاء في بيان المختصر للأصفهاني 77١/١‏ وقد أضفت ما بين المعقوفتين منهء وهو 
الشرح الوحيد الذي اعتمده المؤلف. 
(؟) بهذا يخرج عنه الوجوب. 
(9) أي لبيان عدم ترتب شيء على فعله. وهذا يخرج عنه الحرمة. 
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خمسة أقسامء ومورد القسمة”('؟ مشترك بالضرورة فيكون في كل من الوجوب 
الأناحة الاقتضاء:والتغيير والوضع: وذلك ياطل بالبذيهة: 
وام والجحيين :وال و صبع بالبديهيه 


لا يقال: قوله: «بالاقتضاء» في تعريف الحكم فصل للوجوب. و «التخيير) 
فصل للإباحة» و «الوضع» للوضعي؛ لأنه حينئذ يلزم أن يكون الفصل داخللاً في 
طبيعة الجنس» وذلك باطل . 


وأما ثانياً: فإنه ينقسم للواجبات المؤقتة دون غيرها. 
وأما ثالثاً: فلأنه لم يتناول الوجوب [بالكفاية]”" . 


وقوله: «وفي تسمية الكلام في الأزل خخطاباً» إشارة إلن. اخثلاف الأضوليين 


فيهاء فإن منهم من ذهب إلى أن الخطاب هو ما قصد به إفهام المتهيء للفهم فسماه 
خطاباً”" ؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة”* . 


)١(‏ هو الحكم. 

(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة 57/ أ «بالكناية» والصواب ما أثبته.. 

(*) هذا غير صحيح؛ لأن من قيده بإفهام المتهيء للفهم لم نشم ظاياء ,اوشم الأنتى دوا باناذني 
وغيرهما. ومن ذهب إلى أن الخطاب ما يقصد به الإفهام دون تقييدٍ بما سبق سماه خطابا ونقل 
الفتوحي تسميته خطاباً عن الأشعري والقشيري. انظر: الإحكام للامدي 240/١‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني 2777/١‏ وشرح العضد 2777/١‏ ونهاية السول »18/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 37 » 
وشرح الكوكب المنير 2779/١‏ وتيسير التحرير 2171/7 وفواتح الرحموت 205/١‏ وحاشية البناني 
4/١‏ . 

(4) هذا تعليل من لم يقيده بإفهام المتهيء» ويظهر لي من هذا أن في الكلام سقطاً يتضح من بيان 
المختصر للأصفهاني ”8١‏ حيث قال: «... فمن ذهب إلى أن الخطاب هو ما يقصد به 
إفهام من هو متهيء للفهم» لا يسمي الكلام في الأزل خطاباً؛ لأنه لم يقصد به إفهام متهيء 
للفهم. ومن ذهب إلى أن الخطاب: ما يقصد به الإفهام» ولم يقيد بقوله: من هو متهيء 
للفهم» يسمي خطاباً؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة». 


وه 


الوجوب 


ص - الوجوب: الثبوت والسقوط. 

ومايعاقب تاركه. مردود؛ لجواز العفو. 

وما أوعد بالعقاب على تركه. مردود بصدق إيعاد اللّه وما يخاف. مردود بما 

القاضي : ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما. 

وقال: (بوجه ما» ليدخل فيه الواجب الموسعء والكفاية. حافظ على عكسه 
فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر. 

فإن قال: يسقط الوجوب بذلك. 

الحنفية: الفرض : المقطوع به. والواجب: المظنون. 

ش - الوجوب في اللغة هو: الثبوت والسقوط"'2. قال عليه السلام -: (إذا 
[57/أ] وجب المريض فلا تبكين باكية/”""2. أي إذا ثبت واستقر وزال الاضطراب وقال 


2000 انظر: لسان العرب 4755/8 , والمصباح المنير ص 548» والقاموس المحيط ص .١8١‏ 

(0) رواه مالك في الموطأ 0١‏ كتاب الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت. حديث رقم 75 عن 
جابر بن عتيك أن رسول الله يليه جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه. فصاح به. فلم 
يجبهء فاسترجع رسول الله وَلْْ - وقال: «غلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين» فجعل جابر - 


"05 


الله - 


تعالن ل لاو مسق20 


وفي الاصطلاح» يعنى عرف الفقهاء؛ وهو ما تقدم في قسمة الحكم ال 


والواجب هو الذي تعلق به الوجوب» وهو فعل غير كف ينتهض تركه سبباً للعقاب . 


وعرفه بعضهم: بما يعاقب تاركه”؟“. وهو مردود؛ لعدم إنعكاسه”” فإن العفو 


عن العقاب بشفاعة”' أو غيرها جائز. فيصدق المحدود بدون الحد”"'» ولا يتوهم 
أنه وارد على التعريف المختار للواجب؛ لأن الترك وإن كان سبياً لاستحقاق العقاب» 
لكن التخلف عنه جائز لمانع وهو العفو. 


واغروة :اندها أوضد بالعقات ان 2153 وو عزال 277لا نمي قرلية 


«أوعد بالعقاب على تركه» عوقب على تركه؛ لآن إيعاد الله صدق؛ لعدم الخلف في 


000 
(00 


فرق 
00( 


(0) 


000 
020 


00) 


فك 


يسكتهن» فقال رسول الله يكلِِ -: «دعهن» فإذا وجب فلا تبكين باكية». قالوا: يا رسول الله 
وما الوجوب؟ قال: (إذا مات» الحديث ورواه أبو داود في سئنه ”587/7 كتاب الجنائز» باب في 
فضل من مات في الطاعون» ورواه النسائي في سننه ١7/4‏ كتاب الجنائزء النهي عن البكاء على 
الميت. وفي ح 57/5 كتاب الجهاد ‏ من خان غازياً في أهله. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود 501١/5‏ رقم: 7174. 

سورة الحج من الاية 75. 

ذكره المفسرون. انظر: أحكام القران لابن العربي ”/ 2١790‏ وتفسير القران العظيم لابن كثير 
/77. 

انظر: ص ”707 . 

هذا التعريف أورده الغزالي في المستصفى »15/١‏ والرازي في المحصول »40/١‏ وابن قدامة في 
الروضة ١19١ /١‏ » والفتوحي في شرح الكوكب المنير "49/١‏ من غير نسبة إلى قائله . 

هذا نقض من حيث العكسء وهو قولنا: كل ما لم يعاقب على تركه» فليس بواجب. وهذا باطل؛ لما 
ذكر المؤلف من جواز العفو. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .758/١‏ 

في المخطوطة ق 088/ ب «بشافعة» وهو خطأ والصواب ما أثبته. 

لم يصدق الحدء؛ لانتفاء العقاب. انظر: المحصول 905/١‏ - 245 وبيان المختصر للأصفهاني 
0 

أورد هذا التعريف الغزالي والامدي وغيرهماء واختاره ابن قدامة. انظر: المستصفى ».11/١‏ والإحكام 
للامدي .99//١‏ والروضة .١6١/١‏ 


أي مردود. 


لا 


خبره» فبجواز العكن ل وكرت سكي فيه نظر ؛ لأن هذا المعرّئف يجوز أن يكون 
ممن يُجوّز الخُلّف في الوعيد والاختلاف معروف7©. 

وآخرون بما يخاف على تركه”'؟ وهو كذلك”©؛ لأن المندوب الذي يشك فيه 

والقاضي أبو بكر”*' عرف الواجب: بما يذم تاركه شرعاً بوجه ما. 

وقال > لكنوع اف إشارة :إلن» أن الوعوت: كتوفي برقال ترجه عأ لكناول 
الواجب الموسع. والواجب على الكفاية؛ لأن تاركهما إنما يذم بوجه ما أما في 
الموسع فإنما يذم إذا تركه في جميع وقتهء وأما الكفاية فإذا ترك الكل . 

والقاضى حافظ بهذا القيد على عكس التعريف؛. لكن أخل بطرده؛» لدخول ما 
ليس من المعرف فيه » كصلاة الناسي » والنائم » وصوم المسافر» فإنها لسك 
-00.- ويذم رس ع ماء وهو ما إذا لم يقضها حتى الموت مع القدرة على 
القضاء . 

فإن قال القاضي : د نسلم أن هذه الأمور غير واجبة » حتى ينتقض بعدم 
الاطراد» بل هى واجبة لكن سقط وجوبها بذلك» أي بسبب النسيان والنوم والسفر. 


)١(‏ وهو بين أهل السنة والمعتزلة» فالعفو عن فاعل الكبيرة إذا مات من غير توبة محال عند المعتزلة» لأن 

الله توعده بذلك» ولا بد أن ينفذ وعيده. 
أما أهل السنة فيرون جواز إخلاف الوعيد من الله - تعالى » قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

«وإخلاف الوعيد لا يذم» بل يمدح» والله ‏ تعالى - يجوز عليه إخلاف الوعيد». انظر: شرح الأصول 
الخمسة ص 175-١90‏ ومدارج السالكين »”9475/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ,”55/١‏ 
وشرح الطحاوية ص .7١17‏ 

(؟) أي ما يخاف العقاب على تركه. هذا التعريف أورده الغزالي في المستصفى 255/١‏ والامدي في 
الإحكام 2917/١‏ والفتوحي في شرح الكوكب المنير 759/١‏ من غير نسبة إلى قائله. 

إفرة أي مردود. 

(5) هو الباقلاني. وتعريفه للواجب نقله عنه الغزالي في المستصفى 255/١‏ والرازي في المحصول 
01١‏ وابن الحاجب في منتهى الوصول ص ”277 وأمير بادشاه في تيسير التحرير 1417/7 . 

(5) أي في حال النسيان» والنوم» والسفر. 
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أجاب المصنف: بأن جواز سقوط وجوبها بذلك» يغني عن ذكر هذا القيد'"؛ 
لأنه حينئذ يقال: الواجب بالكفاية إنما لم يذم تاركه؛ لأن الوجوب سقط بفعل 
البعض . 

والواجب الموسع إنما لم يذم تاركه في أول الوقت؛ لأن دليل التوسع أسقط 
الوجوب في أول الوقت. 

وحاصله: أن نقض الحد بعدم الطرد والعكس لا يندفع بوجود مانع عن ذلك» 
لكلا يصير المحدود غير محدود. وهو مفرغ من لا يرى تخصيص العلة في القياس'", 
فإنه يلزم أن يصير ما فرض علة غير علة. 

وقوله: «والفرض والواجب مترادفان» بيان الاصطلاح؛ فإنهم جعلوهما 
مترادفين في عرف الفقهاء”" . 

والعلماء الحنفية قبلهم [55/ب] كانوا اصطلحوا على التباين. جعلوا الفرض 
اسماً للمقطوع به» والواجب للمظنون”؟©» رعاية للمناسبة فإنها وإن لم تكن مستحقة 


)١(‏ وهو قوله: «بوجه ما». 
(؟) المراد بتخصيص العلة: هو عدم اطرادهاء وهو أن توجد العلة بلا حكم ويسمى: النقض . 
والقول بعدم تخصيص العلة نقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي وقال: وقد قيل إنه منقول 
عن الشافعي» ونقله القاضي أبو يعلى عن شيخه ابن حامد ثم قال: وقد أومأ إليه أحمد فى رواية 
الحسين بن حسان» وهو قول مشايخ ما وراء النهر من الحنفية ومنهم أبو منصور الماتريدي. 
انظر: الإحكام للامدي “/718. والعدة 187/4. والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين 
والوجهين الا والتبصرة ص 21555 والمعتمد ؟/825”, وأصول الس رخسى 00 وكشف الأسرار 
على أصول البزدوي 2 وفتح الغفار عزدى/, وفواتح الرحموت ف ومجموع فتاوى ابن 
تيمية 20 وشرح الكوكب المنير / ع0 ومفتاح الوصول ص 2١5١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص 2759 وأداب البحث والمناظرة 99/7. 
إفوف وهو مذهب الجمهور. انظر: المحصول لاا . والإحكام للامدي 26/١‏ وشرح العضد 2775/١‏ 
والواضح 215١/١‏ والروضة »١95١/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ”277 والمنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص ؟١.‏ 
20 وهو رواية عن الإمام أحمد» واختاره ابن شاقلا والحلواني» والقاضي في العدة هن قله في ت 
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فهي مستحبة» وذلك أن الفرض في اللغة: القطع والتقدير”'". قال الله - تعالى -: 


مسج عر سس مسح مه 


ِِصَفُ ما وض 74", أي قذرتم» وقال ‏ تعالى - : للإسورة ؛ أنزلها ووضْئنهًا 744" أي 
قطعنا الأحكام فيها. 
والواجب هو: الساقط من الوجوب وهو السقوط كما تقدم””'» فتسمية ما ثبت 
بدليل قطعى وهو مقدر شرعاً بما فى مفهومه دلالة على ذلك مراعاة مناسبة فى التسمية 
لا محالة. 
وتسمية ما ثبت بدليل ظني» وهو ساقط علينا لم نعلم أن الله قدره عليناء أو لا. 
كذلك . 


ومن هذا يعلم فساد قول من قال: تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد 
القسمين تحكم محض”*". على أنه إن لم تعتبر المناسبة جاز تخصيص أحدهما 
بأحدهما؛ إذ لا حجر في الاصطلاح لا سيما والمناسبة ليست بشرط . 


المسألة قولين حكاهما الفتوحي» وهو قول الباقلاني. انظر: المصادر السابقة» والمسائل الأصولية من 
كتاب الروايتين والوجهين ص 47» وأصول السرخسي »٠١١/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
7/5 وميزان الأصول ص 270 وتيسير التحرير 170/7 وشرح الكوكب المنير 070١/١‏ وفواتح 
الرحموت .08/١‏ 

.878 انظر: لسان العرب 77857/5. والمصباح المنير ص 2178 والقاموس المحيط ص‎ )١( 

() سورة البقرة» من الاية: /771. 

() سورة النورء من الآية: .١‏ 

(54) في ص 705. 

(4) ممن قال بهذا الأصفهاني في بيان المختصر 7178/١‏ 


ا 


الاداع 


ص - الأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً [أولا]0" . 

والقضاة: جما قعل يعذترقت؟ الأذاءة ايعزاكا لما شرق لهوعوث طلقا أخنه. 
عمداً أو سهواًء تمكن من فعله» كالمسافرء أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعاًء 
كالحائض» أو عقلاً كالنائم. 

وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على 
الآول» لا الثاني» إلا في قولٍ ضعيف . 

والإعادة: ما فْعِلَ في وقت الأداء ثانياً لخلل . 

وقيل: لعذر. 

ش - الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام متقابلة”'"» وهذه قسمة له من حيث 
الوقوع في الوقت وعدمه. 

وتقريرها: أن يقال: الواجب إما أن يكون مؤقتاً» أو لا. 

والثاني لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة» كالنوافل» والأذكار والأول» إما 
أن يكون 57 دود أو لا. والثاني» يوصف بالأداء كالحج. والأول» يوصف 


2000 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق لاد/رأل وأثبته من المختصر ق183/بء» وهو مت فى 
ارام 

(؟) هي انقسامه باعتبار ذاته إلى معين ومخيّرء وباعتبار فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية» وباعتبار وقته 
إلى موسع ومضيقء وباعتبار وقوعه في وقته أو خارج وقته إلى أداء وقضاء. انظر: بيان المختصر 
للأصفهانى 7797/١‏ 


لون 


بالأداء والإعادة والقضاء. 

فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولا”" . 

قا قعل كالجنس» وقوله: «في وقته 0 له» احتراز عما لا وقت له» وعن 
القضاءء وقوله: «شرعاً» لبيان أن خطاب الوضع ‏ وهو ما يتعين به السبب والشرط 
وغيرهما - شرعي »؛ وقوله: «أولاً» وهو متعلق بقوله: «فْعِلَ احتراز عن الإعادة. 

والقفناة: ما فمل بعد .وقعا الآداء: استعد زاك سيق لهبوخيوب: نظلق”" 2 أي 
بالنظر إلى انعقاد السبب للوجوبء لا بالنظر إلى المُسْتَدرَكَه سواء وجب على 
المُسْتدرك» أو لا. 

فقوله: «استدراكاً» احتراز عما أتى به بعد الوقت لا بقصد الاستدرإك . 

وقولةة الما اشيق له وععون 1 احتراز عن التؤافل + واقولة+ اامطلقا» اجتزاز عن 
المذهب الآتي ذكره. 

وعلى هذا إذا وجد سبب وجوب الفعل سمى قضاء سواء كان تأخيره عمداً [01/ أ] 
كمن ترك الصلاة عمداً في وقته”" ثم أداها 3 الرفكه أو منهوا كين تركيا فيه 
ساهياً» ثم أتى بها خارج الوقت. وسواء كان متمكناً من الأداء كالمسافر في حق الصوم» 
أو لم يتمكن لمانع شرعيء؛ كالحائض» أو عقلي كصلاة النائم. وعلى هذا لا يتوقف 
وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه. 

وقيل ‏ القعاءء ما قعل بعد .وقعه استدزاكا لما سيق :وجرية على المستدر9؟ 


)١(‏ انظر: المستصفى 215/١‏ لسار 0١‏ :»؛ ومختصر ابن اللحام ص 59» شرح مختصر أصول 
الفقه للجراعي ١/710ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2/7 وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
/١‏ 14 وشرح الكوكب المنير .538/1١‏ 

(0) انظر تعريف القضاء في: بيان المختصر للأصفهاني 274٠/١‏ والروضة 2704/١‏ وجمع الجوامع 
والمحلى عليه حاشية البناني 2١١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ”الاء وفواتح الرحموت )»88/١‏ 
وشرح الكوكب المنير .751//١‏ 


(9*) لعل الصواب: وقتها. 
(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 274١/١‏ وشرح العضد 777/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 57/أ. 


بحسن 


وعلى هذا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك. ففعل الحائض 
والنائم قضاء على اليلد لانعقاد سبب الوجوب على المُسْتَدرك» وإن لم يجب 
الأداء عليه وليس بقضاء على الثاني؛ لعدم وجوب الأداء عليه. 

قال المضتك: إلا على قول مبعيفن”© + وهو قول من قال: الضلاة تجن على 
الحائض والنائم» لأنهما شهدا الوقت. 

وقيل في وجّْه ضَعْفه7": إن الفعل يمتنع صدوره عنهماء فيكون الوجوب 

وفيه نظر؟؛ لأن القائل بالوجوب عليهما يعني نهس الوجوب والممتنع صدوره. 
عنهماء إنما هو فعل الأداءء وامتناعه لا يدل على عدم صلاحية الذمة لنفس 
الوجوب؛ وإنما يجب التكليف بالممتنع أن لو قال بوجوب الأداء. 

والإعادة: ما فعل فى وقت الأداء ثانياً لخلل”*' . 

فقوله: «وقت الأداء») يخرج القضاع» وقوله: «ثانياً» يخرج الأداع وقوله: 
«لخلل» قيل: أي لفوات ركن أو شرط». احتراز عن صلاة من صلى صلاة مستجمعة 
لشرائط الصحة مرة ثانية فى وقته؛ فإنها لا تسمى إعادة . 

وقيل: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانياً لعذر”*”©. وهو أعم من الخلل. 
فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة منفرداً» إعادة على الثانى دون 
الأول. 


)١(‏ أي على التعريف الأول. 

(؟) هو قول القاضي عبد الوهاب من المالكية» ونسبه الفخر الرازي وابن السبكي إلى أكثر الفقهاءء وقال به 
الشيرازي في التبصرة ص 77. انظر: المحصول 2١١8/١‏ وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية 
البناني ١١78/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2/5 والبحر المحيط /١‏ 4 "اا وتيسير التحرير 7/ .78٠0‏ 

() القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر .741/١‏ 

(5) انظر: المستصفى .35/١‏ والمحصول »١١5/١‏ ونهاية السول »٠١9/١‏ وجمع الجوامع والمحلى 
عليه حاشية البناني ١١1/١‏ - 8١١ء‏ وتحرير المنقول للمرداوي 2٠55/١‏ وشرح الكوكب المنير 
:0١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ”ل2ء وتيسير التحرير .١99/7‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. وبيان المختصر للأصفهاني 547/١‏ وشرح العضد .777/١‏ 


ركس 


الواجب على الكفاية 


ص - مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع» ويسقط بالبعض . 
لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق. 
قالوا: يسقط بالبعض . 
قلنا: استبعاد. ش ظ 
تالؤاة كه ا رامن يو اد ع 1 
قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل. | 
قالوا: #فلولا نفر» . 
قلنا: يجب تأويله على المسقطء جمعاً بين الأدلة. 
ش - اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية”" واجب على الجميع 
ويسقط الوجوب بفعل البعضء أو على بعض غير معين. 


000 من ذهب إلى الغا ومنهه””) من ذهب إلى الأول» واختاره 


)١(‏ في المخطوط ق 51/ ب «منهم» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق /١8‏ ب. 

(؟) في المخطوط ق 01/ ب «منهم» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق /١8‏ بٍ. 

() هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. كصلاة الجنازة» والصنائع المحتاج إليها. انظر: 
جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 60١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص 2١85‏ وشرح 
الكوكب المنير /١‏ 07370 وتيسير التحرير 7/ *71» والفروق للقرافي ١//ا١١.‏ 

(5) كالفخر الرازي» والبيضاوي» والتاج السبكي» قال ابن اللحام: وهو منسوب إلى المعتزلة. انظر: 
المحصول /١‏ 185-180 ونهاية السول /١‏ 2185 وجمع الجوامع حاشية البناني »578/1١‏ والقواعد 
والفوائد الأصولية ص 2147 وفواتح الرحموت 57/١‏ . 

(6) كالإمام الشافعي» وأحمدء وهو مذهب الجمهور. انظر: الأم 2714/١‏ والمستصفى ؟/15. - 


37304 


ا ل ا ل ل فإن 
0306 . أد 2 ١ 3 ٠.‏ 
التاثيم بترك ما لا يجب عليه ليس بحكمة. لكنه يأثم بالإجماع ". 


واستدل الخصم بوجوه: 

الأول: الواجب على الكفاية يسقط بفعل بعض» والواجب على الجميع ليس 
كذلك» فالواجب على الكفاية ليس على الجميع . 

والصغرى ظاهرة» وبيان الكبرى: بأن الواجب على المكلف لا يسقط عنه بفعل 
غيره. 

ولقائل أن يقول: الواجب على الجميع لا يسقط بفعل بعض إذا كان فرض عين 
أو [51/ ب] فرض كفاية» والأول مسلم ولا يفيد”'" والثاني عين النزاع . 

وأجاب المصنف: بأنه مجرد استبعاد. وهو لا يقتضي الامتناع» فيجوز أن 
يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيره”" . 

وفيه نظر؛ لأن الواجب إذا كان على الجميع فالواقع منه إنما هو عن الفاعل لا 
غير؛ لصرف ماله إلى ما عليه» فلا يقع عن غيره. 

وأما إذا كان الواجب على غير الفاعل» فوقوعه عنه مستبعد؛ لأنه 
في المالياتء. وفي الحج عن الغير بالنص”؟. وما نحن فيه من 


-20 والمسودة ص .”٠‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص 0١1487‏ وشرح الكوكب المنير 0710/١‏ وتيسير 
التحرير ؟/ 2711 وفواتح الرحموت 57/١‏ - 54» وشرح تنقيح الفصول ص ١595©‏ . 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(5) لأنه لا نزاع فيه. 

(9) كسقوط ما في ذمة «زيد» بأداء «عمروا عنه. انظر: شرح العضد 7714/١‏ . 

(5) في الماليات» ما أخرجه البخاري في صحيحه ج 7/ 05 كتاب الحوالات» باب إذا حال دين الميت 
على رجل جازء عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه ‏ قال: كنا جلوساً عند النبي - كلِ - إذ أني 
بجنازة» فقالوا: صل عليها. . ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليهاء قال «هل ترك شيئا؟» قالوا: لا. 
قال: «فهل عليه دين؟2 قالوا: ثلاثة دنانير. قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صل عليه 
يا رسول الله وعليّ دينْهُ . فصلى عليه . 

وأخرجه أيضاً ‏ في كتاب الكفالة / /01, باب من تكفل عن ميت ديئاً. . . إلخ. - 


َس 


الآ 


م 


والثاني: أن الأمر بواحد مبهم جائزء كخصال الكفارء فيجوز أمر واحد مبهم 


قياساً عليه» والجامع تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض . 


متعددة ممكن معقول. فجاز أن يتعلق به الوجوب . 


وأما إثم واحد مبهم فلا يعقل» فلا يتعلق به الوجوب . 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ترك واحد مبهم معقول؛ إذ كل ما ترك منها معين 


سلمنا لكن الفرق باطل عند المحققين لاشتماله على التزام دليل المعلل”"2 


وهو خلل في المناظرة» ولانتصابه معللاً بعد ما كان سائلاً وهو غصب”؟' . 


2 سم عر ا 000 


والثالث : قوله ‏ تعالى -: #افَوْكَانَكَرَمِن[ كل]” وَفَّوَ مَنْوْمَ طَأِمَةٌ لْسَتَمَفَهُوا ف 


أَلرِيِنِ ج20 فإنه يدل على أن الواجب على الكفاية على بعض غير معين؛ لأن طلب 
الفقه من فروض الكفاية» والاية أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة» وتلك 
الطائفة غير معينة» فيكون المأمور بعضها غير معين. 


00 
فق 
فرق 
00 


(0) 
0030 


وأما في الحج: فما أخرجه البخاري في صحيحه 7١8/7‏ كتاب العمرة» باب الحج عمّن لا 
يستطيع الثبوت على الراحلة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة 
الوداع» قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يستوي على الراحلة» فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم) 
وهو ما لا نص فيه . 
ما بين المعقوفتين ذ في المخطوطة ق 08/ أ «منهم» والصواب ما أثبته. 
وهو عدم تأثيم المأمور المبهم. 
هو أخذ المناظر وظيفة الاستدلال على بطلان دعوى للخصم. قبل أن يترك له فرصة إقامة الدليل 
عليها. انظر: ضوابط المعرفة ص 4057» واداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 54/7» 
والتعريفات للجرجاني ص .١57‏ 
ساقط من المخطوطة ق 08/أ. 
سورة التوبة من الأية 175 . 


ادن 


وأجاب عنه المصنف : بأن الطائفة كما يحتمل أن يكونوا هم الذين أوجب الله 
عليهم طلب الفقه» يحتمل أن يكونوا الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع 
فتكون الاية حجة عليهم بعد ما كانت حجة لهم؛ لأن طلب الفقه حينئذ يكون واجبا 
على الجميع» ويسقط بفعل بعضهم . ْ 

قال اجوسا تن الأدلةة وق وو" بان اعمال القاد ييا كان مرصيوها لكيه 
يحمل عليه جمعاً بين الأدلة» قاما لو مله الطائنة على :لين ارين ان علبين بطل 
دليلناء وهو الإجماع على تأثيم الجميع بتركه ولو حملناها على المسقطين لم يبطل 
دليلنا ولا العمل بالاية فتعين المصير إليه؛ لأن إعمال الدليل واجب بقدر الإمكان. 

وفيه نظر؛ لأن تأثيم الجميع بتركه لا يدل على أنه واجب على الكل لأنا لو 
فرضنا أنه واجب على بعض مبهم أثموا بتركه بالإجماع . 


)١(‏ منهم: الأصفهاني في بيان المختصر 2744/١‏ والعضد في شرحه 2775/١‏ وقطب الدين الشيرازي في 
شرحه للمختصر ق 1/58أ. 
ا 


الأمر بواحد من أمور متعددة 


ص - مسألة: الأمر بواحد من أشياء؛ كخصال الكفارة مستقيم . 


وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب. 

وبعضهم : الواجب ما يفعل. 

وبعضهم : الواجب واحد [1/58] معين ويسقط به وبالاخر. 

لنا: القطع بالجوازء والنص دل عليه . 

وأيضاً وجوب تزويج أحد الخاطبين» واعتاق واحد من الجنس . 

فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع» ولو كان معيناً لخصوص ظ 
أحدهما امتنع التخيير. 

ش - واختلفوا - أيضاً - في أن الأمر بواحد من أمور متعددة كتخصال الكفارة 
مستقيم» أو لا. ويسميه الفقهاء الواجب المخير”'' فذهب الأشاعرة إلى أنه مستقيم» 
والتعيين إلى المكلف بفعله”'' . 


وقال بعض المعتزلة». يعلبى ال وابنه: الكل واجب على 


.7١١7/7 انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

)٠(‏ انظر: البرهان .»578/١‏ والمحصول ؟159/7» والإحكام للامدي 0١‏ والعدة 25٠7/١‏ وشرح 

(*) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري. شيخ المعتزلة فيلسوف متكلم» أخذ عن 
أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري» وإليه نسبت الطائفة «الجبائية» وله في مذهب الاعتزال 
مقاللات مشهورة. يل عنه ابنه أبو هاشم » وأبو الحسن الأشعري أخذ عنه علم الكلام وناظره» له 
مؤلفات كثيرة منها: كتاب الاجتهاد.ء وكتاب الأصول. والتفسير الكبير» وله فيه اختيارات غريبة في - 


لدان 


اله 8 600 


وقال بعضهم : الواجب هو ما يفعله المكلف منها"" . 


وذهب آخرون: إلى أن الواجب واحد معين عند الله» لكن يسقط الوجوب به 


وركره بزو الام الع 


وحاصله: جوازه مقطوع به عقلاً» وكل ما هو كذلك وجب القول باستقامته. 
وفيه نظر؛ لأن العقل عند الأشاعرة غير مثبت لشيء فكان تحريره غير معتبر . 


والنص دل عليه» أي على جوازه سمعا. 
نا 'الأرل9* + :فلأن العيد إذا قال لحدة» أمرتك: أن تخبط هذا النوت أو تست 


هذا البستان اليوم أيهما فعلت اليوم اكتفيت به» وإن تركتهما عاقبتك» وليس مرادي 
أن تجمع بينهماء بل أمرتك أن تفعل واحداً منهما لا بعينه» ولا يمكن في هذا أن 
يقال: إنه لم يأمر بشيء لأنه هدد بالعقاب على تركه» ولا أنه أمر بالجميع ؛ لأنه صرح 
بنقيضه ولا واحداً بعينه؛ لأنه صرّح بالتخيير» فتعين أن يكون المأمور واحدا لا 


0 


ساد 
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20 


التفسير» ولد سنة (775؟ ه)» وتوفي سنة (7*01 ه) . 

انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص 85» والفرق بن الفرق ص ”218 وسير أعلام النبلاء 
64 18.» والنجوم الزاهرة 7/ 184» ووفيات الأعيان 4577/5 والبداية والنهاية 2174/١١‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي ص ٠٠١”‏ وطبقات السبكي ”2751/7 وشذرات الذهب ؟/551» والعبر 
0١‏ .؛ ومعبجم المؤلفين »519/٠١‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان محمد ص 14 . 
انظر: المعتمد .,/4/١‏ 
انظر: المصدر السابق» وبيان المختصر للأصفهاني .745/١‏ 
ممن قال بهذا أبو الخطاب الحنبلي» ويرويه الأشاعرة عن المعتزلة» وبالعكس» وهذا ما يسمى بقول 
«التراجم»؛ لأن كل منهما يرجم به الآخرء قال الفخر الرازي «واتفق الفريقان على فساده» ودلل على 
ذلك. وقال السبكي: «وعندي أنه لم يقل به قائل». انظر: التمهيد لأبي الخطاب ١//ا”7»‏ والمحصول 
0١‏ >» ونهاية السول 2150/١‏ والإبهاج .47/١‏ 
أي جوازه عقلا. 


اونا 


وأما الثاني: فقوله ‏ تعالى -: #فَكَمَرَيُ إظْمَامُ عَكَرَةَ مَسَككينَ 2274 الآية بكلمة 
التخيير . 

ولقائل, أن تقول لبس .فقن الآبة ها يدل عن ذلك "لكان عليه الطيية لياف أن 
المكلف مختار في أن يسقط الوجوب بأيها شاءء وأمًا المكلف به فهو الجميع . 

واستدل المصنف بفرعين من الفقه وهما: 
تعلق الأمر بواحد لا بعينه””'» وهذا البيان أن التخيير لا يوجب الجميع . 

وقوله دول كإن انمتا لبيان أن العخير :ل يوحث واد ميا كنا 
يوجب الجميع . 

وبيانه: لو كان التخيير يوجب التعيين لبطل التخيير؛ لأنه حينئذ كان موجباً 
لتقيضة 6 لآن. الخيين تجوز ترك المفين» والتعيين. لا تحرّره 4 وك +ما كان عونهاً 

ولقاتل أن يقول: على الأول المذعى تاعدة كلية**؟ فلا يجوز إثناتها بصويزة 
جزئية . 

سلمناه: لكن الاستدلال بالفرع على الأصل دور" . 

سلمناه لكن المانع منع عن وجوب تزويج الخاطبين» وهو أن شرعية النكاح 


)١(‏ لا تظهر الدلالة إلا بإكمال الآية: لاعن سما تلكوت ويخ أو كدو أذ تمريد رقة 4 . متورقة ائداه 


من الآية 84. 
(1) أي تزويج الخاطبين» وعتق العبدين» وهذا لم يقله أحد. 
(؟) انظر: بيان المختصر للأصفهاني »7417/١‏ والروضة .1١51/١‏ 
() أي وجه الاستدلال الأول وهو قوله: «ولو أوجب التخيير الجميع لوجب ذلك» أي تزويج الجميع. 
(9) وهي «جواز تعلق الأمر بواحد لا بعينه». 
(5) لأن معرفة الفرع متوقفة على معرفة الأصل» فإذا توقف الأصل في معرفته على الفرع كان متوقفاً على 
ما هو متوقف عليه. وهذا دور والدور باطل. . 


2 


لقطع التنازع في النساء ودفع اشتباه الأنساب ووجوبه”"' يستلزم ذلك”"' [8ه/ب] فما 
فرض لقطع شيء ودفعه لا يكون كذلك. هذا خلف باطل . 

والجمع في الاعتاق إضرار""' منهي عنه. 

وعلى الثاني”*؟2» بأن التخيير يوجب الخصوص بالنظر إلى المكلف . 

وأحدهما لا بعينه بالنسبة إلى المكلف [به]*' على ما هو مذهب بعضهم فلا 
تنافي بينهما . 

ص - المعتزلة : غير المعين مجهول» ويستحيل وقوعه فلا يكلف به. 

والجواب: أنه معين من حيث هو واجب». وهو واحد من الثلاثة» فينتفي 
الخصوص فصح إطلاق غير المعين عليه. 

قالوا: لو كان الواجب واحداًء من حيث هو أحدها لا بعينه» مبهما لوجب أن 
يكون المخير فيه واحداً لا بعينه من حيث هو أحدها. فإن تعدد لزم التخيير بين واجب 
وغير واجب . وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب . 

وأجيب: بلزومه في الجنس وفي الخاطبين. 

والحق أن الذي وجب لم يخير فيه» والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين. 
والتعدد يأبى كون المتعلقين واحداً. كما لو حرّم واحداً وأوجب واحدا. 

ش - قالت المعتزلة؟": غير المعين مجهولء والمجهول لا يكلف بهء لأن 
الشعور بالمكلف به شرط صحة التكليف» وغير المعين يستحيل وقوعه» لأن الواقع 
مشخص البتة» وكل ما يستحيل وقوعه لا يكلف بهء لثلا يلزم التكليف بالممتنع؛ 


للك أي وجوب قطع التنازع في النساء» ودفع اشتباه الأنساب. . 

(؟) أي يستلزم تزويج أحد الخاطبين. 

(9) أي اضرار بالسيد. 

(5) أي وجه الاستدلال الثاني وهو قوله: «ولو كان مُعَيَنا الخصوص أحدهما امتنع التخيير) . 
(5) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه . 1 

() انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2748/١‏ وشرح العضد 7117/١‏ . 


كين 


وعهذان الوسياة”؟ مبنيان على عدم جواز التكليف بالمحال» والاختلاف فيه 
معروف”"'» فكان رد المختلف على المختلف . 

وأجاب المصنف: بأن واحداً من الثلاثة معين من وجهء ومجهول من آخر من 
حيث أنه واجب معين» ويصح التكليف به من هذه الجهة. ومجهول من حيث أنه 
واحد من الثلاثة» ومن هذه الجهة ينتفي الخصوص ويصح إطلاق غير المعين 
ل 

وهذا فاسد”؟'؛ لأن الكلام في أن واحداً لا بعينه» هل يتعلق به الوجوب فيصير 
واجباً أو لا. فلو وصف ذلك الواحد بالوجوب قبل تعلق الوجوب به لكان تحصياك 
الجافيل وهو مكنال 

وقالؤابجة اهنا 2ن الو كان الرالسله :العا نم يف هو الخوها ل مين فا 
لوجب أن يكون المخير فيه واحداً لا بعينه من حيث أحدها؛ لأن الكلام في الواجب 
المخير فإذا كان الواجب المخير واحداً كان المخير فيه واحداً لكن التالي باطل؛ لأنه 
يستلزم أحد المحالين التخيير بين الواجب وغيره أو اجتماع التخيير والوجوب في أمر 
واحد» وما يستلزم المحال محال فالتالي محال» فالمقدم مثله. 

فعان تاك "5 أخالواعه لد كن الواجن ةنا أند كز هن اومن المثير 
فيه أو غيره» والأول يستلزم الثاني» والثاني الأول» واستحالته من حيث أن المكلف 
إذا كان مخيرا بين الواجب وغيره جاز له اختيار [1/54] غير الواجب» وغير الواجب 
يجوز تركهء فيفضي إلى ترك الواجب مع انتفاء الإثم اللازم للوجوب المستلزم 
لانتفاته؛ فما فرضناه واجباً لم يكن واجباً. هذا خلف باطل. 


)١(‏ الوجه الأول من قوله: غير المعين مجهول» والثاني من قوله: «وغير المعين يستحيل وقوعه». 

(؟) سيأتي في ص 5755 » وما بعدها. 

() وعلى هذا يصح أن يوكن معلوماًء ويصح وقوعهء فيجوز أن يكلف به. انظر: بيان المختصر 
للأصفهاني .789/١‏ 

(4) هذا غير صحيح؛ لأن الجواب مناسب لما ورد في الوجهين السابقين عند المعتزلة من أن غير المعين 
مجهول» ويستحيل وقوعه . وما ذكره المؤلف في القول بفساده لم يرد فيهما. 

)2 أي استلزامه للمحال. 


فس 


واستحالة الأول”' للجمع بين المتنافيين”"2 في شيء واحد. 

ولقائل أن يقول: واحد لا بعينه من أمور لا يتعدد أصلا. 

فقوله: «إن تعددا لزم التخيير» يكون فرض محال» فجاز أن يستلزم محالاً 
آخرء ولو فرض جواز تعدده بطل الملازمة» لفساد بيانه وهو قوله: الكلام في 
الواجب المخير» فإذا كان الواجب المخير واحداً كان المخير فيه واحداً. 

وقوله: يلزم التخيير بين الواجب وغيرهء غير مستقيم؛ لأن شيئاً منها 
قبل التخيير لم يكن واجباًء حتى يلزم التخيير بين الواجب وغيره»ء والجمع بين 
المتنافيين في شيء واحد محال إذا اتحدت الجهة» وما نحن فيه ليس كذلك على ما 

وأجاب المصنف بما معناه: ما ذكرتم يلزمكم في التوكيل بإعتاق واحد من 
أرقائه»ء وتزويج المرأة من أحد الخاطبين» فإن الواجب اعتاق واحد لا بعينه؛ 
وتزويجها من أحدهما لا بعينه» وكل ما هو جواب لكم عن هاتين الصورتين فهو 
جوابنا عن صورة النزاع . 

ولقائل أن يقول: كلامهم في الواجب المخير وليس في الصورتين وجوب؛ لأن 
التوكيل عقد غير لازم» ولهذا جاز للمأمور أن لا يفعل شيئاً من ذلك» ويجوز أن 
تكونا متفرعتين على أصل آخر غير هذا الأصل» وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك” ". 

وقال: «والحق أن الذي وجب لم يخير فيه» لما كان جوابه إقناعيّاء أشار إلى ما 
هو الحق. يعني أن الواجب غير مخير فيه؛ لأن الواجب واحد من الثلاثة من حيث هو 
واحك لآ بعينة: والمخير فيه معيخ .وهو كل من الثلاثة على التعيين وهو غير واجينة. 

ولقائل أن يقول: الكلام في الواجب المخيرء ولا يجوز أن يكون المخير في 
غير الواجب؛ لأنه جر صفة على الواجب» ولا يجوز أن يشتق لشيء والفعل غير قائم 


)١(‏ وهو ما إذا كان الواحد الذي هو الواجب هو الواحد المخير فيه. 
(؟) وهما الوجوب والتخيير. 
زفرة انظر: ص .77١‏ 


رفوا 


به وقد تقدم”" . 


فإن تعدد عاد ترديدهم المتقدم في بطلان التالي فلا يصح الجواب بالتزام 
التعدد. 


ولعل الحق فيه المصير إلى الاتحاد”"'» ويجتمع الوجوب والتخيير باعتبارين: 
فالوجوب يكون من حيث أن واحداً منها لا بد منه جزاء للجناية والتخيير من حيث أن 
والمكلف مخير في ذلك الواحد المبهم أن يجعله معيناً بما شاء منها. 

وقوله: «والتعدد يأبى» دليل آخر على أن الواجب والمخير فيه لا يتحدان. 

وتقريره: الوجوب والتخيير متنافيان» وكل متنافيين تأبى وحدة المتعلق؛ أن 
المفعلق لازم للمُتَعلّق وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات كما لو حرّم الشارع 

ولقائل أن يقول: سلمنا أن تعدد المُتَعلّقَ [4ه/ب] يستلزم تعدد المُتَعلّقَ لكن 
المُتَعلّقَ فيما نحن فيه متعدد كما ذكرناء وذلك كافٍ. 

كلد اي : 52 . 4 

ألا ترى إلى الصلاة في أرض مغصوبة تعلق بها الوجوب والحرمة باعتبارين”” 


650 


لأنا نقول: ذلك مذهبهم”*'» فهم ملتزموه. 
ص - قالوا: يعم ويسقط وإن كان بلفظ التخيير» كالكفاية. 


2000 فى ص 7589. 

200 هو تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص 8. 

(9) سيأتي الكلام على ذلك في ص 795 - 7946. 

(5) في ص اثلا 55ل دللا 


للك أي المعتزلة . 
1000 


لا بعينه غير معقول. بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة. 


قصلي [تعييين ]| أرسية, 


فإذا: أوجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين. 
ش - ما تقدم كان دليلاً للمعتزلة على نفي مذهب الخصمء وهذا دليل لهم على 
إثبات مذهبهم» وهو: أن الكل واجب. 


تقريره: الواجب المخير يعم الجميع» ويسقط بفعل البعض كما في الواجب 
على الكفاية» والجامع الاشتراك في الوجوب مع سقوطه بفعل البعض» وورود النص 
بلفظ التخيير لا ينافي عموم الوجوب وسقوطه بفعل البعضء فيكون لفظ التخيير لبيان 
الواجب الذي هو الجميع يجوز أن يسقطه المكلف بما شاء من الأمور المتعددة. 


ولقائل أن يقول: سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض على خلاف القياس 
بفعل النبي'" 2‏ كل فلا يجوز القياس عليه. 


4 ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /1١‏ أ «حيث ما؛ والصواب ما أثبته نقلاا عن المختصر ق 9١/أ.‏ 
زفة لعله يقصد ما فعله ‏ يَلِ ‏ في الأضحية» حيث ضحى عمن لم يضح من أمتهء جاء ذلك فيما أخرجه أبو 
داود في سئنه */ 0.75٠‏ كتاب الضحاياء باب: في الشاة يضحى بها عن جماعة» عن المطلب عن 
جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله يَكِهٍ ‏ الأضحى بالمصلى» فلما قضى خطبته نزل من منبره 
وأتى بكبش فذبحه رسول الله يكل بيدهء وقال: «بسم الله والله أكبرء هذا عني وعمّنْ لم يضح من 
أمتى2 . 
ْ وأخرجه الترمذي في سننه 23٠١/5‏ كتاب الأضاحي باب (؟١)‏ رقم (21551). وقال: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه»). 
والإمام أحمد في مسنده / 1707 737 والبيهقي في السنن الكبرى 7154/4., كتاب الضحاياء 
باب الأضحية سنة» وص 787» باب: قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني. . إلخ. 
والحاكم في المستدرك 779/54». كتاب الأضاحي» وقال: «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 540/7 رقم 54*7» وفي إرواء الغليل 559/54 باب 


اللأضحية . 


مضنا 


وأجاب المصنف بالفرق من وجهين: 

الأول: أن الاجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية يأثم الجميع بتركه”© 
وههنا إنما يأثم المكلف بترك واحد. 

والثاني: أن تأثيم مكلف واحد لا بعينه غير معقول؛ إذ لا يمكن عقاب أحد 
الشخصين لا على التعيين» بخلاف تأثيم المكلف على ترك واحد لا بعينه فإنه 
معقول» لجواز العقاب على أحد الفعلين”" . 

ولقائل أن يقوؤل:. الاستدلال بكونة غير معقزل تنافض 4 لأن مذهب لم7 
أن العقل ليس بمثبت أحد الفعلين لشيء وقد تقدم”*' الكلام على الفرق واستحالة ترك 
المبهم.. 

وقالوا - أيضاً *" الواجب يجب أن يعلمه الآمر. وكل ما يعلمه الآمر لا يكون 
غير معين» والمعين هو الجميع فيجب. 

أثابيان الضعرئ: فلآن الام طالك للماسور ته وعى'الرانعج :وطن السدهول 
نحا : 

وأمّا بيان الكبرى: فلأن المعلوم غير متميز عن غيره» والمتميز يكون متعيناً. 

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن كل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين. لأن 
الأمرونيعان الؤتعية على" الريحة للق العحد ,16 اجن واحد ا عي اعون ونان 
يعلم غير معين» وكون المعلوم معيناً باعتبار تميزه عن غيره في العقل لا ينافي عدم 
تعينه باعتبار كونه واحداً من الثلاثة . 


ولقائل أن يقول: هذا بناء [1/50] على أن العلم تابع للمعلوم وهو ههنا ليس 


000 تقدم في ص 70154. 

() سبق ذكر هذا الفرق في ص 755. 
(؟) هو ابن الحاجب. 

(4:) في ص 755. 


(5) دليل آخر للمعتزلة . 
ون 


بصحيح ؛ لأن الواجب ما تعلق به الوجوب وهو حادك27 وتبعية العلم القديم 
ص - قالوا: علم ما يفعل فكان الواجب. 
ش - هذا دليل القائلين بأن الواجب واحد معين وهو ما يفعله المكلف7' . 
وتقريره: علم الله ما يفعل المكلف من خصال الكفارة» وكل ما علم الله متعين 
فى علمه» فما يفعل العبد متعين فى علمه» والوجوب تعلق به وإلا كان تكليفاً بما لا 
يمع لاستحالة وقوع ما لا يعلمه الله وكل ما تعلق به الوجوب فهو الواجب» وهو إنما 
يتقيد بمذهب فله أن يعترض به. 
سلمنا أن الواجب ما يفعله المكلف؛. لكن من حيث هو أحدها لا بعينه» لا من حيث 
خصوصيته”*': و[إ]”*لآ يلزم تفاوت المكلفين فيه» فإنه إذا فعل أحد المكلفين 
وعدا مهانوالاس “غيزة :فإذا قلناة الواجي هز ما «قعلة يحصوصية الآ من حي 
أحدها'''. كان الواجب على هذا المكلف غير الواجب على ذلك» فيلزم تفاوت 
المكلفين» وهو باطل؛ للقطع بتساويهم”" وفيه نظر؛ لأن وجوب التساوي في 


)١(‏ أي الواجب. 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2700/١‏ وشرح العضد .75141١/١‏ 

(؟) وهو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. انظر: الإحكام للامدي »1١١١/4‏ والمنخول ص 2407 
والمعونة في الجدل ص 2.٠١8‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ص 177» والمغني للخبازي ص 2216 
وشرح الكوكب المنير »75٠/54‏ واداب البحث والمناظرة 1١7/7‏ . 

(4) أي لا لخصوصية كونه إطعاما ولا كسوة ولا إعتاقا. انظر: شرح العضد .74١/١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(5) لعل الأولى أن يقال: «لا من حيث هو أحدها». 

(0) أي في الواجب المخيرء فالواجب على «زيد» هو الواجب على «عمرو» ولا تفاوت في ذلك إلا باعتبار 
الاختيار دون التكليف . انظر: شرح العضد .75١/١‏ 


فس 


التكليف بالواجب المخير إما أن يكون قبل الفعل أو بعده» والأول مسلم؛ لعدم العلم 
لبقن التحيزة: وشية لنا "ذلك ينه الفعل:: 
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الموسسع 


ص - الموسع . 

الجمهور: أن جميع وقت الظهرء ونحوه وقت لأدائه. 

القاضي: الواجب: الفعل أو العزم» ويتعين آخراً وقيل: وقته أوله. فإن أخره 

بعض الحنفية : آخره» فإن قدمه فنفل يسقط الفرض . 

الكرخى : إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب. 

ا نالجر قنك ميم لوقك فالتخيير والتعيين تحكم . 

وأيضاً: لو كان معيناً لكان المصلي في غيره مقدماً. فلا يصح أو قاضياًء 
فيعصى. وهو خلاف الإجماع . 

القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة. 

وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعاً. [لا لأحد]"'' الأمرين ووجوب 
العزم في كل واجب من أحكام الإيمان. 

الحنفية : لو كان واجباً أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك . 

قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة. 


ش - قيل”': الواجب الموسع في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١6/ب‏ «لا لأجل» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق9١/ب»‏ وهو مثبت في الشرح ص 7500. 
(؟) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر 2751/١‏ وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر - 


ون 


المرادة"'' في كل جزء من أجزاء الوقت غير المرادة” في غيره بحسب الشخصء 
والواجب [60/ب] أحد الأشخاص المتميزة بالأوقات من حيث هو واحد لا بعينه» 
كخصال الكفارة» فلذلك لم يفرده بجعله مسألة على حدة. 


وفيه نظر؛ لأن المصلي في أثناء الوقت إنما يصلي الصلاة الفريضة عليه لا 


إحدى الصلوات الفائتة عليه. 


واعلم أن الواجب المؤقت إمّا أن يكون بمقدار الوقت أو زائداً عليه أو ناقصاً 


فلم “جو لول اس معي 1 كوقت الصومء والثاني: ليس بواقع» والتكليف به 
تكليف بالمحال”". والثالث: هو الواجب الموسع الذي نحن فيه» ويسمى ظرف”؟'. 
وقد اختلف فيه. فذهب الجمهور من أصحاب الشافعي : إلى أن جميع الوقت» 
كوقت الظهر للظهرء أو العصر للعصرء وقت لأداء الواجب*) 


إفرة 


0 


ق الارب. 
لعل الصواب «المؤداة» . 
هذه التسمية عند الحنفية» وذلك لتقديره الواجب إذ يزداد بزيادته وينقص بنقصه فيعلم به مقداره كما 
تعرف مقادير الموزونات بالمعيار. ويسمى عند الجمهور «الواجب المضيق» وهو ما لا يسع وقته أكثر 
من فعله . 

انظر: أصول السرخسي ١/٠”7ء‏ وتيسير التحرير 2717/7 والمستصفى 2379/١‏ وشرح اللمع 
01١‏ والبلبل ص 25١‏ وتخريج الفروع على الأصول ص .4١٠‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص .1١584-١57‏ 
أجازه المانعون من التكليف بالمحال إذا كان لغرض التكميل خارج الوقت» كوجوب صلاة الظهر - 
مثلاً - على من زال عذره في آخر الوقتء كالجنون والحيض والصباء وقد بقي مقدار تكبيرة خلافاً لزفر 
من الحنفية. انظر: نهاية السول 2١77/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي »5١09/١‏ وتيسير 
التحرير ؟/95١1.‏ 
هذا في اصطلاح الحنفية وضابط الواجب الموسع هو: ما كان وقته واسعاً لأدائه وأداء غيره من جنسه 
كالصلوات الخمس. انظر: أصول الشاشي ص 21١0‏ وأصول السرخسي 27٠/١‏ وتيسير التحرير 
8/5 والمغني للخبازي ص 45 . 
وهو قول المالكية والحنابلة وأكثر الفقهاء لين انظر: شرح اللمع »557/١‏ والمحصول 
؟/ 75 . والإحكام الامدي 0١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 2”5 وإحكام الفصول 
للباجي 233١77/١‏ والقواعد والفوائد الآصولية ص 7١‏ وشرح الكوكب المنير 2759/١‏ وشرح التلويح- 


ا 


والواجب في أوله أحدهماء ويتعين الفعل في آخره'" 0 


وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني: إلى أنه وقت لأداء الفعل الواجب أو العزه”") 
( 


ناك 


الفرض 


وقال بعض الحنفية: الوقت آخرهء فإن أتى به فى أوله كان نفلا يسقط به 
2 


وقال الكر خي”* : المأتي به في أوله موقوف. فإن بقي الآتي به على صفة 


اليا فما قدمه صار فرضاًء وإن لم يبق كان نفل" . 


2 


200) 


000 
00 


على التوضيح .7١5/١‏ 
أي العزم على الفعل . 
وهو قول القاضي أبي يعلى والغزالي وابن قدامة» وأكثر المتكلمين. انظر: المصادر السابقة» والعدة 
»»*0١‏ والمستصفى 07١/١‏ والروضة .177/١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ "الالا. 
حكاه الفخر الرازي والبيضاوي عن بعض الشافعية» قال الأسنوي: «وهذا القول لا يعرف في مذهبنا». 
انظر: المحصول .١754/5‏ ونهاية السول .177/١‏ الاك (لا١.‏ 
نقله السرخسي وغيره عن أكثر العراقيين من مشايخ الحنفية. انظر: أصول السرخسي 07١/١‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي »1١197/١‏ وتيسير التحرير »١41/7‏ وفواتح الرحموت .4/١‏ 
هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم» الحنفي» يعد من المجتهدين وانتهت إليه رئاسة 
الحنفية في عصره. أخذ عن إسماعيل بن إسحاق» وأحمد بن يحيى الحلواني» ومحمد بن عبد الله 
المصري. وتفقه عليه كثيرون منهم: ابن حيوية؛ وابن شاهين» وابن التلاج. من مؤلفاته: رسالة في 
الأصول. والمختصر في الفقه» وشرح الجامعين لمحمد بن الحسن. ولد سنة (770 ه) وتوفي سنة 
(910ه). 

انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص .٠١8‏ والجواهر المضية ”/497» وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ,2١47‏ 550 6 ,» والأنساب 5 57» وسير أعلام النبلاء 477/15؛ ولسان 
الميزان 48/4 والبداية والنهاية لابن كثير 0774/١١‏ والعبر ؟/ 2155 والفتح المبين »187/١‏ وتاج 
التراجم ص 794. 
أي حيا مسلما عاقلا قادرا خاليا من الموانع. 
هذه رواية عن الكرخي من ثلاث روايات رواها عنه الجصاصء والرواية المعتمد عليها: أن الوقت كله 
وقت الفرض» وعليه أداؤه في وقت مطلق من جميع الوقت» وهو مخير في الأداء وإنما يتعين الوجوب- 

لمكن 


والدليل على المذهب المختار» على ما ذكره المصنف وجهان: 
الأول : أن الأمر بصلاة الظهر قيّد بجميع وقت الظهر» ولم يتعرض لتخصيصه 


بجزء من أجزاء ذلك الوقت» وليس فى ذات الأجزاء ما يقتضي ترجيح بعض على 
غيره فكان الجميع في الوقتية سواء والتعيين للمكلف في إيقاع الفعل في أيها شاء . 


فالتخيير بين الفعل والعزم في أوله. وتعيين أول الوقت أو آخره تحكم صرف . 
ولقائل أن يقول: تعيين أول الوقت أو آخره جاز أن سد كما بوأنا إدخال 


العزم في البين بدلا”'' فوضع للشرع ابتداة» وهو باطل لا يسمى تحكماً. 


وأن يقول: الوقت شرط للأداء2 لا محالةء وهو اسم لجميع الأجزاء لا 


محالة» والشرط مقدم على المشروط لا محالةء وذلك يقتضي أن يقع الأداء بعد 
الوقت تحقيقاً لتقدم الشرط» فما فرضناه أداء كان [أو]”" قضاءًء وذلك خلف باطل . 


00 
فيه 


زفرة 


إمّا بالأداء أو بتضييق الوقت. فإن أدى في أوله يكون واحيا 0 لأنه لم يجب عليه قبل 
التعيين. وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدي فيه» يتعين الوجوب حتى يأئم بالتأخير 
عنه. وهناك رواية ثالثة مهجورة. 

انظر: الفصول للجصاص 17/5» وميزان الأصول ص 27577 والأقوال الأصولية للكرخي 
ا 
أي بدلاً من الفعل. 
شرط الأداء دخول الوقت» وهذا القول مخالف للنص والإجماع. أما النص فقوله ‏ تعالى ‏ في سورة 
الإسراء من الآية (7): # أَقِر ألصَّلَؤةً لدُلُوْكِ المي س4 . 

ومن السنة حديث جبريل حين أمٌّ النبي - يكلِِ - بالصلوات الخمس مرتين في أول الوقت وفي آخره 
ثم قال: (يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين». 

أخرجه أبو داود في سئئه عن ابن عباس 7٠5/١‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في المواقيت» 
والترمذي في سننه 2778/١‏ أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة» وقال: احديث حسن 
صحيح»» والحاكم في المستدرك 9 كتاب الصلاة ‏ أوقات الصلوات الخمس» وصححه ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في إرواء الغليل .718/١‏ وانظر نصب الراية 257171١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
المواقيت» والتلخيص الحبير 2177/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب أوقات الصلاة. 

أما الإجماع على ذلك فتقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص “27 وابن قدامة في المغني 253301١/١‏ 

وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 549/7 707. 
ما بين المعقوفتين زائد؛ لعدم استقامة الكلام مع وجوده. 
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والثاني: أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معيناً لم تصح الصلاة إن قدمت 

عليه» ولصار قضاءً إن شرت عنهء وكان عضياناء واللازم 0000 باطل 
زم 

وللخصم أن يقول: الجزء معين على تقدير وقوع الفعل فيه» فإن لم يقع انتقل 
إلى جزء آخر إلى آخر الوقت؛ لكونه واجباً موسعاًء وحيئئذ لا تثبت الملازمة. 

تعبية انا 1 ما أشار إليه المصنف بقوله: «ثبت في الفعل والعزم» - أي 
قبل آخر الوقت ‏ حكم [1/51أ] خصال الكفارة» من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه 
وذلك؛ لأن الفعل لما جاز تركه في أول الوقت لو لم يجب العزم بدلاً عنه لم يكن 
الفعل واجباً مطلقاً؛ لأنه جاز تركه بلا بدل» فيكون الواجب فى أوّل الوقت أحدهما. 

وهذا فاسد؛ لأن الحكم بثبوت حكم الكفارة للعزم مسبوق بكون العزم ثابتاً 
شرعاً من حيث هو أحدهماء وليس ذلك بثابت. 

وأجاب المصنف: بأن الفاعل في أول الوقت ممتثل» لكونها صلاة واجبة لا 
لكونها أحد الأمريه', 

وللخصم أن يقول: جعلت العزم بدلاً عند خلو أول الوقت عن الفعل وإذا وجد 
الفعل فيه فلا بدل فكيف يتصور أحد الأمرين. 

وقوله: «ووجوب العزم). يعنى إن سلمنا أن العزم واجب فليس ذلك لكونه 
بدلا عن الفعل بل من حيث أن كل حكم من أحكام الإيمان يجب العزم على فعله إذا 
[كان]”*2 واجباًء لقوله ‏ يكل -: «إنما الأعمال بالنيات)2 . 


)١(‏ في المخطوطة ق /5١‏ أ «تقسيمه» والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 

هه انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 2751-1750 وشرح العضد .7177/١‏ 

إفرة أي الباقلاني. 

(5) يعني الفعل أو العزم. 

() ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضي ذلك . 

() هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه /١‏ ؟ كتاب بدء الوحي باب: كيف كان بدء الوحي. . 
إلخ عن عمر بن الخطاب» وكتاب الإيمان »14/١‏ باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. . . إلخ. - 


النانا 


وقالت الحنفية: لو كان الفعل واجباً في أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره 
الواجب عن وقته» لكنه ليس بعاص بالإجماع”"'. 

وأجاب المصنفف: بأن التأخير والتعجيل في الواجب الموسع» كخصال الكفارة 
فكما أن تارك أحد الخصال لا يعصى إذا أتى بغيره. كذلك تارك الواجب الموسع في 
أول الوقت لا يعصى إذا أتى به في آخره. 

وهذا كما ترى لا تعلق له بشرطية الخصم لا بمنع الملازمة ظاهراً ولا بمنع 
بطلان التالي”" . 

وله مغارضنة :دوف انوا عفان لاط" > فرن كلت يتجدلة يها الملاريقة 
مستنداً بالتشبيه”؟؟ فالتشبيه فاسد؛ لأن المصلى إنما يصلى فرضاً عليه لا أحد الأمور 
على سبيل البدل وقد تقدم مثله”*. 


وح18/5١‏ كتابا لنكاح» باب: من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى» وح-8/56١١‏ كتاب 
الطلاق» باب: الطلاق في الاغلاق.. إلخ» وح 71١/7‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: النية في 
الأيمان. وح054/8 كتاب الحيل» باب: في ترك الحيل... إلخ. وأخرجه مسلم في صحيحه 
ح”/ ١5١١5‏ كتاب الإمارة» باب: قوله ‏ يَلَهِ ‏ إنما الأعمال بالنية. 

.77١/١ انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 

(؟) وهو قوله: «لعصى المكلف بتأخيره الواجب عن وقته» . 

() لما فيها من إبطال دعوى الخصم. 

(5) أي التشبيه بخصال الكفارة. 

)2 في ص .7/8٠١‏ 
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عصيان من أخر الواجب الموسع 


ص - مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل» عصى اتفاقاً. 

فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور: أداء. 

وقال القاضي: قضاء. 

فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد. 

ويلزمه لو اعتقد [انقضاء]''' الوقت قبل الوقت فعصى”"'" بالتأخير. 

ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة» فالتحقيق لا يعصى بخلاف ما وقته 
العمر. 

ش - لم يفرد المصتف الواجب الموسع بذكر «مسألة» وجعله تبعاً للواجب 
المخير مع بعد فيه» وأفرد هذه المسألة عن الواجب الموسع مع شدة اتصالها به 
وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب. 


القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن من أخر الواجب الموسع عن أول 
الوقت مع ظن موته قبل الفعل عصى”؛ لأن أول الوقت بناء على ظنه صار كآخرهء 
ومن أخخر عن آاخره عصى فكذا من أخر عن أوله. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١5/ب‏ «القضاء» والصواب ما أثبته» بالمقابلة مع 
المختصر ق 9/ ب. 

(0) فى المختصر ق 9١/س:‏ (يعصى)». 

[فرة كمن: تحكم :علي بالفيل + و أنه يتم في مناغ نعئئة» وكذا المرأة التي تعرف أن الحيض يأتيها في 
ساعة معينة . 

انظر: المستصفى 245/١‏ والإحكام للامدي .»٠١9/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية 

ص 485 والبلبل ص ”277 وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 2١4٠/١‏ وتيسير 
التحرير ؟/ 7٠١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 27397 والفروع لابن مفلح .791/١‏ 


م2 


فإن لم يمت ثم فعل الواجب الموسع في الوقت 1[1١5/ب]‏ فالجمهور على أنه 
أذلى لأنه فعل فى وقته المقد له أولآ شرعة؟. 

وقال القاضي: هو قضاء؛ لأنه تضيق عليه الوقت بظنه وصار كآخره فكان الفعل 
بعد انقضاء الوقت وذلك قضاء لا محالة”" . 

وزيفه المصنف: بأنه إن أراد بكونه قضاء : وجوب نية القضاء فبعيل ؟؛ أن 
القضاء ما يؤتى به خارج وقته المقدر له شرعاً وهذا ليس كذلك؛ لأن الشرع جعل 
الكل وقتاً. 

فإن قال: جعل الشرع ظنه دلياك على كون البتعض وقته» ولهذا صار عاصياً 
بتركه فيه بالاتفاق». فكان الفعل خارجاً عن الوقت المقدر شرعاً فكان قضاء. 

أجيب : بأن الظن دليل إذا لم يظهر خطؤه بيقين وقد ظهر. 

ولم يذكر المصنف الشق الآخر من الترديد وهو يوهم فساد التزييف؛ لجواز أن 
كر للق اق ماف الأزاقة فى ركو “اقوش مهسا 1 ولع الس الخعر هن 
المعروف» وهو أن يقال: وإن أراد غيره فلا بد من البيان» ليتصور ثم يتكلم عليه. 

ولعمري”" أن ما ذهب إليه القاضى ظاهر الفساد؛ لأنه إذا صلى بعد ذلك فإِمًا 


.7715/١ انظر: المصادر السابقة» وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.37 زفق انظر: المصادر السابقة» ومنتهى الوصول لس الحاجب ص12‎ 
قال القرطبى  رحمه الله : «كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري؛ لأن معناه:‎ )*( 
وحياتي. وقال إبراهيم النخعي : يكره للرجل أن يقول لعمري؛ لأنه حلف بحياة نفسهء وذلك‎ 
من كلام ضعفة الرجال. .. قلت: القسم بلعمرك» ولعمري» ونحوه في أشعار العرب وفصيح‎ 
كلامها كثير. قال النابغة:‎ 
لعَمْري وما عمري علي بِهِيّنِ لقد نطقت يُطلاً علي الأفارع»‎ 
وقد استعملها ابن القيم - رحمه الله في مواطن من كتبه» منها قوله في زاد المعاد: «ولعمري ما‎ 
بكازة ينوي ىن لا كسار “عنس ع3 2 84د والذي أراف اله إن إريديه الكل فاك يهو لأنه‎ 
وأحكام‎ 24٠/٠١ داخل في النهي عن الحلف بغير الله تعالى. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


اليا 


أن يرفع عنه عصيان التأخير أو لا. 
فإن رفع لم يكن قاضياً؛ لأن عصيان القاضي لا يرتفع» وإن لم يرفع لزم عقاب 
من أطاع الله فيما أوجب عليه من العبادة فى الوقت المقدر لها شرعاً» وذلك خلاف 
وقال المصنف : ويلزمه يعني القاضي أن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت أن 
الوقت قد دخل» وأنه إن [لم]”'2 يشتغل بالواجب انقضى الوقت فأخرء فعصى 
بالتأخير. وصلى بعده في الوقت المقدر له شرعاً كان ما فعله في الوقت المقدر شرعاً 
بعد ظهور خطئه بيقين قضاء؛ لأنه تضيق الوقت عليه بناءً على اعتقاده. فوقوعه بعد 
ذلك فى الوقت"المقدذر له شرعا يكوون حارج غن :وقتة المضيق: 
ولقائل أن يقول: لا يلزمه ذلك؛ لأن الوقت إذا لم يدخل كان عمل الظنّ جَعْل 
وأمّا فيما نحن فيه فإن عَملَ الظن تضييق ما كان موسعاً عليه» وفي ذلك تشديد 
فى الاحتياط”'" فى باب العبادة» وهو مشروع. 
وقوله: «ومن أخر مع ظن السلامة» معطوف على قوله: «ومن أخْر مع ظَنْ 
الموت» يعني إذا أخّر الواجب الموسع عن أول وقته على ظن السلامة» فمات فجأة 
في الوقتء فالتحقيق أنه لا يعصى ؛ لجواز تركه إذا لم يظن موته إلى آخر الوقت. 
وقد أجمع السلف على ذلك”". وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج» فإنه لو 
أخر مع ظن السلامة ومات عصى؛ لأن البقاء [1/57] إلى سنة أخرى ليس بغالب على 
الظن. 
)١(‏ مابين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق لا يستقيم بدونه. 
(؟) الاحتياط: هو الأخذ بأوثق الوجوه لحفظ النفس من الوقوع في المائم. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص 2١١‏ والمعجم الوسيط .5١7/١‏ 
إفرة نقله الأصفهاني في بيان المختصر 2757/١‏ وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق 74/أ» 
ونقله الكرماني في النقود والردود ق /١١١‏ ب عن السيد ركن الدين الموصلي. 
وفي هذا نظر؛ لأن ابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية ص 76 قال: «في المسألة 
وجهان للأصحاب أصحهما العصيان» وأبداه أبو الخطاب في انتصاره»ء وهو قول إمام الحرمين في 


البرهان 2549/1 - 
1 لا 


ما لا بتم الواجب إلا به 


والأكثر: وغير شرط. كترك الأضداد في الواجب» وفعل ضد في المحرمء 

وقيل: لا فيهما. 

لنا: لو لم يجب الشرط لم يكن شرطاً. 

وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم من تعقل الموجب له ولم يكن تعلق 
الوجوب لنفسه » ولا امتنع التصريح بغيره » ولعصى بتركه » ولصح قول الكعبي في 
نفي المباح » ولوجبت نيته . 

ش - ما لا يتم الواجب إلا به إِمّا أن يكون مقدوراً للمكلف, أو 79 . 


000 انظر: المعتمد 297/١‏ والبرهان لاه والإحكام للامدي كلق والعدة 7غ 
والتمهيد لأبي الخطاب 7١/١‏ -77ء المستصفى /١‏ الاء وشرح تنقيح الفصول ص 2١٠١‏ 
وشرح الكوكب المنير 2370/8/١‏ وتيسير التحرير 7/ .7١6‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذه المسألة : «وقد غلط فيها بعض الناس» 
فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه كالصحة في الآعضاء. . . وإلى ما يقدر عليه» كقطع 
المسافة في الحج... فقالوا: مالا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو 
واجب. وهذا التقسيم خطأ؛ فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب» فلا يتم 
الوجوب إلا بهاء وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين» سواء 
كان مقدوراً عليه أو لا. . . وما لا يتم الواجب إلا به فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين. . . 
والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي» لا بطريق قصد الآمرء بل الآمر بالفعل قد لا يقصد 
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والثاني كالقدرة على الفعل» واليد للكتابة» والرجل للمشي. 
لا يكون واجباً بل عدمها يمنع الوجوب عند من لم يجوز التكليف بالممتنع"" . 


والأول: قد اختلف الناس فيهء وهو ينقسم إلى شرط وغيره. واختار 
المصنف: أنه إن كان فرظ شرعياً للواجب» كالضوء وجب بوجوب الؤانح 77 
وإلا فلا. 


وعند أكثر الأصوليين”": لا تفرقة بين الشرط وغيره في الوجوب سواء كان 
الغير سبباً كالنار للإحراق أو غيره. 

إِمَا ترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به» أو فعل ضد المحرم الذي لا 
يتم ترك الحرام إلا به» أو طريق إلى الإتيان بالواجب» كغسل جزء من الرأس لغسل 
الوجه فإنه لا يمكن إلا بغسل جزء من الرأس أو طريق إلى العلم بإتيان الواجب» 
كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها مجهولة . 


ومن الناس من ذهب إلى أن وجوب الشيء لا يوجب وجوب شيء من ذلك 
للع د 4) 


تخطر بقلبه اللوازم». 
انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 2١77/١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
5-6 . 
)١(‏ وهم الجمهور. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وانظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 480 . 
(؟) أي الصلاة. وهو قول إمام الحرمين» وابن برهان» وابن حمدان» والطوفي. انظر: البرهان 
:70١‏ والمسودة ص 25١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/7”70؛‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي 210/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني /١‏ 194 . 
(*) منهم: القاضي أبو يعلى» والغزالي» والفخر الرازي» والامدي» وابن قدامة وغيرهم. انظر: 
العدة 2519/7 والمستصفى /١‏ ١لاء‏ والمحصول ”/1894., والإحكام للامدي ١/١١١ء‏ 
والروضة »١18١/١‏ والمعتمد 44/١‏ - 240 وفواتح الرحموت »40/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص .15١‏ 
(5) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص 5”» والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 
ص 245 وشرح العضد .555/١‏ 
وفي المسألة قول رابع وهو: أنه لا يجب إلا أن يكون سببأء فيجب ضرورة» وهو قول - 


ان 


واستدل المصنف على ما اختاره قال''2: لو لم يجب الشرط لوجوب مشروطه 


لم يكن شرطاً فكان خلفاً باطلا . 


وبيان الملازمة ببيان الشرط؟ فإنه المتوقف عليه وجود المشروط فلو لم يكن 


واجباً جاز عدمه مع تحقق المشروط فلم يكن متوقفاً عليه. 


وفيه نظر؛ لأن هذا وجوب عقلي وليس الكلام فيه. 
واستدل على غير الشرط من وجوه ستة : 
الأول: لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به لزم 


عقا اللوسوتت امو الامو ى لكر افر لانتوالة اماف الخو كد الدهول قن 
جب - أي الامر - لغي إبجاب. الشيء مع الدهو 
والمُوْجب قد يغفل عما يتوقف عليه . 


وفيه نظر؛ لأن كلامنا في المُوجب الذي هو شارع» وذلك لا يجوز عليه على 
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والثاني : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق الوجوب الذي 


هو طلب الوجود مع منع النقيض - بغير الشرط لنفس الوجوب””'؛ لتوقف تعلق 
الوجوب على تعلقه بما يستلزمه» لكن تعلق الطلب بغير المطلوب غير متصور. وهو 
منقوض بوجوب الشرط . 


الواقفية . 

انظر: المحصول ”2184/7 وشرح تنقيح الفصول ص »١5١‏ والنقود والردود للكرماني 
ق؟١١١/أ.‏ 
انظر استدلاله في: بيان المختصر للأصفهاني 2/٠/١‏ وشرح العضد »7145/١‏ وشرح قطب 
الدين الشيرازي ق 5/ا/ ب. 
أي ما يتوقف عليه المُوجَب . 
أي أن الآمر ‏ ممن يجوز عليه الذهول ‏ قد يأمر بالشيء مع الذهول عن شرطه. 
لأن تعلق الوجوب لأجل الوجوب يكون بالشرط لا بغيره؛ لأن الشرط هو الذي يتوقف عليه 
الواجب ولا يتم إلا به» أما غير الشرط فلا يتوقف عليه الواجب. فإذا تعلق به يكون تعلقه لا 
لأجل الوجوب وإنما لأجل الشرط الذي هو غيره. 


كن 


والثالث: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط»ء لامتنع التصريح بغير 
وجوبه» أي التصريح بأن غير الشرط لا [؟/ب] يكون واجباً؛ لأنه''' يناقض الحكم 
بكون الواجب مستلزماً وجوبه» لكن يصح أن يقول الشارع: أوجبت عليكم غسل 
الوجه وما أوجبت عليكم غسل شيء من الرأس. وفيه نظر؛ لأن التصريح أقوى في 
الدلالة فيكون رافعاً لا دافعا”" . 

والرابع: لو كان الواجب مستلزماً لوجوب غير الشرط لعصى المكلف بتركه 
وهو ظاهر لكن ليس كذلك؛ فإن تارك الصوم يعصى بترك الصوم لا بترك إمساك جزء 
من الليل . 

وفيه نظر؛ فإنه مصادرة؛ لأن ترك جزء ترك ما لا ب يتم الواجب إلا به فإن كان 
واجباً يعصى بتركه وإلا فلا. 


والخامس: لو استلزم وجوبه لصح قول الكعبي”" في نفي الفعل المباح في 
الشرع؛ لأن المباح يحصل به ترك الحرام؛ وما يحصل به ترك الحرام واجب”*) 

وفيه نظر؛ لأن ترك الحرام لم ينحصر في الفعل المباح. 

والسادس: أنه لو كان واجباً وجب بنية» لكونه عبادة» وليس كذلك بالإجماع. 

وفيه نظر؛ فإن الملازمة ممنوعة"”*'. وكونه عبادة 


0( أي ناسخاً لا مخصصاً. . 

() هو عبد الله بن أحمد بن محمودء المكنى بأبي القاسم الكعبي» البلخي» وهو رأس طائفة من 
المعتزلة» تسمى الكعبية» أخذ الاعتزال عن الحسين الخياط» له أراء في العقائد والأصول 
خاصة به. من تآليفه: كتاب قبول الأخبارء ومعرفة الرجال» والمقالات. وتوفى سنة 
(15“ ه)ء وقال ابن كثير (511 ه). انظر: طبقات المعتزلة ص 297 وسير أعلام النبلاء 
14 *, ووفيات الأعيان ”/ 50. ولسان الميزان ”/ 550» والبداية والنهاية لابن كثير 
١‏ :؛» وشذرات الذهب ؟١/١58»‏ والفتح المبين 17١/١‏ . 

(5) سيأتي الكلام على مذهب الكعبي إن شاء الله في ص .54١١ »5١09‏ 

() لأنه إنما تلزم النية إذا كان غير الشرط مقصوداً بالذات. أما إذا كان مقصوداً بالعرض فلا. انظر 
بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 737/9. 
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كذلك7"؟ , 


ص - قالوا: لو لم يجب لصح دونهء ولما وجب التوصل إلى الواجب 


والتوصل واجب بالإجماع . 


لا يصح؛ اد واجب بتمامه ولا تمام بدونه 


وجيت إن أريد بلا يصحء و«واجب» لا بد منه فمسلم . 
وإن أريد مأمور به فأين دليله؟ 


وإن سُلَمَ الإجماع على أن التوصل واجب ففي الأسباب بدليل خارجي . 
ش - استدل القائلون بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا”"' بوجهين: 


6 


والثاني: أنه لو لم يجب [لصح دونه]”*'. لما وجب التوصل إلى الواجب؛ لأن 


التوصل إلى الواجب بهء لكنه”' واجب بالإجماع . 


وأجاب المصنف : بأنه إن أرادوا بقولهم فى نفى الا «لكن لا يصح 


الواجب بدونه»» وبقولهم في نفي تالي الملازمة الثانية”: «لكنّ»ء أي التوصل به إلى 
الواجب واجب»: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في تحصيل الواجب» فنفي 
التالي مسلّم. لكن لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون مأموراً به» وكلامنا في وجوب 
مأمور به؛ لآن الإيجاب العقلي غير معتبر. 


000 
00 


فو 
20 
)2 
00 
4 
00 


أي سواء كان شرطا أو غيره. انظر هذا الاستدلال وجوابه في: بيان المختصر للأصفهاني 
0١‏ :؛» وشرح العضد »757/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 1/7“5. 

يعني ما لا يتم الواجب إلا به. : 

يظهر لي أن ما بين المعقوفتين زائد لعدم استقامة الكلام معه وبدونه يستقيم . 

أي التوصل به إلى الواجب . 

هذا في الملازمة الأولى في الوجه الأول من الاستدلال. 

فى الوجه الثانى . 
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وإن أرادوا أنه مأمور به» فأين دليله؟ 


وإن سُلَّمِ أن التوصل إلى الواجب واجب. لكنه إنما يصح ذلك القول في 


الأسباب بدليل خارجي وهو الإجماع”"' . 


ولقائل أن يقول: المراد بقولهم: لا يصح بدونه أنه مأمور به» والدليل عليه أن 


الواجب الذي يستلزمه مأمور به لا محالة» والأمر به أمر بما يستلزمه اقتضاءً. 


وأمر الشارع او كون هي ب" متوناره عد ال حونار كن ولاو" دروتازة 


يكون اقتضاء”*'» وأن الفرق بين الأسباب وغيرها [1/8] تحكم . 


200 
فم 


إفرة 


(0 


للد 


وليس لنفس وجوب الفعل . 

أي دلالة العبارة وهي: ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له. نحو 
قوله - تعالى -: في سورة البقرة آية (700): #8 وَآحَلَّ الله ألْبَيْمَ وَحَرَّمَ الَأ . انظر: أصول 
السرخحسي 2775/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 258/١‏ وتفسير النصوص .519/١‏ 

تسمى إشارة النص وهي : العمل بما ثبت بنظمه لغة» لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر 


سه قو م سر مه 4 ب 5300 


من كل وجه. نحو قوله - تعالى - في سورة الأحقاف اية (15): #اوَحَلُمُوَعِصَدُمٌ تَكَُونَ سَهرَا#» فالثابت 
بالعبارة ظهور المنة للوالدة على الولد» والثابت بالإشارة أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر حيث ثبت 
بنص آخر أن مدة الفصال حولان. 

انظر: المصادر السابقة» في تفسير النصوص 2478/١‏ والغنية في الأصول ص 87» وميزان 
الأصول ص 27917 وأصول الشاشي ص 54. 
أي دلالة النص وهي: دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن 
الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى. نحو قوله - تعالى - في سورة الإسراء آية (11): 9 فلا َكل مآ 
أُيِّ4 فكل عارف باللغة يدرك أن المعنى الذي حُرّم من أجله التأفيف في المنطوق هو «الإيذاء»» وهذا 
المعنى موجود في الضربء. فهو محرم بدلالة النص. 

انظر: المصادر السابقة» في أصول الشاشي ص 2٠١5‏ و«التوضيح» مع شرح التلويح 11١/١‏ . 
تسمى دلالة الاقتضاء وهي: «دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو 
العقلية. نحو قوله - تعالى - فى سورة يوسف آية (87): # وَسْمَلٍ الْمَريَة* والتقدير: #واسأل أهل 
القرية4. ْ . 

انظر: الغنية في الأصول ص 84» وشر التلويح ١179/١‏ والمغني في أصول الفقه ص ١6917‏ . 


رذن 


أحكام الحرام 


ش ه لما فرغ من أحكام الوجوب شرع في بيان أحكام الحرام» وذكرها في 

الأولى: أن تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة هل يجوز أو لا يجوز. 

فدقية الأقنافةة إلن وات" كه واسعدلوا تجوة أن قول:السين الخاامه 'خريت 
عليك الكلام بأحد هؤلاء الجماعة لا بعيئه ) ولم أحرم عليك الكلام بجميعهم أو 
فلم يبق إلا واحدّ لا بعينه . وفيه نظر؛ لأنه تجويز عقلي» والمصنف لم يعتبره. 

وذهبت المعتزلة: إلى منعه””©. والكلام عليه شبهة وجواباً. كما تقدم في 
الو لحي الك 


ص - مسألة: يستحيل كون الشىء واجباً حراماً من جهة واحدة. إلا عند بعض 
من يجوز التكليف بالمحال. ْ 


)١(‏ انظر: التبصرة ص 2.٠١5‏ والإحكام للامدي 2١١5/١‏ والبحر المحيط 271١/7”‏ والعدة 
؛ والمحصول 00/7" - 7٠5‏ ونشر البنود »١457/١‏ والمسودة ص »8١‏ والقواعد 
والفوائد الأصولية ص 59» والتمهيد للأسنوي ص 28١‏ وتيسير التحرير 2718/7 وشرح 
الكوكب المنير 817/١‏ والحكم التكليفي للدكتور محمد البيانوني ص 75١5‏ . 

(0) انظر: المصادر السابقة» والمغنى للقاضي عبد الجبار /١1/‏ 178. أما أبو الحسين البصري في 
المعقيف 3 +1130 ققد نشي إل لمر 7 ْ 
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والقاضي : لا تصحء ويسقط الطلب عندها. وأحمد وأكثر المتكلمين : لا تصحء ولا 
لقا القطع بطاعة العبد وعصيانه بائنة بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص 
وأيضاً: لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلقين؟ إذ لا مانع سواه اتفاقاًء ولا 
اتحاد؛ لأن الأمر للصلاة» والنهي للغصب. واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما 


عن حقيقتهما. 

واستدل : لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه؛ لتضاد 
الأحكام . 

وأجيب: بأنه إن اتحد الكون مُنِمَء وإلا لم يفد؛ لرجوع النهي إلى وصف 


واستدل: لو لم تصح لما سقط التكليف. 

قال القاضي: و[قد](' سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات . 

ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو [أقعد]''' بمعرفة الإجماع . 

ش - الثانية أن الشىء الواحد وحدة شخصية إما أن يكون ذا جهتين أو جهة 
واخدة زالثائق ايشتحيل افاكوق انع احرج لقالدياا ل لل ع ا ا 
تقس لفسا وهم الذين يجوزونه شرعاً وعقلا. 


وأما موتؤوزوةعتيلا لا شرع فلا بجوو ونه لقوله ‏ تعالى -: © لا يكل أنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ”87/ ب وأثبته من المختصر ق /٠١‏ ب. 

(0؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة قى 57/ ب: «أبعد» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق ١٠/بء‏ وقد أثبته المؤلف في الشرح ص 798. 

(*) انظر: الإحكام للامدي ١/5١١»ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني ١//الا7.‏ وشرح العضد 27/7 
وشرح مختصر الروضة للطوفي »:*0١‏ وتيسير التحرير 27١9/7‏ وفواتح الرحموت 
:*0١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١١54‏ وشرح الكوكب المنير .79١/١‏ 


اا 


2 


ا ل 1 
وأما الأول كالصلاة في الدار المغصوبة فإن لها جهتين: كونها صلاة وكونها 


غصباً. وكل من الجهتين معقول بدون الأخرى. فقد اختلفوا فيه فذهب أكثر الفقهاء 


إلى جواز اجتماعهما فيه» فتصح الصلاة المرادة”"2 في دار مغصوبة 


اغارف 


وذهب القاضي: إلى عدم جوازهء فلا تصح الصلاة المذكورة» لكنه قال: 


يسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة لا بها . 


وذهب أحمد بن حنبل وأكثر المتكلمين» إلى أنه لا يجوز ذلك» ولا تصح إذا 


أتى بها ولا يسقط عنه الطلب* . 


واستدل المصنف على مذهب الجمهور [*5/ ب] بوجهين"2: 
أحدهما: أنا نقطع بطاعة العبد وعصيانه إذا أمره المولى بالخياطة» ونهاه عن 


أن تكون الخياطة فى مكان مخصوص للجهتين”' فكان واجباً وحراماً فكذلك الصلاة 


00 
فم 
رف 


فك 


000 


0300 


سورة البقرة من الآية 785 . 

لعل الصواب : «المؤداة». 

وهو قول الحنفية» ومالك» والشافعي» ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخلال» وابن عقيل 
والطوفي. انظر: أصول السرخسي 248١/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2717/8/١‏ 
وتيسير التحرير 0514/7 والفروق للقرافي ؟/85. 187. والإحكام للامدي ,11١5/١‏ 
والمستصفى ١/لالا»‏ ونشر البنود ام وشرح مختصر الروضة للطوفي .5355/١‏ ؟/الا, 
وشرح الكوكب المنير /١‏ 2795 وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص 187 . 

وهو قول الفخر الرازي فى المحصول 5 

هذا هو المشهون من ملهية الإمام الحمد واكئن أضكانة: :ووه لأصخات. الشافين» وقول 
بعض أهل الظاهر. انظر: المسودة ص “487 ومختصر ابن اللحام ص 057» والروضة 
0١‏ والإحكام للامدي »١١5/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص /ا"2 والفروق 
للقرافي ؟/ 85» 147. وشرح الكوكب المنير 274١/١‏ ومنار السبيل .8١ /١‏ 

راجع هذا الاستدلال ومناقشته في بيان المختصر للأصفهاني 278٠/١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق /ال/ا/ب. 

أي نقطع بطاعته من جهة أنه خاطء وبمعصيته من جهة أنه خاط في المكان المخصوص المنهي 


عنه . 


امنا 


في الدار المغصوبة. وفيه نظر؛ لأنه إنما يتم على تقدير كون العقل حجة وأن الحسن 
والقبح يكونان بالوجوه والاعتبارات» والمصنف لم يقل بهما'''. 

والثاني: أنه لو لم يصح اجتماعهما لكان عدم الصحة؛ لاتحاد متعلقي الوجوب 
والحرمة؛ لانتفاء غيره”"؟ بالاتفاق» والتالي باطل؛ لعدم اتحاد المتعلقين؛ لآن متعلق 
الأمر الصلاة» ومتعلق النهي كونها في الدار المغصوبة» واحدهما غير الاخر. 

واختيار المكلف الجمع بينهماء أي بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة لم 
يخرجهما عن حقيقتهما لتتحد الجهتان» وهذا ‏ أيضا ‏ مبني على كون الحسن والقبح 
بالوجوه والاعتبارات» وهو مناقض لما تقدم من نفيه . 

واستدل على المذهب”" بما تقريره. لو لم يصح اجتماع الوجوب والتحريم 
بجهتين لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه؛ لأن التضاد بين الوجوب والكراهة 
كهو بينه وبين التحريم. فكما أنه منع الجمع بينهما يمنع بين الوجوب والكراهة. لكن 
الصلاة في معاطن الإبل”؟ والأودية والحمّام نص”*' الشارع على كراهتها . 

وأجاب المصنف: بأنه إن اتحد الكون». أي الجهة التي تعلق بها الوجوب 
والكراهة فلا نسلم ثبوت صلاة مكروهة تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة» ولا 


.71٠ تقدم في ص 11لا‎ )١( 

(؟) أي لانتفاء مانع من الصحة سواه. 

() أي المذهب المختار عند المصنف ‏ وهو مذهب الجمهور. 

(:) هي مبارك الإبل حول الماء. انظر: المصباح المنير ص ١98‏ . 

)0( أصح نص ورد في هذا فيما اطلعت عليه حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - 


يي : «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» أخرجه أبو داود في سننه 77١/١‏ كتاب 
الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة حديث رقم (2)595 والترمذي في سئنه 211/5 
أبواب الصلاة» باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام حديث رقم ,»)5١11(‏ والإمام 
أحمد في مسنده / “447 وابن ماجه في سننه 747/١‏ كتاب المساجد والجماعات» باب: المواضع 
التي تكره فيها الصلاة حديث رقم ع والحاكم في المستدرك 5901/1١‏ كتاب الصلاة. 

وقال؛ على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل /١‏ 770. 


يكنا 


صوم كذلكء. وإلاء أي وإن لم تتحد الجهة المذكورة لم يفد الدليل؛ لأن النهي عن 
الصلاة المكروهة حينئذ يكون راجعاً إلى وصف جائز الانفكاك عنهاء كالتعرض لنفار 
ا في أعطانهاء ولخطر السيل في بطن الوادي» ولخوف الرشاش في الحمام 
والأمر راجع إلى الصلاة مطلقاء فيجوز تعلق الوجوب والكراهة بهاتين الجهتين 

وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن الجهة التي تعلق النهي بها وهو كونها في 
الدار المغصوبة لا تنفك عن الصلاة فلم يلزم من جوار اجتماع الوجوب والكراهة 
جواز اجتماع الحرمة والوجوب» وهو ليس بصحيح ؛ لآن متعلق الوجوب في الصلاة 
في الدار المغصوبة مطلق الصلاة ومتعلق الحرمة بها فى الدار المغصوبة» وهو ينفك 
عن الصلاة فكان النهي في الصورتين راجعاً إلى وصف الصلاة» ومتعلق الحرمة جائز 
الانفكاك فلا فرق بينهما. 

سكول ع ايف د بأنه لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة لما سقط 
التكليف؛ لأنه إنما سقط بإتيان المأمور بهء وما لم يكن صحيحاً لا يكون إتياناً 
بالمأمور بهء لكنه يسقط بالإجماع على ما قاله القاضيء ويدل - أيضاً - على تحقق 
الإجماع. 

أن السلف لم يأمروا بقضاء الصلوات المؤداة في الدار المغصوبة”" . 

وأجاب [54/] المصنف: بمنع الإجماع؛ فإن أحمد خالف الفقهاء في سقوط 
التكليف بأداء الصلاة في الدار المغصوبة وهو أقعد بمعرفة الإجماع من غيره؛ لأنه قد 

وفيه نظر؛ لأنه نقل عن أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب”" فيجوز 


.574 أي تفرقها وذهابها من مباركها. انظر: لسان العرب 45948/8» والقاموس المحيط ص‎ )١( 

000 انظر: بيان المختصر للأصفهاني 27”80/١‏ وشرح العضد 27/١‏ وشرح مختصر الطوفي للكناني 
قكا/ب. 

هذا القول حَمِلَ على الورع؛ أو على غير عالم بالخلاف» أو على تعذر معرفة الكل أو على دعوى 
الإجماع العام النطقي من مجتهدي الأمة مع تفرقهم وانتشارهم. أو على بعده» أي استبعاد الاطلاع - 


ض 


كر 


3018 


أن يكون قوله بعدم سقوط التكليف بناءة على ذلك» فلا يكون معتبرء وإلا بطل 
الإجماعات. 

ص - قال القاضي والسكلمن لو ضتفت لاتحد. المتعلقان+: لأن الكون 
واحد.ء وهو غصب. 

وأجيب : باعتبار الجهتين بما سبق . 

قالوا: لو صحت لصح صوم يوم النحر بالجهتين. 

وأجيب : بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه فلا يتحقق جهتان. أو 
بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه . 

ش - قال القاضى والمتكلمون: لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة لاتحد 
متعلق الأمر والنهي؛ لأن الكون الذي هو الصلاة في الدار المففونة ليله الغصب» 
لكن لا يصح ذلك؛ لثلا يلزم التكليف بالمحال» سه الإتيان بشيء يكون واجباً وهو 
وار 

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم: اتحاد المتعلقين؛ لأن الكون المخصوص له 
جهتان جهة الصلاة وجهة الغصبء. ولا شك فى تغايرهما وجواز انفكاك أحدهما عن 
الأخترهفبالأولى متعلق الأموة.وبالاألعرطل تعلق النوي: 

وفيه نظر؛ لأن اعتبار الجهة في الحسن والقبح ههنا مناقض لما تقدم'''؛ ولأن 
إحدى الجهتين إن كانت مما ينفك عن الأخرى كان مناقضاً ‏ أيضاً ‏ لما تقدم”' من 
الفرق بين الصلاة المكروهة في معاطن الإبل وأمثالها فإنه فرق بينهما هناك بكون 


-- عليه ممن يزعمه دون أن يعلمه غيرهء أو على غير الصحابة. انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية 
8ه وشرح الكوكب المنير 27١/7‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص 255١ 10١‏ تيسير 
التحرير 7717/7» وفواتح الرحموت 7/؟5١5»‏ وشرح العضد .”/١‏ 

)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني 70١‏ وشرح العضد 7/7 وشرح قطب الدين الشيرازي 
ق 94/ا/ بء والنقود والردود للكرمانى ق .1/١59‏ 

(؟) في ص ١5ل" .305٠‏ ْ 

(9) في ص 798. 


كل 


الوصف منفكاً فيها دون الصلاة فى الأرض المغصوبة. وإن كانت مما لا ينفك اتحد 
الجهتان. 

والحق أنه ينفك؛ لأن متعلق الأمر مطلق الصلاة وهي تتحقق في المسجد. 

وقالوا - أيضاً - لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة للجهتين لصح صوم يوم 
النحر كذلك؛ لأن المصحح وهو تعدد الجهة موجود في الصوم - أيضاً - قالوا: لكن 
التالي باطل بالأجماع . 

وفيه نظر؛ لأن المراد بعدم الصحة إن كان البطلان فدعوى الإجماع باطلة؛ لأن 
أبا حنيفة لم يقل به» وإن كان 1 الجواز مع الكراهة فكذلك؛ لآن أبا حنيفة 
ل يا ل 


أحدهما : بالفرق بين المسألتين» بأن الجهتين في الصوم لا تنفك إحداهما عن 
الأخرى ؛ لأن جهة الأمر كونه صوماًء وجهة النهي كونه صوم يوم النحر» وصوم يوم 
النحر لا ينفك عن الصومء لاستلزام الأخص الأعم؛ والشيء الواحد إنما يتعلق به 
الود والنهي باعتبار جهتين تنفك إحداهما عن الأخرى [14/ب] كالصلاة في الدار 
المغصوبة . 

ولقائل أن يقول: تعدد الجهة ليس بمنحصر فيما ذكرتم؛ لجواز أن تكون 
إحداهما الصوم والأخرى الإعراض عن الضيافة في يومها”"'. فمتعلق الوجوب مطلق 
الصوم» ومتعلق الحرمة الإعراض عن الضيافة» وإحداهما تنفك عن الأخرى؛ فإن 
الصوم يوجد بلا إعراض» والإعراض قد يوجد بلا صوم بأن لا يفطر بشيء من غير نية 
الصوم أو الاحتماء أو لغير ذلك . 


والثاني : أن نهي صوم يوم النحر نهي تحريم » والمنهي عنه نهي التحريم لا 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساني 8/7لاء وفتح القدير 7/5 781. 


(0) قال المؤلف في كتابه شرح العناية :78١/7‏ وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى؛ لأن الناس 
أضياف لله في هذه الأيام». 


يعتبر فيه تعدد الجهتين إلا بدليل خاص فيه» وليس بموجود في صوم يوم النحرء 
وهذا لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء قطعاًء واعتبار تعدد الجهة يقتضي جواز الإتيان 
وهما متنافيان» فإذن لا يجوز اعتبار الجهتين في نهي التحريم إلا بدليل خارجي وقد 
دل في الصلاة فإن قوله: 8 أَقِوِ ألصَّكرِة2”4 دل على اعتبار جهة الصلاة» وقوله يلل -: 
من غصب شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة»”2 الحديث دل على اعتبار جهة 
الغصب فاعتبر تعددها بالدليل الخارجي وليس في صوم يوم النحر ما يدل على ذلك . 
وهذا ليس بشيء فإن قوله - تعالى -: # كيب عَْحَكُمْ ألضِيَامٌ 204 دل على اعتبار 
الصومء وفي الأحاديث الدالة على ذلك كثرة””'. وقوله ‏ يكلِكِ ‏ : «فإنها أيام أكل 
وشرب وبعال»””' دل على اعتبار ترك الصوم في يوم انحر فكانا سواء"" . 

ص - وأما من توسط أرضاً مغصوبة فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر 


.71/ سورة الإسراء من الاية 4/ا» وسورة لقمان من الآية‎ )١( 
كتاب المظالم» باب: إثم من ظلم شيئاً من الأرض عن سعيد بن‎ ٠٠١ /” فم أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
007 5 
عن‎ 0 2 1 26 3 35 1 
من سبع أرضين) وعن عائشة أن النبي  يَلةِ - قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه‎ 
من سبع أرضين»). وأيضاً أخرجه في ح 74/4 كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع‎ 
أرضين. . . إلخ. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/7 كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب‎ 
الأرض وغيرها عن سعيد بن زيد.‎ 
. 181" سورة البقرة من الاية‎ )7( 
(4؛) منها: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كل -: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا‎ 
إله ]لا الله وان ميد رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والحج. وصوم‎ 
كتاب الإيمان» باب: قول النبي  وك بني الإسلام على‎ 48/١ رمضان) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
. كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام‎ 15 /١ خمس . وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
كتاب الصوم. باب: طلوع الشمس بعد الافطاره وفي سنده‎ 7١7/7 أخرجه الدارقطني في سننه‎ )5( 
كتاب الحجء‎ 7194/١ الواقدي» قال الدارقطني: الواقدي ضعيف وأخرجه الإمام مالك في الموطأ‎ 
باب: ما جاء في صيام أيام منى» والإمام أحمد في مسنده 774/0 دون قوله: «وبعال».‎ 
.77 والمصباح المنير ص‎ 251/١ والبعال: النكاح» وملاعبة المرء أهله. انظر: لسان العرب‎ 
أي الصلاة في الأرض المغصوبة» وصوم يوم النحر.‎ 49 


لليف 


والنهي معاً بالخروج» وخطأ أبي هاشم وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به 
بشرطه وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج» ولا نهي » بعيك. ولا 


5 


ش - لما فرغ عن إثبات كون مثل الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً به ومنهياً 
عنهء أراد أن يفرق بينها وبين الخروج من الأرض المغصوبة؛ فإنه لا يصح أن يكون 
متعلق الأمر والنهي معاًء كذا قالوا”'". وفيه نظر؛ لأنه لاحظ للأصولي في بيان الفرق 
بل حظه ما نذكره: 

اعلم أن من توسط أرضاً مغصوبة فسّئِلَ الأصولي عن الحكم الشرعي فيه من 
الخروج والإقامة فليس له في ذلك حظ. بل ذلك موكول إلى رأي الفقيه» وإنما حظ 
الأصولي أن يبين أن تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج عنها مستحيل؛ إذ ليس جهتان 
يتعلق الأمر بإحديها والنهي بالأخرى وكذلك حظ الأصولي فيه أن يبين خطأ مذهب 
أبي: هاشم وهو عصيانه بالخروج والإقامة جميع”""'. وذلك لأن الإقامة إذا كانت 
عصياناً كانت منهياً عنها فيكون الخروج مأموراً به. 

وإذا كان الخروج عنها عصياناً [50/أ] منهياً عنه كانت الإقامة مأموراً بها. فيلزم 
أن يكون كل واحد منها مأمورا به ومنهيا عنه بدون تعدد الجهة لما سنذكره وذلك 
محال فكان مذهب أبي هاشم خطأ. 

وقوله: «وإذا تعين» جهة أخرى في بيان خطته وهي: أنه إذا تعين الخروج عند 
كون الإقامة معصية لكونه متعلق الأمر وجب أن يقطع بنفي المعصية» إذ المأمور به لا 
يمكن أن يكون معصية لكن بشرط نفي المعصية عن نفسه» وهو أن يقصد الخروج عن 
الغصب لا التصرف في ملك الغير ليصير الخروج مأموراً به» فكان القول بكونه 
معصية خطأ. إذا عرف أن المأمور به لا يكون معصية» فقول إمام الحرمين يتعين 


.791/١ منهم: الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 

(0) وهو قول أبي شمّر المرجىء وأبي الخطاب الحنبلي. انظر: البرهان ,»5997/١‏ والمنخول ص 9؟5١»‏ 
والمسودة ص 485 وتحرير المنقول للمرداوي 2١55/١‏ والوصول إلى الأصول 2١95/١‏ وتيسير 
التحرير »77١/7‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 27١0/7‏ وشرح الكوكب المنير .7949/١‏ 


يف 


الخروج لكونه مأموراً به ولا يكون النهي متعلقاً به ولكن يستصحبه حكم المعصية 
مع الخروج؛ إذ الموجب لها وهو الغصب باق''2. بعيد؛ لأنه يلزم منه أن يكون 
الدامون متف لعدم العريني لوي 2117 برهن النون, 

ولقائل أن يقول: لعمري أن نسبة الإمام إلى الخطأ أحرى من أبي هاشم؛ لأن 
أبا هاشم قال بقيام المعصية» لقيام دليله وهو النهي . 

وأما الإمام فقد أثبت المعلول ونفى العلة» وهو خطأ ظاهر. 

وقوله: «ولا جهتين» جواب عما عسى أن يقال: يجوز تعلق الأمر والنهي معاً 
بالخروج من جهتين كما في الدار المغصوبة. 

وتقريره: لا جهتين للخروج حتى يتعلق الأمر والنهي بهما؛ لأنه يتعذر الامتثال 
بالخروج على تقدير كونه منهياً عنه ولو كان له جهتان لم يتعذر. 

ولقائل أن يقول: الخروج من حيث أنه شغل الأرض المغصوبة في الحال يكون 
متعلق النهي؛. ومن حيث أنه سعي في إزالة الغصب يكون متعلق الأمرء فكان له 
جهتان» وإ كان لجخروع شورط تلىالمحصنة ع تلقيدا كما قد تمان ليده 
ولا بشرط شيء يكون متعلق النهي» فكان له جهتان. 

وأن الاستدلال بتعذر الامتثال غير صحيح؛ لأنه متفرع على اتحاد الجهة. 
وتصور الامتثال بعد تحقق التعدد كتصوره في الصلاة في الأرض المغصوبة” ". 


307 7017/١ انظر: البرهان‎ )١( 

() أي وليست معصية لعدم الموجب لها. 

() هذا غير صحيح لما فيه من الجمع بين المتنافيين؛ لأن السعي في إزالة الغصب لا ينفك عن شغل 
الآرض المغصوبة. وتعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد إنما يكون باعتبار جهتين تنفك إحداهما عن 
الأخرىء كالصلاة في الأرض المغصوبة والله أعلم. 


اه 


المشل دوب 


ص س مسألة : المندوب مأمور به. خلافاً للكرخي والرازي. 

لنا: أنه طاعة . 

وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب. 

قالوا: لو كان لكان تركه معصية؛ لأنها مخالفة الأمرء ولما صح: «لأمرتهم 


بالسواك». 


00 


زفة 


إفرة 


0 


قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما. 
مسأل المندوب [ليس]”'' بتكليف خلافاً للأستاذ. وهى لفظية. 


قن القدس:فن اللقة: العاف والقدؤبة الدع ار 


فا الشرع هو: ما يتعلق به الندب”". وهو مأمور به عند العامة'*» إلا 


ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 85/بء وأثبته من المختصر ق ١5/أ»‏ وهو مثبت في 
الشرح ص 105 . 

انظر: لسان العرب 7/ .»5578٠‏ ومختار الصحاح ص ,50١‏ والمصباح المنير ص 7””8» والقاموس 
ص .١"76‏ 

عرفه العلماء في الاصطلاح بتعاريف متعددة منها ما عرفه به الزركشي حيث قال: هو ما يمدح فاعله 
ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له. انظر: البحر المحيط »585/١‏ والعدة 2167/١‏ والمستصفي 
0١‏ والإحكام للامدي »١١9/١‏ والروضة »1894/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١الاء‏ ونشر البنود 
١0/؛,‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي »7١1١/7‏ وشرح الكوكب المنير 07/١‏ 5. 

أي مأمور به حقيقة. نص عليه الإمام أحمد في رواية إبراهيم والميموني وحنبل» واختاره ابن عقيل» 
وحكاه عن علماء الأصول والفقهاء. انظر: العدة ٠١98/١‏ 2558 والتمهيد »١1/4/١‏ والمسودة 
ص ”. »١5‏ وشرح الكوكب المنير »400/١‏ ومقبول المنقول لابن عبد الهادي ق ”/ أ والبرهان - 
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الكرخي». وأبا بكر الرازي""؟ منا”" . 

واستدل المصنئف العامة و 

أحدهما: أنه طاعة» وكل ما هو طاعة فهو مأمور بهء أما الصغرى فبالإجماع, 
وأما الكبرى؛ فلآن الطاعة تقابل المعصية [50/ب] وهي مخالفة الأمر. فالطاعة 
امتثاله» فيكون مأموراً به» كما أن المعصية منهي عنها. وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن كل 
طاعة مأمورٌ بهاء وذلك لأن المندوب طاعة عندنا وليس بمأمور به بل هو عين النزاع . 

وقوله في دليله : لأن الطاعة تقابل المعصية» ممنوع بعين ما ذكرنا في الكبرى . 

والثاني: أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وندب» ومورد القسمة”*' مشترك 
بالضرورة. وحيتئذ يكون مأموراً به لا محالة وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الإطلاق 
بالاشتراك اللفظي كما ذهب إليه بعض. أو بالمجاز لقول آخرين. 
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.787/١ وتيسير التحرير 2777/7 والبحر المحيط‎ 278/١ وإحكام الفصول للباجي‎ »544/١ 

)١(‏ هو: أحمد بن علي الرازي الحنفي» المكنى بأبي بكرء والملقب بالجصاص . انتهت إليه رئاسة الحنفية 
ببغداد» من شيوخه: أبو الحسن الكرخي» وأبو سعيد البردعي» وموسى بن نصر الرازي. ومن 
تلاميذه: أبو عبد الله محمد بن يحبى الجرجاني» وأبو الحسن محمد بن أحمد ابن الزعفراني. له 
مصنفات كثيرة منها: الفصول في الأصولء وأحكام القران» وشرح مختصر الكرخي في الفقه. ولد 
سنة (1*00 ه)» وتوفي سنة (71/0 ه). 

انظر: الفوائد البهية ص 277 والطبقات السنية »41/7/١‏ والجواهر المضية 277١/١‏ وتاج 
التراجم ص 5» وتاريخ بغداد 27١4/4‏ والبداية والنهاية لابن كثير 2717/١١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي :55/١‏ وشذرات الذهب 7/١/1ء‏ والفتح المبين /١‏ 77. 
(1) أي من الحنفية حيث ذهبا إلى أنه مأمور به مجازاء وهو قول بعض الشافعية» والحلواني وغيرهم. 
انظر: الفصول في الأصول للجصاص ”240/7 وأصول السرخسي »١5/١‏ والتبصرة ص 278 
والقواعد والفوائد الأصولية ص »١174‏ وسلّم الوصول لشرح نهاية السول للمطيعي 770/7» والأقوال 
الأصولية للكرخي ص 44 . 

(9) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 797/١‏ - 27954 وشرح العضد ”/ 5» وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١8/ب,»‏ والنقود والردود للكرماني ق 7”١/ب»‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
"0/١‏ 

2 وهو الأمر. 


وقالا”'': إنه ليس بمأمور به لوجهين: 

أحلدها ” أنه لو كان عامورا جد لكان ترك متعضية» لأنها عتدالقة الأمرء لقوله: 
#افعصيت أمرى 52 74" الكنه لبن يخعضية وإلة لأسعيق النانء القولة باتعالن ت: 

ومن يصون الله ورسولة إن ضار جهن 094 , 

والثاني: لو كان مأموراً به لما صح قوله - يَكِةِ -: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»”؟2؛ لأن «لولا» لانتفاء الشيء لوجود غيره””» فكان 
الأمر منفياً لوجود المشقة والسواك مندوب بالاتفاق» فلو كان مأموراً به لما صح نفي 

وأجاب المصنف عن الوجهين: بأن الأمر الذي يكون تركه معصيةء والأمر 
المنفي عن السواك إنما هو أمر الإيجاب» ولا يلزم من انتفاء أمر الإيجاب انتفاء الأمر 
العطلق: 

ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم أن لو كان الأمر مشتركاً بين الإيجاب والندب 
ولم يلتزما ذلك» وأما إذا كان الأمر للوجوب فقط كما هو مذهبهما فلا يكون 
المندوب مأموراً به حقيقة فكان الخلاف واقعاً عن عدم تحرير المبحث» وهو خبط 
بترك ما يجب فى المناظرة . 

وقوله: «مسألة المندوب ليس بتكليف» مسألة أخرى تتعلق ببحث المندوب» 


)2000 أي الكرخي . والرازي الجصاص . 

(؟) سورة طه من الآية 948 . 

(9) سورة الجن من الآية 77. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 5١5/١‏ كتاب: الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة. عن أبي هريرة 
ولفظه: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» وفي 
ح 7554/5 كتاب الصوم» باب السواك الرّطب واليابس للصائم. وفي ح- ١1١١/8‏ كتاب: التمني» 
باب: ما يجوز من اللوء وقوله ‏ تعالى - لو أن لي بكم قوة» . 

وأخرجه: مسلم في صحيحه 7١١/١‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك عن أبي هريرة. وانظر في 

تخريجه: موافقة الخبر الخبر .74/١‏ 

(5) انظر معنى «لولا» في مغني اللبيب »777/١‏ ورصف المباني ص .75١‏ 


كمع 


وهو أن الندب تكليف أو لا؟ 
فالعامة على أنه ليس بتكليف. إلا عند أبي إسحاق الإسفراني فإنه جعله 
ىا ده 


ولقائل أن يقول: هذه المسألة تناقض ما قبلها؛ لأن العامة ذهبوا إلى أنه مأمور 
را ا 0 

فإن قيل”'': كل أمر تكليف» إن كان التكليف عبارة عما يترجح فعله وأما إذا 
ل ان فهو ليس بتكليف. وخلافهم نشأ من هذا. 

قلت: إن كان كذلك عاد الخبط الواقع في تحرير المبحث» وكالاترة: «لوهي 
لفظية» أي هي مسألة لفظية النزاع معذرة عن ذلك . 


)١(‏ وهو قول الباقلاني» وابن عقيل» وابن قدامة. والطوفي» وابن قاضي الجبل وغيرهم. انظر: الإحكام 
للامدي »17١/١‏ والروضة »155/١‏ والبلبل ص 2.١١‏ والمسودة ص 5" وجميع الجوامع والمحلى 
عليه حاشية البناني 211/1١/1١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 4505. 

(5) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر .795/١‏ 


/ا* 


المكروه 


ص وعيالة: المكروه منهى عنه» غير مكلف به» كالمندوب ويطلق أ 


على الحرامء وعلى ترك الأولى. 


ش - المكروه ما تعلق به الكراهة(2» والخلاف فى كونه منهياً عنه وعدمهء 


ومكلفاً به أو غيره كالخلاف في المندوب» في كونه مأمورا [5ةز1] عفداو لاء وعكلفاً 
به أو لا" وقد يطلق على الحرام”"» وعلى ترك الأولى» كترك الجمع بين الحجر 
والماء فئّ الاستنجاء9 2 , 


2000 


فرك 
إفرة 
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انظر في تعريف المكروه: المستصفي 0١‏ والإحكام للامدي ١177/١‏ » والروضة »7١7/١‏ والبحر 
المحيط 2595/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١الاء‏ ونهاية السول 2194/١‏ وشرح الكوكب المنير 
١‏ »؛ وإرشاد الفحول ص ". 

انظر: ص .1١54‏ 

مثل قوله - تعالى - في سورة الإسراء آية (9): « كَل دِكَ كان يع د رَيْكَ مَكروهَا 2 4 بعد ذكر جملة 
من الكبائر. وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين» ومن كلامه ‏ رحمه الله «أكره 
المتعة» والصلاة في المقابر» وهما محرمان عنده» وحكى الغزالي عن الإمام الشافعي أنه يطلقه على 
التحريم. انظر: المستصفى 277/١‏ وتهذيب الأجوبة لابن حامد ص ١177‏ وإعلام الموقعين 797/١‏ 
4٠‏ » والإنصاف للمرداوي »718/١75‏ وشرح الكوكب المنير 5١9/١‏ . 

هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. انظر: الروض المربع 2”7”/١‏ والتنقيح المشبع ص 270 
والمحرر في الفقه ٠٠١ /١‏ والروض الندي ص 27٠‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 278 ومعجم لغة 
الفقهاء ص 50 . 


08 


أحكام المياح 


ص - مسألة: يطلق الجائز على المباح» وعلى ما لا يمتنع شرعاً أو عقلاً 
وعلى ما استوى الأمران فيه» وعلى المشكوك فيه [فيهما]”'' بالاعتبارين 

مسألة : الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة . 

لنا: أنها خطاب الشارع . 

لي 0 

نأ ار طلب مسق الج 50 

واجب . 

وتأول الإجماع على ذات الفعلء لا بالنظر إلى ما يستلزم» جمعاً بين الأدلة. 

وأجيب بجوابين : 

أحدهما: أنه غير متعين لذلك» فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد 
فما فعل فهو واجب قطعاً. 

الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب. وهو يلتزمه باعتبار 
الجهتين . ش 

ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /١15‏ ب «فيها» وما أثبته هو المثبت في المختصر ق ١؟7/أ.‏ وهو 
الصواب ؛ لأن المراد بالمثنى هنا الشرع والعقل . 
الف 


وقول الأستاذ: «الإباحة تكليف» بعيد. 

مسألة : المباح ليس بجنس للواجب» بل هما نوعان للحكم . 

لنا: لو كان جنسه لاستلزم النوع التخيير. 

قالوا: مأذون فيهماء واختص الواجب. 

قلنا: تركتم فصل المباح . 

ش - ذكر أحكام المباح في أربع مسائل: 

الأولى: في مفهوم المباح. والجائز. والمباح: ما تعلق به الإباحة'"؟, 


والجائز: يطلق على المباح الشرعي» وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعاًء فيتناول 
الواجب والمندوب والمباح والمكروه'”'". وعلى ما لا يمتنع وجوده عقل”'". فيتناول 
الواجب» والممكن الخاص”*'. وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه» وهو المراد بقوله: 
تها امنتزئ الأمراق فيه" وهو الممكة الخاضن: ‏ فكون أخض مما قيله.. وعلى ما 
يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع» وباعتبار الاستواء”" . 
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فو 


انظر تعريف المباح في: العدة 2171/١‏ والواضح ٠١‏ . والمستصفي 2.57/١‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب 257/١‏ والإحكام للامدي 2١7/١‏ والحدود للباجي ص 255 وشرح تنقيح الفصول 
ص الاء وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني 287/١‏ وتيسير التحرير 2477/7 وشرح 
الكوكب المنير 577/١‏ . 

هذا معنى الجائز في اصطلاح الفقهاء. انظر: الإحكام للامدي 2157/١‏ والحدود للباجي ص 55» 
والمنهاج في ترتيب الحجاج ص 17» والمسودة ص /51» وشرح العضد 21/7 والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص ١١57‏ وتيسير التحرير 7/ 778» وشرح الكوكب المنير 579/1١‏ . 

هذا في عرف المنطقيين» ويسمونه بالممكن العام وهو: ما سلب فيه الضرورة المطلقة عن الجانب 
المخالف للحكم. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ”87/ب» والتعريفات للجرجاني 


.ص 2770 وشرح العضد 7/7» وشرح الكوكب المنير 479/1١‏ . 


وهو ما سلب فيه الضرورة المطلقة عن طرفي الحكم. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي ق 87/ ب» 
والتعريفات للجرجاني ص 77١‏ والنقود والردود للكرماني ق 1/18. 

أي الوجود والعدم مستويان فيه عقلاً. 

انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2798/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 87/ ب» وحاشية 
التفتازاني على شرح العضد ؟3/7» وشرح الكوكب المنير 257٠/١‏ والنقود والردود للكرماني 
قى ه"7١ا/أ.‏ 


٠ 


قال شيخي”'' العلامة: المعنى أن الجائز يطلق في الشرع علي ما يشك أنه لا 
يمتنع شرعاً» وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعاً. 

وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلاً» وعلى ما يشك أنه استوى الأمران 

والثانية : أن الإباحة حكم شرعي”"'» خلافاً لبعض المعتزلة . 

دليل العامة: أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك وقد سبق" 
أنه حكم شرعي» لدخوله تحت حد الحكم. 

وقالت المعتزلة: الإباحة انتفاء الحرج عن الفعل والترك» وهو كان قبل الشرع 

والسؤال الوارد على عدم تحرير المبحث فيما سبق”؟2 وارد ههنا؛ لأن مراد 
المعتزلة: الإباحة لا على معنى ورٌود خطاب الشرع بهاء والعامة تريد بها ما ورد به 
خطاب الشارع. فلو تحرر المبحث لارتفع الخلاف”* . 

والثالثة: أن المباح مأمور بهء أولا. 

نفاه الجمهور”'". وأثبته الكعبي””" . 


.58//١ هو الأصفهاني في كتابه بيان المختصر‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الجمهور. انظر: المستصفى /١‏ 5لاء والمحصول 2.5١/7‏ والإحكام للامدي 2174/١‏ 
والروضة .١144/١‏ وسلاسل الذهب ص .٠١59‏ والمسودة ص 275 وشرح تنقيح الفصول ص ٠7ح‏ 
وتيسير التحرير 770/7 وشرح الكوكب المنير 471/١‏ . 

(9) في ص 704. 

(4) في ص5٠1.‏ 

(5) قال الأصفهاني والزركشي وغيرهما: الخلاف لفظي؛ لأنه إن فُسّر المباح بنفي الحرج عن الفعل» فهو 
ثابت قبل الشرعء فليس منهء وإن قُسَر بالإعلام بنفي الحرجء فالإعلام به إنما يعلم من قبل الشرع 
فيكون شرعيا. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 598/١‏ - 25944 والبحر المحيط .71///١‏ وشرح 
تنقبح الفصول ص 7١‏ وشرح الكوكب المنير 458/١‏ . 

(5) انظر: المستصفى ١/4لاء‏ والإحكام للامدي .١154/١‏ والمسودة ص 50. جمع الجوامع والمحلى 
عليه بحاشية البناني »١07/١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 474» وفواتح الرحموت .١١7/١‏ 

(0) ونسبه الباجي لأبي الفرج المالكي. انظر: المصادر السابقة» وإحكام الفصول للباجي 76/١‏ /الا. 
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واستدل [55/ب] الجمهور: بأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك» 
ولا ترجيح في المباح» فلا يكون مطلوباًء فلا يكون مأموراً به. 

ولمعارض أن يقول: الأمر لطلب وجود المأمور به» وأدنى ذلك أن يكون جائز 
الإقدام عليه فتثبت الإباحة حتى يقوم الدليل على الزائد”"' . 

واستدل الكعبي على أن المباح مأمور به: بأنه واجب» وكل واجب مأمور به» 
أما الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فلأن كل مباح ترك حرام؛ إذ ما من فعل مباح إلا 
ويتحقق بمباشرته ترك حرام» وترك الحرام واجب بالإجماع» ولا يتم إلا بمباح. وما 
لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولقائل أن يقول: هذا يستلزم أن يكون المباح حراماً؛ لأنه ما من فعل حرام إلا 
ويستلزم ترك مباح» وفعل الحرام حرام» ولا يتم إلا بترك مباح» وما لاا يتم الحرام إلا 
به فهو حرام؛ لتوقفه عليه» فيلزم أن ترك المباح حراماًء لكن ترك المباح مباح . 

فإن قيل: ما ذكر الكعبي من الدليل إن صح أفضى إلى خروق الإجماع؛ لأن 
العلماء أجمعوا على أن الأفعال التي تتعلق بها الأحكام خمسة: واجب ومندوب 
ومباح ومكروه وحرام» وإذا صار المباح واجباً. صار الأحكام أربعة» وهو خلاف 

أجاب المصنف عنه: بأن الإجماع يأول بالحمل على ذات الفعل» يعنى أن 
الأقسام بالنظر إلى ذات الفعل مع قطع النظر عما يستلزم من كونه يحصل به ترك 
الحرام ينقسم إلى الخمسة» وحينئذ لا يخرج المباح عن كونه مباحاً. 

وأما بالنظر إلى ما يستلزمه من كون المباح يحصل به ترك الحرام» يصير واجباء 
ولا بد من هذا التأويل جمعاً بين الأدلة؛ فإن الإجماع لو حمل على كون الفعل 
منقسماً إلى الخمسة بالنظر إلى ما يستلزمه لزم بطلان دليل الكعبي» ولو حمل على ما 
ذكرنا عمل بالدليلين جميعاً» فكان ذلك”" واجباً. 


ولقائل أن يقول: هذا التأويل باطل؛ لأن كون المباح قسيما"' للواجب حينئذ 
ذاتي للفعل فيكون بينهما منافاة ذاتية» والمنافي الذاتي لا يمكن أن يصير مما يتوقف 
عليه وجود قسيمه ولا صفة من صفاته سوى المنافاة. 

وأجيب عن دليل الكعبي بوجهين: 

الأول: أن فعل المباح غير متعين لأن يحصل به ترك الحرام» لحصوله بالواجب 
والمندوب - أيضا ‏ فلم يكن المباح على التعيين واجبا. 

وزيفه المصنف: بأن فيه تسليم أن الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام» فما 
فعله ‏ يعني المباح ‏ يكون واجباً؛ لأنه أحد ما يحصل به ترك الحرام. 

ولقائل أن يقول: ما يحصل به ترك الحرام أحدها غير معين» وهو الواجب» 
وكل واحدٍ على التعيين معين» وهو غير اللامعين فلا يكون واجباً. 

والثاني: أن ما ذكره يستلزم أن تكون 1/5071] الصلاة حراماً إذا ترك بها واجبٌ» 
كمن أخر العشاء يوم عرفة بحيث أنه لو اشتغل بها فات الوقوف بعرفة» فكان الواجب 
الذي هو الوقوف لا يتم إلا بترك الصلاة فيكون تركها واجباًء وما كان تركه واجباً كان 
فعله حراماً. 

وزيفه المصنف: بأن الكعبي يلتزم كون الصلاة واجباً حراماً بالجهتين كالصلاة 
في الدار المغصوبة» ثم قال المصنف: ولا مخلص - يعني من شبهة الكعبي - إلا بأن 
يقال: ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطا شرعياء كالوضوء للصلاة فهو واجب» 
وإن كان شرطاً عقلياًء كنصب السلّم للصعود. أو عادياً كطلب الرفيق في السفر فليس 
بواجب شرعاً. فحينئذ تندفع شبهة الكعبي» لكون ترك الأضداد من الشروط الواجبة 
عقلاً فلا يلزم من وجوب الشيء شرعاً وجوب ترك أضداده”" . 


)١(‏ قسيم الشيء: هو ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر. كالاسم» فإنه مقابل للفعل» 
ويندرجان تحت شيء آخرء وهي الكلمة. انظر: التعريفات للجرجاني ص ١75‏ . 

(؟) انظر شبهة الكعبي وبطلانها في: موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول لابن تيمية 2١79/١‏ وشرح 
مختصر الروضة للطوفي /١‏ 27817 والموافقات للشاطبي ١75/١‏ . 
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ولقائل أن يقول: إن الصعود والسفر واحد الأضداد إما أن يكون مأموراً به» أو 
لآ فزن كان لقا قلي مهنا تع ف وان" كان الأول كان القتوط كرما شوفياً 
اقتضاء كما تقدم”"' . 


وتقدم”" أن الفرق بين الشرط وغيره تحكم لفساد الدلائل المذكورة فظهر أن 
ذلك لمنى بيحافيء والعلة قم دكرنا: 

وقوله: «وقول الاستاذ» إشارة إلى ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفرانيى: أن 
الأنائقة عليه مر يدينه أن« الكايت رن يعمو رطان با وداكلوة كلق 
في التخيير؛ لأنه لم يطلب به شيء. 

ولقائل أن يقول: تعريف التكليف بما ذكر من باب التفسير بالتشهي”*' وإنما 
التكليف طلب شيءء وذلك يقتضي وجود المطلوب. وأدنى طرق تحصيله جواز 
الإقدام عليه وهو الإباحة فكان تكليفا. 

والمسألة الرابعة: أن المباح جنس للواجب» أولا. وقد اختلفوا فيه واختار 
المصنف عدمه» وهو مذهب الأكثر”2. بل هما نوعان بحسب فعل المكلف”" الذي 
تعلق به الحكم الشرعي . 


)١(‏ مكرر في المخطوطة ق 77 ب. 

(0) فى ص 97" وما بعدها. 

إفرة في ص /18- 884. 

(4) أي مشقةء يقال: كلْمَهُ تكليفاًء أي أمره بما يشق عليه» وتكلفتُ الشَّيءَ: تجشمئه على مشقة. 

وفي الاصطلاح: طلب ما فيه مشقة. انظر: لسان العرب 5917/7. والمصباح المنير 

ص 47١5‏ والقاموس المحيط ص »٠١44‏ والبلبل ص ١١»ء‏ والبحر المحيط 255١/١‏ والفروق 
للقرافي 2١5١/١‏ والتعريفات للجرجاني ص 250 وشرح الكوكب المنير 2447/١‏ ومذكرة أصول 
الفقه للشيخ محمد الأمين ص 2١١‏ والحكم التكليفي ص 75١‏ . 

(4) هذا غير صحيحء لأنه موافق لما عرفه به أهل اللغة» كما تقدم في الهامش السابق. 

() انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠‏ 5» وبيان المختصر للأصفهاني ١407/١‏ وشرح العضد 21/5 
والبحر المحيط 2775/١‏ 71/4. 

(0) أي الواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو مطلق جواز الإقدام على كل منهما. 
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فقوله الحكم بمعناه لمتعلق الحكم . 

واستدل على ذلك: بأنه لو كان المباح جنساً للواجب لاستلزم النوع» وهو 
الواجب التخيير؛ لأن التخيير لازم للمباح» والمباح لازم لجيه لأنه ايد 
ولازم اللازم لازم» لكن لا يستلزمه وإلا لكان ما فرضناه واجبا لم يكن واجباء هذا 

ولقائل أن يقول: هذا يناقض ما قدمه''' أن ما لا يتم الواجب إلا به إذا لم يكن 
شرطاً شرعياً لا يكون واجباً» واستلزام النوع لما يستلزمه الجنس ليس إلا أمراً عقلياً 
فلا يكون مانعاً عن الدخول فيه. 

واستدل القائلون بكونه جنساً: بأن الواجب والمباح مأذون فيهما واختص 
الواجب بفصل «المنع من الترك»» فالمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين 
الواكت وغيزة يكون حدها . 

وزيفه المصنف: بأن المأذون مشترك بين الواجب الذي هو مأذون مع منع 
الترك» والمباح الذي هو المأذون مع عدم منع الترك .والمأذوك بهذا القيد"'” لسن 
بمشترك بل مباين [507/ ب] للواجب”". 

وهو معنى قولنا من قبل”؟2: لو كان جنساً ما كان قسيماً بالذات» لكنه قسيم 
بالإجماع فلا يكون جنساً. 


.788 في ص‎ )١( 

زفة أي عدم منع الترك . 

() قال الأصفهاني في بيان المختصر 4١05/١‏ : «والحق أن النزاع لفظي. وذلك لأنه إن أريد بالمباح: 
المأذون فقطء فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنساً. وإن أريد به المأذون مع عدم المنع 
من الترك» فلا شك أن يكون نوعا مباينا للواجب» فلم يكن جنسا له) . 

(4) في ص .5١7‏ 
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خطاب الوضع 


ص - خطاب الوضعء كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية» كالزوال 
والمعنوية» كالإسكار والملك والضمان والعقوبات» وبالمانع للحكم لحكمة تقتضي 
نقيض الحكم. كالأبوة في القصاص » وللسبب لحكمة تحل بحكمة السبب» كالدين 
في الزكاة. فإن كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهماء كالقدرة على التسلم والطهارة. 

وأما الصحة والبطلان والحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها إما كون الفعل مسقطاً 
للقضاءء وإما موافقة أمر الشارع. والبطلان والفساد نقيضها. 
الحنفية : الفاسد: المشروع بأصله. الممنوع بوصفه. 

ش - لما فرغ من بيان خطاب الاقتضاء والتخيير شرع في بيان خطاب 
2020 قاد : 

» وهو 3 
الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سبباً. 
وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره”"'» قال الله - تعالى -: # فَلْيَمَدُد سب إِلَ 
ليهأ ىسل ؟ » لكونه مما يتوصل به إلى شيء. 


الوقيع 


لي 


)١(‏ هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفاً لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. انظر: شرح 
مختصر الروضة للطوفي .»1١7/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 2.55 وتحرير المنقول للمرداوي 2105/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 2574/١‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص 2١08‏ وتيسير التحرير 2158/7 
والبحر المحيط ١//ا7١.‏ 

(؟) انظر: لسان العرب »١5٠١/54‏ والمصباح المنير ص 0٠٠١‏ والقاموس المحيط ص ١١7‏ . 

() سورة الحج من الاية 16. 
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وفي الشرع : هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على تعريفه للحكم 
الشرعي ولا يكون مؤثراً فيه" . 

واشترط كونه ظاهراً منضبطاً؛ لأن الأسباب إنما وضعت معرفات للأحكام 
تسهيلاً لاطلاع المكلف على أحكام الوقائع المتعسرة عليهم معرفتها خصوصاً بعد 
انقطاع الوحي» وإنما نفى أن يكون مؤثراً؛ لأنه أمر وضعي حادثء فلا يمكن أن 
يكون مؤثراً وإلا لكان مؤثراً قبل الشرعء وهو باطل”"' . 

ثم إنه ينقسم إلى وقتي ومعنوي""؛ لأنه إما أن يستلزم في تعريفه حكمة باعثة» 
أو لا. فإن لم يستلزم فهو الوقتي» كدلوك الشمس فإنه معرف لوقت وجوب الظهرء 
وإن استلزم فهو المعنوي» كالإسكار فإنه معنوي جعل معرفاً للتحريم . والملك جعل 
سبباً لإباحة الانتفاع. والضمان جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين. والعقوبات جعلت 
عليه بالسببية بل الحكم عليه بالسببية. 

أحدهما: نفس الحكم المعرّف بالسبب» والآخر السببية المحكوم بها على 
الوصف المعرّف للحكو””؟. 

والثاني: الحكم على الوصف المعين بالمانعية» إما للحكم وهو الوصف 


)١(‏ هذا ما عرفه به الأمديء والأصفهاني» وقطب الدين الشيرازي» ونسبه الزركشي للأكثر. انظر: 
الإحكام للامدي 2177/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني :»405/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 85/ ب» والبحر المحيط 2707/١‏ والموافقات 2755/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه 
حاشية البناني /١‏ 45» والمانع عند الأصوليين ص ١95‏ . 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير .45٠0 /١‏ 

(9) انظر هذا التقسيم في: الإحكام للامدي 2177/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 25٠‏ وبيان 
المختصر للأصفهاني 24٠5/١‏ وشرح العضد ؟1//ا» وشرح الكوكب المنير »55٠0/١‏ وإرشاد الفحول 
ص "2 وفواتح الرحموت »5١/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١5١‏ . 

(5) انظر: الإحكام للامدي 1171/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 85/ ب. 
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البيني 7 كالابوة في القصاص» فإنها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم 
القضناصى 6 -وتلك. الحكمة كون: الأنن. سسا لوحوة الانى قل يجوز أن يكون سينا 
لعدمه. 


وإما [لسبب]”" الحكم : وهذا المانع وهو الوصف الوجودي المقتضي لاختلال 
حكمة السبب”". كالدين على مالك نصاب كامل فإنه [1/54] وصف وجودي يقتضي 
اختلال حكمة سبب وجوت الركاة. “فإن: سبب؟ وجوبها تخقق” التضات: الكامل» 
وحكمته سد خلّة الفقير. وحكمة المانع للسبب تخل بحكمة السبب؛ لأن سد خلته 
بإيفاء دينه أولي من سد خلة غيره. 


والثالث: الحكم على الوصف بالشرطية. قال شيخي”؟' العلامة ‏ رحمه الله -: 
قد ذكرنا أن الوصف المانع للحكم هو المستلزم وجوده لحكمة تقتضي نقيض 
الحكم. والوصف المانع لسبب الحكم هو المستلزم وجوده لحكمة تقتضي اختلال 
حكمة السبب. فإن كان الوصف مستلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم» يسمى 
شرط الحكم. وإن كان الوصف مستلزم عدمه حكمة تقتضي اختلال حكمة سبب 
الكو يسم فرظ السي. 


)١(‏ هذا ما عرفه به الامدي. والأصفهاني» والشيرازي وغيرهم. وللعلماء في تعريف المانع عبارات متعددة 

منها: أنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: الإحكام للامدي 2٠7١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني »4٠057/١‏ وشرح قطب الدين 

الشيرازي للمختصر ق 85/أ وشرح العضد 2/7 وشرح مختصر الروضة للطوفي 2)4757/١‏ ومختصر 
ابن اللحام ص 257 وتحرير المنقول للمرداوي 2178/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
١‏ والموافقات .7570/١‏ وشرح الكوكب المنير »527/١‏ وإرشاد الفحول ص "2 والمانع عند 
الأصوليين ص .٠١9‏ 

(؟) في المخطوطة ق 1/58 «بسبب» وهو تحريف. 

(*) انظر: الإحكام للامدي .170/١‏ وشرح العضد 1/لاء وفواتح الرحموت 25١/١‏ وشرح الكوكب 
المنير 5928/5» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١57”‏ . 

(5) هو الأصفهاني في كتابه بيان المختصر 507/١‏ . 

(5) هذا ما ذكره الآمدي في الإحكام 010/١‏ وللعلماء في تعريف الشرط عبارات متعددة منها: أنت 
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مثال شرط السبب: القدرة على التسليه”''؛ فإن ثبوت الملك حكم وصحة 
البيع سبب» وإباحة [لا]'"2 نتفاع حكمة صحة البيع» والقدرة على التسليم شرط 
صحة البيع ؛ لأن عدم القدرة على التسليم مستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب 
لاختلال إباحة الانتفاع ومثال شرط الحكم: الطهارة في باب الصلاة'”'» فإن حصول 
الثواب ودفع العقاب حكم. والصلاة سببه» وحكمة الصلاة التوجه إلى جناب الحق» 
والطهارة شرط الصلاة؛ فإن عدم الطهارة مستلزم ما يقتضي نقيض الحكم» أعني عدم 
حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمة الصلاة. 

قوله: «وأما الصحة والبطلان» اعلم أنهم اختلفوا في الصحة والبطلان في 
كونهما من خطاب الوضع.ء أو ليسا بداخلين في الحكم الشرعي بل أمران عقليان» أو 
أنهما داخلان في الاقتضاء والتخيير. 

فمنهم من ذهب إلى أنهما من خطاب الوضع؛ لكونهما من الأحكام وليسا 
بداخلين في الاقتضاء والتخيير؛ لأن صحة العبادة وبطلانها والحكم بهاء وكذا بصحة 
الكنافلاض وبطلد هالا تعلق نيا الد ل 1 

ومنهم من ذهب: إلى أن الصحة معناها: الإباحة. والبطلان معناه: الحرمة» 
فكانا داخلين في الاقتضاء والتخيير””. 


-- مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: الحدود للباجي ص .5١0‏ وأصول السرخسي 2707/95 والتعريفات للجرجاني ص 5؟١١.‏ 

وشرح مختصر الروضة للطوفي .»470/١‏ ومختصر ابن اللحام ص25 وشرح الكوكب المنير 
0١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 287 وفواتح الرحموت 2705/7 وإرشاد الفحول ص “27 والمانع 
عند الأصوليين ص ؟7١7.‏ 

)١(‏ أي تسليم المبيع. انظر: عمدة الفقه لابن قدامه ص 247 ومغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي 
ص 8/. 

(؟) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(*) انظر: شرح فتح القدير 250535-1750/١‏ والاختيار ١/لاء‏ والكافي 21١1/١‏ وعمدة الفقه ص »١4‏ 
ومغني ذوي الأفهام ص 75., والروض المربع 177/١‏ . 

(4) قال الفتوحي: «وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم». انظر: شرح الكوكب المنير 414/١‏ . 

(4) وهو قول الفخر الرازي» وأتباعه ومنهم البيضاوي. انظر: المحصول 2١١75 /١‏ ونهاية السول .9454/١‏ - 


أله 
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وذهب المصنف: إلى أنهماء والحكم بهما غير مستفاد من الشرع». وإنما ذلك 


أمد عقلي'''2؛ لأن الصحة في العبادة إما كون الفعل مسقطاً للقضاءء كما هو مذهب 


الفقهاء. أو كونه موافقا لمن الشريعة» كما هو مذهب ال ا 


والحاكم بصحتها عند وجود الشرائط والأركان» وبعدمها عندهما”" على 


التفسيرين إنما هو العقل ليس إلاء فان ذلك أمراً عقلياً ولم يتعرض لصحة المعاملات 
وبطلانهاء ويمكن أن يقال: إنها ‏ أيضاً - كذلك؛ لأنها فى المعاملات: كون الشىء 
بحيث يترتب عليه أثره”*". وإذا كان الشيء مشتملا على الشرائط والأركان» 5-7 
العقل بترتب أثره عليه» سواء حكم الشارع بها أو لم يحكم. 
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فيه 


إفرة 
0 


والإبهاج »359/١‏ والحكم الوضعي عند الأصوليين ص 175 . 
وقال به العضد. ونسبه الزركشي لبعض المتأخرين» ونقل عن ابن دقيق العيد أنه قال: «هذا سؤال 
حسن لجدي العلامة أبي الحسن مظفر بن عبد الله الشافعي المعروف بالمقترح ‏ رحمه الله؛ وهو 
خلاف مذهب الجمهور. انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص »4١‏ وشرح العضد 28/5 
والبحر المحيط 27١5/١‏ والإيهاج »58/١‏ وتيسير التحرير 7/ 271307 وفواتح الرحموت .090/١‏ 
. 
انظر تعريف الصحة عند الفقهاء والمتكلمين في: المستصفى »454/١‏ والمحصول 2١١5/١‏ وجمع 
الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 2494/١‏ وشرح الكوكب المنير 2446/١‏ ومذكرة أصول 
الفقه للشيخ محمد الأمين ص ”57. والحكم الوضعي عند الأصوليين ص 2١177‏ وتيسير التحرير 
7 

قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 76 - 77: «اتفق الفريقان على جميع الأحكام» وإنما 
الخلاف في التسمية» فاتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه مثاب» وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع 
على الحدث وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع» وإنما اختلفوا في وضع لفظ الصحة هل يضعونه لما 
وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لم يجبء أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاءء ومذهب الفقهاء أنسب 
للغة...» أه. 

وقال الطوفي في شرحه لمختصر الروضة 55١/١‏ بعد أن ذكر تعريف الصحة عند الفريقين: 
«والنزاع بينهم لفظي أو كاللفظي». 
أي عند عدمهما أو أحدهما. 
مثل عقد البيع ثمرته جواز التصرف في المبيع. انظر: المستصفى »45/١‏ والإحكام للامدي 211/١‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي »454١/١‏ 555» وشرح الكوكب المنير »54517/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص 7١‏ - /ا/1» والبحر المحيط 2717/1١‏ وفواتح الرحموت .157/١‏ 


برك 


وفيه نظر؛ لأن حكم العقل غير معتبر عنده كما تقدم"2. وحيتئذ لا يحكم في 


الشرع [54/ت] لا بصحة عبادة ومعاملة ولا ببطلانهما. 


قوله: «والبطلان والفساد عندنا نقيض الصحة. فهما مترادفان»”'؟ إن أراد 


الترادف اللغوي”” فليس بصحيحء وإن أراد الاصطلاحي فلا نزاع لكن فيه ترك 
المناسبة في القسمة؛ لأن الفاسد مأخوذ من قولهم: فسد الجوهر إذا بقي أصله وبقي 
لمعانه وبياضهء وكذلك يقال: لحم فاسد إذا بقي أصله ولم يبق منتفعاً به. وإنما 
المناسب هو أن يكون الفاسد قسماً متوسطاً بين الصحيح والباطل”؟' . 
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إفرة 


فق 


ليك 


فالصحيح : ما شرع بأصله و77 


في ص 7177. 
وهو مذهب الجمهور. وهما: مخالفة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي. لكنهم يفرقون بينهما في 
بعض المسائل الفقهية» كالحج والنكاح. انظر: المستصفى »40/١‏ والإحكام للامدي ١/171ء‏ 
ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 25١‏ وشرح مختصر الروضة :»455/١‏ والمسودة ص »8١‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية ص » وشرح الكوكب المنير 49/١‏ - 241/4 وشرح تنقيح الفصول 
ص /الاء والفروق للقرافي 87/7. ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص 55.» والتعريفات 
للجرجاني ص ١655‏ . 
البطلان في اللغة: سقوط الشيء لفساده؛ يقال بطل الشيء يطل بطلا وبطولاً وبطلاناً: ذهب ضياعاً 
وعسيزاء فهو باطل» وقال الراغب الأصفهاني: «والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته حقاً كان ذلك 
الشيء أو باطلاً». انظر: لسان العرب 707/١‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص ,5١- 5١٠‏ 
والمصباح المئير ص .٠١‏ والقاموس المحيط ص .١71594‏ 

أما الفساد في اللغة: فهو ضد الصلاح» وقال الراغب الأصفهاني: «الفساد خروج الشيء عن 
الاعتدال قليلآً كان الخروج عنه أو كثيراً». انظر: المصادر السابقة على الترتيب: 8417/5, 
ص فلالاء ص 218٠‏ 8741. 
هذا مذهب الحنفية في المشهور من أقوالهم. انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 2708/١‏ 
وتيسير التحرير 2777/7 وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص 775». والمغني في أصول 
الفقه للخبازي ص 7/١‏ وما بعدها. 
انظر : ميزان اللأصول ص /اء والتعريفات للجرجاني ص 777 . 
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والباطل: ما لم يشرع بأضله ووم كالملاقيح”") ال 


والفاسد: ما شرع بأصله دون و27 دقن الل فإنه بأصله وهو أنه بيع 


مشروع» وبوصفه وهو اشتماله على زيادة خالية عما يقابله من العورض غير مشروع . 


للك 


زفق 


فيه 


دع 
)0( 


انظر: المصدرين السابقين: ص 9”. ص 47» وتيسير التحرير 2775/7 وشرح التلويح »5١15/١‏ 
وفتح الغفار .9/١‏ 
هي ما في بطون الحوامل من الأجنة. وبيعها منهي عنه. انظر: القاموس ص 23705 والمغني لابن 
قدامة 2770/5 والمجموع للنووي 2775/9 ومعجم لغة الفقهاء ص 508 . 
هي ما في أصلاب الفحول من الماء. وبيعه منهي عنه. انظر: المصادر السابقة» وفي القاموس 
ص 2١055‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 595 . 
انظر: أصول السرخسي 284/١‏ وتيسير التحرير 275/7 وفتح الغفار .74/1١‏ 
الربا في اللغة: الزيادة» يقال ربا الشيء يريُو إذا زاد. انظر: لسان العرب ”7/ 1517/7» والمصباح المنير 
ص 87» والقاموس المحيط ص ١509‏ . 

وفي الاصطلاح : هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. 

انظر: المغني 5/*, وأنيس الفقهاء ص 25١5‏ والتعريفات للجرجاني ص 2٠١9‏ والتنقيح 
المشبع ص 2187 ومعجم لغة الفقهاء ص 7١8‏ . 


ل 


الرخصة والعزديمة 


ص ء وأما الرخصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كأكل الميتة 


للمضطر» والقصر والفطر في السفر واجباً ومندوباً ومباحاً. 


ش - لما فرغ من بيان الأحكام وهي عزيمة ورخصة., أراد أن يبين العزيمة 


000 


فم 


فرق 


والرخصة في اللغة: التيسير”©. 
وفي الشرع: عبارة عن المشروع لعذر مع قيام المحرم”'' . 
احتراز عن أحد خصال كفارة الظهار9”© بعد تعذر الأولى» كالإطعام فإنه 


انظر: لسان العرب 1717/7», والصحاح للجوهري ,.٠١4١/7‏ والمصباح المنير ص 286 والقاموس 
المحيط ص .8٠١‏ 
انظر تعريف الرخصة في: المستصفى 248/١‏ والإحكام للامدي .15/١‏ وأصول السرخسي 
01١‏ ؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 598/7 - 2599 وشرح المنهاج للأصفهاني 24١/١‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي 2407/١‏ وتحرير المنقول للمرداوي 2١47/١‏ وتيسير التحرير 
1 ؛ وشرح الكوكب المنير »474/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 85. 
الظهار: هو تشبيه المسلم زوجته أو جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه 
على التأبيد. ٠‏ 

انظر: مغني المحتاج 057/7" وتبيين الحقائق للزيلعي ”7/ 7» والتوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي ص 597 » والقاموس الفقهي ص 7798 . 

وخصال هذه الكفارة وردت في قوله ‏ تعالى ‏ في سورة المجادلة آية (0 4): 8 وَألدّنَ يُظَهرُونَ 
عن يوم نووت ما الوأ تحر زعب ين َل أن بَتمآسأ لكك علوت يود وبا لون برد :2 سن ل هذ 
يمرن مُتتَإسيِن قل أن يتسا سس َل فطعم سين متكا الآآية . 


فده 


مشروع لعذر وهو عدم القدرة على الإعتاق» لكن مع عدم قيام المحرم؛ لأن عند فقد 
الرقبة لا يكون الاعتاق واجباًء وإذا لم يكن واجباً لم يكن مُحَرّم ترك الإعتاق 
قائماً. 

وإنما قيد بقوله: «لولا العذر» ليعلم أن قيام المحرم إنما يكون على تقدير انتفاء 
العذرء وتركه”'' كان أولى؛ لأنه يستلزم أن يكون الإطعام في كفارة الظهار عند فقد 
الرقبة رخصة؛ لأنه لولا العذرء وهو فقد الرقبة لكان المحرم قائماًء وإنما مثل بأكل 
الميتة إشارة إلى نفي قول من يقول: إن المحرم للأكل [في]'" المخمصة'" غير 
قائم . 

وقوله: «والقصر» يعني للمسافرء وقوله: «والفطر» يعني للمسافر والمريض 
والحائض . ْ ْ 

وقوله: «واجباً ومندوباً ومباحاً» راجع إلى الأمثلة» أي كأكل الميتة حال كونه 
واجباًء فإن ترك حتى مات أثم”؟2 والقصر للمسافر حال كونه مندوبا””'. والفطر 
للمسافر حال كونه مباحاً وكذا إذا كان مريضاً”"' لا حائضاً بل هو حراه”" . 


والعزيمة: مأخوذة من عزم على كذا إذا قصد قصداً مؤكدا”" قال الله - تعالى -: 


)١(‏ أي ترك القيد. 

(؟) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(9) أي المجاعة. انظر: لسان العرب 1557/7 والمصباح المنير ص 27١‏ وفتح القدير 
للشوكانى .1١١/7‏ 

(5) انظر: الإحكام للامدي ١5”/١‏ - 21# والقواعد والفواتد الأصولية ص 2١١7‏ والتمهيد 
للأسنوي ص ١7ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص 487 والبلبل ص 2375 وتيسير التحرير 7/1 717؛ 
وجمع الجوامع والمحلي عليه بحاشية البناني ١0»؛‏ وشرح الكوكب المنير 474/1١‏ . 

(4) انظر: المصادر السابقة» والبحر المحيط .7787/١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) أي الصوم في حقها حرام. انظر: الاختيار 2178/١‏ وعمدة الفقه لابن قدامه ص .١١‏ 5" 
والمحرر 4/١‏ 7» ومغني ذوي الأفهام ص 275 ومنار السبيل 57/١‏ . 

(8) انظر: لسان العرب 759757/65» والصحاح للجوهري 5/ »١985‏ والمصباح المنير ص 2١50‏ 
والقاموس المحيط ص .١5358‏ 
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00 
0000 
ا ا ا ا 4 


« فى وميد لوعزما و2 114 


وفى الشرع : 0 
ي الشرع : عبارة عما لزم العباد بإلزام الله 5 
لزم العباد بإلزام الله تعالى”'". كالعبادات ونحوها 


.1١8 سورة طه من الآية‎ )١( 
7 8 5 زهع‎ 
00 انظر تعريف | اه ا د‎ 
والإحكام للا‎ ,48/١ نس 00 في: المستصفى‎ 
0 وأ‎ 2٠51/١ ص 78 وشرح المنهاج للأصفهان إحكام للامدي‎ 
وك 0 ش وأصول الشاشى‎ ١ اللا 6 صفهانى‎ 
م ص 57» والبحر ١ل 2 وشرح تنقيح الفصول 1 0 ب‎ 
ابن‎ 00 5 /١ ا وشرح الكوكب ا‎ 2 
. 2/5/١ ب المنير‎ 


1 


المحكوم فيه الأفعال 


ص - المحكوم فيه: الأفعال. 

شرط المطلوب: الإمكان. ونسب خلافه إلى الأشعري. لت م عند 
التكليف بما علم الله أنه لا يقع . 

لنا: لو صح التكليف بالمستحيل» لكان مستدعى الحصول؛ لأنه معنى الطلب . 
ولا يصح؛ لأنه لا يتصور وقوعه. واستدعاء حصوله فرعه؛ لأنه لو تضنون [/ 1] مكبتاً 
لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته» وهو محال. 

فإن قيل: لو لم يتصور لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين؟ لأن العلم بصفة ظ 
الشيء فرع تصوره ؤ 

باد الجوع المسمور حي اليجاعات» 0 ظ 

عر ساح لصون سور ب 

قلنا: فيكون الخارج مستحيلاً. والذهني بخلافه. 

وأيضاً: فيكون الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل . 

افيا الحكم على الخارج يستدعى تصوره للخارج . 

ش - الأصل الثالث هو المحكوم فيه”'"'. وهو الأفعال التي تعلقت بها 


)١(‏ يطلق عليه بعض عالماء الأصول لفظ «المحكوم به» قال ابن همام: المحكوم فيه أقرب من 
المحكوم به» أي أن التعبير عن فعل المكلف بالمحكوم فيه أقرب من حيث المناسبة وأولى من 
التعبير عنه بالمحكوم به. انظر: المستصفى ,.85/١‏ والإحكام للامدي 2١7/١‏ وبيان - 

اه 


الغاجة20, وحكي عن أب الحسن الأشعري ا 


والثاني: إما أن يكون ممتنعاً لغيره» أو لا. والثاني: لا نزاع لأحد في أن 


التكليف به صحيح ؛ وكذا الأول بالإجماع”. 


وقد احتج المصنف على عدم صحة التكليف بالمحال» أي الممتنع لذاته بأنه لو 


صح التكليف بالمحال لكان مستدعى الحصول, لأن التكليف طلب؛» ومعنى الطلب 
استدعاء الحصول» لكنه لا يصح طلب حصوله؛ لأن طلب حصوله يستلزم تصور 
وقوعه لكونه فَرْعْهُ وتصور وقوعه منتف؛ لأنه لو تصور مثبتاً لزم تصور الأمر على 
خلاف ماهيته» فإن ماهية الممتنع هو ما لا يتصور وقوعه. وماهية الممكن هو ما 
يتصور وقوعه فلو تصور الممتنع مثبتاً لزم قلب الحقائق . 


0010 


00 


زفة 


قوله: «فإن قيل: لو لم يتصور» معارضة لمقدمة المعلل. 


المختصر للأصفهاني 2117/١‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 2758/١‏ ونهاية السول 
0١‏ ؛ والتوضيح على التنقبح مع شرح التلويح ؟/ 216١‏ وتيسير التحرير 0184/7 وفواتح 
الرحموت »177/١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 2485 وإرشاد الفحول ص 4 . 
كالجمع بين الضدين. انظر: المحصول ».5١15/7‏ والإحكام للامدي 2١74/١‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي /١‏ 275714 وتحرير المنقول للمرداوي /١‏ 20187 ونهاية السول 2757/١‏ وجمع 
الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 27١7/١‏ وشرح العضد 24/١‏ وفواتح الرحموت 
»0١‏ وشرح الطحاوية ص 273947 والمواقف ص .”7٠‏ 
حكاه الآمدي في الإحكام 217/١‏ وهو قول الفخر الرازي والطوفي وأكثر الأشعرية. انظر: 
المحصول ؟9/7١7»:‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/57؟7.‏ 
نقل هذا الإجماع غير واحد كالطوفي وابن اللحام والمرداوي والجراعي والأصفهاني» ونقل 
الامدي خلاف بعض الثنوية. ومثال ذلك: طلب الإيمان ممن علم الله تعالى ‏ عدم إيمانه من 
الكفار كأبي جهل . 

انظر: الإحكام للامدي 2174/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/0؟51.و‏ مختصر 
ابن اللحام ص 058» وتحرير المنقول للمرداوي ١/487”7١ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
١‏ ؛ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 758/١‏ وشرح الكوكب المنير »14805/١‏ 
ونهاية السول 7547/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١١57”‏ وفواتح الرحموت .1717/١‏ 


/ة 


تقريرها: لو لم يتصور وقوع المحال امتنع التصديق بإحالة الجمع بين الضدين؛ 
لأن التصديق بصفة الشيء فرع تصوره فالعلم بمعنى التصديق في الموضعين . 

ولقائل أن يقول: المقدم إما أن يكون نفي التصور على ما هو الظاهر من لفظه. 
أو نفي تصور الوقوع. فإن كان الأول فليس مما نحن فيه؛ لأن كلامنا في وقوعه كما 
تقدم في مقدمة المعلل» وإن كان الثاني فالملازمة ممنوعة» فإن الحكم بإحالة الجمع 
بين الضدين فرع على تصور الجمع لا على تصور وقوعه. 

وأجاب المصنف: بأن الجمع المتصورء يعني بين ا 
بين المختلفات'''» وهو المحكوم بنفيه فهو متصور من حيث النفي ولا يلزم من 
تصوره منفياً عن الضدين تصوره مثبتاً”"" ليلزم له 
وإنما سمي ذلك مختلفات؛ لأنه لا تضاد بين الصور الحاصلة في الذهن. 


والضمير في قوله: «ولا ا تن منفياً) إن رجع إلى الجمع بين 
المختلفات فليس بصحيح؛ لأنه ليس منفياً عن الضدين؛ 0 وك 
رجع إلى الجمع بين الضدين لم يكن ذكر المختلفات مناسباًء لخفاء معناهء ولا 
يناسب في التحقيق إلا ذكره [59/ ب]. 

وقوله: ولاايازم من«تصوره سفيا عن الضذين' تضبووه عا لبس بضحيع ؛ أن 

ولهذا قبل © الأيجاب أسظ من السلي50. 


ولك «فإن قيل يتصور ذهناً للحكم عليه) منع» لقوله: «ولا يلزم من تصوره 


.٠١ /١ كالسواد والحلاوة. انظر: شرح العضد‎ )١( 

20 أي للضدين. 

() قال التفتازاني في حاشيته على العضد 4/١‏ : «وبالجملة فحاصله أن المستحيل هو الخارجي» 
ليس هو الذهني. وهو ظاهرء والمتصور هو الذهني؛ لأنه الحاصل في العقل. فليس 
المستحيل هو المتصور». 

2 أي المختلفات . 

(©) انظر: بيان المختصر للآصفهاني 5١5 /١‏ . 


16 


بها عور 0 


وتقريره: لا نسلم ذلك بل يلزم من تصوره منفياً تصوره ننبنا في الذهن؟ لأنه 
محكوم عليه فيه فلا بد من تصورهء ولا يلزم في الخارج فيلزم تصور الشيء على 
خلاف ماهيته. 

وأجاب عنه بثلاثة أجوبة : 

الأول: أنه إن كان كذلك فيكون الجمع بين الضدين في الخارج مستحيلاً ولا 
يتصور ثبوته فيه بالاتفاق» وليس نزاعكم فيه ويكون الجمع بينهما في الذهن ممكناً 

الثاني: أنه حينئذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين حكماً باستحالة ما 
ليس بمستحيل؛ لأن الجمع بينهما في الذهن هو المحكوم عليه. 

الثالث: أن الجمع بين الضدين مستحيل في الخارج» والحكم على المستحيل 

ولقائل أن يقول: الحق أن التأمل في كلام المعلل عن الأصل يقطع هذا الشغب 
وذلك لأن معنى كلامه هناك: التكليف بالممكن لثلا يكون عبثاً» والمستحيل ليس 

ص - المخالف: لو لم يصح لم يقع؛ لأن العاصي مأمورء وقد علم الله - تعالى 
- أنه لا يقع . 

ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل» وهو حينئذ غير مكلف فقد كلف غير 
ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى. 
(0) انظر: المصدر السابق 24١7/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 1/89. 


2) 


ومن هذين نُسبَ تكليف المحال إلى الأشعري. 

وأجيب: بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه» وهو غير محل النزاع 

وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل وهو باطل بالإجماع. 

ش - استدل المخالف على جواز التكليف بالمحال: بأنه لو لم يصح لم يقع؛ 
لأن الوقوع مسبوق بالإمكان. لكنه وقع”'' وبينه بوجوه: 

منها: أن العاصي بترك الفعل مأمور بالإتيان به» وإلا لم يكن عاصياً بتركهء 
والإتيان به محال؛ لأن الله تعالى ‏ علم عدم وقوعه فلا يقع» وإلا صار علمه جهلا» 
وكان العاصي مكلفاً بما لا يمكن وقوعه. 

ومنها: امي الكنار انيدان واخير الوم لا امنود نقوله -“تعالق -: 9# لقن 
ألْمَولُ لك أ كيح مَهُم لا مون 22 4”'" فلا يقع منهم الإيمان لثلا يلزم الكذب في خبره» 
فكان تكليفاً بالممتنع . 

ومنها: أن الله تعالى - كلف من علم موته قبل تمكنه من الفعل وكذلك كلف 
من نسخ عنه الفعل قبل ]1/7١[‏ تمكنه منه وذلك تكليف بالمحال لا محالة. 

ومنها: أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل منه”"؛ لأنها 


09 2 


)١(‏ هذا عند بعض من جوز التكليف بالمحال» وذهب أكثرهم إلى أنه لم يقع. انظر: شرح 
الكوكب المنير »585/١‏ ونهاية السول »”5/87/١‏ والموافقات »٠١1//7‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص 2١57‏ وتيسير التحرير 2١7/7‏ وشرح العضد 2١١/7‏ وفواتح الرحموت »1١7/١‏ 
ور لطر رف ١0؛:‏ وشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله ا 0086 

. سورة يس أآية‎ )١( 

(*) هذا غير صحيح؛ لأن الذي عليه عامة أهل السنة أن القدرة نوعان: 

أ -قدرة هي مناط الأمر والنهيء ويمكن معها الفعل والترك» وتحصل للمطيع 
والعاصي وهذا النوع يكون قبل الفعل» ولا تكفي في وجود الفعل. 

ب - قدرة يكون بها الفعل» وهذا النوع من القدرة يكون مع الفعل مقارنة له وتدخل فيها 
الإرادة الجازمة» إذ الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. بخلاف النوع الأول من القدرة حيث لا 
تدخل فيها الإرادة. 

انظر: شرح الطحاوية ص 714 وما بعدها. 


حر 


لو" تقديت اتحلقق ير 77 لاسترانهينا ال معغلق: ترسو فل ايكون قنارة لي 
الفعل» فالقدرة حال صدور الفعل» والفعل حينئذ غير مكلف به» لاستحالة التكليف 
بإيجاد الموجود فيكون التكليف قبل صدوره ولا قدرة حينئذ فكان التكليف بالمحال. 

ولقائل أن يقول: هذا الوجه فاسد؛ لأن تمامه باستحالة التكليف بإيجاد 
الموجود وهو باطل؛ لأن الكلام في أن التكليف بالمستحيل جائزء فكما يجوز 
التكليف بإيجاد الممتنع يجوز بإيجاد الموجود؛ لأنهما في عدم طريان الوجود سيان. 

ومنها: أن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى ‏ على ما عرف في موضعه”" وكل ما 
[ه ]0 مخلوق لله له يكون 00 لل وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقدرة 
قادرين بقدرة الاختراع محال. 

وإِمّا بقدرتين: إحداهما قدرة الاختراع» والأخرى الاكتساب فلا يُسَلَّمُ أنه 
محال. 


ومذهب أبى الحسن الأشعري: أن لا قدرة للفاعل على الفعل إلا حال إيجاد 
القعل6+وأن. أفغال: العبد. متخلوقة نه تعالى جه .ومن هديق تست إلبه جواز التكليف 
بالمتجال”"2؛. لأن القول بأحدهما يبحلزمه:فغبلا ع القول بجا : 

وأجاب المصنف عن ذلك بجوابيه”" : 


أحدهما: أن الصور المذكورة يمكن تصور وقوعها من المكلف. لجواز 


200 أي بغير الفعل. 

(؟) مكرر فى المخطوطة ق 7١‏ ب. 

(9) انظر: شرم الطتعاوئية ف ويا جيه 

(5) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(5) ذهب أهل الحق إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ‏ فهو منفرد بخلق المخلوقات لا خالق 
لها سواه» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وبها صاروا مطيعين وعصاة يستوجبون عليها 
المدح والذم. خلافاً للجبرية الذين غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلً. والقدرية» نفاة 
القدر حيث جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى -. انظر: شرح الطحاوية ص 84 - 580. 

(1) انظر: البرهان لإمام الحرمين »٠١7/١‏ /71/1. 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١47١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 84/ ب. 


١ 


مذورها عه سيت اللاك 90 وإن امتنع صدورها منه بأمر خارجي» وهو تعلق علم 
الله - تعالى ‏ بعدم وقوعه فيكون غير محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو في الممتنع 
بالذات . 

ولقائل أن يقول: وقوع التكليف بما لا يقع دل على المراد”"' به ليس الامتثال 
بالفعل» فالإمكان مع عدم الوقوع والامتناع سيان في جواز اعتقاد أن المكلف به لو 
كان ممكناً جائز الوقوع امتثل . 

والثاني : أنه يلزم مما ذكرتم أن تكون التكاليف كلها تكليفاً بالمحال وهو باطل 
بالإجماع. 

أمَا استلزام كون القدرة مع الفعل» وكون الفعل مخلوقاً لله تعالى - إيّاه 
وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه. كانت الأفعال إِمّا واجبة أو ممتنعة» والتكليف 
نيما محال:: 

ولقائل أن يقول: هذا غير صحيح لعدم اتصاله بمحل النزاع؛ فإن الكلام في 
التكليف بالمحال وما علم الله وجوده ليس بمحال فيكون التكليف به تكليفاً بالمحال. 

وأمَا ما علم الله - تعالى ‏ عدمه فالتكليف به تكليف بالمحال؛ لكونه محالاً» 
وفيه النزاع بأنه يجوز أن يكلف به لا لوقوعه بل لاعتقاده أنه لو كان ممكناً حصل 
الامتثال» أو لا يجوزء ولا يلزم من ذلك أن يكون التكليف بذلك مستلزماً لأن تكون 
التكاليف كلها تكليفاً بالمحال. 

ص - قالوا: كلف أبا جهل /٠١1‏ ب] تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومنه أنه 
لا يصدقه. فقد كلّفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه وهو يستلزم أن لا يصدقه . 

والجواب: أنهم كلفوا بتصديقه. 

وإخبار رسوله كإخبار نوح. 


)١(‏ أي ذات الفعل. 
) الأولى أن يقال: «دل على أن المراد»» بإضافة «أن). 


ضر 


ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم. 

نهم لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف». ومثله غير واقع. 

نش هذ دلبل اخ لمجو وق التكليفت بالسطفال ”7 

وتقري و 1" النامك قتالى كلقب" أن نعيا :77 تصند ز رتساو الله د ول 71 في 
جميع ما جاء به؛ لأنه كلفه بالإيمان به» وهو تصديقه بجميع ما جاء به» ومما جاء به 
أنه لا يصدقهء فكان مكلفاً بتصديقه الرسول - يلِ - فى أنه لا يصدقه. وهذا الخبر 
يستلزم أن لا يصدقه. وإلا لزم الكذب في خبر الله تعالى - فكان مكلفاً بالتصديق 
حال عدم التصديق» وهو تكليف بالجمع بين الضدين» فكان التكليف”*' بالمحال 
واقعاً. 

ولقائل أن يقول: التكليف بتصديقه بجميع ما جاء به إِمنا أن يكون قبل الإخبار 
بأنه لا يصدقه أو بعده. لا سبيل إلى الثانى؛ لانتفاء فائدة التكليف لكونه بعد العلم 
بأنه لا يصدقه كما يجيء فتعين الأول. وحيتئذ لا يلزم التكليف بالجمع بين الضدين؛ 
ولأن التكليف بالتصديق لا يصح إلا حال عدم التصديق» وليس ثمة جمع بين 
الضدين» وإنما كان كذلك أن لو كان مكلفاً بالتصديق وعدمهء بل هو مكلف 
بالتضديق .يما جاءءبة ومن حملت آنه “لا يؤمن فكان الاستحالة باعضان أنه كلف .يما 
أخبر أنه لا يحصل من المكلف لا باعتبار الجمع بين الضدين» فكان ذكر هذا الدليل 


)١(‏ انظر: البرهان .٠١5/١‏ والمستصفى »47/١‏ والمحصول .»5١5/5‏ والإحكام للامدي 
©270١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 257١/١‏ ونهاية السول 2377/١‏ وشرح العضد 
7 وتيسير التحرير 7/ »١4٠‏ والبحر المحيط 2584/١‏ وإرشاد الفحول ص 9.. 

(؟) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي . أشد الناس عداوة للنبي - يَلدْةٍ - في صدر 
الإسلام» أحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له: «أبو الحكم» فدعاه 
المسلمون «أبا جهل» قتل في معركة بدر الكبرى . 

انظر: البداية والنهاية //581» والكامل لابن الأثير 255/7 والأعلام 2417/0 ودائرة 
المعارف الإسلامية /١‏ 0771 والسيرة الحلبية ؟//ا” -78. 
زفرة مكرر في المخطوطة ق .1/7١‏ 
(4) في المخطوطة ق :1/7١‏ «التكلف» وهو تحريف. 


رضرة 


مستدركاً؛ لأنه من قبيل أنه كلف الكافر بالإيمان وأخبر أنه لا يؤمن وقد تقدم فيما 
قبله . 

وأجاب المصنف بما حاصله : أنه ليس بمحل النزاع ؛ لأنه ممكن في ذاته ممتنع 
0 ومحل النزاع الممتنع للاته: 

وتقريره على ما ذكره: أبو جهل وأمثاله”'' كلفوا بتصديق الرسول فيما جاء به 
وتصديق الرسول فيما جاء به أمرٌ ممكن في نفسه. وإخبار الرسول ‏ عليه السلام - 
بأنهم لا يصدقونه» كإخبار نوح ‏ عليه السلام - في قوله ‏ تعالى -: 8 أن يورت من 
قَوكٌ إِلّا من مَرْ امت 29# والممكن لا يخرج عن إمكانه بخبر الرسول بعدم وقوعهء 
وبعلم الله - تعالى - أيضاً بعدم وقوعه. غاية ما في الباب أنه يكون ممتنعاً بسبب الخبر 
والعلم . 

والامتناع بالغير لا ينافي الإمكان فلا يكون تكليفهم بتصديق الرسول تكليفاً 
بالممتنع بالذات الذي هو محل النزاع . 

نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم أنهم لا يصدقونه, لانتفت فائدة التكليف؛ إذ 
الفائدة الابتلاع» وذلك مع العلم بعدم صدور الفعل عن المكلف غير متصور» 

ولقائل أن يقول: قوله: «كإخبار نوح». 

لا مدخل [١7/أ]‏ له فى الجواب أصاء . 


مه 
0 


وقوله: «ومثله غير واقع» يقتضي أن لا يكون الكفار المنزل فيهم : إِنَألَدَت 
كمَروا سَوَآءٌ يهم َأَندَرَتَهُمْ آَم لَمْ ْم لا يؤبُونَ ١‏ 2*”4 بعد النزول وعلمهم بذلك 
مكلفين بالإيمان» وليس كذلكء وإلا لما جاز ذمهم وقتالهم وغير ذلك. 


)١(‏ أي لعلة خارجة عنه» وهو تعلق علم الله - تعالى - وإرادته بأنه لا يؤمن. انظر: شرح مختصر 
الروضة للطوفي .775/١‏ 

(؟) كأبي لهب وغيره من الكفار. 

() سورة هود من الاية 7”5. 

(5) سورة البقرة» آية 5. 


2 


ص - مسألة: حصول الشرط الشرعى ليس شرطاً في التكليف قطعاء خلافاً 

وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع . 

والظاهر [الوقوع]7" . 

لنا: لو كان شرطاً لم تجب صلاة على محدث وجنبء ولا قبل النية» ولا «الله 
أكبر» قبل النية» ولا السلام قبل الهمزة. وذلك باطل قطعاً. 

ش - ذكر في المحكوم فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف بالمشروط عند 
حمر الأقاعرة والعافسة" + وقال أمحات الزاى !ريع العف ١‏ عو شر 


وسماهم أصحاب الرأي ؛ لآن رأيهم في هذه المسألة أظهر من رأي كيد 


والمرد. بالعتوظ الشرعى :ا" رقف علية ميحة المتشروط ا شرغاة كالوضوء 
للصلاة . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١‏ ب: «الواقع» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق ؟١”/رب.‏ 

(؟) انظر: المستصفى .4١/١‏ والإحكام للامدي 2154/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية 
البناني 275٠١ /١‏ وإرشاد الفحول ص .٠١‏ 

(8) عرف ابن القيم الرأي بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض 
فيه الأمارات. انظر: إعلام الموقعين .757/١‏ 

(:) انظر المصادر السابقة فى هامش (5)., وميزان الأصول ص 2١197 - ١954‏ وتيسير التحرير 
١ . 18/7‏ 

(5) في هذا نظر؛ إذ لم أجد ‏ فيما اطلعت عليه من قال مثل هذا في سبب تسميتهم بذلك؛ ولعل 
الصواب في هذا ما ذكره الشهرستاني وغيره حيث قال: أصحاب الرأي هم أهل العراق 
أصحاب أبي حنيفة. . . وإنما سموا أصحاب الرأي؛ لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس 
والمعنى المستنبط من الأحكام» وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القياس الجلي على احاد 
الأغبال.. :انظر : “الملل والنجيل 61779 وكشت الأسران بعلن أضول" البردوي841507/7 والرأي 
وأثره في مدرسة المدينة للدكتور أبي بكر إسماعيل ميقا ص ١١8‏ وما بعدها. 


ات 


وهذه المسألة فرضت في تكليف الكفار بالشرائع حالة الكفر""), وإن كانت أعمّ 
من ذلك . 

والظاهر عند المصنف: أن التكليف بالمشروط عند عدم الشرط الشرعي واقع 
واستدل: بأنه لو كان شرطأ في صحة التكليف لم تجب صلاة على محدث وجنب» 
ولم تجب صلاة قبل النية» ولم يجب - أيضاً ‏ «الله أكبر» قبل النية» ؤلا البزلدم قبن 
الهمزة؛ لأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط شرعي لصحة الصلاة» 
والنية شرط لصحة التلفظ بالله أكبر. والهمزة شرط شرعي لصحة التلفظ بالسلام وإذا 
لم يحصل الشرط - الذي هو حصول هذه الشرائط ‏ انتفى المشروط وهو وجوب هذه 
الأمورء واللازم باطل قطعاء فالملزوم مثله 

ولقائل أن يقول: [الملازمة]”'' ممنوعة» وإنما لز م أن لو لم تكن الأهلية'”" 
قائمة مقامه”*' شرعاً؛ فإن المسلم بالإيمان حصل له أهلية حكم الآخرة» وهو الثواب 
فأقيمت مقام الشرط شرعاً؛ لأن الظاهر من حاله أنه إذا خوطب بأداء ما التزمه 
بالإيمان يحصل شرطه [ولا أهلية]”*2 للكافر فافترقا. 


(1) مين .رضن ذلك الحزالي والأمدى 0 وابق الخاحت :سيا تمان امسالة تمل خوك الوط 
الشرعي شرط في التكليف» أصاد لمسألة «تكليف الكفار بالفروع». والتحقيق أن الخلاف بين 
الحنفية والشافعية في هذه المسألة غير مبني على ذلك الأصل» بل هي تمام محل النزاع ووقع 
الخلاف فيها ابتداء» كما حقق ذلك ابن الهمام في التحرير وتبعه في تيسير التحرير .١5//1‏ 

وقال السعد في حاشيته ١7/7‏ : «والذي يلوح من أصول الحنفية أن نزاعهم ليس إلا في 
تكليف الكفار بالفروع دون مثل وجوب الصلاة على المحدث» . 

انظر: المستصفى »4١/١‏ والإحكام للامدي »١55/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
ص 047 وبيان المختصر للأصفهاني .477/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 2٠١7/١‏ 
وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 7715/1. 

() ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /7١‏ ب : «الملازم». 

() هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. انظر: عوارض الأهلية عند 
الام 0 

(4) أي مقام الشرط . 

(4) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /7١‏ ب : «والأهلية» وهو تحريف. 


حر 


ص - قالوا: لو كلف بها لصحت منه. 

قالوا: لو صح لأمكن الامتثال. 

وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط . 

قلنا: يسلم ويفعلء [كالمُحَْدِثِ]7 . 

وَمَنِيَفْحَلَ دَلِكَ)4 و 8! لَرَنَكُ مس الْمْصَْنَ4 . 

قلنا: القضاء بأمر جديد. 

فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته [ر]”"' بط عقلي. 

ش - الحنفية قالوا: لو كلف الكافر بالشرائع”" لصح أداؤها منهه”*' لئلا يكون 
التكليف بلا فائدة؛ فإنه عبث . 

وأجاب المصنف: بأنه غير محل النزاع» ووجه كلامه على وجهين: 

أحدهما: أن النزاع في أنهم مخاطبون بها على معنى استحقاقهم العذاب على 
ترك المشروط استحقاقهم إياه على ترك [١//ب]‏ الشرط لا على أنهم مكلفون بالإتيان 
بالمشروط حال عدم الشرط وإذا لم يكن مكلفاً به حال عدم الشرط لم يلزم أن يصح 
لو أتى به حال عدم الشرط . 

ولقائل أن يقول: هذا يستلزم أن تكون فائدة هذا التكليف عقوبتهم وهي لا 
تصلح أن تكون فائدة؛ لأنها ما يكون الشيء به أحسن حالاً كما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١ا/ب‏ «كالحدث» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع 
المختصر قى 77/ أ» وهو مثبت في الشرح ص 478 . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١/ا/ب»‏ وأثبته من المختصر ق 77/أ. 

(9) أي قبل حصول الشرط الشرعي. 

(:) وهذا باطل» فالمقدم مثله. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2478/١‏ وميزان اللأصول 
ص 197» وشرح التلويح على التوضيح »7١/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .5١١/١‏ 


وخر 


تقدم27» ولا نسلم بأن التكليف بها أحسن حالاً من تكليف تكون فائدته إذا ما كلّف 
به» ويستلزم أن تكون العقوبة في مقابلة ترك الشرط أمرا معلوما بمقدارٍ معلوم وفي 
مقابلة ترك المشروط غير ذلك» والعقل لا يهتدي إلى المقادير» والشرع لم يبينه» 
ومن ادعى البيان فعليه البيان. 

الثاني : أن النزاع في أن المكلف حال عدم الشرط يكون [مكلفا]”"' بالفعل بأن 
يأتي به بعد إتيانه بالشرط وحينئذ لم يلزم من التكليف بهذا المعنى صحة العبادة لو 
أتى بها قبل الشرط . 

ولقائل أن يقول: هذا يؤدي إلى أن لا يكون للتكليف فائدة أصلاء لا أداء 
العبادة» ولا العقوبة على تركها؛ لأنه حينئذ يكون مكلفاً بها بشرط تقديم شرطهاء 
فإذا لم يقدمه لم يعاقب على عدمها لأن عدمها لعدم شرطهاء بل يعاقب على ترك 
شرطهاء وهو عذاب الكفر. 

وأمّا الآأداء فإنه ليس بفائدة هذا التكليف عندهم . 

وقالوا - أيضاً ‏ : لو صح تكليف الكافر بالشرائع لأمكن الامتثال» وإلا كان 
تكليفاً بالمحال» لكنه لا يمكن؛ لأنه في حالة الكفر مستحيل لعدم شرطه وهو 
الإسلامء وبعدها كذلك”"؛ لأن الإسلام يجب ما قبله” . 

وأجاب المصنف باختيار الشق الثاني قال: يجوز أن يسلم ويفعل كالمحدث 
يتوضاً ويفعل. 

ولقائل أن يقول: حينئذ يكون تكليف بآخر”* لا الذي قبله. 


كاد في ه71 

(؟) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق 1/7: ١مطلقاً)‏ وهو تحريف. 

(7)8 آي يسمخالة الكنر متسل أرظا + التقوط الرحوب عند الاسام 

(4) أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل عن عمرو بن العاص أن رسول الله - وَكِْهٍ ‏ قال: 
هيا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله» انظر: المسند 2149/5 704. 27506 والفتح 
الرباني /١‏ 47 44 باب في كون الإسلام يجب ما قبله من الذنوب. . . إلخ. 

(5) أي بأمر آخرء غير الأمر الذي قبل إسلامه. 


0 


قوله: «الوقوع» هو بيان ما ادعي في مطلع البحث أن الظاهر وقوع”" وذلك 
بايتين : 


إعدذاهماة قزلةاء تعال ين « ولا مَْدُُونَ النفْس أل حَيَم َه إلا لحن ولا زنويت 
00 
ذلك أن الله تعالى ‏ ذكر المنتهين عن الشرك”"': وقتل النفس المحرمء» والزناء 
وعطف عليه قوله: أ وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ» إلى آخرهء وأشار بلفظ «ذلك» إلى جميع ما 
تقدم؛ لأن العود إلى البعض خلاف الظاهر» فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه في 
مقابلة الجميع”*'. فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل هذه 
المحرمات . 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون 8 يُصَعَفٌ لَه ألصدَابُ» من باب التمثيل شبّه 
حال مرتكب الأمور بحال من جنى جنايات لكل منها عقوبة معينة يستحقهاء وليس 
هناك في الحقيقة تضاعف؛ إذ ليس فيها ولا في غيرها بيان أن المستحق منها بالكفر 
ماذا؟ ليكون ما عداه في مقابلة ترك العبادات على أن التضاعف لا يتحقق فيما لا 


2 أي وقوع تكليف الكفار بالفروع» وهو الصحيح عند الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه. 
والشافعى وأصحابه» وجماعة من الحنفية» وبعض المالكية وجمهور الأشعرية والمعتزلة. 
انظ" العدة 4973 والسستهق :5102 والستحطولة 77 كرو كام الففيرل للناجن 
١0؛:‏ وأصول السرخسي ١/"الاء‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 27147/5. وشرح 
تنقيح الفصول ص 0١55‏ وشرح الكوكب المنير 206٠/١‏ وفواتح الرحموت 2158/١‏ 
والمغني للقاضي عبد الجبار 1١571١1‏ -/111. 

(؟) سورة الفرقان الآية 254 59. 

(0) في أول الآية قال تعالى -: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر». 

(5) قال أبو السعود في تفسيره 7797/5 - 70 : «ومضاعفة العذاب لانضمام المعاصي إلى الكفر» 
كما يفصح عنه قوله ‏ تعالى ‏ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً». انظر هذا الاستدلال في 
المحصول ؟”/557» والتمهيد لأبى الخطاب "٠0/١‏ والكشاف 2٠١١/7”‏ والتفسير الكبير 
للفخن الرازي امجلك 253/4317 والبجر الفحيط الأبى _حيان :401/5 رحاشبة الضاوي 
على تفسير الجلالين ”/ 2١79‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 2557/0 وتفسير التحرير 
والتنوير لابن عاشور ./5/١9‏ 


22 


والثانية : قوله - تعالى ‏ :8 فَالوالرَتَكَ مت الْمَصَينَ + 3004 , 

ووجه [1/77] ذلك أن الله تعالى - حكى عن الكفار: أنهم عللوا دخول النار 
بترك الصلاة والزكاة” » ولم يكذبهم الله تعالى -» ولم يحكم العقل» بكذبهمء 
فيكون الظاهر مراداً ويكون ترك الصلاة والزكاة علة لدخول النار. 

ولقائل أن يقول: معنى قوله: م« لتك يت الْمْصَلِنَ 2 4 لم نك من معتقدي 
فريضتها”'"'» ولو لم يكن كذلك لكذبهم الله تعالى ؛ لأن ترك العبادة مع الكفر ليس 
بعلة لدخول النار بالدلائل التى قدمناها. 

وقوله: ولم يحكم العقل بكذبهم فاسد؛ لأنه ليس بحاكم عندههم””''. 

ومما يدل على صحة التأويل قولهم: «يت الْمصَلِينَ 5 * أي الذين كانوا 
يصلون» والذين كانوا يصلون هم المؤمنون» فكأنهم قالوا: «لم نك من المؤمنين)”*) 
فهوتدلين لنااحيكلة 
لآن المكلف بالعبادة يلزمه الامتثال بالأداءء فإن لم يكن فبالقضاءء لكن لا يجب 


. 8 سورة المدثر الآية‎ )١( 

)١(‏ في قوله - تعالى - في نفس السورة السابقة آية 4 # وَلَمَ نك نط ألمِسَكينَ 425 قال الشوكاني في 
فتح القدير 7”"/0: «قيل: هذان محمولان على الصلاة الواجبة والصدقة الواجبة؛ لأنه لا 
تعذيب على غير الواجب» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات» وانظر: المحصول 
5 والعدة ”/7؟55"» والتمهيد لأبى الخطاب ."07/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 
مجلد ١6‏ ح 71١/9:‏ وروح المعاني للألوسي مجلد ١٠ح‏ 794 ص515١.‏ 

(0) أجاب عن هذا القاضى أبو يعلى فى العدة 51١/7‏ 57" فقال: إن حقيقة التوعد على ترك 
الفعل للصلاة والزكاة» فوجب حمله على الحقيقة . 

ادي أي عند الأشاعرة . وقد تقدم . 

(5) قال الفخر الرازي في المحصول ؟5457/7: هذا التأويل لا يتأتى في قوله #وَلَمَ نك نهم 
لْمِنَكينَ :> 4 . 


5 


القضاء”'' . 
وأجاب المصنف: بأن القضاء بأمر جديك» يسن بمترتب على وجوب الأداء0) 


وقوله: وليس بينه» أي بين وجوب القضاء وصحة التكليف ولا وقوعه ربط 
عقلي حتى يلزم من وقوع التكليف بالعبادات أو صحته قضاؤهاء فإن التكليف قد يقع 
بالأداء دون القضاء كالجمعة”". وبالعكس كصوم الحائض. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أن وجوب القضاء لا يترتب على وجوب الأداء؛ فإن 
القضاء ما فعل بعد وقت الأداء عارك اذا سوال ووم 0 أي بالنظر إلى 
ل - البو 5" 5 0 
له ا 
وهو”” لازم للتكليف بالأداء في المسلمين فيما لا خَلَففَ له فلو كلف الكفار بذلك0© 
لزم الأمر الجديد”" أو التحكم”* أو الصرف”'' وهو باطل. 


)١(‏ وبطلان التالي يلزم منه بطلان المقدم. 

(؟) وهو قول الأكثرء ونقله السرخحسي عن العراقيين من الحنفية. وذهب جمهور الحنفية إلى 
يخوت القضاء بال مو ة الاو خرة التقار. إلى امن ليت وإميو اقول عن لقنا نع دو الحا 
انظر: المعتمد »١7 5/١‏ والعدة 0797/١‏ والتبصرة ص 55» والمستصفى ”/ ٠٠١‏ وميزان 
الأصول ص .77١‏ وأصول السرخسي 45/١‏ 45», والبرهان .550/١‏ وإحكام الفصول 
للباجي 2٠١8/١‏ ونشر البنود 2١58/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 219/١‏ 
والروضة 559/7» والقواعد والفوائد الأصولية ص ١8١ء‏ وشرح الكوكب المنير ”7/ 59» 
وتيسير التحرير 7/ .7٠١‏ 

(9) انظر: المحصول 7557/7. 

2( في ص .71١‏ 

)2 أي القضاء . 

00 أي بالشرائع 

(0) يعنى للقضاء. 

(8) وهو قصر الأمر الجديد على المسلمين. 

(9) أي صرف التكليف عن الكفار. 


وقوله: وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي 
فاسد؛ لأنه حَلَفٌ عن الأداء» ولا يتصور بلا أصلء وبيانه بالإنفكاك كذلك؛ لأنا 
إيجاب الأداء فى الجمعة دون القضاء. 

سلمناه» لكن الأداء يستلزم القضاء إذا لم [يكن]”''' له خلف والظهر خلف 
الجمعة بعد فواتها. 

وأمًا صوم الحائض: فلما مرّ أن القضاء يستلزم سبب وجوب الأداء لا نفسه”"'2 
وهو متحقق في حقهاء على أنا نقول: العقل لا يوجبه””'» ولكن ثبت بالنص”؟؟ على 
خلاف القياس”“. على أن حكم العقل مهدرٌ عندهم أصلا. فالتمسك به تناقض 
ظاهر. 

ص - مسألة : لا تكليف إلا بفعل. 

فالمكلف به في النهي : كف النفس عن الفعل . 

وعن أبي هاشم //١[‏ ب] وكثير: نفي الفعل . 

لنا: لو كان لكان مستدعى حصوله منه» ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له. 

وأجيب: بمنع أنه غير مقدور له كأحد قولي القاضي . 


وله 


ورد. بأنه كان عدوا وامسمر: 


. ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه‎ )١( 

(0) أي لا نفس الوجوب. 

(9) أي لا يوجب القضاء. 

(4:) وهو ما أخرجه مسلم عن مُعَادَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصومٌ ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر: صحيح مسلم 515/١‏ كتاب 
الحيض » باب : وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. 

(5) وهو أن يثبت شرعاً بخلاف ما يوجبه العقل في نفسه والقياس على سائر أصول الشرع. انظر: 
المعدول به عن القياس للدكتور عمر عبد العزيز ص .١5‏ ومعنى ذلك أن الصوم مأمور به 
أداء» كغيره من العبادات إلا في حق الحائض فأمرت به قضاءً وهذا على خلاف القياس. 


ا 


والقدرة تقتضى أثراً عقا . وفيه نظر. 


شن الحيالة القانة :فى أن المكلك بهل يشترط أن يكون قعاةه أو لا 


فذهب أكثر المتكلمين إلى أنه لا تكليف إلا بالفعل”"2» وأن المكلف به في 
النهي كف النفس عن الفعل”"'» وهو فعل» لا نفي الفعل؟ فإنه ليس بفعل . 1 

وذهب أبو هاشه'" وكثير من المتكلمين إلى جواز التكليف بنفي الفعل؟) 
وهو المكلف به في النهي . 

واستدل المضحت للآول أن تفن الفعل لو كلف يه لكان مستتدعن. الخضصول؟ 
لأنه مطلوب» وكل مطلوب كام م لكن لا يكون كذلك؛ لآن استدعاء 
الحصول فرع تصور وقوعهء ووقوع النفي غير متصوّرء لكونه غير مقدور عليه؛ لأنه 
نفي محض . 

وأجيب: بمنع أن نفي الفعل غير مقدور عليه كما ذهب إليه القاضي أبو بكر في 
أحد قوليه*؟ مستدلاً بأن ترك الزنا يوجب مدح المكلف . 

[وردٌ هذا الجواب بأن الفعل كان معدوماً قبل وجود المكلف]”' واستمر العدم 
بعده فلم يكن العدم بقدرته؛ لأنها تقتضي أثراً عقلاً. ولم يوجد'" . 

ثم قال: «وفيه نظر' أي في الردء وذلك لأنا لا نسلم أن نفي الفعل غير مقدور 


)١(‏ كالصلاة. 
إفة أي الكف عن فعل المنهي عنهء كالزناء والسرقة. انظر: المستصفى 2.40/١‏ والإحكام 
للامدي 2١47/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 2479/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه بحاشية 
البناني 25١1/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص 557.» وتيسير التحرير 2١0/7‏ وشرح 

الكوكب المنير /١‏ 549» وفواتح الرحموت .17/١‏ 

إفرة الجبائي» وقد تقدمت ترجمته . 

(4) أي العدم المحض . انظر المصادر السابقة» وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/57؟.‏ 

(5) انظر: الإحكام للامدي .١48/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين أضفته من بيان المختصر للأصفهاني »571١/١‏ لأن السياق لا يستقيم بدونه» 
وانظر: المتن المشروح في ص 447» وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 44/أ. 

6 لأن العدم يعد وجود المكلف على حاله قبل وجوده. انظر المصدرين السابقين . 


و 


للمكلف؛ لأنه بعد أن وجد ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع 
هذا الكف بقاء نفي الفعل» وهو أثر قدرتهء فيجوز أن يكون نفي الفعل مكلفاً به من 
هذا الوجه. 

ولقائل أن يقول: هذه المسألة لا تتعلق بأصول الفقه؛ لأن الأصولي إذا وجد 
نهياً في كلام الشارع يستنبط منه الحرمة أو الكراهة لا محال. وأمًا أن ذلك كان من 
حيث أن المكلف به فعل أو نفي لا تأثير له فيه» وإنما هي من مسائل الكلام فذكرها 
في مختصر مثل هذا خبط . 

ص - مسألة : قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه. 

ومنعه الإمام والمعتزلة. 

فإن أراد الشيخ أن تعلقه بنفسه فلا ينقطع بعده أيضاً. 

وإن أراد أن تنجيز التكليف به باق فتكليف بإيجاد الموجود وهو محال» ولعدم 
صحة الابتلاء فتنتفي فائدة التكليف . 

قلنا: بل يمتنع لما ذكرناه. 

ش - المسألة الثالثة: في أن التكليف بفعل هل ينقطع عن المكلف حال حدوث 
الفعل أو لا. 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: لا ينقطع”'"' . 

ومنعه إمام الحرمين”'' والمعتزلة”"©» واختاره المصنف”*؟'. وزيّف قول الشيخ» 


)١(‏ وهو قول جمهور الأشعرية. انظر: البرهان »7075/١‏ والمحصول 271١/75‏ والإحكام للامدي 
70١‏ وإرشاد الفحول ص »١١‏ وشرح الكوكب المنير 2490/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص .١55‏ 

(؟) انظر: البرهان 5/5/١‏ -9/4؟. 

(9) انظر: المعتمد .1١5757/١‏ 

(4:) وهو ما صححه الطوفي. ونسبه ابن اللحام للأكثر. انظن: منتهى الوصول والأمل لابن 


الحاجب ص 2.1337 وشرح مختصر الروضة للطوفى 7/١‏ ومختصر اين اللحام ص 215 - 


0 


قال: إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن التكليف تعلق بالفعل 
لنفس التكليف» لزم أن لا ينقطع بعد الحدوث أيضاً؛ لأن ما بالذات لا يزول» لكنه 
ينقطع بالإجماء”" . 

وإن أراد أن تنجيز التكليف. أي كون المكلف مكلفاً بالإتيان بالمكلف به 
[7/أ]» باق حال حدوث الفعل لزم أن يكون مكلفاً بإيجاد الموجود فإن التكليف 
تعلق بجميع أجزاء المكلف به فلو كان باقياً كان ما حصل من الأجزاء مكلفاً به - أيضاً 
كا وهو كاه المرصر وهو سال 

وأنضا لو كان كذلك عدم صحة الابتلاء؛ لأن الابتلاء إنما يصح قبل الشروع 
في الفعل فتنتفي فائدة التكليف؛ فإن فائدته إِمّا الامتثال أو الابتلاء» وقد انتفيا 
000 


ولقائل أن يقؤل القسمة غير حاصرة:: لجواز أن يكون مزاده أن التكليف 
التكليف. 


وأن قوله: «فتكليف بإيجاد الموجود» غير صحيح؛ لأن ما وجد منه عدم 
لكونه لا يبقى فلا يكون إيجاد الموجود. 

وقال الشيخ وأتباعه : الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق فصح التكليف به. 

وفيه نظر؛ لأنه إِمّا أن يريد بالتكليف تكليفاً جديداًء أو بقاء الأول ولا سبيل إلى 


وتحرير المنقول للمرداوي »١877/١‏ وتيسير التحرير 7/7 .١5١‏ 

.١4١/7 وتيسير التحرير‎ »7712/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(5) قال الطوفي: «هذا المقام فيه تحقيق» وذلك أنا إذا فسرنا حال حدوث الفعل : بأنه أول زمن 
وجوده. صح التكليف بهء وكان في الحقيقة تكليفاً بإتمامه» وإيجاد ما لم يوجد منه. وإن أريد 
بحال حدوثه: زمن وجوده من أوله إلى آخره» لم يصح مطلقاء بل يصح في أول زمن وجوده 
أن يكلف بإتمامه. . . وعند آخر زمن وجوده يكون قد وجد وانقضى» فيصير من باب إيجاد 
الموجود... وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي؛ لأن من أجاز التكليف» 
علقه بأول زمن الحدوث» ومن منعه علقه بآخره». انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 
./١‏ 


هع 


الأول؛ لأن النزاع في انقطاع الأول وبقائه» ولا إلى الثاني؛ لأنه المتنازع فيه فلا 
يوجد في الدليل؛ ولأن الفعل حال حدوثه جزءاً فجزءاً كل جزء منه واجب؛ لأنه ما 
لم يجب لم يوجد فلا يكون مقدوراً إذ ذاك. 

وأجاب المصنف : بأنا لا نسلم صحة التكليف حينئذ» بل يمتنع لما ذكرنا من 
لزوم عدم انقطاع التكليف بعد تمام الفعل» أو لزوم إيجاد الموجود وعدم الابتلاء» 
وقد عرفت سقم ذلك . 
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والمحكوم عليه: المكلف 


ص - المحكوم عليه المكلف . 

مسألة: الفهم شرط التكليف. وقال به بعض منْ جوّز المستحيل لعدم الابتلاء. 

لنا: لو صح لكان مستدعى حصوله منه طاعةء كما تقدم. ولصح تكليف 
البهيمة؛ لأنهما سواء في عدم الفهم . 

قالوا: لو لم يصح لم يقع» وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه. 

وأجيب : بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب» كقتل الطفل وإتلافه. 

قالوا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى». 

قلنا: يجب تأويله. إما بمثل «لا تمت وأنت ظالم». وإما على أن المراد الثمل 
لمنعه التثبت» كالغضب. 

ش - الأصل الرابع : المحكوم عليه وهو المكلف. وفيه ثلاث مسائل. 

الأولى: الفهم شرط التكليف عند المحققين”'' وبعض من يجوز التكليف 
بالتعال أيفا ‏ تركزا أصلهمء بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء وهو إنما يكون 


بالتهيؤ للامتثال وإن لم يكن الامتثال والتهيؤ له لا يحصل بلا فهم فلو جاز انتفى فائدة 
التكليف. 


)١(‏ ذكره الأمدي اتفاق العقلاء. انظر: الإحكام .٠6١/١‏ وأصول السرخسي ؟/#40. 
والمستصفى ”ف وشرح العضد 5 وشرح مختصر الروضة للطوفي الث 
والقواعد والفوائد الأصولية ص »١5‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 2779/7 وتيسير 
التحرير ؟/ 57" وشرح الكوكب المنير »5948/١‏ وإرشاد الفحول ص .١١‏ 


/ا 5 


واستدل الحضت لطعت عو م 
أحدهما: أنه لو صح بلا فهم الخطاب لكان مستدعى حصوله من المكلف على 


ذلك؛ لأن الاستدعاء ممن لا يفهم عبث. 


والثاني: أن صحة ذلك تستلزم صحة تكليف البهيمة» لتساويهما في عدم 


الفهم. والتالي باطل بالإجماع”" . 


ولقائل أن يقول: عدم الفهم إن كان لعدم العقل صحت الملازمة» وإن كان 


[ “لا ب] لغيره من العوارض فهي ممنوعة . 


لكنه 
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واستدل المجوزون بالوقوعء فإنه لو لم يصح ما وقع؛ لأن الوقوع فرع الجوازء 
وقع. فإن طلاق السكران”" وقتله”*' وإتلافه معتبر وهو غير فاهم. 


انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 470 » وشرح العضد 15/7. وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 946/ ب. 
فالمقدم مثله. 
في اعتبار طلاقه خلاف» فمن العلماء من قال يقع وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد 
والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم» ومالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب» 
وزؤالة عن الأمام ابحم العنازها ابوك الخلال والقاضي؛ 

ومنهم مَنْ قال: لا يقع. نقله ابن قدامة عن عثمان ‏ رضي الله عنه - وعمر بن عبد 
العزيزء والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري» وإسحاق وأبي ثور 
والمزني» وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز. انظر: المغني 1/ »1١5‏ 
والمحلى :»7١8/٠١١‏ وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 2487/17 وشرح فتح القدير 
*/ 584 » الاختيار ”/ »١75‏ وزاد المعاد 9/0 »7١‏ وشرح السنة للبغوي 2577/4 والإنصاف 
للمرداوي 577/8 . 
نقل ابن قدامة في المغني 7/ 10» عن أبي الخطاب أن قتله مبني على وقوع طلاقه. وانظر: 
الوجيز للكراماستي ص 7 وعوارض الأهلية ص 757. 
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الوضع » كقتل الطفل وإتلاف البهيمة إذا أرسلت فأتلفت لوي فإن الضمان عليهما 
ليس باعتبار التكليف؛ بل من حيث أن فعلهما جعل سببا له فيؤدي الولي وصاحبها 
الضمان”'"» أو الصبي إذا بلغ”"2: كذلك جعِلَ فعل السكران سبباً لأفعاله الصادرة 


ععنة . 


ولقائل أن يقول: سلمنا أن فعل الصبي والبهيمة سبب» لكن الضمان من حيث 
أن الولى والمالك مكلفان بالأداء» ألا ترى أن البهيمة لو انفلتت بغير إرسال فأتلفت» 
ذنعياك 42 ركالك التهالة الرعدية ندل أن السب الا ستكل ,تحرف الشيمان هآ 
لم يكن مكلف؛ وليس غير السكران من يكون مكلفاً دونه فكان مكلفا. 

واستدلوا ‏ أيضاً - بقوله - تعالى -: 8 لا تَمَرَبُوا الصسلكؤة وَأنسْر شكرئ 474 فإنه 
صريح في كون السكران مكلفاً بالنهي عن الصلاة حالة السكر. 

وأجيب: بأن الآية مأولة لئلا يبطل ما ذكرنا من الدليل على عدم جواز تكليف 

000 


من لا يفهم» وفي تأويلها وجهان” ': | 

أحدهما: أن النهي عن السكر حالة إرادة الصلاة إن نزلت قبل التحريم لا عن 
الصلاة حالة السكر"'“. وذلك مثل ما يقال: لاتمت وأنت ظالم. فإن النهي عن 
الظلم عند الموت» لا عن الموت حالة الظلم . 

والثاني: أن المراد بالسكران: الثمل. وهو الذي ظهر منه مبادىء النشاط 


)١(‏ انظر: شرح فتح القدير ١١٠/977ء‏ والكافي لابن قدامة 59/5؟» والمحرر »١777/7”‏ ومنار 
السبيل ١//ا٠5.‏ 

(0) لأنه لا قصاص عليه»ء كالمكلّف المخطى. انظر: المغني 7/ 27785 وحاشية الروض المربع 
شرح زاد المستقنع /ا/ 5/اك» والاختيار 787/6 . 

(5) انظر: شرح فتح القدير 7177/٠١‏ 

(4:) سورة النساء من الاية: 57 . 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ”187/7 . 

(7) قال الطوفي: «وعلى هذا التقدير لا ينبغي أن يسمى هذا الوجه تأويلاً» بل هو منع. وتقريره: 
لا نسلم أن الاية خطاب للسكارى» بل للصحاة» بأن لا تقربوا الصلاة سكارى. انظر: المصدر 
السابق ؟/ 185. 


ا 


والطرب وما زال عقله'''» وسمي سكراناً تسمية للشيء باسم ما يؤل إليه» وإنما نهى 
عن الصلاة في تلك الحالة» وإن كان فاهماًء لعدم التثبت في الصلاة؛ لأنه يعسر عليه 
في تلك الحالة إتمام الخشوع ومحافظة أركان الصلاة على الوجه الصحيحء 
كالغضبان. 

الا م 0 
والفهم . 

ولقائل أن يقول: المصير إلى تأويل الآية إنما يصح إذا كان ما يقابلها في قوتها 
دفعاً للتعارض» وما ذكر من الدليل رأي فلا يكون في القوة بحيث يحوج إلى تأويل 
النص الصريح» وأن الحقيقة في المستشهد به" متعذرة» لكون النهي عن الموت 
غيداً:!لآن المتغاطين: غير متمكه نعف الظلين هنة أوقركة إياة 'فضار إلن"المتجاز 
ضرورة كما في قوله ‏ تعالى -: اتروع ارت فتيخة 7 4 

بخلاف ما فيه من المثال» فإن النهي عن قربان الصلاة متصور فلا يصار إلى 
المقان على أأذة اهن تعن :لمكن شين سيور ا #الخيوت لكوك عاو اد 
الخمر قبل الصلاة» حتى لا تكونوا سكارى حالة الصلاة» فتكون الآية لتحريم الخمرء 
والفرض أنها نزلت قبل التحريم ولا يجوز أن يكون المراد به الثمل؟ لأنها حينئذ 
تكون مشتملة على مجازين: أحدهما: تسمية الثمل سكران [75/أ]. 

والثاني: حمل قوله: # حَقٌ تَحَلَمُأمَا نمُولُونَ4 على يتكامل فيكم العقل مع إمكان 
العمل بالحقيقة» وهو يمنع العمل بمجاز واحد فضلاً عن المجازين على أن 


»١١١/١ والمعجم الوسيط‎ 4١757 والقاموس المحيط ص‎ 2006/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.5٠9 /١ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 274١/94 وفتح الباري‎ 

(؟) سورة النساء من الاية 257 وانظر معناها في: الجامع لأحكام القران للقرطبي 27١/0‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .450٠0/١‏ وأضواء البيان .»784/١‏ وتيسير الكريم الرحمن 
". 

هرق أي النص . 

(4:) سورة آل عمران من الآية: .٠١7‏ قال القرطبي: «إيجاز بليغ. والمعنى: الزموا الإسلام 
ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا». انظر: الجامع لأحكام القران 1757/7 . 
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عدم التثبت وعدم إتمام الخشوع وعدم محافظة أركان الصلاة في الثمل ممنوع . 
ص - مسألة: قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم» وإن لم يرد تنجيز التكليف» وإنما 
أريد التعلق العقلى . 
لنا: لو لم يتعلق به لم يكن أزلياً؛ لأن من حقيقته التعلق» وهو أزلي. 
قالوا: أمر ونهي وخبر من غير متعلق موجود محال. 
قلنا: محل النزاع وهو استبعاد. 
ومن ثمة قال ابن سعيد: إنما يتصف بذلك فيما لا يزال. 
وقال: القديم الأمر المشترك. 
وأورد: أنواعه فيستحيل وجوده. 
قالوا: يلزم التعدد. 
قلنا: التعدد باعتبار المتعلقات لا يوحب تغددا وجوديا. 


ش - المسألة الثانية: الأمر يتعلق بالمعدوم عند الأشعري"'' لا على معنى أن 
المعدوم يجوز أن يكون مأموراً بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوماً؛ فإن المجنون 
والصبي ليسا بالمأمورين بالإتيان بالمأمور به فضلاً عن المعدوم» بل على معنى أن 
الطلب القائم بذات الله تعالى ‏ يجوز أن يتعلق بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه - 
تعالى - في الأزل» بحيث أنه إذا وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك 
الطلب القديم''' من غير تجدد طلب . 


وقالت المعتزلة: لا يجوز أن يكون الل ا كر 


)١(‏ هو قول الحنابلة» وبعض الشافعية» والحنفية. انظر: العدة ”87/7". والتمهيد 
١1.50ه",؛‏ والبرهان »”7١/١‏ وأصول السرخسى .»57/١‏ ”/75”» والمستصفى 
زه :والإشكام للامدي 6108/١‏ والسيودة ضن 444 وشرح المنهاع للأضفهائي 18/1 
وشرح الكوكب المنير /١‏ 01» وفواتح الرحموت »١57/١‏ وغاية المرام ص .١١ 7-51١9‏ 

(') هذا مبني على أن كلام الله تعالى - نفسي ليس إلاء من غير حرف ولا صوت» وقد تقدم 
التعليق على هذا. 

(*) وهو قول بعض الحنفية. انظر: المصادر السابقة» والمغنى للقاضى عبد الجبار 759/١7‏ وما 
بعدهاء والمحصول ؟5/ 500» والبحر المحيط /١‏ /الاا 55 شرن ..”١/”‏ والمسائل - 
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واستدل المصنف على مذهب الأشعري"'؟: بأن الأمر لو لم يتعلق بالمعدوم 
بالمعنى المذكورء لم يكن الأمر أزلياً؛ لأن التعلق بالغير جزء من حقيقة الأمرء فإذا 
لم يتعلق بالمعدوم لم يكن التعلق موجودا”'' فلم يكن الأمر موجوداً؛ لأن الكل ينتتفي 
بانتفاء جزئهء لكنه أزلي لما بين في الكلام أن خطاب الله قديم. 

فقوله: «لأن من حقيقته التعلق» إشارة إلى بيان الملازمة . 

وقوله: «وهو أزلي» إشارة إلى نفي التالي”" . 

ولقائل أن يقول: هذه المسألة من مسائل الكلام”*' فإيرادها ههنا خبط . 

واستدل المعتزلة: بأن خطاب الله فى الأزل أمر ونهى وخبر والأمر والنهى 
والخبر من غير متعلق موجود محال» نات الله في الأزل محال. أَمّا لكر 
فلأنه المفروض» وأمًا الكبرى فلأن كلا منها مستحيل بدون متعلق موجود إخراجأ لها 
عن وصمة”'' اللاغية . 

وقال المصنف: أنه محل النزاع» يعني أن استحالتها من غير متعلق موجود 
خارجي» عين النزاع . 

فإنا نقول: يجوز أن يكون متعلقاً عَلّمِيَ”"2 لا يحتاج إلى خارج غاية ما في 
الباب استبعاد التعلق بدون متعلق خارجي» وهو لا يدل على الامتناع . 


قوله: «من ثمة» أي من استبعاد خطاب بلا سامع . 


-2 المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص .١59‏ 

)١(‏ انظر استدلاله في بيان المختصر للأصفهاني 244٠ - 579/١‏ وشرح العضد 2١9/7‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 45/بء والنقود والردود للكرماني ق 55١/أ.‏ 

(0) أي في الأزل. 

(9) وهو قَولَه: «لم يكن الأمر أزلياً» وإذا انتفى التالي انتفى المقدم . 

(5) انظر: غاية المرام ص »٠١7- 3٠١5‏ والمواقف ص ”07 -04. 

(4) الوصمة: العيب في الكلام. انظر: لسان العرب 4857/8 . 

(7) أي ثابت في علم الله تعالى ‏ أزلا. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 44١/١‏ . 
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قال عبد الله بن سعيد"'؟: إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف بها كلام الله فيما 
لايزال الذي يقابل الأزل29 , 


وقال القديم: هو الأمر المشترك بين الثلاثة الذي هو الكلام فقد جمع بين 
المصلحتين : إثبات الكلام في الآزل» والحكم بحدوث الأمر والنهي [74/ب] والخبر 
الموجب لرفع الاستبعاد. 

وَأُورد عَلَى عبد الله بن سعيد أن الأمر والنهي. والخبر أنواع الكلام ولا نوع له 
سواهء فحينئذ يستحيل وجود الكلام في الأزل على تقدير كون أنواعه حادثة؛ لأن 
الجنس”" لا يوجد إلا في أحد أنواعه» وإذا لم يتحقق شيء من أنواعه في الأزل لم 
يتحقق هو فيه. 

ولقائل أن يقول: هذه الأنواع» أنواع الكلام النفسي أو الكلام اللفظي» والثاني 
مسلّمء وليس الكلام فيه» والأول ممنوع. 

وقوله : «وقالوا» يعني المعتزلة استدلوا بدليل آخر على عدم خطاب الله في الأزل بما 
تقريره: لو كان كلام الله في الأزل كان متعدداً؛ لأنه عبارة عن الأمر والنهي والخبر 
وذلك متعددء لكن اتفق الجمهور”*' على أن كلام الله واحد في الأزل لا تعدد 


. هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه‎ )١( 
أخذ عن فيثون النصراني. وأخذ عنه: داود الظاهري» والحارث المحاسبي. لمعاف أن‎ 
الرد على المعتزلة؛ وربما وافقهمء منها: كتاف الرد على المعتزلة» وكتاب الضفات» وكتاب‎ 
ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ 74٠ خلق الأفعال. أصحابه هم الكلابية» وتوفي سنة‎ 
ولسان الميزان‎ 2114/1١ وسير أعلام النبلاء‎ 2357/١7 >؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ 5 
.59/57 ومعجم المؤلفين‎ 239٠ / 

(0) الأزل: استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب الماضى . 

قال الكوناتي الأرنحي كنار له والكوودياط عله ولكوزان؟ ا نحم 
انظر: التعريفات للجرجاني ص »١7‏ والنقود والردود للكرماني ق 05١/ب.‏ 


6 أي : ر الأشاعرة. وقد تقدم أله ليو عليه في ص و0 هامش زفرة ” وانظر بطلانه في شرح 
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فيه كما أن علمه واحدء ومع وحدته محيط بجميع الأشياء. 

وأجيب : بمنع الملازمة. 

قوله”١2:‏ «لأنه عبارة عن الأمر والنهي والخبر». 

قلنا: ذلك تعدد اعتباري في المتعلقات”"”'. فإنها متعلقات كلام الله والتعدد 
باعتبارها لا يوجب التعدد في وجودهء والجمهور إنما اتفقوا على انتفاء التعدد في 
الوجود دون الاعتبار. 1 

ومعنى وحدة الكلام في ذاته وتعدده باعتبار المتعلقات: أن الكلام في نفسه 
واحدء وباعتبار أن يكون متعلقاً بما لو فَعِلَ استحق فاعله المدح» ولو ترك استحق 
الذم» يكون أمراًء وباعتبار تعلقه بما لو ترك استحق فاعله”" المدح» وإن فعل 
استحق الذم يكون نهيا. 

وباعتبار تعلقه بما لا طلب فيه» كان خبراً. 

ولقائل أن يقول: قوله: التعدد اعتباري لا يكاد يصح؛ لأن الاعتبار ينعدم بعدم 
المعتبر» والمعتبر غير موجود في الأزل فلا يكون في كلامه في الأزل أمر ولا نهي فلا 
يكون طلبء فلا يكون خطاب» والحال أن الطلب والخطاب قديمء؛ وقد ذكرنا”؟» أن 
هذه المسألة من الكلام» بل سمي أصول الدين: علم الكلام بسبب هذا البحث فلا 


يلق نا د[ه]" هيناء 
فلذلك يعلم قبل الوقت. 


وخالف الإمام والمعتزلة. ويصح مع جهل الآمر اتفاقاً. 


)١(‏ أي المستدل» وهم المعتزلة. 

(؟) وهى الأمرء والنهى» والخبر. 

© أي فاعل العرك. - 

(:) فى ص .550١‏ 

3سا بين السقريق أققكه ةالأنالسياق يشفنيه: 
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لنا: لو لم يصح لم يعص أحد أبداً؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة 
قديمة أو حادثة. 

وأيضاً: لو لم يصح لم يعلم تكليف؛ لأنه بعده» ومعه ينقطع» وقبله لا يعلم. 
فإن فرّضه متسعاً فرضنا زمناً زمناًء فلا يعلم أبداً. وذلك باطل. 

وأيضاً: لو لم يصح [لم]”'' يعلم إبراهيم - كك وجوب الذبح والمنكر معاند. 

ش - المسألة الثالثة: في أنه هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط 
وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أو لا. 

فذهب الجمهور إلى صحته”""» وفرعوا على ذلك علم المكلف قبل وقت الفعل 
أنه مكلف به فلو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه من المكلف». 
لم يتمكن من العلم بكونه مكلفاً به قبل الوقت؛ ضرورة توقف العلم [1/26] قبل 
الوقت بكونه مكلفاً به» على العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت. 

ولقائل أن يقول: إن أريد بالمكلف المقلد الذي لم يدرك هذا المعنى فمسلمء 
ولكنه لا يتناول الجميع فلا يصلح دليلاء وإن أريد المجتهد الذي أدرك هذا المعنى 
فممنوع. لجواز أن لا يقطع بكونه مكلفاً قبل الوقت لتردده في وقوع شرط الفعل 
المكلف به. 

وأن يقول: إن هذه المسألة راجعة إلى أن الامتناع بالغير هل ينافي التكليف أو 
لا وقد تقدم' "© فكانت يستغنى عنها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 75/أ. وأثبته من المختصر ق 75/أ» وهو مثبت فى 
الشرح ص 558 . 1 

(0) انظر: الإحكام للامدي ١/605٠»ء‏ والمسودّة ص 57 25# والقواعد والفوائد الأصولية 
ص 4189 وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 25١8/١‏ وتيسير التحرير 2510/7 
وشرح الكوكب المنير »49477/١‏ وفواتح الرحموت .١51١/١‏ 

(9) في ص 475 وما بعدها. 
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وخالفهم إمام الحرمين والمعتزلة""' . 

وأمّا التكليف بما جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه من المكلف عند الوقت 
فصحيح بالإتفاق”"'» كما إذا قال السيد لعبده: «صم غداً» فإن هذا مشروط ببقاء العبد 
غداٌ وهو مجهول للامر. 

واد 8 فاته عا مايا العو اا 0 
عنه ؛ لأن وقوع كل فعل مشروط بإرادة قديمة هي إرادة الله - تعالى ‏ كما هو مذهب 
أهل الخق» أو بإرادة: حادثة هى إرادة الخلق كما هو مذهب المعتزلة”*- فإذا ترك 
المكلف الفعل فقد علم الله تعالى ‏ أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه. 

والفرض أن لا تكليف عند العلم بانتفاء شرط وقوع الفعل» وإذ لا تكليف فلا 
عصيان» لكن التالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم هذا على تقدير الإرادة 
القديمة: 

وأمّا على الإرادة الحادثة فيقال: علم الله تعالى ‏ أن المكلف لا يريد أن يفعل 
فيكون عالماً بانتفاء شرط وقوع الفعل فلا يكون مكلفاً بذلك الفعل فلا يكون عاصياً. 

والثاني: لو لم يصحء لم يُعْلم تكليف أصلا؛ لأنه ينقطع بعد الفعل اتفاقاً ومعه 
عند المعتزلة””'» والمنقطع معدوم» والمعدوم لا يعلم تكليفاً وإلا لكان العلم على 
خلاف الواقع فلا يكون علماً. وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند وقت الفعل» 


.٠١ 5/١ انظر: المصادر السابقة» والبرهان‎ )١( 

(0) انظر: المصادر السابقة» وشرح العضد .١1/7”‏ 

(*) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 145/١‏ 445» وشرح العضد .١7/7‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق 1/48. 

(5) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ٠/5‏ وما بعدهاء وشرح الأصول الخمسة ص »44١٠‏ 
والتمهيد في أصول الدين ص 5"ء والفرق بين الفرق ص »18١‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة 
ص .٠١5-5١3*”*‏ 

(6) انظر ص 555 . 


وإذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لا يعلم أصل . 

قوله: «فإن فَرَضَّهُ('' متسعاً» جواب عما يقال: لا نسلم الملازمة» لجواز أن 
نفرض التكليف بالفعل موسّعاً» كالواجب الموسعء فإنه إذا انقضى من الوقت القدر 
الذي يمكن المكلف من الإتيان بالفعل الواجب فيه ولم يأت بعد»ء فقد علم التكليف 

وتقرير الجواب أن يقال: نفرض زمناً زمناًء أي يجري الوقت الموسع إلى ما 
قبل الفعل ومعه وبعذه. 

ونقول: التكليف لم يعلم قبل أول الزمان الموسع» لعدم الجزم بتمكنه من 
الفعل» ولا مع أوّل الزمان الموسع» إن وقع الفعل فيه» ولا بعده» لانقطاع التكليف . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم الجزم بوقوع الشرط قبل الفعل لم لا يجوز أن 
يكون الإنسان إذا بلغ أول جزء من [70/ب] الوقت ولم يجد نفسه عادماً شيئاً من 
الأفعال الاختيارية أن يجزم بوقوع شرط التكليف ويعلمه ويتمكن؟ سلمناه؛ لكن إذا 
مضى أوَّل جزء من الفعل ينقطع معه التكليف» فلم لا يجوز أن يحصل معه العلم كما 
أنه ينقطع معه التكليف؟ 

سلمناه» لكن إذا انقضى الفعل وانقطع التكليف لم لا يجوز أن يتبين له أنه كان 
مكلفاً من أوّل الفعل؟ والجهل إنما يلزم أن لو علم نفسه مكلفاً بعد الانقضاء؛ لأنه 
خلاف الواقع. أمّا إذا علم أنه كان مكلفاً قبل الحال فهو مطابق للواقع . 

وأمّا فرض الوقت زمناً زمناً فليس بمجد ظاهراً؛ لأنه بعد ما مضى الجزء الأول 
من الموسع علم أنه كان متمكناً ولم يأت به فكان عالماً بالتكليف. 

ولا نسلم انقطاع التكليف بعد أوّل الزمان؛ لآن التكليف في جميع الوقت على 


)١(‏ أي المخالف. 


/اضء 


ذلك التقدير29. 


والثالث: لو لم يصح ذلك لم يعلم إبراهيم ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ وجوب 
ذبح ولده”""؛ لأن الله تعالى ‏ علم انتفاء شرط وقوعه» وإذا لم يكن مكلفاً به لم 
يكن عالماً به» لكنه علم به؛ لأنه أخذ في مقدماته من الإضجاعء وتلّ الجبين", 
ا ل 

ومن أنكر علم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بوجوب الذبح فهو معاند. 

وفيه نظر؛ لأن هذا الوجه بعينه هو تكرار التفريع الذي ذكره في مطلع البحث 
بقوله: «فلذلك يعلم قبل الوقت» على أن في ذلك سرا آخر يذكر مشافهة . 

واحتج القاضي أبو بكر على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه: 
بأن الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف على أن كل واحد من الوجوب والتحريم قد 
تحقق قبل التمكن من الفعل”*'؛ فإن البالغ العاقل مأمور بالطاعات» منهي عن 
المعاصي» وهما مع عدم الأمر والنهي محال. فلو لم يصح التكليف بما علم الآمر 
انتفاء شرط وقوعه لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل» لجواز ظهور 
انتفاء شرط الوقوع عند الوقت. 


للف أي تقديره موسعاً. 

(؟) , بما رآه في المنام» وحكاه الله - تعالى - بقوله في سورة الصافات آية: مش 
لْمَنَام أن ادك 4 . 

(5) قال تعالى - في سورة الصافات آية: ٠١‏ : لعَلمَا أَسلَمَا وتم لجَبينِ 47:2 والجبين فوق الصدغ, 
وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها. ومعنى تله للجبين: أي صرعه على وجهه ليذبحه من 
قفاه. 

انظر: لسان العرب /١‏ 24540 والمصباح المنير ص 07”5 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
/6. 
(4) الشفرة: انظر المصباح المئير ص .7١5‏ 
(4) انظر هذا الاحتجاج في الإحكام للامدي .١60/١‏ 
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[ولقائل أن يقول]”'' فلم ينهض دليلاً على ذلك . 

ص - المعتزلة: لو صح لم يكن الإمكان شرطاً فيه. 

وأجيب: بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته 
واستجماع شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع. 

وأجيب: بانتفاء فائلة التكليف. 

وهذا يطيع ويعصى بالعزم والبشر والكراهة. 

ش - قالت المعتزلة: لو صح التكليف بذلك”" لم يكن إمكان المكلف به 
شرطاً فيه”"؛ لأن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن؛ لأن العلم 
يعدم الشرط لا يحتمل نقيضه» وإذا عدم الشرط عدم [76/أ] المشروط ضرورة فكان 
مهما اكد 11 اإمكافة ال 

ولقائل أن يقول: المراد بالامتناع الذاتي أو ما لغير. والأول ممنوع والثاني 
مسلّم؛ فإن شرط التكليف إمكان المكلف بهء والامتناع بالغير لا ينافيه» كما 


تقدم”") 4 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زائد» لاستقامة الكلام بدونه» لا معه. 

(؟) أي بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. 

(©) انظر: بيان المختصر للأصفهاني »5447/١‏ وشرح العضد »١1-1١77/7‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق 44/أ» والنقود والردود للكرماني ق 59١/أ.‏ 

8 فن المحطرظة اق براه لكنة. ْ 

)0( ل كر عن 101 

() في ص 177 . 


ا 


وأجاب المصنف بجوابين: 

أحدهما: أن الإمكان الذي هو شرط صحة التكليف هو أن يكون المكلف به 
مما يتأتى فعله عادة عند دخول وقته واستجماع شرائطه والفعل الذي علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه ممكن بهذا الإمكان» وامتناعه بسبب [انتفاء]'' شرط وقوعه لا ينافي 
هذا الإمكان» بل الإمكان الذي هو شرط وقوع الفعل ينافى امتناعه بسبب انتفاء شرط 
وقوعه وكون هذا الإمكان شرطاً لصحة التكليف محل النزاع. 

وحاصله أن للفعل إمكاناً من حيث التكليف به وإمكاناً من حيث وقوعه» 
والأول لا ينافيه الامتناع بسبب انتفاء شرط وقوعه. 

والثاني ينافيه» ولكن ليس ذلك الإمكان شرط التكليف بل هو منحل النزاع . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن 
على معنى أنه عند دخول وقته واستجماع شرائطه يتأتى وقوعه من المكلف؛ لأن 
الاستجماع محال». والموقوف على المحال محال. 

فإن قيل: المراد لو فرض استجماع شرائطه . 

قلنا: ذلك فرض محال» والمحال جاز أن يستلزم محالاً آخر فلا يثبت به 
المظلويت: 

والثاني: لو صح ما ذكرتم لم يصح التكليف بما إذا جهل الآمر انتفاء شرط 
وقوعه؛ لأن مثل هذا الفعل قد يكون ممتنعاًء لجواز انتفاء شرط وقوعه وفيه نظر؛ 
فإنه يجوز أن تمنع الملازمة» لجواز أن لا يكون الفعل ممتنعاً. 

وقالت - أيضاً - المعتزلة: لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعهء 

ولقائل أن يقول: العلم بعدم الحصول لا يصلح أن يكون جامعاً؛ لأن الجامع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
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لا بد وأن يكون علة في الأصلء. وههنا ليس كذلك؛ إذ لا يصح أن يقال: إنما كلفه 
به لعلمه بعدم الحصول . 

وأجاب المصنف : بالفرق. فإن محل الوفاق”"' إنما لا يصح التكليف به لانتفاء 
فائدة التكليف. وهو الامتثال أو العزم عليه. وإذا علم المأمور امتناع الفعل» يمتنع 

بخلاف ما إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل”"“'» فإنه قد يعزم فيطيع بالعزم 
والبشر» وقد يعصى بالترك والكراهة . 

وقد تقدم أن الفرق غير صحيح عند المحققين لوجهين مرّ ذكرهما”" . 


)١(‏ وهو عدم صحة التكليف بما عَلِمَ المأمور انتفاء شرط وقوعهء هذا باطل 
بالإجماع. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 559/١‏ . 
(0) وهو محل النزاع. 
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الأدلة الشرعية 


ص - الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع» والقياس» والاستدلال. 

وهي راجعة إلى الكلام النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم . 

والعلم بالنسبة ضروري. ولو لم تقم [به]''' لكانت النسبة الخارجية؛ إذ لا 
غيرهما. والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين. وهذه متوقفة. 

الأول [75/ب] الكتاب: القرآن» وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه. 
[و]”'" قولهم: "ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً؛ حد للشيء بما يتوقف عليه؛ لأن 
وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن. 

شه لما فرغ من بيان المبادىء شرع في الآدلة الشرعية» أي السمعية» وقدمها 
على الاجتهاد والترجيح؛ لآن الاجتهاد لمعرفة كيفية استنباط الحكم من الدليل» 
والترجيح لبيان قوة بعض الآدلة على بعض» وكلاهما مسبوق بالآدلة. 

ووجه حصرها في الخمسة المذكورة؛ أن الدليل إما أن يكون معجراً أو لا. 

والأول: الكتاب» والثانى إما أن يكون من عند الرسول أو لا. 

والارلة #التعل مسري رنا اذه كو مر يعو علو لطا ارخ 


والثاني هو: الإجماع. والأول إما حمل فرع على أصل بعلة جامعة أو لا. 


() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 5/ا/بء /اا/ أ» وأثبته من المختصر ق 75/أ. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة قى 5/ا/ب» /الا/أ» وأثبته من المختصر ق 5 ؟/أ. 
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والأول هو: القياس» والثاني: الاستدلال''* اخيرات براضم اليه 
لأن أصله الكتاب. 


أما السنة فلقوله - تعالى -: أ وَمَايَِقُ عن الوق -: نهو لاو بو 70417" . 
وأما الإجماع؛ فلأن أصله الكتاب أو السنة» فهو راجع إلى الكتاب. 
الإجماع . وعلى التقادير يلزم رجوعها. 


والكتاب هو الكاشف عن الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى - فيكون 
الكلام راجعاً إلى الكلام النفسي”" . 


)١(‏ هو إقامة دليل ليس بنصٍ ولا أجماع ولا قياس شرعي. انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
ص ””7. والإحكام للامدي ,.1١١8/54‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ص +١١‏ وشرح الكوكب 
المنير 5/ 27917 ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 275١7‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص »55١٠‏ والتعريفات للجرجانى ص ١١‏ » وتيسير التحرير ١/7/5‏ . 

(0) سورة النجم الآية "ا م ش 

(*) هذا مذهب الكلابية والأشعرية» حيث ذهبوا إلى أن الله تعالئ متكلم بكلام قائم بذاته أزلا 
وأبداٌ لا يتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه معنى واحد في الأزل هو الأمر والنهي والخبر» إن عبّر 
عنه بالعربية كان قرأناً» وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. 

فهذا الكلام الذي نقرؤه في كتاب الله عبارة عن كلام الله القديم» والمعنى فيه واحد. 

وهذا المذهب مخالف لمذهب السلف من أئمة الحديث والسنة حيث يرون أنه تعالى - 
لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع, لا 
يشبه كلام خلقه» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. - 
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وعرف المصنف الكلام النفسي بأنه نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم''". وقال: 


واستدل”""' على قيام النسبة بالمتكلم بأنها لو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية» 


أي تكون خارجة عن المتكلم؛ لأنها إما أن تكون قائمة بنفس المتكلم أو لا تكون 
قائمة به» لا ثالث ثمة» لكنها ليست نسبة خارجة عن المتكلم» لأن النسبة الخارجية 
لا يتوقف حصولها على تعقل مفرديها وهذه النسبة يتوقف حصولها على تعقل 


010 


00 


ويرون أن إثبات الكلام نفسياًء هو إضافة نقص إلى الله - تعالى ؛ لأن الأخرس له 
خواطر يريد التكلم بها لكنه لا يستطيع» فالله ‏ تعالى ‏ منزه عن مثل هذا العجز الذي هو نقص 
في المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عن كل نقص من المخلوق. 

انظر: لمع الأدله الإمام الحرمين ص 2٠١5-5١١7‏ والتمهيد في أصول الدين للنسفي 
ص 277 وغاية المرام للامدي ص 288 وشرح العقيدة الطحاوية ص »١٠١5‏ اد ومجموع 
فتاوى ابن تيمية /١7‏ 55» 07 . 
عون النشية بين المفرديوب أى :نين المعدين ارهن تعلق احدهما لاخو وإضافته إليه 
على جهة الإسناد الإفادي» بحيث إذا عيّرَ عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك 
اللفظ إسناداً إفادياً. 

ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم : أن الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماء» فقبل أن يتلفظ 
بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي» وحقيقة الماء» والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو 
الجادم حصي ولبهي الماك باللفسن» وصيغة قوله: «اسقني ماء» عبارة عنه ودليل عليه . 

انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي ص 2١75‏ وغاية المرام ص /2317 ومنتهى 
الوصول والأآمل لابن الحاجب ص 45» وبيان المختصر للأصفهاني /١‏ 450» والبحر المحيط 
١0»؛‏ وشرح الكوكب المنير .١١/”‏ 
انظر هذا الاستدلال في: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 455» وشرح العضد 2١8/75‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١١٠/أ.‏ 
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مفرديها. فالنسبة الخارجية لا تكون هذه النسبة فهي تكون قائمة بالمتكلم. 

ولقائل أن يقول: هذا التعريف صادق على الكلام اللفظي أيضاً. 

يجوز أن يقال: هو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم؛ إذ لو لم تقم به لكانت 
خارجة» لكنها ليست خارجة؛ لأن الخارجة لا تتوقف على حصول المفردين في 
العقل» وهذه النسبة يتوقف تعقل حصولها على مفرديها. 

وأيضاًء هو إثبات الحد بالبرهان» وهو غير جائز”'" . 

ولعل الأولى أن يقال: الكلام النفسي هو: الصورة العلمية للكلام اللفظي وهو 

ذكر الأدلة على الترتيب الوضعي وذكر في الكتاب مقدمة وثلاث مسائل 
وتخائمة: 

وعرف الكتاب باسم أشهرء وهو القرآن» ولما كان مما يتوهم أن القرآن يطلق 
على الكلام النفسي مجازاًء تسمية للمدلول باسم الدال أزاله بقوله: «وهو [/7/أ] 
الكلام المنزل»”". ليخرج النفسي» فإن الأصولي لا يبحث فيه. 

فقوله: «هو الكلام) كالجنس» وبقوله: «المنزل» يخرج غيره. وقوله: 
«للإعجاز» وهوإظهار صدق دعوى الا الو ع قل لي الس ا ا 01 


)١(‏ لأن الحد للتصورء والبرهان للتصديق فهو دليل» ولا يثبت التصور بالتصديق. 
(؟) عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: أنه كلام الله المنزل على محمد يَكَْةِ ‏ للاعجاز والتعبد. 
وانظر في تعريفه: المستصفى 2٠١١/١‏ وأصول السرخسي »774/١‏ والإحكام للامدي 
0١‏ والروضة 4777/١‏ وتحرير المنقول للمرداوي »١4١/١‏ ومنتهى الوصول والآمل 
لابن الحاجب ص 45» ونشر البنود /١‏ “الا والتلويح على التوضيح »78/١‏ وجمع الجوامع 
والمحلي عليه حاشية البناني 2771/١‏ والبحر المحيط »54١/١‏ وشرح الكوكب المنير ؟/ لا 
ومناهل العرفان .١9/١‏ 
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الف يخرج الأحاديث [القدسية]”" والكتب المنزلة على الأنبياء الماضية إن لم 
يكن نزولها للإعجازء وهو الظاهر. وقوله: «بسورة منه» وأراد بعضاً مخصوصا 
يساوي في القدرء «الكوثر» التي هي أقصر سورة7"» يخرج الأنة فيه و لكف 
المنزلة إن نزلت للإعجاز؛ لأن الإعجاز لم يكن بسورة منه. 

وفيه نظر؛ لأنه جعل غاية الإنزال الإعجازء وليس كذلك. بل غايته بيان 
التوحيد والشرائع» والحكمة العلمية والعملية ولزم من ذلك الإعجاز؛ ولأنه ليس 
بضادق على أقصن سوزة أو ابة منه؛ لأنه لم ينزل للإعجاز بسورة من أقصر سوره أو 
من آية. 

ثم زيّف تعريفاً للكتاب ذكره الغزالي في المستصفى”؟2 وهو: ما نقل إلينا بين 
دفتي المصحف نقلاً متواتراً» بأنه حد للشيء بما يتوقف تصوره على ذلك الشيء؛ 
لأن تصور ما نقل إلينا بين دفتي المصحف موقوف على نقله إلينا وعلى وجود 
المس ا ان مس ةن د القران» فالنقل موقوف على وجود المصحف 
وتصوره» ووجوده وتصوره موقوف على وجود القرآن وتصوره»ء وذلك دور”* . 

ودفع بالعناية بأن هذا التعريف إنما ذكره لغير المثبت» والإثبات والنقل لا 
يستدعيان تصور القران إلا بالنسبة إلى المثبت. 


ص - مسألة: ما نقل آحاداً فليس بقرآن للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في 
وقوة الشبهة في ابسم الله الرحمن الرحيم» منعت من التكفير من الجانبين. 
والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرأناً» فليست بقرآن فيها قطعاً» كغيرها. 


)١(‏ محمد عَلِلة. 

زفق ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /ا/ا/ ب : «النفسية) وهو تحريف. 

قرف رقمها في المصحف 2٠١8‏ وهي من السور المكية. وانظر وجه الإعجاز في هذه السورة في: 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي ص 717/60 . 

40 لطر ا ا 

(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني »559/١‏ وفواتح الرحموت ؟7/. 


61 


وتواترت بعض أية فى النمل فلا مخالف. 
قولهم: مكتوبة بخط المصحف. 
وقول ابن عباس : «سرق الشيطان من الناس آية». لا يفيد؛ لأن القاطع يقابله. 


ش - المسألة الأولى: ما نقل إلينا آحاداً فليس بقرآن”'". للقطع بأن العادة 
تقضى أن يكون مثل هذا الكتاب المعجز متواتراً في أصله وأجزائه ووضعه وترتيبه 
ومحله. إذ الدواعي [تتوفر]”"' على نقله إلى أن يصير متواتراً. فما لم يبلغ حد التواتر 
لا يحكم بكونه قراناً. 

ولقائل أن يقول: أراد بقوله: «تفاصيل مثله» مثل القرآن» فالقرآن لا مثل له 
فإن نوعه منحصر فى شخصهء وإن كان المثل زائداًء كما في قوله: «مثلك لا يبخل» 
فلا عادة" فيه» ولو أخذ «التواتر» فى حده”*؟2 استغنى عن هذه الخطابة فى غير 
محلها. 

قوله: «وقوة الشبهة» جواب عما يقال: ثبت مما ذكر أن كل ما هو متواتر من 
المنزل فهو قرآن» والبسملة كذلك فهو قرآن» وذلك يستلزم إكفار من تردد فيه» وليس 
كذلك؛ فإنه روي عن الشافعي أنه في غير سورة النمل”* تردد في كونها من القرآن في 
أول كل سورة أو لا”'". وكذلك نقَلَ عن جمع من الأصوليين والقاضي أبي بكر. 


)١‏ انظر: المستصفى 2٠١7/١‏ ومختصر ابن اللحام ص الاء وشرح مختصر أصول الفقه 
للجراعي »5١/7‏ وبيان لا مختصر للأصفهاني »45١7/١‏ وشرح العضد 19/7» وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ق ١١٠/ب.‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة قٍ /ا/ا/ ب «تتوقف) وهو تحريف. 

إفرة أق نا أقعات الأعتولدر ف أنه زاتر انيما فو رالفة 

(4) أي في حد القرآن. 

60 ]4 دن مان هالن +« نين قنش بتار انق اقبي 47 “دالسمفلة تهنا بعص آنه 
فهي من القرآن بالإجماع. انظر: أصول السرخسي 258١/١‏ والمستصفى 2٠١5/١‏ وجمع 
الجوامع والمحلي على حاشية البناني ٠71717 /١‏ وشرح الكوكب المنير 1717/5 . 

(5) ذكر الفخر الرازي والزركشي أنه لا خلاف في مذهب الشافعي أنها آية من أول الفاتحة. وفيما 
عداها من السور سوى براءة للشافعي أقوال: 

أصحها: أنها آية من كل سورة. - 


اا 


وفي الجملة إما أن تكون قرآناً في أوائل السور أو لا. 
فإن كانت لزم [اا/ب] تكفير من تردد» وإن لم تكن لزم تكفير من جعلها فيها 


وتقرير الجواب: قوة الشبهة من جانب المتردد والمثبت منعت من أن تكفر 


والثاني: بعض أية. 

والعالك: ليست من :القران بالكلية: 

والرابع : أنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور. قال الزركشي: وهذا غريب لم يحكه 
أحد من الأصحاب. ولكنه يؤخذ مما حكاه ابن خالويه في «الطارقيات» عن الربيع سمعت 
الشافعي يقول: أول الحمد بسم الله الرحمن الرحيم» وأول البقرة #المّ :4 . ) 

قال الزركشي: «قال العلماء: وله وجه حسن, وهو أن البسملة لما ثبتت أولا في سورة 
الفاتحة فهي في باقي السور إعادة لها وتكرار. . . ولا يقال: هي آية من أول كل سورة بل هي 
آية في أول كل سورة قال بعض المتأخرين: وهذا القول أحسن الأقوال» وبه تجتمع الأدلة» 
لأن إثباتها في المصحف بين السور منتهض في كونها من القرآن ولم يقم دليل على كونها آية 
من أول كل سورة). 

وكون البسملة اية من القرآن هو قول أكثر العلماء منهم عطاءء والشعبي والزهري» 
والثوري» وابن المبارك» وأحمد. وإسحاقء» وأبو عبيدة وداود» ومحمد بن الحسن» وهو 
الصحيح عند أبي حنيفة» وعليه أكثر القراء السبعة وغيرهم. خلافاً للإمام مالك وأصحابهء 
والأوزاعي» وابن جرير الطبري» وبعض الحنفية والباقلاني ورواية عن أحمد وغيرهم . 

انظر: أحكام البسملة للفخر الرازي ص 25١‏ والبحر المحيط 287١/١‏ والمستصفى 
0١‏ و: والإحكام للامدي »0١‏ وأصول السرخسي 278١/١‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية 
4/1 وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 2771/١‏ وشرح المختصر للجراعي 
415/7 وشرح الكوكب المنير 2١77/7‏ وتيسير التحرير 07/7 وفواتح الرحموت ؟/5١»‏ 
والمجموع للنووي 0777/7 وشرح النووي على مسلم ».1١77/54‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
لا 

وقال بعض العلماء: إن البسملة آية في بعض القراءات» كقراءة ابن كثير» وفي بعض 
آخر ليست آية» ولا غرابة في هذاء فهو ينزل منزلة اختلافهم في غيره» كقوله ‏ تعالى - في 
سورة «الحديد» آية (5؟): أهَإِنَ أله هُوَ ألَْنُ لمِيدٌ :2 4 فإن لفظة «هو) من القرآن في قراءة 
ابن كثيرء وأبي عمروء وعاصم». وحمزة» والكسائي. وليست من القرآن في قراءة: نافع 
وابن عامر؛ لأنهما قراءا #قَإنَّ أله لمن َليمِيدٌ :2 *. انظر: أحكام البسملة للفخر الرازي 
ص 55. ونشر البنود 277/١‏ ومذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص 55 . 
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إحدى الطائفتين» ثم ذكر مختاره بقوله: «والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قراناً 
فليست بقرآن فيها»؛ لأنا نقطع بأنها لم تتواتر قرآناً فيها. 

وكل ما هو كذلك لا يكون قرآناً قطعاًء كغيرها الذي لم يتواتر وسوء تركيبه لا 
يخفى, فإنه لا تعلق له بما قبله أصلً. وكان المناسب أن يقول بعد قوله: «ما نقل 
أحاداً فليس بقرآن» إلى قوله: «مثله» والبسملة لم تتواتر في أوائل السورء فلم يكفر 
المتردد فيه» ثم ذكر أنها تواترت بعض آية في النمل» فلا مخالف في أنها قران في 
سورة النمل؛ لأن المتواتر مقطوع. والمقطوع لا يخالف فيه ثم ذكر شبهة القائلين 
بكون التسمية في أوئل السور من القرآن بوجهين”"' : 

أحدهما: أنها فيها مكتوبة بخط المصحفء ولم ينكره أحد من الصحابة فكانت 
فيها قرآناً» لمبالغتهم في الحفظ والصيانة عن [خلط]”'' ما ليس منه به» حتى منعوا 
من كتبة أسامي السور والتعشير”" في القرآن حذراً عن الاختلاط”*'. 

زلعائل ان يول عدن تازه ذللك دز كان علياة لا يزيد على ونه اناما 
سكوتياً» فيجوز أن لا يلتزم حجيته الخصم . 

والثانى : أنه نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: «سرق الشيطان من 
قاين 0 إشارة إلى ترك التسمية في أوائل السور ولم ينكر عليه أحد». فدل قوله 


. 515/١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ »17/١ والإحكام للامدي‎ 2٠١7/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 78/أ: «خلد» وهو تحريف. 

(0) التعشير: هو تجزئة المصحف إلى عشرة أجزاء. وعشر القرآن: البقرة ومائة من آل عمران» 
وخاتمة المائدة» وخاتمة الأنفال» خاتمة يوسف. وخاتمة الكهف. وخاتمة الفرقان» وخاتمة 
الأحزاب» وخاتمة حمء السجدة» وخاتمة الواقعة» وآخر القرآن. انظر: كتاب المصاحف 
لأبي داود ص ١؟١.‏ 2179 وجمال القراء ١//ا23151‏ "1 . 

(5) انظر: كتاب المصاحف لأبى داود ص ١75‏ وما بعدها. 

(0) أخرجه البيهقي في سننه 00/1 كتاب الصلاة» باب: القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم والجهر بهاء ولفظه: «إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن بسم الله 
الرحمن الرحيم». ثم قال: «كذا كان في كتابي عن أبيه عن ابن عباس» وهو منقطع؟. 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 58/١‏ : «رجاله ثقات لكنه منقطع بين «ذرّا» وهو 
ابن عبد الله المرهبي وابن عباس» فإن بينهما سعيد بن جبير». وانظر: تحفة الطالب ص -.1١١54‏ 
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مع عدم الأنكار على أنها من القرآن في أوائل السور. 

ثم أجاب عنهما جميعاً: بأنهما لا يفيدان؛ لأنهما ظنيان» وما يقابلهما - وهو 
أنها لو كانت قرأناً لتواترت - قطعى . والظنى لا يفيد إذا كان مقابله قطعياً. 

فقوله: «قولهم) مبتدأ. وقوله: (لا يفيد) خبره. . 

ولقائل أن يقول: شرط كون القرآن متواتراً إنما أثبته بالعادة» وقد تقده'") 
ضعفهء فلا يكون المقابل قطعياً. والعجب من حال هؤلاء أنهم يجعلون العادة دليلاٌ 
فيما هو من أعظم أمور الدين» ويعلمون أن دلالة العادة عقلية ثم يهملون العقل عن 
الدلالة أضلة ورابا : 

ص - قولهم: لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف». يستلزم 
جواز سقوط كثير من القرآن المكرر. وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه. مثل «ويل» 
و«فبأي). 


لا يقال: يجوز. ولكنه اتفق تواتر ذلك . 

لآنا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط ونحن نقطع 
بأنه لا يجوز. والدليل ناهض . ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل. وهو باطل . 

ش - هذا إشارة إلى جواب إيراد على جوابه عن الدليلين”" . 

تقريره: لا نسلم أن الدليل القطعي دال على أن التسمية في أوائل السور ليست 
بقرآن؛ فإن التواتر شرط متن القرآن دون المحل والوضع والترتيب» بل نقل الاحاد 
فيها كاف7) وقد ثبت بالتواتر أنها من القرآنء وإن لم يتواتر كونها قرآناً في أوائل 


2 والدّر المنثور .7١/١‏ 

. 557 في ص‎ )١( 

() انظر: بيان المختصر للأصفهاني »477/١‏ وشرح العضد ١4/5‏ - 2708 وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق ٠٠١‏ / ب وما بعدها. . 

(*) ذكره السيوطي مذهب كثير من الأصوليين» خلافاً لمحققي أهل السنة حيث ذهبوا إلى تواتر 
الجميع . 


انظر: الإتقان ١//ا١71‏ -778. 


ع 


السور فلا يلزم أن لا تكون قرانا في أوائلها. 

وتقرير [1/778] الجواب: القول بأن التواتر لا يشترط في المحل والوضع 
ضعيف . يستلزم إسقاط ما هو من القرآن منه وإثبات ما ليس منه فيه في المكررات. 

وقوله: «يستلزم» جاز أن يكون استئنافاً دليلاً للضعف وهو الظاهرء وجاز أن 
يكون خبراً لمبتدأ - وهو «قولهم» ‏ بعد خبر”" . 

وتقريره على الأول”'": أن قولهم ذلك ضعيف؛ لأنه يستلزم جواز سقوط كثير 
من القرآن المكررء مثل: وَل يوذ لَمَكَدِينَ 2 4" و لايَأَيَ عَالآه رَيَكْمَا 
مَكْرْيَانِ 2 294 ب لأنه إذا لم يشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر كثير من 
المكررات الواقعة في القرآن» وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إليناء وما جاز أن لا 
يصل إلينا جاز سقوطه . 

وجواز إثبات ما ليس بقرآن منها؛ لأنه إذا تواتر بعض من القرآن بحسب المتن 
فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الاحاد» فجاز أن يكون بعض 


)١(‏ أي بعد الخبر الأول وهو قوله: «ضعيف». 
9 امقرتو الوا على خرن كونة اانا 
(0) عشر أيات فى سورة المرسلات وهى: 016 019 5ل ل 5 “ل لال 50. 0ك لاك 54. 
قال الرازي في إعادة هذه الآية: «فلأنه ذكر ذلك عند قصص مختلفة» فلم يُعَد تكراراً؛ لأنه 
أراد بما ذكره أولاً: « وِلَبومذِ لَمَكَدْبينَ :4 بهذه القصة ثم لما أعاد قصة أخرى ذكر مثله على 
هذا الحدّ. ولما اختلفت الفائدة خرج عن أن يكون تكرارا». 
انظر : نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ص 7/9. 
وقال تاج القراء الكرماني في كتابه «أسرار التكرار في القرآن» ص 7١7‏ : «كل واحد منها 
ذكرت عقيب أية غير الأولى» فلا يكون تكراراً مستهجناً. ولو لم يكرر كان متوعداً على بعض 
دونك بعض). 
(5) وردت في )7١(‏ موطناً من سورة الرحمن أولها آية 1 . 
قال الرازي في كتابه «نهاية الإيجاز؛ ص 788: «ليس بتكرار؟ لآنه سبحانه ذكر نعمة بعد 
نعمة» وعقب كل نعمة بهذا القول... ومعلوم أن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض 
من ذكره عقيب نعمة أخرى» وإن كان اللفظ واحداً». وانظر: أسرار التكرار فى القرآن 
ص .١98‏ ْ 


الوا 


أفراد المكرر قرآناً» ثبت بالتواتر» وبعضها غير قرآن ثبت بنقل الاحادء لكن كل من 
الجوازين منتف . 

وتقريره على الثاني" قولهم: ذلك ضعيف؛ لأن العادة تقضي بتواتر المتن 
والمحل والوضع والترتيب فيما هو مثل القرآن بلا فرق”" وقولهم ذلك - أيضاً - 
يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن إلى آخره ولقائتل أن يقول: لا نسلم أن التواتر في 
المحل إن لم يكن شرطاً جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن؛ لأن 
الفرض أن المتن متواترء بل الجائز أن لا يتواتر المحل» وعدم تواتره لا يستلزم 
سقوط متن القران. 

وكذلك يقال في جانب الإثبات: لا نسلم أن المحل والوضع والترتيب إذا لم 
تكن متواترة لزم إثبات ما ليس بقرآن؛ لأن الفرض أن المتن متواتر ففي أي محل وقع 
فهو قران لا يزيد ولا ينقص . 

وأما الكلام على العادة فقد تقدم”". 


وأما شناعة لفظه فى إطلاق «المكرر» على القرآن الذي اتفق المحققون على أنه 
لم يتكرر فيه «ألف» ولا غيرها من الحروف فهي صادرة عن قلة معرفة بحال القرآن 
المجيد”* الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


)١(‏ أي تقرير الجواب على جواز كونه خبراً. 
(0) أي بلا فرق بين المتن وبين المحل والوضع والترتيب. 
0) فى ص 5597 . 
05 0 ول ان رقا لوق الل أقه لاعت عون اللقوال من لعفل كنات الفح طاو قاقد 
وإعافقه :فى لعل ا 
ثم ليس هو الوحيد الذي أطلق لفظ «القرآن المكرر» بل أطلقه كثير من المفسرين قال 
القرطبي في تفسير قوله - تعالى -: 8 يي ءَالَاءِ رَيَكُمَا ُكَدْبَانِ 5 * في سورة الرحمن: 
«فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير» ونقل عن الحسين بن الفضل أنه قال: 
«التكرير رد للغفلة» وتأكيد للحجة». 1 عن القتيبي أنه قال: «والتكرير حسن في مئل 
هذا)»). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن »٠5١ - ١59/1١1‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي مجلد ١١‏ 
ح 97/76. ولباب التأويل للخازن .7١4/5‏ وفتح القدير للشوكاني 0177/6 وتفسير - 
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١ 
و‎ 


وقوله: «لا يقال» جواب إيراد على جوابه عن الإيراد الأول» وهو أن يقال: لا 
نسلم عدم جواز الإسقاط والإثبات». بل جاز ذلك إن لم يمنع مانع» لكنه قد منع عن 
وتلق" اتفاق التوائر فيها عو مكارو وذلاك على دو 

أحدهما: أن جواز الإسقاط إن تحقق, فلو قطعنا النظر عن ذلك الأصل - يريد 
اتفاق التواتر - لم يقطع بانتفاء السقوط”*؟؟؛ لأن الفرض جوازهء لكنا نقطع بانتفاء 
جوازه» قطعنا النظر عن ذلك الأصل أو لم نقطع. 

ولقائل أن يقول: قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدوماً وهو محال» فلا 
نعبأ بفرضهء وعلى تقدير تحقق جواز الإسقاط» القطع بانتفاء الجواز قطع على خلاف 
الواقع فيكون جهلا . 

وقوله: «والدليل ناهض» يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من 
القران. 

ولقائل أن يقول: الدليل ناهض في المتن أو في الوضع والمحل والأول» 
مسلمء غير مفيد”'". والثاني» ممنوع”" [8///ب]. 


المراغي 1١9/94‏ . 
واعلم أن التكرار الذي يعنونه في القرآن الكريم لغرض» ومتى كان التكرار لغرض فهو 
من الفضائل لا من المعايب. . وإنما يعاب إذا كان في موضع واحد لا لغرض . 
انظر : نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للرازي ص 78/8. 
)١(‏ هذا ادبن القرآن الكرن ان سورة قصلت اه 47 
(؟) أي منع جواز الإسقاط والإثبات. 
(6) أي جوابه. 
(4) يعنى سقوط المكرر؛ لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوطه هو اتفاق تواتره. انظر: بيان 
المختصر للأصفهاني 559/١‏ . 
(5) فهو يدل على انتفاء جواز سقوط المتكرر. 
)١(‏ لأنه لا نزاع فيه. 
0) لأنه محل النزاع . 
و 


الثاني: أنه لو كان كما ذكرتم» لزم جواز ذلك» أي جواز كل واحد من السقوط 
والإثبات فى المستقبل؛ لأن الجواز إن انتفى فى الحال بسبب اتفاق التواتر» لكن 
يجوز أن ينتفي التواتر في المستقبل» فيلزم جواز السقوط والإثبات. 

ولقائل أن يقول: ايه لآن قزل الي ته 
« إن حَحْن َرَْنَا ألذّْرَ وَإِنَا لم لحَفِظُويَ : 274 ينافى ذلك» وهو ثابت قطعاً فينتفى ما 
ينافيه . 

ص - مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء» كالمد والإمالة 
وتخفيف الهمزة ونحوه. 

لنا: لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر» كملك ومالك ونحوهما. 
وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما. 

مسألة : العمل بالشاذ غير جائز مثل: # مام تَكمَةِ ير متتابعات©. واحتج به أبو 

لنا: ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به. 

قالوا: يتعين أحدهماء فيجب. 

قلنا: يجوز أن يكون مذهباًء وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به. 
ونقله قرآناً خطأ. 

المحكم وا لمتشابه . 

والمتشابه: مقابله» إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. والظاهرء الوقف 
على #وَالرسِحُونَ في ألْهِل 4 : لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

ش - المسألة الثانية: في أن القراءات السبع المنسوبة إلى القراء السبعة: 
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هو : ناقغ بن عيذ الرتخمق: بن أبي لعيم الليتي» :أبو روم الفقرقء المدتى : مولى جشْونة بن 
شعوب الليثي» وأصله من أصبهان. قرأ على سبعين من التابعين منهم: عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصّاح. وقرأ عليه خلق كثير منهم: الإمام 
مالك» وإسماعيل بن جعفرء وعيسى بن وردان الحذاء. ولد فى خلافة عبد الملك بن مروان 
سنة بضع وسبعين » وتوفي سنة (59١ه)‏ رحمه الله . 1 

انظر: معرفة القراء الكبار ١//ا١٠»‏ وسير أعلام النبلاء 2775/19 وغاية النهاية لابن 
الجزري ح ؟/ ٠‏ والتاريخ الكبير 8/ /41» وتهذيب التهذيب »107/٠١١‏ وتقريب التهذيب 
0 
هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان» أبو مَعْبد الكناني الدَاري المكي. مولى 
عمرو بن علقمة. أصله من أبناء فارس» إمام المكيين في القراءة. قرأ على عبد الله بن السائب 
المخزومي» ومجاهدء ودرباس مولى ابن عباس . وقرأ عليه جمع منهم: أبو عمرو بن العلاء؛ 
وشبل بن عباد»ء ومعروف بن مُشكان. ولد سنة (548ه)»2 وتوفي سنة (١١١ه)‏ وقيل: 
(1١١ه)-‏ رحمه الله. 

انظر: معرفة القراء الكبار 287/١‏ وسير أعلام النبلاء 0/ 23718 وغاية النهاية 2447/١‏ 
وطبقات ابن سعد 585/5» والتاريخ الكبير 218١/5‏ والجرح والتعديل 4/ »١54‏ والكاشف 
30 . 
هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار» بن العريان التميمي ثم المازني البصري. اختلف في اسمه 
على أقوال أشهرها زبّان شيخ القراء والعربية بالبصرة. قرأ على مجاهدء وسعيد بن جبير» 
وعطاءء وغيرهم. وقرأ عليه خلق كثير منهم: يحيى بن المبارك» وشجاع البلخي» وعبد الله 
بن المبارك. يقال إنه ولد بمكة سنة (74ه) ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة ١65(‏ ه) وقيل 
سنة (/ا6١‏ ه) ‏ رحمه الله . 

انظر: معرفة القراء الكبار .٠٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء 2401/5 وغاية النهاية 
0١‏ والتاريخ الكبير 4/ 058» ونزهة الألباء ص 54 7» ومراتب النحويين ص ”7”7. والمزهر 
. 
هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم. أبو عمران اليحصبي الدمشقي. إمام أهل الشام في 
القراءة. قرأ على أبي الدرداء» والمغيرة بن أبي شهاب» وفضالة بن عبيد. وروى عنه: 
ربيعة بن يزيدء ويحيى الذّماري» وتلا عليه يحيى بن الحارث وغيره. ولد سنة (١1ه)‏ 
وتوفى سنة (١١ه) ‏ رحمه الله تعالى. 

اتقل معرفة القراء الكبار /١‏ 287 وسير أعلام النبلاء 0/ 27557 وغاية النهاية /١‏ 577ء 
وطبقات ابن سعد /ا159/1» والتاريخ الكبير »١5577/65‏ وتهذيب التهذيب 7/0 20715 وتقريب - 


ع 


وعاصه""', وحمزة'"2؛ والكسائي'" - متواترة كلها'''» وإلا يصدق نقيضهء وهو أن 
يكون بعضها غير متواتر» ولا معين له فتعيين بعض تحكم. 


وبعض منهم يؤدي اله جواز نمي التواتر عن الجميعء وهو 


التهذيب »575/١‏ وخلاصة تذهيب الكمال ص ”70» وتذكرة الحفاظ .٠١7/١‏ 

)١(‏ هو: عاصم بن أبي التّجُودء أبو بكر الأسدي. واسم أبيه «بهدلة» على الصحيح إمام ومقرىء 
العصر بالكوفة. قرأ على أبي عبد الرحمن السّلميء وزر بن حبيش الأسدي. وحدث عنهما 
وعن أبي وائل وطائفة من كبار التابعين. وروى عنه: عطاء بن أبي رباح» وأبو صالح السمان 
وهما من شيوخهء وقرأ عليه خلق كثير منهم الأعمش. ولد في إمرة معاوية بن أبي سفيان» 
وتوفى سنة (/11١1ه) ‏ رحمه الله تعالى. 

انظر: معرفة القراء الكبار 288/١‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 2750557 وغاية النهاية 2745/1١‏ 
وميزان الاعتدال ”/ لاه "ء» والكاشف 59/7» ومشاهير علماء الأمصار ص ١56‏ . 

(؟) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة التّيمي الكوفي» مولى عكرمة ابن 
رِبْعيء أصله فارسي. كان إماماً عالماً بالحديث والفرائض. قرأ على الأعمش» وحمران بن 
أعين» وجعفر الصادق. وقرأ عليه عدد كثير منهم: الكسائي. وسليم بن عيسى» وعبد 
الرحمن بن أبي حماد. ولد سنة 8١(‏ ه) وتوفي سنة (557١ه) ‏ رحمه الله تعالى. 

انظر: معرفة القراء الكبار »١١1١/1١‏ وسير أعلام النبلاء /ا/ »94٠‏ وغاية النهاية 2551١ 7/١‏ 
وطبقات ابن سعد 2780/56 والمعارف ص 555» والجرح والتعديل .7١9/“‏ وميزان 
الاعتدال /١‏ 558» ومرأة الجنان 7/١‏ ””» وشذرات الذهب ١/٠71؟.‏ 

() هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن» أبو الحسن» الأسدي الكوفي» الملقب بالكسائي 
لكساء أحرم فيه. إمام وشيخ القراءة والعربية. قرأ على حمزة؛ وعيسى بن عمر الهَمُداني» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقرأ عليه: أبو عمر الدوري» وأبو الحارث الليث» 
وقتيبة بن مهران الأصبهاني وغيرهم. له عدة تصانيف منها: معاني القران» وكتاب في 
القراءات» وكتاب النوادر الكبير. ولد فى حدود سنة (١١١ه)‏ وتوفى سنة (189ه) ‏ رحمه 
الله تعالى . ْ ْ 

انظر: معرفة القراء الكبار »١١١/١‏ وسير أعلام النبلاء 2١71/9‏ وغاية النهاية 
0١‏ ونزهة الألباء ص 57» ومراتب النحويين ص ,.٠٠١‏ واللباب 297/7 والبلغة في 
أكمة اللغة ص »١57‏ والمزهر 401//7» وطبقات المفسرين للداودي .7”9497/١‏ 

(:) عند الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء السنة. انظر: شرح الكوكب المنير 0111/7 وحاشية 
التفتازاني على العضد 25١/75‏ وفواتح الرحموت ؟5/7١»‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
١/7‏ ؛ وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني »١178/١‏ ومناهل العرفان 558/١‏ . 


كلا 


كر 


والمسألة الثالثة: في أن العمل بالشاذ غير جائزء وهو ما نقل أحادا”“. ومثل 


لذلك بقوله: ‏ مَصيَام تَََو يَأ متتابعات4”" بناة على زعم أن قوله: «متتابعات» نُقَلَ 
أحاداء فلا يجوز أن يحتج به على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين”* . 


وجوز أبو حنيفة العمل بمثله» واحتج به على ذلك”*” . 
واستدل المصنف على ما اختاره بأنه ليس بقرآن حيث لم يتواتر ولا خبر يصح 


العمل به؛ لأن ما يصح العمل به من الخبر: ما رواه الراوي خبراً عن الرسول. وهذا 


000 


(0 


000 


لأنه خلاف الإجماع. قال الطوفي: «لا خلاف أن في القراءات تواتراً وإنما النزاع في أن 
جميعها تواترء وفي أن هل فيها أحاد أم لا؟». انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 7/7 77. 
انظر: البحر المحيط 4975/١‏ . 
هذا في قراءة ابن مسعود وغيرهء قال السيوطي: «أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري» وأبو الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود أنه كان 
يقرأها». انظر: الدر المنثور للسيوطى ”/ ١58‏ . 
وهو رواية للإمام أحمدء ومالك واختاره الآمدي ونقله عن الشافعي, قال إمام الحرمين: إنه 
ظاهر مذهب الشافعي» وجزم به النووي في شرح مسلم. وقال الإسنوي: ما قالوه جميعه 
خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه» فقد نص الشافعي على أنها حجة في 
موضعين من مختصر البويطي» في باب الرضاع. وفي باب تحريم الحج» وجزم به الماوردي» 
وأبو الطيب» والرافعي وغيرهم . 

انظر: البرهان 2357/١‏ والمنخول ص .»58١‏ والإحكام للامدي 215١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير 2١5٠/7‏ ونشر البنود ١//الا»‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
0١‏ والتمهيد للإسنوي ص »١147 2١5١‏ وشرح النووي على مسلم 10/0 11ء 
والإتقان في علوم القرآن .779/١‏ 
وهو الأصح عند الإمام أحمد. انظر: أصول السرخسي 258١/١‏ وتيسير التحرير 29/8 
وفواتح الرحموت .١5/”‏ ومختصر ابن اللحام ص "الاء والقواعد والفوائد الأصولية 
ص 2.1١55‏ ومقبول المنقول لابن عبد الهادي ق 4/ب» وشرح الكوكب المنير 18/7. 
والبحر المحيط »5!/5/١‏ والإتقان .70/١‏ 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني 8/7/١‏ » وشرح العضد 07١/7‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 8١٠/أ.‏ 


2 


وقالت الحنفية: يتعين إما القرآن» وإما خبر الواحد؟ لأنه إن ثبت كونه قراناً 
فذاك» وإن لم يثبت كك لك اررق خب الراك عضب ال وي 


وألحبيوا؛ : بأنا لا نسلم أنه إذا لم يثبت يفنت كونة قرانا يكون ختبر واتيد+: لآن الراوئ 
ما رواه خبراًء فيجوز أن يكون مذهباً و ذكره بياناً لمعتقده”2. وإن سلّم صحة 
كونه خبراًء فلا نسلم صحة العمل به؛ لأنه مقطوع بخطتئه؛ لأنه نقله قراناً وهو ليس 
بقرآن قطعاً. والخبر المقطوع بخطتئه”" لا يصح العمل به. 


ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة ا وابن ا وكان مكتيورا فى 


.58١/١ انظر: المصادر السابقة» وأصول السرخسى‎ )١( 

(0) انظر: الروضة /١‏ لالأء. وشرح امتختصن الروضة'للطوقي 878+ 0 

فيه قال التازاني فى حاشينه على شرج العضد 10 (فيه بحث؛ لأن غايته أن يكون كونه قرآناً 
خطأء وهو لا يوجب أن يكون كونه خبراً خطأ قطعاً؛ لجواز أن يكون خبراً لم ينقل خبراً ولا 
نسلم أن هذا يوجب القطع بخطئه) . 

(5) هو: ابوس كحتا بن تسن بن عد أبو المنذر الأنصاري ‏ رضي الله عنه - أقرأ الأمة» عرض 
القرآن على النبي - كَل - وحفظ عنه علماً مباركاً. شهد العقبة وبدرأء وكان رأساً في العلم 
والعمل . قرأ عليه ابن عباس » وأبو هريرة» وعبد الله بن السائب وغيرهم. وفي وفاته خلاف» 
قيل: أصحها أنه مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين. 

انظر: معرقة القراء الكبار 278/١‏ وسير أعلام النبلاء 2789/١‏ وغاية النهاية "31/١‏ 
والإصابة »١9/١‏ والاستيعاب .50/١‏ وأسد الغابة »51١/١‏ والمعارف ص .55١‏ والجرح 
والتعديل 2790/7 وحلية الأولياء .75٠/١‏ ومجمع الزوائد 27١5/4‏ وطبقات الحفاظ 
ص ش5. وكنز العمال 7/1 .7501١‏ 

(05) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ‏ رضي الله عنه - 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن المهاجرين إلى الحبشة» وإلى المدينة» فقيه الأمة» 
روى علماً كثيراً» ومناقبة غزيرة كان أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله كِ - وأقرأه» 
وكان يقول حفظت من في رسول الله - يكَلِهِ ‏ سبعين سورة. قرأ عليه علقمة» ومسروق» 
والأمؤة وثققة عليه لق كفن . توفي سنة (7"اه). 

انظر: معرفة القراء الكبار /١‏ ”"اء وسير أعلام النبلاء 2471/١‏ وأسد الغابة "/ 2785 
وطبقات الفقهاء ص ”57: والمعارف ص 2.554 والجرح والتعديل 2١59/0‏ وتاريخ بغداد 
0١‏ ؛»: وحلية الأولياء /١‏ 5 ؟١»‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 4٠١‏ وطبقات الحفاظ ص 250 
ومجمع الزوائد 9/ 789. 


ل 


اذا لبد عل ها رفن 

وقوله: «يجوز أن يكون مذهباً للراوي» خطأ فاحش”"'؛ إذ لا يظن بأحد من 
جهال العوام أن يدخل مذهبه في مصحفه [1/728] ويدعي أنه قرآن» وهل هو إلا كفر 
ومراغمة 0 
وكذلك نسبة الخطأ إلى الصحابة نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى. 
المحكم : المتضح» هو خاتمة بحث الكتاب بذكر المحكم والمتشابه؛ لاشتمال 
الكتاب عليهما”" . قال الله - تعالى - # هْوَ الَذِى أَرَلَ عَلَكَ الككب ينه نت محَكمنت هن أ 
الْكتب و ع 4 


وعرف المحكم بقوله: المتضح المعنى”©» والمتشابه: بما يقابله9؟ إما 
لاشتراك كقوله - تعالى 02 ملع رو 204 , أو 0 كقوله - تعالى - أن 
00 5 طونور ضبية كينا في قوله: « وَاَلسَّمواتُ مطويت حييكةه سمية- 0 


.7١/5 وحاشية التفتازاني على شرح العضد‎ .717١/١ انظر: الروضة‎ )١( 

() المراغمة: المغاضبة. انظر: لسان العرب .1١584/”‏ 

() انظر: العدة ”/ 584». وشرح اللمع »555/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ؟7/ 07175 والمستصفى 
0١‏ :؛ والبحر المحيط .»45٠0/١‏ وميزان الأصول ص 2.057 58"”. وإرشاد الفحول 
ص 07"١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/5» والإتقان ؟/ 25 والبرهان في علوم القرآن 
8/7 والدر المنثور ”/ 155١.ء‏ والتَبْذْ في أصول الفقه لابن حزم ص ٠١7‏ . 

عق سورة آل عمران آية لا. 

(5) ذكر الطوفي أن هذا التعريف أجود ما قيل فيه من أقوال كثيرة للعلماء. انظر: البلبل ص 48» 
والماكر لا !كاه الوموي 1901 بكر حرق النكرل رذ 410171 بوقرع 

مختصر أصول الفقه للجراعي ؟/ »47٠‏ وبيان المختصر للأصفهاني 2401/5/١‏ وجمع الجوامع 

والمحلى عليه حاشية البناني »578/١‏ ونشر البنود 2777/١‏ وشرح مختصر الروضة للكناي 
ق 19/أ» وشرح الكوكب المنير .١5٠0/5‏ 

(0) انظر المصدر السابق. 

(0) ستورة البقزة هن الآية//1 

)"سيور اشر الا لد 

(9) سورة الزمر من الآية /51. 
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وهذا القسم يناسب أن يسمى 00 وما عداه بغير مناسب بل المناسب فيه 
المشترك والمجمل دون المتشابه . 

وقوله: والظاهر الوقف على #وَآلرِّيُنَ 24. جواب عما يقال: إذا كان 
المشترك والمجمل متشابهاً» جاز أن يكون المتشابه مما يعلم. 

وقوله - تعالى -: « وَمَا يَشْكم تَأوِيلة: إِلَا أَيِ74"؟ يدل على أن المتشابه لا يعلم» 
فلم يكن المشترك والمجمل متشابهاً» وذلك باختيار مذهب الخلف» وهو الوقف على 
قوله: # وَالآسِحْنَ في الْعِلْرِ4”*'. ليصير مما يعلم فيصح التفسير بالمشترك والمجمل . 


)١(‏ في هذا نظر؛ إذ لا يصح أن يطلق على أيات الصفات اسم المتشابه من غير تفصيل» لأن 
معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها ولكن كيفية اتصافه - سبحانه وتعالى ‏ بها غير 
معلومة للخلق. وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية 
الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة. 

انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص /الا. 

(؟) سورة ال عمران من الايةلا. 

09 تعتورة أل عجراف مد فلار 

(4) وهو قول مجاهدء وابن عباس فى رواية واختارها الآمدي والنووي» وبعض الحنابلة. وذهب 
عامة السلف من الصحابة والتابعيق وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة إلى أن الوقف على 
قوله - تعالى -: إوما يعلم تأويله إلا الله4 لفظاً ومعنى» وهو أصح الروايات عن ابن عباس . 

وقيل: بالوقف مطلقاًء لتعارض الأدلة» وهو قول القفال الشاشي. 

وقيل: يجوز الوقف على لفظ الجلالة» ويجوز الوصل. والمعنى صحيح على كل منهما 
فمن قال بالأول أصاب ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه» كوقت الساعة» ومن قال بالثاني 
أصاب ومراده بتأويله «تفسيره» حيث يعلمه الراسخون كعلمهم بما تشابه على النصارى من 
قوله: [إنا]» و [نحن] أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان. صوب هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهو قول الراغب الأصفهاني. 

انظر: الإحكام للامدي ا 54اء والروضة 278٠/١‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي 247/7 وفواتح الرحموت 17/7» وشرح الكوكب المنير ؟/ 15١‏ وما بعدهاء والبحر 
المحيط »407/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 2518/١5‏ والمفردات للراغفب 
الأصفهاني ص 550» والبرهان في علوم القرآن ؟/ 077 والإتقان 2/7 والتدمرية مع شرحها 
التحفة المهدية ص 2775 277١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١57/17‏ - 2145 وأضواء البيان 
0 5 
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في ١‏ لسنة وأفعاله'"'' يك 


ص ه السنة . 

مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلً على الأنبياء معصية . 

وخالف الروافض. 

وخالف المعتزلة إلا في الصغائر. ومعتمدهم التقبيح العقلي والإجماع على 
عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. 

وجوزه القاضي غلطاًء وقال: دلت على الصدق اعتقاداً. 

وأما غيره من المعاصي» فالإجماع على عصمته من الكبائر» وصغائر الخسّة. 
والأكثر على جواز غيرهما. 

ش - لما فرغ من بحث الكتاب» شرع في السنة'"'» وذكر أحكامها في أربع 
مسائل. وجعل الأولى في بيان عصمة"" الأنبياء؛ لأنها كالمقدمة لما بعدها فإن السنة 


.)5( أفعاله من سنته  كَل - يتضح ذلك من شرح المؤلف» ومن تعريف السنه كما في هامش‎ )١( 

() السنة في اللغة: الطريقة والسيرة. انظر: لسان العرب 54/ 2.5١75‏ والمصباح المنير ص 2١١١‏ 
والقاموس المحيط ص .١508‏ 

وفي الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي - وكهِ ‏ من قول أو فعل أو تقرير. انظر: العدة 

2159/١ والبلبل ص 49», والإحكام للامدي‎ »1١5/١ وأصول السرخسي‎ ©»0١ 
والموافقات 2/4 وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 94/7» وشرح الكوكب‎ 
27/7 ونشر البنود‎ 2١97/7 وتيسير التحرير‎ 27/١ والتلويح على التوضيح‎ 2٠56 المنير ؟/‎ 
ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين‎ .»١54/4 وشرح العضد 55/75» والبحر المحيط‎ 
. 58 وحجية السنة ص‎ 21١ ص‎ 

(*) العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. انظر: التعريفات للجرجاني ص 216١‏ - 


م 


تنقسم إلى أقوال وأفعال'''» فيجب أن يعلم بأنها حقة توجب التأسي وهو إنما يتحقق 
بعد بيان عصمتهم فيقل الخلاف الواقع فيها"" . 


ولقرضن اك الاضرليق أنه لالبس نهاك ال عدر عو قل السا مار 


كنيزة "عاونا ارات 2 فيهماء وللمعتزلة في ال 


ومعتمد الفريقين التقبيح العقلي؛ فإن إرسال من لم يكن معصوماً من الكبائر 


على رأي المعتزلة» أو منها ومن الصغيرة على رأي الروافض يوجب التنفير عنه» وهو 
مناف لمقتضى الحكمة» فيكون قبيحاً عقل”'2. وأما بعد البعثة فالإجماع منعقد على 
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00 


030 


والمواقف ص 755 وشرح الكوكب المنير 2١77/57‏ وتيسير التحرير 7/ .7١‏ 
وتقريرات. انظر: المصادر السابقة فى هامش (؟). 
أي في حجية السنة» والمنكر لحجيتها هم الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة. ذكر ذلك 
السيوطي في كتابه «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» ص 5 . وانظر حجية السنة في: الرسالة 
للشافعي ص "7 وما بعدهاء والإحكام لابن حزم 2»٠١8/١‏ وأصول السرخسي ؟/40». 
والمستصفى 2159/١‏ والروضة 2540/١‏ وتيسير التحرير 277/7 وشرح مختصر الروضة 
للطوفي ؟/ 25١0‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص 077 وحجية السنة لعبد الغني عبد الخالق 
ص “17 7. 
ونقله الآمدي عن كثير من المعتزلة. انظر: الإحكام للامدي 2159/١‏ والمنخول ص 2777 
وتيسير التحرير ”/ .»7١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ؟/ 95» وشرح الكوكب 
المئير 7/ »١159‏ والمواقف ص 7609. ْ 
هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله - َل - ويسبونهم وينتقصونهمء ويكفرون أبا 
بكرء وعمر»ء وعثمان» وغيرهم من الصحابة. وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء 
وقيل: غير ذلك» وهم مجمعون على أن النبي ‏ كله - نص على استخلاف علي بن أبي طالب 
باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به. وانقسمت الرافضة إلى 
فرق» أعظمهم بأساً من يقول: إن علياً إله. 

انظر: مقالات الإسلاميين 88/١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص »5١‏ 59» وتلبيس 
إبليس ص 97. ورسالة فى الرد على الرافضة ص 58» 255 ومختصر التحفة الاثنى عشرية 
للدهلوي ص 258 9. ' ١‏ 
هذا قول أكثر المعتزلة» فهم يوافقون الرافضة إلا في الصغائر. انظر: المصادر السابقة في 
هامش (7)»: وفواتح الرحموت ؟/917» وشرح العضد 7/؟7» وإرشاد الفحول ص 0”. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني 418/١‏ » وشرح الكوكب المنير ١19/5‏ . 
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عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام, لدلالة المعجزة على صدقهم'''. وأما وقوع 
ذلك منهم غلطًء فقد جوزه الباقلاني وقال: دلالة المعجزة إنما هي على صدقهم فيها 
قصداً واعتقاداً. وأما ما يقع منهم غلطاًء فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه" . 

وأما غير الكذب من المعاصي» فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر 
مظلقا )<والسصعائر الذالة:غلى حتينة فاعلها ونقضن مروءتة كسزفة كمسر 

وأما غير ذلك فالأكثر على جواز صدورها منهه””*' . 

ولقائل أن يقول: هذه [74/ب] المسألة من مسائل الكلام”*2 لا محالة فذكرها 
في أصول الفقه في غير موضعهء وقد تقدم أمثاله. 

ص - مسألة: فعله ‏ يَكيِ ‏ ما وضح فيه أمر الجبلّة» كالقيام والقعودء والأكل 
والشرب» أو تخصيصه. كالضحىء» والوترء والتهجدء والمشاورةء والتخيير» 
والوصالء والزيادة على أربع. فواضح . [وما سواهما]'''. إن وضح أنه بيان بقول أو 
قرينة؛ مثل ١صلوا»‏ و ١خذوا».‏ وكالقطع من الكوع. والغسل إلى المرافق اعتبر اتفاقا. 

وما سواه» إن علمّت صفته» فأمته مثله. 

وقيل : في العبادات . 

وقيل: كما لم تعلم. 

وإن لم تعلم فالوجوب, والندب» والإباحة» والوقف. 

والمختار: إن ظهر قصد القرينة فندب» وإلا فمباح . 

ش - المسألة الثانية : فيما يثبت بأفعاله ‏ وَل وهي على أقسام : 


.708 والمواقف ص‎ 217١/١ انظر: المصدرين السابقين» والإحكام للامدي‎ )١( 

(5) انظر: المصادر السابقة» والمنخول ص 5؟57» وشرح العضد 777/7. 

(فر4 أي كسرة خبز . 

(:) انظر: المصادر السابقة . 

(5) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق :1/8١‏ «وما سواها» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع 
المختصر ق 55/ أ» والسياق يدل عليه. 
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ما وضح فيه أمر ال كالقيام والقعود. والأكل والشرب والحكم فيه 
7 5 وما وضح تخصيصه به كالف و ا والوتر 0 ال 


هي الجْلْقَةُ والطبيعة. وجبله الله على كذا: أي فطره عليه. انظر: لسان العرب 2078/١‏ 
والمصباح المئير ص 70. 
أي له يَةٍ - ولأمته. نقل بعض العلماء الاتفاق على ذلك كابن الهمام والعضد وغيرهما. 

وقال الفتوحي ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولاً أنه يندب التأسي به» ونقل أبو إسحاق 
الاسفرائيني لا يتبع فيه أصلاً فتصير الأقوال ثلاثة: مباح» ومندوب» وممتنع . 

انظر: تيسير التحرير ”/ 2٠١١١‏ وشرح العضد 27١7/7”‏ وشرح الكوكب المنير 1994/7» 
وغاية الوصول ص ”47 . 
ورد في تخصيصه - يَكْةِ - بالضحى والوتر ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت 
رسول الله - ييه - يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوترء والنحرء وصلاة 
الضحى» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 771/١‏ . 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :١١7‏ «وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة وإنما رواه الإمام أحمد في مسندهء وهو ضعيف». وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك 
0١‏ كتاب الوترء والبيهقي في سننه 558/7 . كتاب الصلاة» باب: ذكر البيان أن لا فرض 
في اليوم والليلة أكثر من خمس وبأن الوتر تطوعء والدارقطني في سننه 7١/7‏ كتاب الوتر» 
باب : صفة الوتر وأنه ليس بفرض . 

وضعفه العلماء؛ لأن في سنده أبا جناب الكلبي. واسمه يحيى بن أبي حية. قال 
الر ركف فى الحعر عن 117 متينلة تجما 1ه :رفاك ارح حجن فى كانه مر افقة الجر الور 
01 «ضعيف الحديث لكثرة تدليسه». وأورد طرقاً اخرى الليعديت كلها ضعيفة . 

وقال البيهقي في تخصيصه بقيام الليل: «لا يثبت في هذا إسناد والله أعلم». ١‏ 
الكبرى 794/1 . 

والمراد بالضحى: صلاة الضحى» ووقتها من ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى أن يبقى 
لاستواتها في كبد السماء مقدار رمح. انظر: معجم لغة الفقهاء ص 7/87. 

والوتر: بفتح الواو وكسرهاء الفرد من العدد نحو الواحد والثلاثة والخمسة. . . وصلاة 
الوتر: هي الصلاة المخصوصة التي تصلى بعد فريضة العشاء. انظر: المصباح المنير 
ص 757 -758ء وأنيس الفقهاء ص 44.» والدر النقي 44/١‏ 7» ومعجم لغة الفقهاء ص 498 . 
انظر: ما تقدم في هامش (7). 
هو صلاة التطوع بالليل» وأصله: الصلاة بعد النوم. 

يقال: هَجَدَ يهجد: نام بالليل» وهجد ‏ أيضاً -: صلى بالليل» فهو من الأضداد 
وكذلك؛ تهجد: نام وصلّى. انظر: المصباح المنير ص 557 وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي - 
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الو 0 وتخيير تشساقفة بيئله وبين زينة العو 0 والوصال في 


200 


فق 


ص 7/1 والأضداد للأنباري ص .5١‏ 

وورد في التهجد ما أخرجه مسلم عن زرارة عن سعد بن هشام ‏ في حديث طويل - أنه 
سأل عائشة فقال: انبئيني عن قيام رسول الله كل - فقالت: ألست تقرأ «يا أيها المزمل#؟ 
قلت: بلى . قالت: لاد عر وجل التران نيام الل في اول هله السزيدة فقام نبي الله - 
للب وأضكان تخولة) وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله في آخر 
هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة». 

صحيح مسلم امام كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة 
الليل ومن نام عنه أو مرض. قال ابن حجر في كتابه موافقة الخُبْر الخبر :04/١‏ «وأما قيام 
الليل فحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي أن وجوبه في حقه نسخ» كما نسخ في حق الأمة». 
المشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم : شَرْث العَسَّلَ إذا 
اتخذْتَهٌ من موضعه واستخرجته منه. 

والشورى: الأمر الذي يتشاور فيه. قال تعالى -: #وأمرهم شورى بينهم# سورة 
الشورى من الاية 8”ء انظر: المفردات للراغب الأصفهانى ص 077١‏ ولسان العرب 
0 

قال ابن حجر في كتابه موافقة الْخُيْر الخبر 0 «أما المشاورة فلم أر لها «دليلاً في 
الأخبار» وقوله - تعالى - : #وشاورهم في الأمر# - في سورة آل عمران من الاية ١4‏ 3 
يدل بمجرده على الخصوصية». 

وقد أخرج البيهقي أثرين أحدهما: عن أبي هريرة قال: «ما رأيت أحداً أكثر مشاورة 
لأصحابه من النبى - َك -) . 

والثاني: عن الحسن البصري قال: (إن كان النبى - كل لغنياً عن المشاورة» ولكن أراد 
الله أن يستن به الحكام بعده». السئن الكبرى للبيهقي / 45-44 كتاب النكاح» باب: ما أمر 
الله - تعالى ‏ به من المشورة فقال: #وشاورهم في الأمر. 
ثبت في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما أمر رسول الله يل بتخيد 
أزواجه بدأ بي فقال: (إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمري أبويك» قالت: 
وقد علم أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقه. 

قالت: ثم قال: (إن الله جل ثناؤه قال: #يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها» إلى #أجراً عظيماً» . قالت: فقلت: ففي أي هذا استأمر أبوي فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي - وَل مثل ما فعلثُ. 

هذا لفظ البخاري في صحيحه ح؟/ 7 كتاب التفسير فى سورة الأحزاب أآية 78. 279 
باب قوله: وإن كنتن تردن الله. . . إلخ. -- 
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الصوم''', والزيادة على أربع في التكاح”"', والحكم فيه تخصيصه به وعدم 
تعبدنا”". وما لم يصح فيه شيء من ذلك» وهو لا يخلو من أن يتضح فيه أنه بيان 
لمجمل بمقارنة قولء» كالأفعال الصادرة عنه ‏ يَكِةِ ‏ في الصلاة» والحج. فإنه وضح 
كونها انا بقوله - عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”*) و«خذوا عني 
ماب أو يتضح ذلك بقرينة» كما إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقع 
الحاجة إلى بيانه» ففعل فعلاً صالحاً للبيان» فإن فعله ذلك يوضح كونه بيانا لذلك 
المعنيل يفريةة للحا نظي ربق لسار ير قوع" ننه ينان ايه 
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وانظر: صحيح مسلم ٠١١/7‏ كتاب الطلاق» باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقاً إلا بالنية. 
ورد فى ذلك ما رواه أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى - يَكةٍ ‏ قال: «لا تواصلوأ» . قالوا: إنك 
ال قال: «لست كأحد 1 إني أطعم 00 أو «إني أبيت أطعم وأسقى». هذا لفظ 
البخاري في صحيحه ح”5/ 1417 كتاب الصوم» باب: الوصال ومن قال: ليس في الليل 
صيام. .. إلخ. وأخرجه مسلم في صحيحه ؟/ 174 كتاب الصيام» باب: النهي عن الوصال 
أي العبوم: 

والوصال في الصوم: هو صيام يومين أو أكثر دون أن يفطر بينهما. انظر: المصباح 
المئير ص 2704 ومعجم لغة الفقهاء ص 507 . 
ورد فى ذلك ما أخرجه البخاري فى صحيحه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا 
يزيد بن زريع قال خدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدئهم: «أن نبي الله كَل كان 
يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة». صحيح البخاري 9/١‏ كتاب 
الغسل» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره... إلخ ١١7/5‏ كتاب النكاح» 
باب : كثرة النساء» وباب: من طاف على نسائه في غسل واحد ص .١00‏ 
انظر: الإحكام للامدي 2107/١‏ وشرح اليد 2680 06م وكففت الأنزار غلى أصواك 
البردوي 7/ 25١١-7١‏ وتيسير التحرير / ١١1٠ء‏ وفواتح الرحموت .18٠/”‏ 
سبق تخريجه في ص .55١09‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه ج١/‏ 447 كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً. . . إلخ» ولفظه: «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه النسائي في سننه 519/0 كتاب 
مناسك الحج . باب : الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ‏ بلفظ : «خذوا مناسككم». 
هو طرف الزند الذي يلي الإبهام . وطرفه الذي يلي الخنصر: كرسوع . انظر: المصباح المنير 
ص 25١8‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ”57» والدر النقي .١89/57‏ 

وورد في ذلك ما أخرجه البيهقي عن جابر «أن النبي - كله - قطع يد سارق من - 


كم 


السرقة"'' بقرينة الحال. وكغسل الأيدي مع المرفق”"» فإنه بيان لقوله ‏ تعالى - 
ل وَيْدَِكُمْ إِلَ ألْمَرَافقِ4”" وإن لم يصح كونه بياناً لقول مجمل فلا يخلو أن تعلم صفة 
الفعل من الوجوب» والندب» والإباحة» أو لا. 


فإن علمّت وجب الاقتداء به على الوجه الذي فعله فى العبادات وغيرهاء وهو 
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وقيل: في العبادات خاصة”* . 


وقيل: حكم ما عَلمّت صفته كحكم ما لم يعله”"' . 
وإن لم تعلم صفته”"' : 


المقصل ا اللبكق الخيرى لني 25071 م كس الشدرقة «رات الساواق درف اا 
فط يده البمتى من منص لكف أ يجيي بالنار.. تهالة ار سجر لى كتايد موافقة الخبر اللخير 
١‏ «هذا حديث حسن). 
وهي قوله ‏ تعالى ارقي كك باتجلةة زر دِيَهمَ4:.. سؤزة المنافذة من الكية بره 
المرفق: بكسر الميم وفتح الفاءء وبفتح الميم وكسر الفاء. هو المركز الذي يتوكأ عليه 
المتوكي. انظر: الدارقطني /١‏ 87. 

وعلى هذا ما أخرج مسلم في صحيحه عن نعيم بن عبد الله المجمري قال: رأيت أبا 
هريرة يتوضأء فاسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى 
ا ا ا ال ال ا ل ل يه 
اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله وَل - يتوضاأ. . .؟. صحيح 
مسلم 25١1/١‏ كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
سورة المائدة من الآية: 5. 
وهو مذهب الجمهور. انظر: أصول السرخسي 2417/7 والإحكام للامدي 2174/١‏ ومنتهى 
الوصول لابن الحاجب ص 48»؛ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 248/7 وتيسير 
التحرير ١5١/7‏ وإرشاد الفحول ص 7”5. وشرح الكوكب المنير . 
وهو قول أبي علي بن خلاد. انظر: المسوده ص 255 ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
من 4 اتيس السخر يرع ارا 
انظر : المصادر السابقة . 
أي صفة فعله - وَل -. 


يك 


فمنهم من ذهب إلى : الوجوب» وهو مذهب الحنابلة”'2» وبعض المعتزلة”") 


ف 0 
وابن سريج » وابن أبي هريرة”* من الشافعية . 


ومنهم من ذهب إلى: الندب» وهو مذهب إمام الحرمين””'» وقيل: أحد قولي 


الاق 3 


200 


فم 
فرق 
2 


000 
0200 
000 
فك 


ومنهم من اذهب إلى الاباخة ».وهو ذهب مك97 , 


ومنهم من وقفء وهو مذهب الغزالي”, وتكناعة هط لقنا يي 


في رواية عن الإمام أحمد وعليها أكثر أصحابه» وهو الصحيح عند الإمام مالك والأبهري وابن 
القصار والباجي». وهو قول بعض الشافعية» قال الفتوحي : «واختاره ابن السمعاني» وقال: هو 
أشبه بمذهب الشافعي». انظر: المسوده ص /21817» و الكوكب المنير ا والإحكام 
للامدي 2174/١‏ وإحكام الفصول للباجي »777/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2788 وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي .7١١/7‏ 
انظر: المصادر السابقة» والمعتمد ١//ا75-/اه7.‏ 
انظر: المصادر السابقة. 
هو: الحسن بن الحسين» يكنى بأبي علي. انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغدادء كان ذا هيبة 
ووقارء ومكانة عند الحكام. من شيوخه: ابن سريج وأبو إسحاق المروزي. ومن تلاميذه: 
الحسن بن القاسم الطبري» وأبو الحسن الأوزاعي. 

ومن مؤلفاته: كتاب المسائل في الفقه» وشرحان على مختصر المزني. وتوفي سنة 
(4:” ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2707/7 ومرأة الجنان 7//ا"ء ووفيات الأعيان 
”/ دلاء والفتح المبين 197/١‏ . 
وهو رواية ثانية عن الإمام أحمدء واختارها أبو الحسن التميمي» والفخر إسماعيل والقاضي 
أبو يعلى» وعزي إلى الشافعي وأكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال. انظر: البرهان 
كت قله والتبردة امن ود رعرع الكرعت! الشير 6100/9 رتسي التحزيز 
*/ 7٠ء‏ وفواتح الرحموت ؟/ 1487. 
انظر: البرهان »484/١‏ والمحصول "/ 77١‏ والإحكام للامدي 175/١‏ . 
نسبه إليه الفخر الرازي والآمدي. انظر: المحصول */ 2770 والإحكام للامدي 175/١‏ . 
انظر: المستصفى .7١5/7‏ 
منهم: الصيرفي» والفخر الرازيء قال الفتوحي: «اختاره أبو الخطاب وأكثر المتكلمين 
والأشعرية وصححه القاضي أبو الطيب وحُكيَ عن جمهور المحققين» ونسبه ابن عبد الشكور 
للكرخي من الحنفية. انظر: المحصول 7١/7‏ والإحكام للامدي 2174/١‏ وشرح الكوكب - 


4خ 


ومنهم من فصل قال: إن ظهر قصد القربة» فندب» وإلا فمباح» وهو مختار 
غ22 

ص - لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته . 

وقوله - تعالى -: # فَلَمَاقضئ ريد إلى آخرها. 

وإذا لم تعلم [1/80] وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. 
والوجوب زيادة لم تثبت. 

وإذا لم يظهرء فالجوازء والوجوب والندب زيادة لم تثبت. 


يه - 


وأيضاً لما نفى الحرج بعد قوله: # رَيَحَكَهَا © فهمت الإباحة مع امال 
الوجوب والندب. 

نش ند اسارل المصيه على تمأ ايا ره و لت 1 

أما على الأول» وهو ما علم صفته فبوجهين: 

أحدهما: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته 


عند كل حادثة» ويقتدون به من غير نكير منهم» كرجوعهم إلى تقبيله ‏ عليه السلام - 
السححين الام وإلى تقبيله- عليه السلام ‏ لنسائكه وههو 


المنير 188/5» وفواتح الرحموت ؟/١18.‏ 

2555-5560 وهو اختيار الامدي؛ والغزالي» وقطب الدين الشيرازي. انظر: المنخول ص‎ )١( 
ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 248 وتيسير التحرير‎ 2174/١ والإحكام للامدي‎ 
.1/١١١ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ »٠77 /“ 

وفي نظري أن هذا التفصيل غير داخل في الفعل الذي لم تعلم صفته. 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 588/١‏ » وشرح العضد 71/7» وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١١١/سء‏ والنقود والردود للكرمانى ق 548١/س.‏ 

(9) ثبت في الصحيحين عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله» فقال: «إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله - كٍَ ‏ يقبلك ما قبلتك»). صحيح 
البخاري ١٠١ ١99/7‏ كتاب الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسودء وص ١١١‏ باب: 
الرمل في الحج والعمرة. وصحيح مسلم 955/7 كتاب الحج» باب: استحباب تقبيل الحجر * 
الأسود في الطواف . 


21) 


اك وذلك دليل إجماعهم على أن حكمهم حكمه ‏ عليه السلام ‏ فيما علمّ 
صفته» وإلا ما أفاد المراجعة. 

والثني : قوله - تعالى -: كَل قن ويد نه اريتك يك لا يكن عل 
لْمْؤْمِنينَ حَنحٌ ف أزوج أدعيآبهه 74 . ووجه التمسك أن الله - تعالى - علل نفي الحرج 
عن المؤمنين في نكاح أزواج أدعيائهم بتزويج رسوله زوجة دعيه”" زيد”*“. فلو لم 
يكن حكم الأمة حكمه ‏ عليه السلام ‏ في الفعل المعلوم صفته» لم يكن للتعليل 
معنى ؛ لأنه لا يلزم من نفي الحرج عنه» نفيه عنهم . 

وأما على الثاني: وهو أن ما لم تعلم صفته» إن كان عبادة فندب» وإلا فمباح 
فبان ذلك الفعل. 

أما إن ظهر منه ‏ عليه السلام ‏ أنه قصد حال الإتيان به القربة أو لم يظهر. فإن 
ظهر دل على رجحان فعله على الترك؛ لأن غير الراجح لا يقصد به قربة» فإن قصد 
القربة بالفعل إنما هو لإيجاده. فلزم الوقوف عند الرجحان» وهو القدر المشترك بين 
الواجب والمندوب. وخصوصية الوجوب ‏ وهو الذم على الترك ‏ زيادة لا تثبت إلا 


)١(‏ ثبت في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي - يل - بُقبّلُ ويباشر وهو 
ضاق » وكان أملككم لإربه. ..2. مد البخاري ؟/ ٠77‏ يان الصومء باب: المباشرة 
للصائم... إلخ. وباب: القبلة للصائم... إلخ» وصحيح مسلم 1/1/5 لالالا كتاب 
الصيام» باب : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. 

(0) سورة الأحزاب من الاية لاا. 

(*) الدعي: هو المتبنى الذي تبناةٌ رجل. فدعاه ابنه» ونسبَةُ إلى غيره. انظر: لسان العرب 
1788/7 .» والمصباح المئير ص 75. 

(4) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الأميرء الشهيد» أبو أسامة سيد الموالي وأسبقهم إلى 
الإسلام» حب رسول الله 4 - وأبو جَبّهء وما أحب - و إلا طيبًء واشتراه حكيم بن حزام 
فاستوهبته منه عمته خديجة وهي يومئذ عند رسول الله يله -» فوهبته للنبي - كَلِْهِ - قبل البعثة 
فاعتقه وتبناه حتى نزل تحريم التبني» هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وغيرهاء وأمْره النبي - 
يك - على غزوة مؤته فاستشهد سنة ثمانٍ من الهجرة ‏ رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة 
»481١/1‏ والتاريخ الكبير 279٠/7‏ والاستيعاب 2547/7 وسير أعلام النبلاء 55١/١‏ 
ومجمع الزوائد 4/ /ا717» وتهذيب التهذيب »5٠ ١/7‏ والإصابة .057/١‏ 
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بدليل» والفرض عدمه. وإذا كان الفعل راجحاً ولم يكن واجباًء تعين أن يكون مندوباً 
وإن لم يظهر قصد القربة» لم يكن فعله راجحاً على الترك. فأما أن يكون محظوراًء 
وهو نادر في فعله لا يحمل عليه» أو ماح له حار فيد قتع 27 وتخضوضية 
الوجوب والندب زيادة لم تثبت إلا بدليل» والفرض عدمه. 

وأيضاً لو لم تكن الإباحة راجحة في صورة عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من 
قوله - تعالى -: © وَوَحندكها # الآية؛ لامتناع ثر جيح المرجوح أو الفبياري 7 لكنها 
فهمت فتعين أن يكون مباحاًء لكن مع احتمال الوجوب والندب. 

ص - الموجب : # ومَآءَالكك و4 . 

أجيب بأن المعنى : ما أمركم لمقابلة # وَمَاتبَلكُم4 . 

قالوا: # فَأتَبَعوة» . 

أجيب : في الفعل على الوجه الذي فعله» أو فى القول» أو فيهما. 

قالوا: «#الَقَّدْ كنَ4 إلى أخرهاء أي من كان يؤمن فله فيه أسوة حسنة . 

قلنا: معنى التأسي : إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله. 

قالوا: خلع نعليه فخلعواء وأقرهم على استدلالهم» وبين العلة. 

قلنا: لقوله: «صلوا» أو لفهم القربة. 

قالوا: لما أمرهم بالتمتع» تمسكوا بفعله. 

فلنا* لقوله: «خذوا» [80/ب] أو لفهم القربة. 

قالوا: لما اختلف فى الغسل بغير إنزال» سأل عمرُ عائشة ‏ رضي الله عنهما - 
فقالت: فعلته أنا ورسول الله - يَللِيِ - فاغتسلنا . 

قلنا: إنما استفيد من (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أو لأنه بيان # وَإِن 
00 أو لأنه شرط الصلاة أو لفهم الوجوب. 

قالوا: أحوطء كصلاة» ومطلقة لم تتعينا. والحق أن الاحتياط فيما ثبت 


)١(‏ أي المباح. 
(؟) انظر: شرح الكوكب المنير 2555/4 /35710. 
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وجوبه. أو كان الأصلء كالثلاثين. أما ما احتمل لغير ذلك فلا. 

ش - القائلون بالوجوب فيما لم تعلم صفة فعله. استدلوا: بالكتاب والسنة 
والإجماع والقباي 7 

أما الككتات: فميه وله ن تفالق : 9 وه ك5 الول و4294 آم بامفال 
ما أتى به؛ لأن الأخذ ههنا مجارٌ عنه» والأمر للوجوب ومما أتى به فعله الذي لم 
تعلم صفته فكان امتثاله واجباً”" . 

وأجاب المصنف بأن معناه: وما أمركم» بدليل مقابلة» قوله: # وَمَا تك 404 
والأمر لا يتناول الفعل”*': فلم يتصل بمحل النزاع . 


وهن "اقول اتمالق -0 9 قاقيت 204 آمو بالبعارعة6 ونه الإنباق ابمكل 'قهله: 
فكان مثل فعله واجباً. 

وأجاب: بأن المتابعة في الفعل إنما هي إذا وقع على الوجه الذي فعله 
المْتبّع » و ذلك يقتضي العلم بصفة الفعل» والنزاع في خلافه أو المراد بالمتابعة: 
المتابعة في القول. وهي امتثال أمره ونهيه» أو المراد بها: المتابعة فيهماء أي في 
القول والفعل. وعلى كل تقدير لم يجب الفعل الذي لم تعلم صفته. ومنه قوله - 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي ص 2994 والمعتمد :”9554/١‏ وأصول السرخسي 247/5 وإحكام 
الفصول »555/١‏ والإحكام للامدي 175/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 249٠/١‏ وشرح 
العضد ؟77/7. والإبهاج 277١/7‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١١١/أ»‏ وإرشاد 
الفحول ص 277 وتيسير التحرير 2١57/7‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 25١7/9‏ 
وشرح الكوكب المنير ؟/ .١9٠‏ 

(؟) سورة الحشر من الاية /ا. 

(9*) انظر: فتح القدير للشوكاني 7/0 .١98‏ 

(:) سورة الحشر من الاية /ا. 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 5/ 2107175 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ح 218/١8‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 775/5. 

(5) سورة الأنعام من الاية "191 . 


عه 


تعالى -: ا لَقَدَ كان لَك في رول َه سوه حَسَتَة لم كن يرَجوأ لَه وَالْيوْم لخر 2١74‏ ظاهره 
يدل على أن التأسي بالرسول ‏ عليه السلام - من لوازم رجاء الله - تعالى - واليوم 
الآخر. والرجاء بهما هو الإيمان بهما'"2» فكان مضمونه: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فله أسوةً حسنة في رسول الله» فوجب التأسي بفعله ‏ عليه السلام » وإلا لجاز 
تركه؛ لأن غير الواجب يجوز تركه» لكن تركه» ترك الإيمان بالله واليوم الاخر. 

وأجاب: بأن التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله» وذلك يستلزم العلم 
بالصفة» والفرض خلافه. 

واستدلوا بالسنة بدليلين: 

أحدهما: أنه كك لما خلع نعليه في صلاة الجنازة فهموا الوجوب. فخلعوا نعالهم» 
فسألهم النبي وَكِةٍ ‏ الم خلعتم نعالكم»؟ فقالوا: لأنك خلعت . فأقرهم على استدلالهم 
وبين علة اختصاصه بالخلع حتى حصل الفرق بينه وبينهم فقال: «أخبرني جبريل أن في 
أحدهما قذراً»”". فلولا أن الفعل الذي لم تعلم صفته واجب لما خلعواء وما أقرهم 
الرسول عليه السلام -على استدلالهم» ولما احتاج إلى بيانعلة اختصاصه به. 


.7١ سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2197-١580 /١5‏ وفتح القدير للشوكاني 4/ .717١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ”/ .7١‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َلِهِ - صلى 
فخلع نعليهء فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لم خلعتم نعالكم»؟ فقالوا: يا رسول 
الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاًء فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما». 

وأخرجه أبو داود فى سننه 5777/١‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة فى النعل» وابن خزيمة 

ف امتعيده 1906 فى جماع أبوانة'التريفة» داب العا بعلي كن تلن بو دا وابن 
حبان في موارد الظمآن ص ٠١7‏ رقم 7560 كتاب المواقيت» باب الصلاة في النعلين» وأبو 
يعلى في مسنده ص 95١١»ء‏ والدارمي في سننه 71١/١‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة في 
النعلين» والبيهقي في سلئه 8037/8 كتاب الصلاة باب من صلى وفى ثوبه أو جلي 
لس له ددوعد ره عية كن "المسعن» #الراية كناب الفتادة.. بوالسساكي: فى #المياشدزك 
5٠6/١‏ كتاب الصلاة» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقال ابن 
حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر :9١/١‏ «هذا حديث صحيح)». 


رف 


وأجاب المصتف: بأن فهم الوجوب لم يكن من فعله؛ بل من قوله ‏ عليه 
السلام -: «صلوا كما رأيتموني أصلي""'' فإنه لما [1/81] سبق هذا الكلام فهموا 
وجوب المتابعة. أو لأنهم خلعوا ندباء لفهمهم قصد القرية بخلعه ‏ عليه السلام - 

وفيه نظر؛ لأنه يقتضي سبق قوله: «صلوا» والتاريخ 0 ولآنة إن "سبق 
كان في الصلاة المطلقة» وصلاة الجنازة ليست كذلك؛ ولأن ظهور قصد القربة دليل 
على الندب لا الوجوب إذا كان الفعل صالحا للقربة» وذلك في خلع النعال ممنوع . 

والثاني: أنه يك - أمر أصحابه عام الحديبية”" بالتمتع وهو لم يتمتع. فقالوا: 
مالك تأمرنا بالتمتع ولم تتمتع'*'؟ وذلك يدل على أنهم فهموا من فعله وجوب 
المتابعة» والرسول عليه السلام ‏ لم ينكرء بل عين عذرا يختص به»ء ولو لم يكن فعله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: موافقة الخبر الخبر 977/١‏ . 

إفرة الحُدَيْبية : بضم الحاء وفتح الدال ‏ قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت الحديبية بشجرة حدباء 
كانت في ذلك الموضع» وقيل غير ذلك وبينها وبين مكة مرحلة» وبعضها في الحل وبعضها 
في الحرم» وهو أبعد الحل من البيت. انظر: معجم البلدان 579/7. 

واعلم أن أمره لأصحابه بالتمتع كان في حجة الوداع لا في عام الحديبية وقول المؤلف 
بأنه في عام الحديبية لعله عن طريق السهو. 

انظر: زاد المعاد ٠١١/7‏ وما بعدهاء ص 1750. والبداية والنهاية لابن كثير ح ٠١9/0‏ 
وما بعدهاء ص 2١١٠١‏ وحجة النبى - كَل كما رواها عنه جابر رضى الله عنه للأليانىي ص ١١‏ 
وها كسا ْ ١‏ , 

(5) أخرجه البخاري ومسلمء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يَلْهِ ‏ فلبينا بالحج 
وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة» فأمرنا النبي - يَكِةٍ ‏ أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة 
وأن نجعلها عمرة ولحل إلا من كان معه هدي. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي - 
يِه - وطلحة» وجاء على من اليمن معه الهدي». فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - كَةٍ - 
فقالوا: أننطلق إلى منى وذكّدُ أحدنا يقطر؟ قال رسول الله كك -: «إني لو استقبلت من أمرى 
ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معى الهدي لحللت. . .» الحديث . 

صحيح البخاري 17١/7‏ كتاب الحجء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت. . . إلخ وح8/8١١‏ كتاب التمني» باب: قول النبي - كَكِلهِ -: «لو استقبلت من أمرى 
ما استدبرت»)» وصحيح مسلم 885/”7. 887 كتاب الحجء. باب: بيان وجوه الإحرام. .. 
إلخ. 
2 


موجباً لأنكر. 

وفيه نظر؛ لأنه ‏ عليه السلام - أمرهم بذلك فلم يفهموا منه الوجوب واعترضوا 
عليه فأنى فهموه من فعله وهو أبعد من القول فى الدلالة. 

وأجاب المصنف: بأنهم إنما فهموا وجوب المتابعة من قوله ‏ عليه السلام -: 
«خذوا عني مناسككم"""2» أو فهموا الندب؛ لفهمهم قصد القربة من فعله دون 
الوجوب . 

وفيه نظر؛ لآن الأمر بالتمتع كان عام السنيوة 7 وقوله: «خذوا عني» بعد 
ذلك عام حجة الوداع» فكيف يصلح دليلاً. 


واستدلوا بالإجماع ‏ أيضاً-» وتقريره: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لما اختلفوا 
في وجوب الغسل إذا التقى الختانان من غير إنزال» رجع عمر”" إلى قول عائشة”؟ - 


)١(‏ سبق تخريجه في ص 587 . قال ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر /١‏ 15 : «لكن وقع فيه 
أنه قال ذلك حين رمى جمرة العقبة» فلا يتم الاستدلال به؛ لتأخره». 

(0) هذا غير صحيح. وانظر ما تقدم في ص 445 هامش (07). 

() هو: عمر بن الخطاب بن تُقَيل بن عبد العرّى القرشي العدوى. الفاروق. أبو حفص أمير 
المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» أسلم في السنة السادسة من النبوة» وهو أحد كبار علماء 
الصحابة وزهّادهم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» روى عن رسول الله يله (074) حديثاء 
وروى عنه جمع كبير منهم: عثمان بن عفان» وَعلى ين أي طالب». وطلحة بن عبيد. كان 
شديداً في الحق». وهاجر جهاراًء أعز الله به الإسلام» وفتحت في عهده عدة أمصارء أول من 
اتخذ التاريخ ودون الدواوين. ولد بعد عام الفيل بئلاث عشرة سنة» واستشهد في اخر سنة 
(7” ه) ومناقبة كثيرة - رضى الله عنه وأرضاه. انظر: الإصابة ”2018/7 والاستيعاب 
1١4 /‏ وصفة الصفوة 178/١‏ وتاريخ الخلقاء ص 1١8‏ . 

(:) هي: عائشة بنت خليفة رسول الله يَِ - أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة» القرشية 
التيمية المكيةء زوجة النبي - ##لله- أم المؤمنين» وأفقه نساء الآمة على الاطلاق» تزوجها 
رسول الله يك - قبل مهاجرهء وبنى بها بعد الهجرة فروت عنه علماً كثيراً وروت عن أبيهاء 
وعن عمر وعن فاطمة وغيرهم. وحدث عنها إبراهيم بن يزيد النخعي » وإسحاق بن طلحة» 
وحمزة بن عبد الله» وغيرهم كثير. ومسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث ولدت في 
الإسلام» وهي أصغر من فاطمة بنت رسول الله يَكَةِ ‏ بثماني سنين وتوفيت سنة (51 ه) 
وفضائلها كثيرة - رضي الله عنها. انظر: الإصابة 609/85”» والاستيعاب »١88١/5‏ وأسد - 
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رضي الله عنهما ‏ إذ قالت : «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا)”2» فأجمعوا على وجوب 
الغسل بغير إنزال» فلو لم يتقرر عندهم أن فعله ‏ عليه السلام ‏ موجب لم يجمعوا 
على ذلك . 


000 


00 


وفيه نظر؛ لأنه إجماع لاحق لمخالفة الأنصار”"2. فقد لا يلتزم حجيته. 


الغابة /1/ 2١848‏ وحلية الأولياء /١‏ "4» وسير أعلام النبلاء ”/ :١120‏ وطبقات ابن سعد 
وكنز العمال »597/١‏ وتهذيب التهذيب .15777/١7‏ 

أما اختلاف الصحابة ورجوع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقد 
أخر جه الإمام أحمد وغيره عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال زهير في حديثه رفاعة بن 
رافع وكان عقبيا بدرياء قال: كنت عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في 
المسجد. قال زهير في حديثه الناس برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: اعجل به فأتى به. 
فقال: يا عدو نفسه أوقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله كَكةِ - برأيك؟ قال: ما 
فعلت» ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله يك - قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب» 
وأبو أيوب» ورفاعة بن رافع» فالتفت إلى ما يقول هذا الفتى» فقلت: كنا نفعله في عهد رسول 
الله - كَلِةٍ -. قال: فسألتم عنه رسول الله كَِةٍ -؟ قال: كنا نفعله على عهده فلم نغتسل . 

قال: فجمع الناس» واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء» إلا رجلين: 
علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: 
فقال علي: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله يَلهِ - فأرسل إلى حفصة 
فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» قال: 
فتحطم عمر ‏ يعني تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحداً فعله ولا يغسل إلا أنهكته عقوبة. 

انظر: مسند الإمام أحمد 2١١5/0‏ وشرح معاني الاثار للطحاوي 258/١‏ والمعجم 
الكبير للطبراني رقم 40175 »: ومصنف ابن أبي شيبة 417/١‏ كتاب الطهارات . 

قال ابن حجر فى كتابه موافقة الخبر الخبر ١//ا9:‏ «(هذا حديث حسن)». 
اخرخةالأمام اخمد فى تيده 161/5 والترتدي في نتعه اهارا آبوات الطهارة دياب نا 
جاء: إذا التقى الختانان وجب الغسل» وابن ماجة فى سئنه ١14/١‏ كتاب الطهارة وسئنهاء 
باب: ما جاء فى وجوب الغسل إذ التقى الختانان. ش 
اعوع السام فى مس / 1 كتاب الحيض» باب: اح (العاراين البراءا وروت العمل 
بالتقاء الختانين» عن أبي موسى الأشعري قال: «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والآنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: 
بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت 
على عائشة فأذن لي. فقلت لها: يا أماه» أو يا أم المؤمنين» إني أريد أن أسألك عن شيء. - 
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سلمناه» ولكن سند الإجماع يجوز أن يكون فعلً منه ‏ عليه السلام مندوباً. 

وأجاب المصنف: بأن الوجوب استفيد من قوله ‏ عليه السلام ‏ (إذا التقى 
الختانان وجب الغسل)"'" أنزل أو لم ينزل. 

وفيه نظر؛ لأنهم لو استفادوا منه ما رجعوا إليها. 

أو استفادوه من فعله لا من حيث هو موجب» بل باعتبار أنه وقع بياناً لقوله - 
تعالى -: # وَإِن كَكُمَ نْب ََطّهّرُو2"”4. ولا نزاع في كون مثله موجباً. 

وفيه نظر؛ لأن النص محكم متضح المعنى فلا يحتاج إلى [بيان]”" . 

سلمناه» ولكن بين بقوله عليه السلام -: «إذا التقى الختانان» فالبيان بعدذهة 
تبيين المبين» وهو غير جائز» لكونه تحصيلاً للحاصل وبأن الغسل شرط الصلاة» وقد 
بين رسول الله وك مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»”*' ففهموا وجوبه من ذلك لا لأن فعله موجب. 

وبدنطلر ؟الأن ذلك لو كا واد عاك ١‏ الؤلالة :على الكهاو ةتف الرصرب قينا 
أن ما لم تعلم صفته موجب لما أجمعوا [81/ب] على الوجوب . 

وبأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهموا مما حكته عائشة الوجوب» فيكون من 


-2 وإني أستحييك. فقالت: لا تستحبي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه» أمك التي ولدتك. فإنما 
آنا أناف ,لات نما تويب العنا؟ قالع علق" الخزيز سقط ب ارول اله يلات رذ 
جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 

.)5( تقدم تخريجه في ص 510 -595 هامش‎ )١( 

(؟) سورة المائدة من الاية 5 . 

(7) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(؟) سبق تخريجه. 


/ا 


وفيه نظر؛ لآن حكاية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تدل إلا على الوجودء 
والصحابة أوجبوا فدل على أن الفعل موجبء. فهو عين النزاع . 

واستدلوا - أيضاً - بالقياس» وتقريره: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه 
للوجوب ولغيره» فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياسا علن قضاء خمس صلوت 
تركت منها واحدة ونسيت؛» فإن كل واحدة منها لما دارت بين أن تكون هي المتروكة 
وأن لا تكون وجب قضاء الجميع؛ لأنه أحوط”''. وقياساً على من طلق إحدى نسائه 
واشتبهت المطلقة بغيرهاء فإن الأحوط الكف عن وطئهن جميع”"' . 

وأجاب المصنف: بالفرق» وهو أن الاحتياط يتحقق في المقيس عليه دون 
المقيس؛ لأنه إنما يتحقق فيما ثبت وجوبه» كالصلاة الفائتة» والكف عن المطلقة» أو 
كان الوجوب هو الأصل فيبقى بالاستصحاب» كصوم يوم ثلاثين من رمضان, إذا غم 
ليلة الثلاثين فيحتاط في مثله على حفظ الوجوب”". 

وأما ما احتمل أن يكون واجباًء وأن لا يكون كما فى المقيسء فالاحتياط لا 
يوجب الوجوب. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاحتياط منحصرٌ فيما ذكرتم”*؟. لم لا يجوز أن 
يحتاط في إيجاب ما دار بين أن يكون واجباً وغيره» وأن ما ذكرتم من الفرق باطل 
عند المحققين» وقد تقدم غير مرّة. 

ص - الندب: الوجوب يستلزم التبليغ» والإباحة منتفية بقوله: #لقد كان 


)١(‏ نص عليه الإمام أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن التعيين شرط في صحة الصلاة 
المكتوبة؛ ولا يتوصل إلى ذلك إلا بقضاء الجميع. انظر: المغني لابن قدامة /١‏ 501. 

(0) انظر: المغني لابن قدامة /ا/ 767 . 

(؟) أخرج مسلم في صحيحه 77/7 كتاب الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» 
والفطر لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِةٍ : «إذا رأيتم الهلال فصوموا. وإذا رأيتموه 
فأفطروا. فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً». وانظر: نيل الأوطار .7١5 27١5/5‏ 

(5) أي فيما ثبت وجوبه. 


لله 


لكم* وهو ضعيف . 

الإباحة هو التحقق» فوجب الوقوف عنده. 

أجيب : إذا لم يظهر قصد القربة. 

ش - استدل من قال بأن الفعل الذي لم تعلم صفته مندوب بدليل» تقريره'"' : 
العبر والبقئي 7 وهو أن ذلك الفعل» إما أن يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو 
ندباً أو مباحاً؛ لعدم غيرها بالإتفاق. 

ولا سبيل إلى الأول» والثانى كذلكء. ولا إلى الثالث؛ لأن الوجوب يستلزم 
التبليغ لقوله - تعالى -: # © يتما الرَسُولُ بَْمْ م أَنزِلَ إليدكت74". ولم يبلغ وإلا لعلم 
صفته» وهو خلاف المفروض. 

ولا إلى الخامس» وهو الإباحة؛ لآن الكلام في الاقتداء» وهو حسن لقوله ‏ 


27147 والتبصرة ص‎ .»557/١ وإحكام الفصول للباجي‎ 2178/١ انظر: الاحكام للامدي‎ )١( 
وشرح العضد 275/5 وشرح قطب الدين الشيرازي‎ 2500/١ وبيان المختصر للآأصفهاني‎ 
وفواتح الرحموت 2187/5 وإرشاد الفحول‎ 2»١1777/7 للمختصر قى ١١/ب» وتيسير التحرير‎ 
.”5 5/١ ص 7"» وأفعال الرسول - يلل - للأشقر‎ 

(0) السبر لغة: مصدر سّبّر الجَرْحَ يَسْبَرُهُ سبراً» إذا نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره» وَسَبَرَ الشيء 
سبراً: حزره وخبّرّه» والسّبر: التجربّة» واستخرج كنه الأمر. 

وفي الاصطلاح : هو اختيار الوصف هل يصلح للعلية أم لا؟ . 

والتقسيم في اللغة: التجزئة والتفريق. 

وفي الاصطلاح : حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه التي يظن صلاحيتها 
للتعليل بأن يقال: العلة إما كذا وإما كذا. 

والسبر والتقسيم في الاصطلاح : هو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه» وإبطال 
مالا يصلح بدليل فيتعين الباقي علة. انظر: لسان العرب 1919/5 3558/5 ٠05اكء‏ 
والمصباح المنير ص 4١145 ٠٠٠١‏ والبرهان ؟815/1» والمنخول ص 275٠‏ وجمع الجوامع 
والمحلي عليه حاشية البناني 277١/7‏ ونهاية السول 2١١8/4‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص 2797 ونشر البنود 7/ 21١094‏ ومناهج العقول / 9454» وشرح الكوكب المنير 2١47/5‏ 
وتيسير التحرير 57/5» وفواتح الرحموت 554/7» والتعريفات للجرجاني ص ١١5‏ . 

(6)9 سورة المائدة من الاية /ا5 . 


6. 


خا 21 500 ل كول أذ لمر فت انيمو ورانيه اذ تومت اجون 


وضعفه المصنف» بأنا لا نسلم أن الوجوب يستلزم التبليغ» وقوله: #بَلّعْ» 
ليس فيه ما يدل على اختصاص الوجوب به. 

سلمناهء ولكن لا نسلم أنه لم يبلغ؛ فإن قوله: 9 وَتَّيِعُوَه 274 يدل على 
التبليغ . 

سلمناهء لكن دليلكم ينفي الندب أيضأء بأن يقال: لو كان للندب لاستلزم 
التبليغ» لقوله ‏ تعالى ‏ لبَلّغْ4 ولم يبلغ. وإلا لعلم صفته 

ولقائل أن يقول: إنكار استلزام الوجوب [1/85] التبليغ مكابرة”" لا تستحق 
الجواب . 

واختصاص الوجوب به؛ لأن التبليغ لإقامة الحجة يوم القيامة» وذلك فيما 
يكون تركه خللاً في أمر المعادء ولا يتحقق ذلك إلا في الوجوب والحرمة. 

وقاك الاي في وجه الضعف من جهة الإباحة: إنا لا نسلم انتفاء 
الإناحة., 

وقوله: 8 لَمَدَ كانَلَح4 الآية الاازناة ضلن اجب لدان :ور حلى حمين الدامين 
به؛ لآن الحسنة صفة الإسوة فجاز أن يكون للإباحة» ويكون التأسي بها حسناء بأن 
يؤتى بها على الوجه الذي أتى به من غير اختلاف . 


وفيه نظر؛ لأن حسن التأسى باعتبار حسن المتأسى به» ألا ترى أن الفعل إن 


.7١ سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 

(5) في قوله - تعالى -: لاقَدَاِِئوا الله وَرَسُولهِ التي أي الى بُوْصِتْ يله وَسَكَلِميَه- وَأتَبعو 
اتتحك توتذ ورت #4 سور الأعر ان هن اللي +3 

(8) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب. بل لإلزام الخصم. وقيل: 
المكابرة هي مدافعة الحق بعد العلم به. انظر: التعريفات للجرجاني ص /7؟١7»‏ وضوابط 
المعرفة ص 5 45 . 

(5) منهم: الأصفهاني في بيان المختصر .50١/١‏ 


ه وم 


كان زلة لم يجز الاقتداء؛ لأن المتأسى به ليس بحسن. 

وقال القائلون بالإباحة: الإباحة متحققة؛ لأن رفع الحرج عن الفعل وتركه 
ثابت» ولا يقبت الزائد"" إلا بدليل» ولم يوجد. 

وأجاب المصنف: بأن هذا إذا لم يظهر قصد القربة» أما إذا ظهر فإنه دليل على 
رجحان الفعل» كما تقدم”" . 

وفيه نظر؛ لأن القصد أمرٌ قلبي لا يظهر إلا بقرينة» فَلِمّ لا يجوز حيائذ أن يكون 
بما علم صفة الفعل» فلا يتصل بمحل النزاع”" . 

ص - مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكره قادراً. 

فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقاً. وإلا دل على الجواز. 

وإن سبق تحريمه فنسخ. وإلا لزم ارتكاب محرمء وهو باطل فإن استبشر به 
فأوضح . ١‏ 

وتمسك الشافعى ‏ رحمه الله - فى القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول 
لقالاع ) واتوينك له أمدام رويك واسدافةة ربقنه لقنا مهيا نز عفن 

وأورد: أن ترك الإنكار لموافقة الحق. 

والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله؛ لأن المنافقين تعرضوا لذلك. 

وأجيب: بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكراً. وإلزام الخصم حصل 
بالقيافة فلا يصلح مانعاً. 

ش - المسألة الثالثة: في التقرير إذا علم رسول الله يك - فعل مكلف”*) ولم 
ينكره قادر””©. فإن كان الفعل مما لا يجوز نسخهء كمضي كافر إلى 


000 أي الوجوب» والندب. 

تق و خا 0 

(9) لأن محل النزاع فيما لم تعلم صفته . 

(:) أو قوله. انظر: البحر المحيط .7١١/5‏ 

(5) قال الفتوحي: لا حاجة إلى تقييده بالقدرة؛ لأن من خصائصه - يَككٍ ‏ أن وجوب إنكاره المنكر - 


ه١‎ 


كنيسة”'': فلا أثر للسكوت. أي عدم إنكاره لا يدل على جواز ذلك الفعل 
00 اضرم 
بالوتفاق ‏ . 


وإن لم يكن كذلكء» بأن يكون الفعل قابلاً للنسخ . 


فإن لم يسبق تحريمه» دل السكوت على م وإن سبق تحريمه كان 


السكوت تأسيفا: وإلا لزم ارتكابه ‏ ككل فعا محرماً؛ أن تراك إنكاره ما هو محرم 
مع القدرة حرام لا يصدر عنه عليه السلام . 


فقوله: «وإلا لزم ارتكاب محر ما دليل لل فإن استبشر ‏ عليه السلام - 


بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلاً أوضح على جوازه. ولهذا تمسك 
الشافك اع محم إن د كنز القافة 1" بالامسفار: ويرك الأكان لفؤل الفوليي 277 عي 


0010 


00 
ره 


62 
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002 


لا يسقط عنه بالخوف على نفسه. 
قال الزركشي: لأنه لا يقع منه خوف على نفسه بعد إخبار الله بعصمته في قوله: #وَأَلّهُ 
يَعَصِمْلك ين ألنَاِين4 سورة المائدة من الآية 717. انظر: شرح الكوكب المنير 2197/7 والبحر 
المحيط .7١/5‏ 
الكنيسة: هي متعبد اليهودء وتطلق ‏ أيضاً - على متعبد النصارى. انظر: المصباح المنير 
ص 27587 والمعجم الوسيط للا 
انظر: شرح العضد ”255/7 وتيسير التحرير 158/7. 
اختلف في جوازه هل يختص بمن قررهء أو يعم سائر المكلفين؟ فذهب إلى الأول الباقلاني» 
وذهب إمام الحرمين إلى الثاني واختاره الزركشي والفتوحي» والمازري» ونقله عن الجمهور. 
انظر: البرهان 2598/١‏ والإحكام للامدي »1894/١‏ والمنخول ص 2779 وجمع الجوامع 
والمحلى عليه حاشية البناني 45/7 -47» وشرح تنقيح الفصول ص 740», والبحر المحيط 
٠4‏ وتيسير التحرير »١7/87/7‏ وشرح الكوكب المنير 7/ 195». وإرشاد الفحول ص 4١‏ . 
أي لما لم يسبق تحريمه» ولما سبق تحريمه. 1 
العياقة؟ :مطيور قاقم يقوف كال #اقافه الأثن وهوفه كه وقنتث أئرة ذا النشكة وهر حعرقة 
القائف . ْ 
والقائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. انظر: لسان 
العرب 771/57/7. والقاموس ص .٠١45‏ والمعجم الوسيط ؟/ الالاء والدر النقي 2077/7 
ومعجم لغة الفقهاء ص 8/ا. 
هو مُجَرَّز- بضم الميم» وكسر وفتح الزاي المشددة ‏ ابن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي» - 


065 


نظو إلى زيد وآسامة''؟ وهما'اتحت قطئة”© ظهرق منينا أقدانهماء .قال «إنتهذه 
الأقدام بعضها من بعض)”". فذكر ذلك لرسول الله كِ ‏ فاستبشر بقوله ولم ينكره. 


ولولا أن القيافة حجة في ثبوت النسب لما استبشر بها ولأنكره ‏ كله 47 . 
ولقائل أن يقول: لو 1[؟8/ب] صدر قول المدلجي لإثبات النسب لأنكره» لعدم 


صلاحية القيافة للحجية فيه ولما لم يصدر لذلك لم يوجد ما يوجب الإنكار فلم 
ينكره. واستبشر لدفع طعن الخصوم . 


وقد أورد القاضي أبو بكر على الشافعي: بأن ترك الإنكار لقول المدلجي لا 


يدل على جواز إثبات النسب بالقيافة؛ لأنه إنما ترك لموافقة قوله للحق» وهو ظاهر 


2000 


فر 


200 


0 فيمن فتح مصرء وشهد الفتوح بعد النبي - يله - وقيل: الصواب في اسمه كسر الزاي 
المشددة؛ لأنه كان إذا أسر أسيراً جزّنا صيته والمدلجي نسبة إلى بني مدلج» قال الموفق في 
المغني 7/65 4: «والقافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من 
عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف. وقيل: أكثر ما يكون في بني مدلج» 
رهط مجزز المدلجى». انظر : الإصابة ”7/ 273756 والاستيعاب »١571١/5‏ والمعتبر ص 65. 
هو: أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحيل الكلبي» الحبّ بن الحبّء يكنى أبا محمود» ويقال: 
أبو زيد» ولد في الإسلام» وأمره النبي - كَل - على جيش عظيم» فمات النبي - كَكِِ - قبل أن 
يتوجهء فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه - روى عنه أبو هريرة» وابن عباس» ومن كبار التابعين 
أبو عثمان النهدي» وأبو وائل وآخرونء اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مات فى خلافة 
معاوية بالمدينة سنة (65 ه) وفضائله كثيرة - رضى الله عنه . ْ 

انظر + الإصناية. شل مين المنحاءة و »و شيك الشارة ل 4ااه و اللسعيفنات 3/3 
وسير أعلام النبلاء 495/7. وتقريب التهذيب 207/١‏ وكنز العمال 271١/١‏ ومجمع 
الزواتد 789/9. 
كساء له أهداب . انظر: المعجم الوسيط /١‏ 1/07 ومعجم لغة الفقهاء ص 7537. 
أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها - حة/ 7١7‏ كتاب فضائل أصحاب 
الي تقل جه يلك :مقافي ويد بو ستاوقة ...لخر وحة/ 18 كناب الفراقمن ياك + القائفت» 
ومسلم في صحيحه ٠١8١/7”‏ كتاب الرضاع» باب: العمل بإلحاق القاتف الولد. 
هذا مما استدل به من ذهب إلى حجية القيافة في ثبوت النسب وهو قول: أنس» وعطاءء 
ويزيد بن عبد الملك» والأوزاعي» والليث. والشافعي. وأبي ثور خلافاً لأصحاب الرأي. 

انظر: المغني لابن قدامة 21/77/04 والمجموع للنووي .806/١9‏ 


0. 


الشرع المقتضي لثبوت النسبء. لا لأن النسب يثبت بالقيافة . 

واستبشاره بقوله''' ‏ عليه السلام ‏ إنما كان لأجل إلزام الخصم بطريقه؛ فإن 
القيافة كانت حجة عندهم. وطعنهه”" في نسب أسامة كان يندفع به» فاستبشر 
بذلك. 

وأجيب عنه: بأن موافقة الحق في الحكم لا تنافي الإنكار على الطريق إذا كان 
منكراًء بل يجب الإنكار لثلا يتوهم حقية الطريق”" . 

ولقائل أن يقول: قول المدلجي لم يصدر منه طريقاً لثبوت النسب؛ فإنه لم 
يعلم المنسوب من المنسوب إليه» ولاابد من ذلك فى إثبات النسب» وحينئذ لا 
يتوجه الإنكار لا حكماً ولا طريقاً. 

وقوله: «وإلزام الخصم» جواب عن قوله: «والاستبشار بما يلزم الخصم على 
أصله) . 

وتقريره: إلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المقررة عنده. وإنكار الرسول القيافة 
لم يكن يرفع الإلزام؛ لأن إلزام الخصم بما تقرر عنده جائز وإن كان المُلْرَمُ منكراً 
لذلك وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعاً من الإتكار. فلو كان منكراً لأنكره ولم 

ولقائل أن يقول: إلزام الخصم بالقيافة المتقررة عنده إنما حصل في دفع 
الطعن» وأما التشي فإنه كان ثاننا بذليله) وهو الفراش القائم» وليست القيافة في دفع 
الطعن منكرة فيتكره. 

واستبشاره لإلزام الخصم ودفع طعنه. 

ص - مسألة: الفعلان لا يتعارضان.» كصوم وأكل؛ لجواز الأمر في وقت»ء 


)١(‏ أي بقول المدلجي. 

(؟) أي المنافقون طعنوا في نسب أسامة بن زيد؛ لسواده» وبياض أبيه زيد. انظر: بيان المختصر 
للأصفهاني /١‏ 2505 وشرح العضد 277/7 وسير أعلام النبلاء 577/١‏ . 

(*) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص .5١‏ 


له 


والإباحة في آخر. إلا أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له أو لأمته فيكون الثاني 
ا 

ش - المسألة الرابعة: في التعارض بين أفعال النبي'' 2‏ عليه السلام - وبينها 
وبين الأقزال7, 

والتعارض هو: تقابل الحجتين نفياً وإثباتاً فى زمان واحد”" . 

فالا تتارل مويما 131 تعارضي منهطاة ونا لل لكو لقال فازقان بزاعية 
كذلك . 


فالصوم والصلاة لا يتعارضان. والصوم والإفطار يتعارضان لأنهما لا يجتمعان 


والثاني”': لا تعارض فيهء تكرر الثاني" أو لم يتكرر؛ لجواز تعلق الأمر 


والأول:”' لا يخلو إمّا أن يجب التكرر في حقه ‏ عليه السلام - أو في حق 
أمته» أو فى حقهما. 


)١(‏ انظر: المعتمد 59/١‏ والبرهان .445/١‏ والإحكام للامدي 2٠١40/١‏ والمنخول 
ص 2777 وشرح تنقيح الفصول ص 2595 وبيبان المختصر للأصفهاني 205077/١‏ وشرح 
العضد ؟57/7» والبحر المحيط »١97/5‏ وشرح الكوكب المنير 2448/7 وأفعال الرسول - 
كه - للأشقر 2١1١/7‏ وشرح المنهاج للأصفهاني ؟/ .51١‏ 

(؟) سيأتي في ص 5٠05‏ . 

9) انظر: المستصفى ”2930/7 والمحصول 779/0 وشرح المنهاج للأصفهاني ؟/١ثلاء‏ 
ونهاية السول 577/54 » وتيسير التحرير 1777/7» وفواتح الرحموت 184/7» وشرح الكوكب 
المنير 5/ 550. 

الذي أي الفعل الأول» وهو الصوم . 

(5) وهو إذا لم يجب تكرير الفعل الأول. 

(7) أي الفعل الثاني وهو الإفطار. 

(0») وهو ما إذا وجب تكرار الفعل الأول. 


فإن كان الأول" نسخ”"" وجوب التكرير بالنسبة إليه - عليه السلام - ولا 
تعارض في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الأول. 

وإن دل ووقوع الثاني بعد تأسي الأمة به. 

فلا تعارض - أيضاً ‏ في حقهم . 

وقبل التأسي يكون [1/85] الثاني ناسخاً للأول في حق الأمة ‏ أيضاً - إن دل 
الدليل على وحوت التأسي به في الثاني» وإلا فلا تعارض في حقهم ‏ أيضاً. 

وإن كان الثاني”'' فلا تعارض بالنسبة إلى النبي ‏ عليه السلام ‏ ولا بالنسبة إلى 
أمته إن لم يدل دليل على وجوب تأسيهم به في الثاني» وإلا كان الثاني ناسخاً للأول 
في حق الأمة وإن كان الثالث”*؟» تكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم. 

ص ه فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به والقول خاص به 
وتأخر فلا تعارض . 

فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا . 

فإن كان خاصاً بنا فلا تعارض» تقدم أو تأخر. 

فإن كان عاماً لنا وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمتهء كما تقدم. إلا أن يكون 
العام ظاهراً فيه» فالفعل تخصيص كما سيأتي . 

ش - إذا وقع التعارض بين فعله وقوله””' ‏ عليه السلام ‏ فإمًا أن لا يدل دليل 


.- أي فى حقه - يَلِةِ‎ )١( 

فق أي الفعل الثاني . 

فيه أي في حق أمته - يَكَِهْ -. 

20 أي في حق النبي - وَلِِ - وفي حق أمته . 

(5) انظر: المعتمد 2769/١‏ والإحكام للامدي :0١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية 
البناني 49/7» والبحر المحيط »١95/5‏ وبيان المختصر للأصفهاني 0١‏ وشرح العضد 
5» وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 5١١/ب»‏ وشرح تنقيح الفصول ص 25917 
وتيسير التحرير 2١54/7‏ وشرح الكوكب المنير 27١3/7‏ وإرشاد الفحول ص 2759 وأفعال 
الرسول - يَللةِ - للأشقر ؟/ .١86‏ 


على وجوب تكرر الفعل في حقه. ولا على وجوب تأسي الأمة به» أو يدل على 
وجوب كل منهماء أو يدل على وجوب التكرر دون وجوب التأسي» أو بالعكس . 
فتلك أربعة أقسام : 

أمَا الأول: وهو شمول العدم فاخا" اذ كو المر لكاها .نه انناف أو عام 
فإن كان خاصاً به فإمًا أن يتأخر القول عن الفعل أو ينعكس أو يجهل التاريخ. فإن 
تأخر القول» كما إذا فعل فعلاً ثم قال بعد ذلك فوراً أو تراخياً: لا يجوز مثل هذا 
الفعل في مثل ذلك الوقت» فلا تعارض بين القول والفعل» لا في حقه ولا في حق 
أمته؛؟ أمّا في حقه فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل» وكذلك 
العكس”"'», فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم الآخر. 

وأمّا في حق أمته؛ فلأنه لم يتعلق بهم شيء من القول والفعل. وإن تقدم 
القول. مثل أن يقول: يجب علي فعل كذا في وقت كذاء ثم اشتغل بضد مقتضى 
القول قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه» فالفعل ناسخ للقول بناء على جواز النسخ قبل 
التمكن عندنا”' . 

وقالت المعتزلة: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول؛ لآن النسخ قبل 
التمكن لا يجوز عندهه”". فكان معصية» وهي لا تجوز وإن كان الفعل بعد التمكن 
من العمل بمقتضى القول» لا يكون الفعل ناسخاً للقول» إلا أن يدل دليل على 
وجوب تكرر مقتضى القول» فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخاً لتكرار مقتضى القول”*' 
وإن جهلٌ التاريخ» فحكمه مثل القسم الذي دل دليل على وجوب التكرر والتأسي 


.7١١/5 أي أن الفعل لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول. انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(') وهو مذهب الجمهور. انظر: العدة »8٠/‏ والتبصرة ص »55١‏ والمستصفى 21١5/١‏ 
والإحكام لابن حزم 25٠١/5‏ وشرح تنقيح الفصول ص27037-705 وتيسير التحرير 
8107/7 1» وفواتح الرحموت 11١/5‏ . 

() وهو قول بعض الحنفية» والضيرفى. انظر: المصادر السابقة» والمعتمد 2775/١‏ والبرهان 
8080 13305. والوصول الى الأصيون لابن برهان ”/57”*» وكشف الأسرار على أصول 
البزدوي ”1797/7 . 

(5) انظر: بيان المختصر للأصفهاني .51١ /١‏ 


/ا ١ه‏ 


والقول خاص به وجهل التاريخ. على ما يجيء فيما يلي هذا القسم'"'. 

وإن كان خاصاً بنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع القول 
والفعل في محل واحد؛ لأن الفعل خاص بهء لعدم وجوب التأسي؛ إذ هو 
المفزوفنء:.والقول ععاضن يناو إن كان" القول عاما» فإنا أن يكرن شام 21 [مابن] 
بطريق التنصيصء كما إذا قال: وجب على وعليكم فعل كذاء أو بطريق الظاهرء كما 
إذا قال: وجب على المسلمين كذا. فإن كان الأول» فحكم تقدم القول أو الفعل له 
وللأمة» كما تقدم. يعني إن كان القول متأخراًء كما لو فعل فعلاً ثم قال: لا يجوز 
لي ولا لأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت» فلا تعارض أصلاء لا في حقه ولا في 
حقها؛ لعدم وجوب تكرر الفعل» وعدم وجوب التأسي به. 

وإن كان الفعل متأخراًء فلا تعارض بالنسبة إليناء لعدم وجوب التأسي. وأما 
بالنسبة إليهء فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. عندنا ناسخ. وعند 
المعتزلة: لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية وإن كان بعد التمكن فلا تعارض 
بالنسبة إليه - أيضاً إلا أن يقتضي القول التكرار. 

وإن كان الثاني”"» فبالنسبة إلينا كما تقدم» وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصّصاً 
لذلك القول» كما سيأتي في باب التخصيص أن فعله ‏ وَكةِ - مخصص للعموم”" . 

ص - فإن دل دليل علي تكرر وتأس» والقول خاص به فلا معارضة في الأمة. 

إلى حفهن امكاح ناس 

فإن جهل فثالثئها المختار: الوقف؛ للتحكم . 

فإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه. 

وفي الآمة. المتأخر ناسخ . 

فإن جهل فثالثها المختار: يعمل بالقول؛ لأنه أقوى؛ لوضعه لذلك ولخصوص 
الفعل بالمحسوس. وللخلاف فيه» ولإبطال القول به جملة. 


دق في ص 6:04 . 
(5) أي إن كان القول عاماً وشمل الرسول ‏ يل - بطريق الظاهر. 
(*) انظر: ق 56١/ب.‏ 


والجمع» ولو بوجه أولى. 

قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول. مثل: «صلوا» و «خذوا عني) 
وكخطوط الهندسة وغيرها. 

قلنا: القول أكثر. 

ولو سلّم التساوي رجح بما ذكرناه. 

والوقف ضعيف للتعبد. بخلاف الأول. 

وإن كان عامَّاً فالمتأخر ناسخ . 

فإن جَهِلَ فالثلاثة . 

ش - القسم الثاني: وهو شمول الوجودء. وهو الذي يدل الدليل على وجوب 
التكرر في حقهء ووجوب التأسي في حق الأمة”' - أيضاً - على ثلاثة أقسام : 

إن أن كوة القول كاف د اونا أوعاما: 

فإن كان خاصاً به» فلا معارضة في حق الأمة» تقدم القول أو تأخر؛ لآن القول 
لم يخاوليمم” 

وفي حق الرسول - كلٍ - المتأخر ناسخ» وول كان أو فعلا. إلا أن يتقدم القول 
على الفعل» والفعل بعد التمكن من مقتضى القول» ولم يقتض القول التكرار» فإنه 
حينئذ لا معارضة في حقه ‏ أيضاً ‏ وإن جُهِلَ التاريخ فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم 
تناولهم القول وفي حق الرسول عليه السلام ‏ ثلاثة مذاهب”"' . 

الأول: أنه يجب العمل بالقول”": لأن الفعل يحتاج إليه في بيان وجه وقوعه. 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي ,.0١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 494/7» وبيان 
المختصر للأصفهاني .51١7/١‏ وشرح العضد 2709/5 وغاية الوصول ص 245 وشرح 
الكوكب المنير ؟/ 5 »5١‏ وإرشاد الفحول ص 4١‏ . 

(؟) راجعها في: الإحكام للامدي ١/؟9١»2‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 2.5١‏ وبيان 
المختصر للأصفهاني .515/١‏ 

(9) وهو اختيار الفخر الرازي»: والامدي وسراج الدين الأرموي والفتوحي وغيرهم. انظر: 
المحصول ”508/7». والإحكام للامدي ١0؛‏ والتحصيل للأرموي 244١/١‏ وشرح - 


00 


الثانى: أنه يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى فى البيان. 


الثالث: وهو اختيار المصنف: الوقف"'' إلى أن يتبين التاريخ» لاحتمال تقدم 


كل واحد منهما وعدم الترجيح» فالجزم بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم . 


والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله: «فثالثها المختار» الوقف». 


وإن [1/84] كان خاصاً بنا فلا معارضة في حقه ‏ يَكِةٍ ‏ تقدم القول أو تأخر؛ 


لعدم تناوله القول. 


وأمًا في حق الأمة» فإن المتأخر ناسخ» سواء كان القول متقدماً أو متأخراً إلا 


أن يتقدم القول على الفعل» والفعل بعد التمكن من مقتضى القول» والقول لم يقتض 
التكرار» فإنه إذ ذاك فى حقنا أيض”" . 


وإن جهل المتأخر ففيه المذاهب الثلاثة. والمختار عند المصنف في هذا العمل 


بالقول””"'» لوجوه: 


أحدها: أن القول أقوى دلالة؛ لأن دلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛ لأنه 


وضع لذلك» بخلاف الفعل”؟ . 


فكان أعم فائدة . 


2000 


000 


إفية 


2 
(0 


الثالث: أن القول متفق عليه في الدلالة. واختلف في دلالة الفعل”" . 


الكوكب المنير ؟//701. 
الشيرازي للمختصر ق50١١/ب»‏ وشرح العضد ”/7. وتيسير التحرير 2١58/7“‏ ونهاية 
الفيوك ارو 


وهو اختيار الآمدي وابن الهمام» والعضد وغيرهم. انظر: الإحكام للامدي 2197/١‏ وتيسير 
التحرير 7/ 2151١‏ وشرح العضد 787/7. 

إنما يدل بواسطة وهي أن النبي كك - لا يفعل المحرم. انظر: الإحكام للامدي .1١97/١‏ 
تقدم في ص 587 وما بعدها وانظر: الإحكام للامدي ١/177ء‏ وأفعال الرسول - و - 


| 


6ه 


الرابع : أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية» أمّا في حقه ‏ عليه السلام - 
فلعدم تناول القول لهء وأمّا في حق الأمة فلوجوب العمل بالفعل حينئذ والعمل 
بالقول لا يبطل الفعل بالكلية؛ لبقاء العمل بالفعل في حقه ‏ عليه السلام -» فلو عملنا 
بالقول أمكن الجمع بينهما من وجهء ولو عملنا بالفعل لم يمكن. والجمع بين 
الدليلين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما. 

والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا لفل أفوى لال من القول لأن اشمل 
يَُيّنّ به القول؛ لأن مثله قوله ‏ عليه السلام ‏ «صلوا كما رأيتموني أصلي ١”)‏ "بو عدوا 
عني مناسككم)”'' يتبين بفعله وكذلك خطوط الهندسة”" تدل على أن الفعل مبين 
للقول؛ فإن بيان دعاوي الهندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح والدوائر» فيكون 
ا 

وأجاب المصنف: بأن البيان بالفعل وإن كان واقعاًء لكن البيان بالقول أكثر 
فهو أولن: 

وإن سلّم تساويهما في البيان» لكن القول أرجح بالوجوه المارة. 

وما القول بالوقف فضعيف؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل بأحدهماء أي القول 
والفعل؛ لأن كلا منهما بالنسبة إليناء ولا يمكن العمل بهما” 2 وقد ثبث رجحان 
القول على الفعل» فتعين المصير [إلى]”' العمل به. 


.5١6/١رقشألل‎ - 

)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() الهندسة: هي العلم الرياضي الذي يبحث في الخطوط والأبعاد والسطوح والزوايا والكميات أو 
المقادير المادية من حيث خواصها وقياسها أو تقويمها وعلاقة بعضها ببعض. انظر: المعجم 
الوسيط ؟7//ا١١٠.‏ 

(5) انظر: نهاية السول "/45. 

)0( أي معاً. 

(6) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه 


بخلاف: الضورة الأولى الى كينا فيها"'؟ . فإنا لسنا 'متعنديق تواحد .متهم ؛ 
لأنهما بالنسبة إلى الرسول - كَل -. ولا يجب الحكم علينا بوجوب العمل بأحدهما 
بالنسبة إلى الرسول ‏ عليه السلام -. فالحكم بالوقف فيها أولى. 

وإن كان عام”"“. فإن علم التاريخ وتأخر القول» فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار 
الفعل في حقه. ولوجوب التأسي في حقنا. 

وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول» نسخ الفعل 
القول عندناء إلا أن يتناوله القول ظاهراً» فإنه حينئذ يكون الفعل مخصصاً للقول. 

وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية. 

وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان به فإن لم يقتض القول التكرار» فلا 
معارضة؛ لا في حقه ولا في حقنا. 

وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار [45/ ب]. 

والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقاً. 

وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: الوقف» العمل بالقول» والعمل بالفعل. 

والمختار: الوقف فى حقهء. والعمل بالقول في حق الآمة. كذا في بعض 
0ه ١‏ 1 
الشروح”". 

ص - فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس» والقول خاص به أو عام فلا 
معارضة في الأمة» والمتأخر ناسخ في حقه. 

فإن جهل فالثلاثة . 

فإن كان خاصاً بالأمة فلا معارضة . 


)١(‏ أي بالوقف. 

(؟) هذا القسم الثالث» وهو عموم القول للنبي - يَكهٍ - ولأمته. انظر: الإحكام للامدي 2197/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 27١1/7‏ وشرح العضد ؟78/7. 

() منها: شرح الأصفهاني «بيان المختصر» ج١2517-51/1‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق /1١١/أ.‏ 


إدادك 


ش - القسم الغثالث» وهو ما يدل دليل على وجوب التكرار ف حفقه دون 
وجوب التأسي به على ثلاثة أقسام'"' : 

إما أن يكون 'القول خياضا به أو ينا أوظاما: 

فإن كان خاصاً به أو عامّاً فلا معارضة في حق الأمة» تقدم الفعل أو تأخر لعدم 
تناول الفعل إياهم» والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه ‏ عليه السلام ‏ إن علم التاريخ» 
وإن جَهِلَ فالمذاهب الثلاثة . 

وا لمختار: الوقف”"' . 

وإن كان خاصاً بنا فلا معارضة في حقه ولا في حقناء تقدم الفعل أو تأخر؛ 
لعدم تواردهما على محل واحد. 

ص - فإن دل الدليل على تأسي الأمة به» دون تكرره في حقه» والقول خاص 
به» وتأخر فلا معارضة. 

فإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه. 

فإن جهل فالثلاثة . 

فإن كان خاصاً بالأمة فلا معارضة في حقه. والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن 
جهل فالثلاثة . 

فإن كان القول عاماً فكما تقدم. 


ش - القسم الرابع هو عكس الثالث» وفيه الأقسام الماضية”” . 


الشيرازي للمختصر ق 7 ١١/أ»‏ وشرح الكوكب المنير 2707/7 وإرشاد الفحول ص .4٠‏ 

(0) أي في حقه ‏ يكِ - نقله الكرماني في النقود والردود ق /١1748‏ ب عن الخطيبي وهو اختيار 
قطب الدين الشيرازي في شرحه ق7١١/أ»‏ والأصفهاني في بيان المختصر »0117/١‏ والعضد 
فى شرحه ؟787/7. 

فرق انظر: الإحكام للامدي ,5/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص د وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق /ا١اا/رأك‏ والنقود والردود للكرمانى ق107/8١/ب»‏ وبيان المختصر - 


اريك 


فإن كان القول خاصاً به. وتأخر فلا معارضة. أمّا في حقه فلعدم وجوب 
التكرر» وأمًا في حقنا؛ فلعدم تواردهما على محل واحد. 

وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول خلافاً 
لا 0ك 

وإن جَهلَ التاريخ» فالمذاهب الثلاثة. والمختار الوقف”"' . 

وإنكان خاصاً بنا فلا معارضة في حقه» تقدم القول أو تأخر لعدم تواردهما على 

فإن جَهلَ التاريخ» فالمذاهب الثلاثة» والمختار: العمل بالقول”" . 

وإن كان عامّاًء فحكمه ما تقدم من أن الفعل إن تقدم فلا معارضة في حقه؛ 
لعدم وجوب التكرر. وأمّا في حقنا فالقول ناسخ قبل وقوع التأسي به وبعده ناسخ 
للتكرار في حقهم» إن دل دليل على وجوب التكرر في حقهم . 

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه ‏ عليه السلام - قبل التمكن من 
الإتيان بمقتضى القول» إلا أن يتناوله العموم ظاهراًء فإنه يكون الفعل تخصيصاً 
للقول» كما تقدم”*' . 

وفي حق الأمة» إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصاً بذلك الفعل» 
ف: فنسخ » وإلا فته فتحصيص ٠.‏ 

وبعد التمكن لا معارضة في حقهء ولا في حق الأمة» إن لم يقتض القول 
التكرار» والله أعلم. [1/80]. 


- للأصفهاني .018/١‏ وشرح العضد 278/75 وشرح الكوكب المنير 7077/57. 

)١(‏ تقدم ذكر الخلاف. 

(؟) وهو اختيار قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق 21/١١7‏ والأصفهاني في بيان 
المختصر ,»518/1١‏ والعضد في شرحه 78/7. 

(*) وهو اختيار أصحاب الشروح السابقة. 

(4) في ص 005. 


الإجيماع 


ص - الإجماع : العزم والاتفاق. 

وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. 

ومن يرى انقراض العصر يزيد «إلى انقراض العصر) . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميّت أو حي وجوّز 
وقوعه يزيد الم يسبقه خلاف مجتهد مستقر) . 

الغزالي: اتفاق أمة محمد يك على أمر من الأمور الدينية ويرد عليه أنه لا 
يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين» ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو 
عر في . 

ش - لما فرغ من السنة شرع في بيان الإجماع» وذكر مقدمة في تعريفه وإثباته 
وإثبات العلم به» وفي كونه حجة.ء ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسألة. 

وهو في اللغة: العزم والاتفاق(' قال الله تعالى - : 8 تَأَجعوا 4<" أي 
اعزمواء ويقال: اجمعوا على كذاء أي اتفقوا. 

وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر" " . 


() انظر: لسان العرب »18١7/”‏ والمصباح المنير ص 55» والقاموس المحيط ص .1١7‏ 

(؟) سورة يونس من الاية ١لا.‏ 

() انظر في تعريف الإجماع: العدة »٠١01//4‏ والمعتمد 27/7 والمستصفى 2117/١‏ والحدود 
للباجي ص 0577 والإحكام للامدي 2195/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 2715/7 وجمع 
الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 117/7» ونشر البنود 215/7 وتيسير التحرير 5/7 277- 
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والاتفاق معلوم, والمراد به أعم من أن يكون في الاعتقادء أو القول أو الفعل» 
أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد. 

وخرج بقوله: «المجتهدين» اتفاق المقلدين» وبقوله: «من هذه الأمة» أعني أمة 
محمد كَل - إتفاق المجتهدين من الأمم الماضية» وقال: «في عصر» ليدخل فيه 
اتفاق مجتهدي كل عصرهء فإنه إجماع؛ لأن اتفاقهم في كل الأعصار ليس بشرط 
ويخرج اتفاق بعضهم في عصر. 

وإنما قال: «على أمر» ليتناول النفي والإثبات» والقول». والفعل» والشرعي» 
والعقلي والعرفي. 

وهذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض أهل العصرء ومن شرط 
ذلك يزيد فيه «إلى انقراض العصر» . 

ومن ذهب إلى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 
وجوّز وقوعه. أي وقوع هذا الإجماع, أي إجماع أهل العصر الثاني بعد استقرار 
الخلاف بين أهل العصر الأول» يزيد «لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر» ليخرج اتفاق 
أهل العصر الثاني ؛ فإنه ليس بإجماع عنده. 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون انقراض العصر وعدم سبق الخلاف من 
شروطه فلا يلزم أخذه في التعريف . ظ 

وعرفه الغزالي بأنه: اتفاق أمة محمد كَِ ‏ على أمر من الأمور الدينية”" . 

وزيّفه المصنف بأنه يرد عليه عدم الإجماع أصلاً؛ لأن الأمة تتناول جميع 
المسلمين إلى يوم القيامة» ولا يتصوّر اجتماعهم» وعلى تقدير تخصيص «الأمة) 
بالموجود منهم في كل عصرء لا يطرد الحد بتقدير عدم المجتهدين في عصر. فإن 
غيرهم من الأمة إذا اتفقوا في عصر صدق الحدء وليس بإجماع . 


- 2 وكشف الأسرار للنسفي »٠18١/7‏ والتحصيل للأرموي 077/7 وإجابة السائل للصنعاني 
ص .١57‏ 
)١(‏ انظر: المستصفى ١97/١‏ . 


دك 


وفيه نظر؛ لجواز أن يكون مراده بالأمة الموجودين منهم المجتهدين في كل 
عصرء وأن يمنع أنه إذا لم يكن في عصر مجتهدء واتفق على أمر من الأمور الدينية 
الأمة فيه أن لا يكون إجماعاًء ولا ينعكس - أيضاً ‏ بتقدير اتفاق المجتهدين [865/ ب] 
على أمر عقلي أو عرفي؛ لأنه إجماع؛ وليس الحد صادقاً عليه؛ لأنه ليس من الأمور 
الديدية: 


ورد بجواز أن يكون تعريفه للوجماع الشرعي» وما عداه لا" يكون عنذده 
إجماعاً. فلا يلزم عدم الانعكاس27 . 

قالوا: انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة. 

وأجيب : بالمنع لجدهم وبحثهم . 

قالوا: إن كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله. والظني يمتنع الاتفاق عليه 
عادة؛ لاختلاف القرائح . 

وأجيب: بالمنع فيهما؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع. 

قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة؛ لخفاء بعضهمء أو انقطاعه أو أسرهء أو 
خموله. أو كذبه» أو رجوعه قبل قول الأخي ولو سلّم فنقله مستحيل عادة؛ أن 
لخاد لا فيد ومو الكو انز يكيت.: 

وأجيب عنهما: بالوقوع. فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على 
المطون» 

شن :تاتف الستيون عل ا وخالفهم النظام”" من المعتزلة وبعض 


.570 /١ ممن رد بهذا الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 
ونيسير‎ 228/١ والإحكام للامدي‎ 5/١ زفق انظر: المنخول ص ا وأصول السر خسي‎ 
هو: إبراهيم بن سيار بن هانىء البصريء, أبو إسحاق» الملقب بالنظام» معتزلي مشهورء وإليه-‎ )( 


0ها١ا/‎ 


الروافض» وقالوا: لا يثبت الإجماع أصاا”''2؛ لأن اتفاق المجتهدين على حكم لا 
يتصور قبل نقله إليهمء وذلك ممتنع؛ لانتشارهم شرقاً وغربأء والانتشار يمنع 
الوصول إليهم عادة. 


وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العادة تقضي بمنع الانتشارء ونقل الحكم 
إليهم؛ لأن المجتهدين لا يزالون يبحثون عن أدلة الأحكام جادين فيه» ومع البحث 
والجد لا يمتنع النقل إليهم وإن كانوا منتشرين. 

ونه ناحيف أن الشيس فاديين اشرق والمشراث ذا كاه كينا عنما رنما 
تزيد مدته على قرنء وفي ذلك فوات الحادثة لا محالة. 


فإن كان قاطعاً لنقل إلينا في كل إجماع؛ لإحالة العادة عدم النقل فيما يتوفر 
الداعى إلى نقله من القطعيات» لكن لم ينقل إلينا المستند في كل إجماع . 


وإن كان ظنياً توقف اتفاقهم على توافق آرائهم فيهء وتوافقها في الظني ممتنع 


تنسب فرقة النظامية من المعتزلة» كان أديباً متكلماً» قوي العارضة في المناظرة» وله آراء 
خاصة انفرد بها. من شيوخه: الخليل بن أحمدء وأبو الهذيل العلاف. ومن تلاميذه: 
الجاحظ. من مؤلفاته: كتاب النكت تكلم فيه على أن الإجماع ليس بحجةء وطعن في 
الصحابة لذلك رمي بالشعوبية وعداوة العرب. ولد سنة (85١ه)‏ وتوفي سنة 51١(‏ ه)ء 
وقيل: إنه تاب وقت موتهء والله أعلم. انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص 454 والمعتزلة لجار 
الله ص »٠7١‏ والحيوان للجاحظ .”57/١‏ وسير أعلام النبلاء 2041/٠١‏ وأمالي المرتضى 
7/١‏ »؛ وضحى الإسلام .٠١7/“‏ والفتح المبين 215١/١‏ واللباب ١77/7‏ والنجوم 
الزاهرة 775/١‏ . 

)١(‏ انظر: المحصول 5١/5‏ وما بعدهاء والإحكام للامدي .198/١‏ ومنتهى الوصول لابن 
الحاجب ص 58» وبيان المختصر للأصفهانى 2075/١‏ ونهاية السول 2777/7, وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي */7 27717 00 التحرير "/ 8؟5. والإبهاج ؟/١705,‏ وشرح 


الوك ال 
ونقل عن الإمام أحمد لكنه حمل قوله على الورع وغير ذلك» وقد تقدم ذلك في 
ص 5798. 


ليلدك 


عادة؛ لاختلاف القرائح في مقتضى الظن. 

وأجاب المصنف: بمنع المقدمتين» أمّا الأولى فأن يقال: لا نسلم أن اتفاقهم 
لو كان عن قاطع وجب نقله إليناء والعادة إنما تحيل عدم نقل القاطع إن لم يستغن 
عن نقل القاطع. وهو ممنوع فقد يستغني عنه بحصول الإجماع . 

وأمّا الثانية فأن يقال: لا نسلم أن الظني يمنع توافق الآراء عادة واختلاف 
القرائح إنما هو في الظني الخفي. وأما إذا كان جلياً فيجوز توافق القرائح فيه» فيكون 

وفيه نظر؛ لأنه إنما يتم لو انعقد ما انعقد من الإجماع بالسند الظني عن ظني 
جلي» وإثباته كإثبات أصل الإجماع . 

وقالوا - أيضاً -: إن ثبت الإجماع 1لا](' يثبت إلا عن المجتهدين؛ لأن 
إجماعهم هو المعتبر» لكن يستحيل ثبوته عنهم عادة [1/8] لخفاء بعض المجتهدين 
عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجود[ه”") أو لانقطاعه عن الناس لا يخالطهم بعد العلم 
بوجوده» أو لوقوعه أسيراً لم يتمكن من الالتحاق بالباقين» أو لخموله لا يعرف كونه 
مجتهدا ؛ أو لكذبه بأن أفتى بالحكم غير معتقد له تقية من مخالفة الجمهور» أو 
لرجوع بعضهم عما أفتى لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم . 

وإنما قيد بقوله: «قبل إفتاء الآخر»؛ لأنه لو رجع بعده كان خرقاً للإجماع . 

ول تلم قرس لكو قله مويل غاوة لآن: لاجد ا فونه :والتوان يلاه 
لاحتياجه إلى خبر [جماعة]”' يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع المجتهدين 
أفتوا بذلك . 

وأجاب المصنف: بأنه واقع» وذلك يستلزم الثبوت والنقل جميعاً فإنا قاطعون 
بسبب تواترا لنقل أن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على تقديم النص القاطع 


. ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه‎ 
ما بين المعقوفتين أضفته» تصريحاً بمرجع الضمير.‎ )1( 
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على |١‏ نل اا 

ولقائل أن يقول: هذا لا يدل على الثبوت ولا على النقل. أما النقل فلأنه 
يحتاج إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع الصحابة أجمعوا على 
ذلك . 

وأمّا على الثبوت؛ فلأن قطعية دلالات الألفاظ غير قطعية لاختلافٍ فيهاء وإذا 
لم يوجد نص قاطع لا يثبت إجماعهم على تقديمه على المظنون. 

ص - وهو حجة عند الجميع . 

ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة. 

وقول أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب» استبعاد لوجوده. 
الأدلة : 

منها: أجمعوا على القطع بتخطتئة المخالف. 

والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في 
شرعي من غير قاطع» فوجب تقدير نص فيه. وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود 
وإجماع النصارى غير وارد. 

لا يقال: أثبتم الإجماع بالإجماعء أو أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه؛ لآن 
المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها 
ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة. فلا دور. 

مومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع. فدل أنه قاطع. وإلا تعارض 
الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم. 

فإن قيل: يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر؛ لتضمن الدليلين ذلك . 

قلنا: إن سُلّمِ فلا يضر. 


.0159/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
0٠ 


وقوله: «وقول أحمد») جواب عما يقال: امد ب حنبل من أهل الحق» وقد 


قال: «من ادعى الإجماع فقد كذب»”*'. 
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فم 


إفرة 


2 


وتقريره: أن ذلك ليس إنكاراً منه لحجيّته بل استبعاد لوجوده وهذا إنما يستقيم 


انظر: المعتمد 7/ 5» والعدة 4/ 2٠١58‏ وأصول السرخسي »590/١‏ وشرح اللمع 2154/7 
وإحكام الفصول للباجي ؟717/7. والإحكام للامدي ؟/١٠5.‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
/ 775» والمسودة ص 27١5‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .١15/”‏ وبذل النظر 
ص .07١‏ وشرح العضد ”/ ٠٠ء‏ ومناهج العقول 87/١‏ ومختصر المنار مع متون أصولية 
مهمة ص »١5‏ والورقات مع متون أصولية مهمة ص 75. 
الخوارج هم: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة واشتهر بهذا اللقب 
جماعة خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كانوا معه في موقعة 
صفين» وحملوه على قبول التحكيم» ثم قالوا له: لم حكمت الرجال؟ لا حكم إلا لله. وهذه 
الطائفة ‏ وهي المرادة هنا فرق عدة» لهم آراء مخالفة لأهل السنة والجماعة منها: القول 
بتخليد صاحب الكبيرة في النارء ويجمعهم القول بتكفير عثمان» وعلي بن أبي طالب» 
والحكمين» وأصحاب الجمل» ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء والقول 
بالخروج على الإمام إذا كان جائرا. 

انظر: الفرق بين الفرق ص 55» الاء والملل والنحل 2١١5/١‏ ومقالات الإسلاميين 
١//ا" ١‏ . 
هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه ‏ على الخصوصء وقالوا: بإمامته وخلافته نصاً ووصية» 
وقدموه على سائر أصحاب النبي ‏ يَكِِ -» وأن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم 
يكون من غيره» أو بتقية من عنده. ومن أقوالهم: أن الإمامة قضية أصولية» وهي ركن الدين لا 
يجوز للرسل عليهم صلوات الله وسلامه ‏ إغفاله وإهمالهء ولا تفويضه إلى العامة. ويجمعهم 
القول بوجوب التعيين والتنصيص»ء وثبوت عصمة الأنبياء والآأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر» 
ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» وهم فرق مختلفة الأصول. انظر: مقالات الإسلاميين 
»/١‏ والملل والتحل »١55/١‏ والفرق بين الفرق ص »5١‏ 59» وتاريخ المذاهب 
الإسلامية "5/١‏ وضّحى الإسلام 708/7. 
انظر: العدة 09/4١٠غ‏ والمسودة ص 7١50‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص 70١‏ وحمل 
العلماء هذا القول على الورع وغيره وقد تقدم بيانه في ص 79/8 . 


05١ 


إذا ثبت عنه القول ان 


ال يي ا ار 


أمّا الكبرى فظاهرة [85/ ب] وأمًا الصغرى؟ فلأنه ثبت ذلك عنهم بالتواتر. 


والعادة تحيل اجتماع لهذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في أمرِ 
شرعي من غير قاطع يدل على ما أجمعوا على قطعه فوجب - بحكم العادة ‏ تقدير 
نص قاطع يدل على القطع بتخطئة مخالف الإجماع. هذا تقرير الدليل» ولمًا تفطن 
ا ال ا 


لشويعتهي” الت م ام ل ل لي 


قاطع”" 


)00( نقل عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله القول بحجية الإجماع» كما في رواية الحسن بن ثواب حيث 
قال: «أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» فقيل له: إلى أي شيء 
تذهب؟ قال: بالإجماع عمرء وعلي وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» . 

انظر: العدة 4٠١57 - ٠١5٠/5‏ والمسودة ص .0”١5‏ وأصول مذهب الإمام أحمد 
ص /37017. 

وقال القاضي في العدة ٠١59/84‏ في حجية الإجماع: «وقد نص أحمد ‏ رحمه الله على 
هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث؛ في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرج من أقاويلهم. أرأيت 
إن أجمعواء له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث, قول أهل البدع لا ينبغي أن يخرج من 
أقاويل الصحابة إذا اختلفوا» . 

(0) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 178- »8١‏ والإحكام للامدي ”*/ 2.1١5‏ وكشف الأسرار 
على أصول البزدوي "//ا9١»‏ وشرح تنقيح الفصول ص 27”0١‏ وشرح الكوكب المنير 
روفرف" 

(*) لم يجمع النصارى على صلب المسيح» بل اختلفوا فمنهم من أثبته كفرقة الملكانية واليعقوبية» 
ومنهم من نفاه كفرقة الملكية» ومنهم من فصل فقال: صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته . 

ش انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / 40» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
5/؟. 


055 


وأجاب: بأن ذلك غير وارد قيل'"2: لأنهم ليسوا بجمع كثير ولا متفقين في أمرٍ 
شرعي» ولا قاطعين على ذلك. والعادة لا تحيل اجتماع الجمع القليل على غير أمر 
شرعي» غير قاطعين من غير قاطع . 

وفيه نظر؛ فإن نفي الكثرة عن الفلاسفة واليهود والنصارى غير صحيحء 
وكذلك نفي القطع عنهم . 

وكذلك كون النسخ والصلب غير شرعي فإنهما راجعان إلى الجواز وعدمه. 
مذكوران في التوراة والإنجيل. 

وأن اجتماع هذ'" العلماء المحققين على [القطع]”" في شرعي يجوز أن ' 
يكون بظني» كخبر الواحد””؟' والقياس» كما سيجيء في كلامه”* . 

والثاني: أن يقال: أثبتم الإجماع. أي حجيته بالإجماع» والكلام في حجيته؛ 
الاي "كوو ل ا 

وأثبتم حجية الإجماع بنص يتوقف على الإجماع» وكل ذلك دورٌ. 

وأجاب: بأن المدعى كونه حجة» وأثبتناه بثبوت نص قاطع مستفاد من وجود 
صورة من الإجماع بطريق عادي» وتلك الصورة لا يتوقف وجودها على كون الإجماع 


ححة . 

ودلالتها على ثبوت النص القاطع أيضاً لا يتوقف على كونه حجة. فلا يكون 
دوراً. فإن كون الإجماع حجة حينئذ يتوقف على ثبوت النص القاطع» وثبوت النص 
القاطع يتوقف على وجود صورة من صور الإجماع, ولم يتوقف وجود تلك الصورة 


. 077/١ القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر‎ )١( 
00 الأولى «هؤلاء».‎ )0( 

() ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
(:) سيأتي في ص 777 وما بعدها. 

(0) انظر: ق 707/ب. 

(5) أي الإجماع المذكور في النتيجة. 

0 أي كالإجماع المذكور في المقدمة الأولى. 


اه 


ودلالتها على ثبوت النص [على كون الإجماع حجة؛ لأن وجود تلك الصورة مستفاد 
مق التوائر ولالالقها على ثبوتك النضر ١]‏ يناده فرم العادة: 

ولقائل أن يقول: في هذا الدليل خلل آخر غير الدورء والدور باق أمّا بقاؤه؛ 
فلأنكم قلتم الإجماع حجة؛ لأنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع, 
وهذا صورة من صوره لا محالة» فلا يثبت به شيء حتى تثبت حجيته . 

وأمّا الخلل الاخر: فهو أنكم قلتم العادة تحيل إجماعهم على القطع بتخطئة 
المخالف من غير قاطع» والعادة ليست بحجة في عظائم الأمور والإجماع منها؛ 
لكونه أصلاً من أصول الشرع . 

سلمناه» لكن لا نسلم اقتضاء قاطع؛ لآن المحتاج إليه سند الإجماع» ويجوز 
أن يكون أهزا فنا 

وأما الكلام على قطعية دلالة النص فقد م:”) 

قوله: «ومنها: أجمعوا» دليل آخر على كون الإجماع حجة قطعية. 

وتقريره: أجمع العلماء المحققون على تقديم الإجماع على النص القاطع» 
ولولا أنه قاطع لما قدموه. 

ما إجماعهم على ذلك فبالتواتر 411/أ]. 

وأما بيان الملازمة فبدفع تعارض الإجماعين؛ فإنه ثبت بالتواتر - أيضاً ‏ أنهم 
أجمعوا على أن القاطع مقدم على غيره. فهذا الإجماع يقتضي تقدم القاطع على 
غيزه + والإجماع الاوك من م الاضه على لكا 00 يكن الع 
تقدمه]! 0 لوجوب تقدم القاطع 0 غيره» وذلك تعارض والعادة 00 وقوع 
التعارض بين قولى مثل هذا العدد من العلماء المحققين. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته من بيان المختصر للأصفهاني 075/١‏ ؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونه. 

فم في ص .05١-5١9‏ 

() ما بين المعقوفتين أضفته من بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 070 ؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونه. 
2004 


ع 


وفيه نظر: أمّا أولاً؛ فلأن تقديم الإجماع على النص القاطع مستبعد جوازاً 
فضلل عن الوقوع لا سيما وقد أنكر وجوده طائفة» وحجيته طائفة» وكونه قاطعاً طائفة 
أخرى . 

وأمّا ثانياً: فلأن هذا الدليل معارض باستلزام تعارض الإجماعين. وذلك لأن 
الإجماع على تقدير كونه قاطعاً بتقديمه على النص القاطع بالإجماع يستلزم تقدم 
القاطع على القاطع» والإجماع منعقد على تقدم القاطع على غير القاطع فتعارض 
الإجماعان. 

وأمّا ثالثاً: فلآن تعارض الإجماعين يندفع بشع أحده ملعا بادا أن 
مخصصاً إن جهِلَ التاريخ . 

فإن قيل: كل واحد من الدليلين الدالَيّنِ على كون الإجماع حجة قطعية يقتضي 
أن يكون الإجماع المحتج به على كونه حجة ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر؛ 
لتضمن كل واحد منهما ذلك . 

أمَا الأول : فلآن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع في شرعي من 
غير قاطع إذا بلغ عددهم عدد التواتر. 

وأمّا الثاني: فلأن العادة إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد 
إذا بلغوا حد التواتر. وإذا كان كذلكء» فلا يكون اتفاق من نقص عددهم عن عدد 
التواتر حجة. والاختصاص كونه حجة باتفاق المجتهدين» بل كل طائفة بلغوا عدد 
التواتر إجماعهم يكون حجة, وإِن لم يكونوا مجتهدين. 

أجاب المصنف: بمنع استلزام الدليلين لذلك؛ فإن العادة تحيل اجتماع 
المحققين على القطع في أمر شرعي بغير قاطع» بلغوا حد التواتر أو لا. 

والعادة تحكم بامتناع التعارض بين أقوال جمع من المحققين بلغوا حد التواتر 
أو لا. 


)١(‏ مذهب الجمهور أن الإجماع لا يُنْسَحْ ولا يُنْسَحْ به. انظر: البحر المحيط 21١8/5‏ وإرشاد 
الفحول ص .١97”‏ 


00 


سلمنا استلزامهما لذلك» لكن لا يضر؛ لآن اللازم حينئذ كون القاطعين بتخطئة 
مخالف الإجماعء والقاطعين بتقدم الإجماع على النص عددهم عدد التواتر لا كون 
أهل الإجماع . 

ولقائل أن يقول: إذا كان لازماً في القاطعين فالخصم يمنع بلوغهم حد التواتر» 
فلا تثبت إذ ذاك حجية الإجماع؛ لبنائها عليهما فكان ضاراً. 

ص - الشافعي : # وَيَيّعَ عبسل الْمَؤْمِنينَ 4 . 

وليس بقاطع؛ لاحتمال في متابعته أو مناصرته» أو الاقتداء به أو في الإيمان» 
فيصير دوراً؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع. بخلاف التمسك بمثله في 
القياس . 

بش - استدل الشافعي ‏ رحمه الله - على حجية الإجماع بقوله ‏ تعالى -[4101/ ب] 
ومن يَاقَقِ اَلرسُولَ من بعد مَا تين له الْهُدَئ ويد تَِّعَ حير ديل الْمُؤْمِنِينَ #” '' ووجه ذلك أنه 
دتعالوت جمع افي الاية بين طثداتة: الرسول: واتباء بغي انيل المؤافين فى الواعية 
فيجب أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً» وإلا لما جمع بينه وبين الحرام الذي 
هو المشاقة في الوعيد؛ لأن الجمع بين المباح والحرام في الوعيد لا يجوز. لا يصدر 

عن الحكيم (إن زنيت وشربت الماء عاقبتك»» وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
حراماً كان اتباع سبيل المؤمنين واجباً. والحكم المجمع عليه سبيل المؤمنين؛ إذ 
المراد بالسبيل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل. 

وزيّفه المصنف بأنه ليس بقاطع في الدلالة على المطلوب وهو متابعة الإجماع؛ 
لأن اتباع سبيل المؤمنين عام يتناول اتباعهم في متابعة الرسول ‏ كَل - واتباعهم في 


)0( سورة ة النساء من الآية ١١8‏ . وتمام الاستدلال يظهر في بقية الآية وهو قوله - تعالى -: 9# نولو 
مول ولف لكات تينم 5 #. وانظر هذا الاستدلال في: أحكام القرآن للشافعي 
0١‏ والمعتمد 9//7. والإحكام لابن حزم 0155/5 وأصول السرخسي 2595/١‏ 
والمستصفى ,4175/١‏ والإحكام للامدي ,7٠١ /١‏ وإحكام الفصول للباجي 754/7» وكشف 


الأسرار للنسفي 184/7» والإبهاج /١‏ 517"ء وشرح الكوكب المنير ؟/ 718. 
امرك 


نصره ودفع الأعداء عنه. أو اتباعهم في الاقتداء بالرسول» أو اتباعهم في الإيمان به. 
ودلالة [العام](2 على فرد بعينه من أفراده ليس بقطعي؛ لجواز تخصيص العام 
وإخراج ذلك الفرد منه”" . 

وإذا لم يكن قطعياًء وتمسك به في كون الإجماع حجةء لزم الدور. لآن غاية 
ما في الباب أنه يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ظاهرا. والظاهر إنما يثبت كونه 
حجة بالإجماع . فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بها دار" . 

وهذا [بخلاف]”* التمسك بمثل هذا الظاهر في كون القياس حجة كالتمسك 
بقوله - تعالى -: #افَأعَيَرُوأ ول الْدبَصَرٍ 4" فإنه لا يستلزم الدور؛ لأن التمسك 
بالظاهر ما ثبت بالقياس . 


والكلام على الآية التي استدل بها الشافعي على حجية الإجماع كثير جداً 
7 امحيحا و1 بنقا: وقد ذكرنا جملة من ذلك في التقرير'2 شرح أصول الإمام فخر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 88/أ: «الفرد» وهو خطأ. 

(؟) وهو مذهب الجمهور. انظر: شرح الكوكب المنير .١١5/7‏ 

(6) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2578/١‏ وشرح العضد 77/7. 

(5) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 88/أ: «الخلاف». 

(5) سورة الحشر من الآية ”. وانظر الاستدلال بها على القياس في: أصول الشاشي وعمدة 
الحواشي ص 2”١09‏ وشرح الكوكب المنير .7١57/5‏ 

(5) انظر: ق 5*8/أ. 

(0) هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي. الأصولي الفقيه» يُعَدٌ من 
حفاظ المذهب الحنفي. يكنى بأبي العسرء لعسر تاليفه» ويلقب بفخر الإسلام. روى عنه 
صاحبه أبو المعالي محمد بن نصرء وابنه أبو ثابت الحسن بن علي. من مؤلفاته: كنز الوصول 
إلى معرفة الأصولء. وغناء الفقهاءء وشرح الجامع الصغير والكبير» ولد سنة (0٠4ه)‏ وتوفي 
سنة (5/5ه). 

انظر: الجواهر المضية 7/ 40944 وتاج التراجم ص ١‏ وسير أعلام النبلاء 2507/14 
ومعجم البلدان »505/١‏ والفوائد البهية ص 5؟١»‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص 2١8”‏ 
والفتح المبين 77/١‏ . 


050/ 


ص - الغزالي بقوله: «لا تجتمع أمتي» من وجهين: 

والثانى : تلقى الأمة لها بالقبول. وذلك لا يخرجها عن الاحاد. 

واستدل: إجماعهم يدل على قاطع في الحكم؛ لأن العادة امتناع إجماع مثلهم 
على مظنو 

وأجيب: بمنعه في الجلي وأخبار الاحاد بعد العلم بوجود العمل بالظاهر. 

ش - واستدل الغزالي''' - رحمه الله - بقوله - كَلهِ -: «لا تجتمع أمتي على 
الخطأ»”'' من وجهين. 

أحدهما : أنه تظاهرت الروايات عن رسول الله يَكِهِ ‏ في عصمة هذه الأمة عن 
8 031 5 5 5 ع . 5 «( 3 20 5 3 
الخطاء كقوله: دللا لجتمع أمتي على الضلالة)9” : و«سألت الله أن لا تجتمع أمتي 
على الضلالة فأعطانيها»”؟“. و«يد الله على الجماعة ولا يبالى الله بشذوذ من 


.7١6 والمنخول ص‎ ١117/0 /١ في كتابه المستصفى‎ )١( 

(0) لم أجده بهذا اللفظ «على الخطأ». 

(9) قال ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر :٠١8 /١‏ «هو حديث مشهور المتن» له أسانيد 
كثيرة من رؤاية جماغة مق المنتعانة بالفاظ مختلفة1 .واقردبها لهذا "اللفظ ما اعرجه أبوتواوه :ف 
سئنه 507/54 كتاب الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلائلها عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الله يكل : (إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم 
فتهلكوا جميعاًء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة». قال الزركشي في المعتبر ص 517: «سكت عنه أبو داود فهو عنده حجة». وقال ابن 
كثير في التحفة ص :١55‏ «وفى إسناد هذا الحديث نظر». وقال ابن حجر فى التلخيص 
1/8 : ااوفي إسناده انقطاع»» وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السدعن 1 رقم (47) 
عن كعب بن عاصم . 

قال الألباني: حديث حسنء رجاله ثقات غير محمد بن إسماعيل بن عياش فضعيف . 

لكن للحديث طريق أخرى عن كعب بن عاصم. وانظر: معجم الطبراني الكبير 193/7 رقم: 
(3"50). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 797/5 عن أبي بصرة الغفاري أن رسول الله كك قال: 


08 


شذ» 


200 


وغير ذلك مما فيه كثرة» وكل واحد منها إن لم يصل إلى حد التواتر فالقدر 


المشترك فيها متواتر»ء كشجاعة علي”"» وجود حاتم””"» وإذا كان كذلك» وجب أن 


000 


فم 


زفية 


«سألت ربى عز وجل أربعاً. فأعطانى ثلاثاً ومنعنى واحدة» سألت الله عز وجل 
أن لا 556 أمتي على ضلؤلة فاعطانيها. 500 قال ابن حجر في كتابه موافقة 
الخبر الخبر 1١7/١‏ : «رجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم» وله شاهد مرسل رجاله رجال 
الصحيح - أيضاً - أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام آية (70) حه/ 7١14‏ عن الحسن 
البصري . 
لم أجده بهذا اللفظء والذي يظهر أنه أورد بالمعنى» ولعل أقرب لفظ له ما أخرجه الحاكم في 
المستدرك ١١5/١‏ كتاب العلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يجمع الله هذه 
الأمة على الضلالة أبداء ويد الله على الجماعة» فمن شذ شذ فى النار». 

قال الحاكم: لو كان محفوظاً لحكمنا بصحتهء لكن اختلف فيه على المعتمر بن سليمان 
من سبعة أوجهء ثم ذكرها. وأخرجه أبو نعيم في الحلية //اا» واللالكائي في السنة 
ج ٠١6/١‏ رقم 154. 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :٠١9/١‏ هذا حديث غريب ورجاله رجال 
الصحيح لكنه معلول» لأن في سنده سليمان بن سفيان وهو ضعيف . 
هو: علي بن أبي طالب» ابن عم رسول الله يَكِ ‏ رابع الخلفاء الراشدين» وصهر رسول الله - 
كه - على فاطمةء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. من علماء الصحابة الربانيين» وخطبائهم 
المعروفين. شهد مع رسول الله يله - بدراً وأحداً وسائر المشاهد إلا تبوك حيث استخلفه 
النبي - كَل - على المدينة اشتهر بشجاعته وآثاره في الحروب معلومة. روى عن رسول الله - 
(087) حديثاًء وروى عنه جمع منهم بنوه الثلاثة الحسن» والحسين» ومحمد بن 
الحنفية » وابن مسعود وغيرهم. ولد قبل البعثة بعشر سنوات» واستشهد في رمضان سنة 
(0٠4ه)‏ ومناقبه كثيرة ‏ رضى الله عنه -. 

انظر: الإصابة 001//7» وتاريخ الخلفاء ص 15 وأسد الغابة 41/4 والطبقات 
الكبرى لابن سعد 2١9/7”‏ وصفة الصفوة .708/١‏ 
هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» القحطاني. أبو عدي» فارس» شاعرء 
جوادء جاهلي. يضرب المثل بجوده» كان من أهل نجدء وزار الشام. له شعر كثير ضاع 
معظمه» وتوفي السنة الثامنة بعد مولد النبي - كَل . 

انظر: الأعلام للزركلي ١9١/7‏ . ْ 
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واستحسنه المصنف ؛ لأنه أثبت حجيته بالتواتر المفيد للقطع . 

وفيه نظر من [1/88] وجهين: 

الأول: أن هذا الوجه لا يربو على إجماع الصحابة على حجية الإجماع. ولا 
ينفع ما لم تثبت حجية الإجماع . 

والثاني: إن أفاد لم يزد على كونه حجة. وأمًا على كونه حجة قطعية فلا. 
والنزاع في ذلك . 

والآخر:”'" أن الأمة قرناً بعد قرن تلقتها بالقبول» واحتج بها بعض» وأجاب 
عنها آخرون» وكل ذلك دليل صحتها. 

وزيفه المصنف: بأن ذلك لا يخرجها عن الأحاد. فهي ظنية لا تفيد القطع. 
وفيه نظر ؟؛ لكون التلقي في الصدر الأول فكانت مشهورة وخرجت عن الكضافة 
فجاز أن يستدل بهاء لكن على الحجية لا على القطعية. ومن الناس”'؟ من استدل: 
بأن إجماع المجمعين على الحكم يدل على دليل قاطع يستند الإجماع إليه؛ لأن العادة 
تحيل اجتماع مثل هذا الجمع الكثير من العلماء على المظنون. 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم صلوح العادة للغلبة في مثل هذا الأمر سلمناه» لكنها 
تفيد الظن لا اليقين. 

وزيفه المصنف» بمنع إحالة العادة اجتماعهم على مظنون؛ فإن سند الإجماع 
إذا كان قياساً جلياًء أو خبر واحدء بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر الذي هو 
مظنون» جاز أن ينعقد به الإجماع. 

ولقائل أن يقول: هذا يناقض ما ذكره في الدليل الأول على حجية الإجماع”". 

ص - المخالف : #تبياناً لكل شيء 4. #فردُوه# ونحوه. 


)١(‏ الوجه الآخر من استدلال الغزالي بالحديث. 
(5) منهم إمام الحرمين في البرهان 714/١‏ - 2781 وانظر: شرح العضد ؟/89. 
(0) تقدم في ص 077 . 
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وغايته الظهور. 

وبحديث معاذ حيث لم يذكره. 

ش - المخالف استدل على عدم حجية الإجماع بالكتاب والسنة”". 

أما الكتاب» فقوله ‏ تعالى -: # وَيَدنَاعكلَك الكتكب يَنِيَدمًا لُكل تنْء 374" , 
شيء فالكتاب تبيان لهء لقوله ‏ تعالى -: 8 ينما لل تَىِْ) فلا يحتاج إلى الإجماع . 

وقوله - تعالى -: # فَإن لَترَحَمٌ ف سَىْءِ دوه إل لَه وَالرسُول 4" . 

ووجهه: أن الأحكام الشرعية مما تنازع فيه المجتهدون. أو آراء مجتهد واحد» 
وذلك ظاهرء وكل ما شابه ذلك فردوه إلى الكتاب والسنة بالآية» فلم يكن الإجماع 
محتاجاً إليه . 

بل المصير إليه مخالفة الكتاب» وهي حرام . 

وقوله - تعالى -: #8 وما لحََلدَمٌ فيه ين مَيْءِ مَحَكنْهُ إِلَ أكَه274. فليس إلى 

وزيفه المصنف: بأن غايته؛ أي غاية هذا الاستدلال الظهورء. فلا يعارض 
القطعي الدال على كون الإجماع حجة. 

ولقائل أن يقول: الدليل الذي ذكره على حجية الإجماع لم يبلغ حد القطع, 
كما تقدم بيان كل في موضعه . فكان ظاهراً في مقابلة ظاهر وتعارضا. 


2737/١ وشرح العضد‎ .547 /١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ »507/١ انظر: الإحكام للامدي‎ )١( 
.ب/١١؟7 وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ 

(0) سورة النحل» من الاية 68/. 

(9) سورة النساءء من الاية 04 . 

(4) سورة الشورى. من الآية .٠١‏ 
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وما السنة “ فحديت مكاة”!؟ .رضن الله عنه د وهو أنه شين وجيه إلى اليمن 


قاضياً سأله: «بم تقضي»؟ قال: بكتاب الله. قال عليه السلام -: «فإن لم تجد)؟ 


وصوبه رسول الله كيل وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي 


لش ولو كان الإجماع حجة للقنه. 
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هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري . 
شهد العقبة شاباً. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم شهد بدراً وما بعدهاء وكان أحد الأربعة 
من الخزرج الذين جمعوا القرآن في حياة النبي ‏ يِ - وتولى القضاء في اليمن من قبل النبي - 
يكيْهِ - ثم قدم من اليمن في خلافة أبي بكر الصديق» وهاجر إلى الشام للجهاد» استخلفه أبو 
عبيدة» وكانت وفاته بسبب طاعون عمواس» روى عنه جمع من الصحابة منهم : ابن عمر» 
وابن عباس» وجابر. توفي سنة (١ه)‏ وقيل: (148ه) وعمره ثلاث أو أربع وثلاثين سنة 
ومناقبه كثيرة - رضى الله عنه. انظر: الإصابة */5777» وأسد الغابة 0/ 2١945‏ وطبقات ابن 
سعد 51//5 7 ناوي الكبير ا/ 09”؛ والمعارف ص 7505» والجرح والتعديل 2545/8 
والاستيعاب .١5٠7/*”‏ وتذكرة الحفاظ 2١9/١‏ وكنز العمال 7/١‏ *058غ. والبداية والنهاية 
//اةء وسير أعلام النبلاء /١‏ 447 » وشذرات الذهب .59/١‏ 
أخرجه: الإمام أحمد في مسنده حه/ 2770 2775 747 عن الحلرث بن عمرو بن أخي 
المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله يَكْهِ ‏ حين 
بعثه إلى اليمن «فقال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: 
فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله كل . قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله 
َكِهِ - قال اجتهد رأي لا الو. قال: فضرب رسول الله - يَلِةِ - صدريء ثم قال: الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله - َيه - لما يرضى رسول الله يِه ). وأخرجه أبو داود فى سنئئنه 
16 كنات الأفضية» :بانج الجنهاد الراى رقن القضاء». والعزملاق تلن الله 5010/6 #نات 
الأحكامء باب : ما جاء في القاضي كيف يقضي . / 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل . 

وأخرجه الدارمي في سئنه 50/١‏ رقم: 2»)١70(‏ وابن حزم في الإحكام 5/ 2٠٠١7‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ”259/7 والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
84/1 . 

قال ابن كثير في التحفة ص ١57‏ : قال البخاري: لا يصح هذا الحديث. 

وقال ابن حزم في ملخص إبطال القياس والرأي ص :١5‏ «وأما حديث معاذ فغير 
صحيح؛ لأنه عن الحارث بن عمرو الهذلي الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة» ولا يدري أحد - 
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وأجيب”'2: بأن الإجماع لم يكن في زمن النبي - كله - حجةء. فلذلك”) 
[/ ب] سكت عنه. 


وقد ذكرنا في التقرير”" أجوبة عن استدلالهم بالكتاب والسنة فليطلب ثمة. 


من هو؟ ولا نعرف له غير هذا الحديث عن رجال من أصحاب معاذ لا يدري من هم)؟ . وانظر 
- أيضا -: الإحكام لابن حزم ٠١١١/5‏ . 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/ 7177 : «هذا الحديث لا يصحء» وإن كان الفقهاء 
كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه» ولعمري أن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف؛ 
لأن الحارث بن عمرو مجهول». وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون وما هذا طريقه فلا 
وجه لثبوته» . 
ودافع عن صحته الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه 189/١‏ فقال: (إن قول 
الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذء. يدل على شهرة الحديث» وكثرة رواته» وقد 
عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح» وقد قبل 
إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل. ورجاله 
معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» 
كما وقفنا على صحة قول رسول الله يَكةِ - ١لا‏ وصية لوارث». . . وإن كانت هذه الأحادث لا 
تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد 
لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له) . 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :7١7/١‏ «فهذا حديث وإن كان عن غير مسمَّيْن فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن الذي حدث به الحارث بن 
عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن 
واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي 
لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل 
المسلمين وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك...2. 
وقال ابن كثير فى مقدمة تفسيره :/١‏ «هذا الحديث فى المسند والسئن بإسناد جيد) . 
وقالة انو خضي دن قراط الح الكيره! ل ته 5 اهذا ديك عريه درقلا 
أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري» وإمام الحرمين؛ لشهرته 
وتلقي العلماء له بالقبول. وله شاهد صحيح الإسناد» لكنه موقوف». 
)١(‏ المجيب هو ابن الحاجب . انظر: منتهى الوصول والأمل ص 05. 
(6) مكرر فى المخطوطة ق 88/ ب. 
فيه انظر: ق 1/984. 
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هن داضيالة #.وناق هذ سيوسة» لذ عنيو اتاقا : 

والمختار أن المقلد كذلك . 

وميل القاضي إلى اعتباره. 

وقيل : يعتبر الأصولي . 

وقيل: الفروعي. 

لاع لو مدير لى يتور 

وأيضا: المخالفة عليه حرام. فغايته مجتهد خالف وعَلِمٌ عصيانه. 

ش - هذه المسألة في بيان أهل الإجماع"'“» اتفقوا على أن أهله. أهل الفقه. 
فإذا اتفقوا على حكم شرعي كان إجماعاء ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد 
انقراض عصرهم, أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق. 

وأمًا موافقة المقلد» وهو من لا يكون مجتهداً ففيه خلاف . 


والمقلد يتناول العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول. والذي يعلم الأصول 
دون الفروع . وعكسه. 
والمختار عتل المضتك أنه لا يعثر يمواففقة مظاق”” , 


وميل القاضى إلى اعتباره مطلقا”" . 
ومنهم من اعتبر موافقة الأصولي الذي لا يعلم الفروع”''. 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١557/١‏ وشرح العضد .”/7١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
ق 75/أ» ومختصر ابن اللحام ص 74. 

(0) وهو مذهب الجمهور. انظر: المستصفى 2١87/١‏ وأصول السرخسي .2”15/١‏ والإحكام 
للامدي 2.55/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب */ 0.76١‏ وغاية الوصول ص 2٠١7‏ ومنتهى 
الوصول لابن الحاجب ص 250 وشرح تنقيح الفصول ص »”1١‏ وشرح الكوكب المنير 
؟/ 55 *». وإرشاد الفحول ص 17/. 

(9) وهو اختيار الآمدي وبعض المتكلمين. انظر: الإحكام للامدي »,577/١‏ والتبصرة ص ١/ا*,‏ 
والمحصول .١957/6‏ 

(4) وهو خلاف مذهب الجمهور. أما الأصولى الماهر المتصرف فى الفقه فإنه يعتد بخلافه عند 
الباقلاني وعبد الوهاب المالكي . انظر: ليهات 2 والتبصرة ص الا والمتخولت 
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وقيل : بع كيو . 

واستدل المصنف على عدم اعنا رم 

الأول: لو اعتبر موافقة المقلد فيه لم يتصور الإجماع؛ لأن المقلدين لكثرتهم» 
وتباين أماكنهم لا يتصور اتفاق كلمتهم لكن قد دل الدليل على وجوده'" . 

وفيه نظر؛ لأن أهل الإجماع كذلك. 

والثاني: أن المقلد يحرم عليه مخالفة العلماء» وكل من حرم مخالفته لا تعتبر 

أما الصغرى فظاهرة» وأما الكبرى» فكالمجتهد الذي لم يوجد وقت الانعقاد» 
فإنه يحرم عليه مخالفة الإجماع بعد علمه بالإجماع, وموافقته غير معتيرة» بل المقلد 
أولى؛ لأنه إذا لم تعتبر موافقة القادر على الاستنباطء وهو المجتهد الذي وجد بعد 

وفيه نظر؛ لأن هذا المجتهد إنما لم تعتبر موافقته؛ لكونه لم يوجد وقت 


الإجماع» وانقراض العصر ليس بشرط على الصحيح”*'» والمقلد كان موجوداً وقت 
الإجماع» فكان قياساً مع الفارق» وهو لا يجوز. 


ص١١”»‏ وشرح تنقبح الفصول ص 2”47 وشرح الكوكب المنير 7/ 2577-7516 وتيسير 
التحرير ”/ 775 . 

)١(‏ وهو - أيضاً ‏ مخالف لمذهب الجمهور. انظر: المصادر السابقة» وكشف الأسرار على أصول 
البزدوي .71١/"‏ 

وفي المسألة أقوال أخرى منها: قول الطوفي في البلبل ص 17١‏ : إنه يعتبر في إجماع 

كل فن قول أهله؛ إذ غيرهم بالإضافة إليهم عامة. 

(0) انظر: ببيان المختصر 2505/8/١‏ وشرح العضد ؟/77. 

زفرة أي وجود الإجماع . 

(:) سيأتي الكلام على هذه المسألة. 
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الميمتتدع 


ص - مسألة: المبتدع بما تضمن كفراً» كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره. 
وبغيره» ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط . 

لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه . 

قالوا: فاسق. فيرد قوله كالكافر والصبي. 

وأجيب: بأن الكافر ليس من الأمة» والصبي لقصوره» ولو سُّلّم فيقبل على 


ش - المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع”'' في الإجماع» وهو المخطيء 
من أهل القبلة في الأصول'”"©. وهو لا يخلو من أن يكون مبتدعاً بما يوجب الكفر 
بصريحه؛ كغلاة الروافض”" والمجسمة”*2» أو لا. فإن كان الأول فلا نزاع في عدم 


000 المبتدع : اسم فاعل دال على عدت وفاعله» ويراد به الذي وقعت منه البدعة. والجمع 
مبتدعة . وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم . 
والبدعة فى اللغة: هى ابتداء الشىء وصنعه لا عن مثال. انظر : لسان العرب .77947/١‏ 
وفي الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية. انظر: الاعتصام للشاطبي "37/١‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
للسيوطي ص 288 وحقيقة البدعة وأحكامها .7014/١‏ 
زفة أي في أصول الدين. 
(") هم الذين قالوا: إن علياً إله. وقد تقدم الكلام على هذه الفرقة في ص 487 . 
2 منهم : الكرامية» وكثير من الروافض» كالجواربية» والجوالقية» والهشامية» وغيرهم . انظر : 
الفرق بين الفرق ص 50 » هك 2,١6‏ والتمهيد في أصول الدين للنسفي ص 9-48. 
واعلم أن لفظ «الجسم» من الألفاظ المبتدعة في حق الله تعالى - حيث لم ينقل عن 
أحد من الأنبياء» ولا الصحابة» ولا التابعين» ولا سلف الأمة أن لله جسمء أو أن الله ليس - 
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اعتبار خلافه ووفاقه(2؛ لأنه كافر» والإجماءع كرامة لهذه الأمة خاصة. 
03 در ع 2< 


وإن كان الثانى» فإن كان مبتدعاً بما تضمن كفراً» أي بما يوجبه لا بصريحه» 


وهو المخطىء في الأصول بتأويل ففيه الخلاف مَنْ كَمَرَهُ لم يعتبر كالكافر الأصلي 
[1/84] ومَنْ لم يُكَفَرْهُ جعله كمجتهد مبتدع بغير ما تضمن كفراًء ا 


وإن كان مبتدعاً بغير ما يتضمن كفراً ففيه ثلاثة مذاهب: 
الأول: الاعتبار مطلقاً» لا ينعقد الإجماع شك الففة كوماله إلبة المضاة 0 
والثاني : أنه لا يعتبر مطلقاً؛ لأنه ا 


والثالث: أنه تعتبر موافقته فى حق نفسه دون غيره”* »2 على معنى أنه يجوز له 


مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه» ولا يجوز لغيره واحتج المصنف على مختاره بما 


تقرير 


ه: أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة له» لكونه من المجتهدين فلا ينعقد بدونه . 


بجسمء بل النفي والإثبات بدعة في الشرع . ثم إن لفظ «الجسم» من الألفاظ التي تحتمل حقاً 


000 


00 


ره 


(0 


2) 


وباطلاً» وما كان كذلك فالأولى عدم إطلاقه في حق الله تعالى - نفياً وإثباتاً؛ لأنه قد ينفيه عنه 
قوم ليتوصلوا به إلى نفي ما أثبته الله ورسوله كقولهم إن الله لا يرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم 
بالقرآن ولا غيره» وإنما خلق كلاماً. وقد يثبته قوم ليتوصلوا بذلك إلى إثبات ما نفاه الله 
ورسولة من اتضافهبالقائضن وتباثاته المخلوفات. 

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 9 578» وما بعدهاء وبيان تلبيس الجهمية 41/١‏ . 
انظر: الإحكام للامدي /١‏ 0.570 وبيان المختصر للأصفهاني 2549/١‏ وجمع الجوامع 
والمحلي عليه حاشية البناني ”//ا/1١2»‏ وشرح تنقيح الفصول ص 25190 وشرح مختصر 
الروضة للطوفى »5١/*”‏ وغاية الوصول ص ٠١‏ . 
انظر: العدة 2114/4 والمستصفى ١/1878غ‏ والإحكام لللامدي :774/١‏ وأصول 
السرخسي »”1١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 70 وشرح الكوكب المنير 3771//7. 
وهو قول أبي سفيان الحنفي» وبعض المتكلمين» » وهو اختيار أبي إسحاق 
الإسفرائ ثيني » والشيرازي والغزالي» وأبي الخطاب والآمدي» وغيرهم. 

انظر: اللمع 7/١٠لاء‏ والمستصفى 2187/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 9/ 757, 
والإحكام للامدي »574/١‏ والمسودة ص »77١‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص 718. 
عند القاضي أبي يعلى وابن عقيل» وهو مذهب الجمهور. انظر: المصادر السابقة» والعدة 
4 شرح مخض الزوقة للطوقي 448:7 بوشوع اللكركبالمنير 71,61 
انظر: بيان المختصر 200٠/١‏ وشرح مختصر الروضة ”/ 547» وشرح العضد 77/7. 
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وفيه نظر؛ لأن الأدلة هي المقتضية» لكن قيام المقتضي لا يكفي لاتحاد الحكم 
ما لم ينتف المانع ولم ينتف وهو الفسق المخرج 0 

وقال - تعالى -: 8 وَكَدَإِكَ جَمَلْتج أمنَدَ وَسَطا لِنكُووا مُبَدَاءَ عَلَ ألنّاس 2374. ولم 
تصر الأمة أهالٌ للإجماع إلا بصفة العدالة. 

وقال المانعون مطلقاً: إنه فاسق فَيُرَدُ قوله» كالكافرو الصبي لاشتراكهم في 

وأجاب المصنف: بالفرق» بأن الكافر يرد قوله؛ لأنه ليس من الأمة بخلاف 
الفاسق فإن الفرض أنه منهم . 

ولو سُّلَمّ منع قوله في حق الغير للتهمة. لكنه لا تهمة بالنسبة إلى نفسه فيما 
اجتهدوا على ما هو له ولم يوافقهم فيقبل. 

ولقائل أن يقول: عدم خروجه عن الأمة لا يستلزم» [قبول]”" قوله؛ إذ ليس 
كل من هو من الأمة من أهل الإجماع» وإن الفرق غير مرضي عند المحققين» وقد مر 
غير مرة. 

وأنه إذا لم يكن من أهل الإجماع صار نفسه”" وغيره سواء. 

ص - مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة. 

وعن أحمد قولان: 

لنا: الأدلة السمعية. 

قالوا: إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم. على أن ما لا قطع فيه 

تغ فيه الاجتهاد. فلو اعتبر غيرهم خولف إجماعهم» وتعارض الإجماعان. 


. 187 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق 89/ ب: : «فيقول» وهو تحريف.‎ 
فرق أي موافقته في حق نفسه.‎ 
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وأجيب: بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم. فوجب أن يكون ذلك 
مشروطا بعدم الإجماع . 

قالوا: لو اعتبر» لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة. 

وأجيب : بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها. 

شن د الويها له العالقة : في أن الإجماع لا يختص بالصحابة - رضي الله عنهم - 
وهو مذهب المحققين» بل ينعقد إجماع مجتهدي كل عصر"" . 

وذهب أهل الظاهر إلى اختصاصه بهم" . 

ونقل عن أحمد ‏ رحمه الله - قولان: 

الحدهها:. كنا هين إلنه المتحفقون7 . 

والثاني: كما ذهب إليه الظاهريون”؟' . 

دليل المحققين: أن الأدلة السمعية الدالة على الإجماع عامة في مجتهدي كل 
عصرء فلا وجه لاختصاصها بالصحابة . 

ولقائل أن يقول: الأدلة السمعية المذكورة فى هذا الكتاب زيفها المصنف سوى 
قوله ‏ عليه السلام -: لا تجتمع أمتي على الضلالة» وقد عرفت ما فيه. 


ودليل أهل الظاهر: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قبل مجيء التابعين وغيرهم 


)١(‏ هذا مذهب الجمهور. انظر: المعتمد 277/7 والتبصرة ص 2*59 والإحكام للامدي 
0١‏ والمسودة ص ,7١7‏ ومختصر ابن اللحام ص 275 وفواتح الرحموت ”/ .757١‏ 
(؟) هذا قول كثير من أهل الظاهر. انظر: الإحكام لابن حزم 2509/5 والنبذ في أصول الفقه لابن 

حزم ص 59. 
(*) قال القاضي أبو يعلى : هذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي. انظر: العدة 4/ .٠١9٠0‏ 
(4) ذكره القاضي في العدة ٠١40/5‏ من رواية أبي داود عن الإمام أحمد أنه قال: «الاتباع: أن 
تتبع ما جاء عن النبي - يده - وعن أصحابه» وهو بعد في التابعين مخير؟. 
قال القاضي : «وهذا محمول من كلامه على احاد التابعين» لا على جماعتهم»؛ 
وفي المسودة ص :7"١17‏ «وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر: إجماع 
التابعين ومن بعدهم ليس بحجةء وقيل: إن أحمد أومأ إليهء قال ابن عقيل: وعن أحمد 
نحوة». 


0 


من الأئمة المجتهدين» أجمعوا على ما لا قطع فيهء أي كل مسألة ليس فيها دليل7© 
3 ب] قاطع يجوز فيه الاجتهاد. 

ولو كان إجماع غيرهم صحيحاً لزم مخالفة إجماع الصحابة» وتعارض 
الإجماعين» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم كذلك. 

وبيان الملازمة: أن التابعين لو أجمعوا على مسألة اجتهادية لما جاز الاجتهاد 
فيها بعد إجماعهم» فيلزم مخالفة إجماع الصحابة لآن إجماعهم على الاجتهاد في كل 
مسألة اجتهادية جائز» ويلزم تعارض الإجماعين»؛ أحدهما إجماع الصحابة على جواز 
الاجتهاد فيهاء والاخر إجماع غيرهم على أنه لا يجوز الاجتهاد فيها. 

وأجيب: بأن ذلك لازم في إجماع الصحابة - أيضاً؛ لأنهم قبل الإجماع على 
الحكم أجمعوا على جواز الإجتهاد فيه» وبعد إجماعهم لا يجوز الاجتهاد فيه» فلزم 
مخالفة إجماعهم» وتعارض إجماعهم وإذا كان كذلك كان الخلاص بأن يقال: 
إجماعهم على جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه مشروط بعدم الإجماع بعده. وإذا 
أجمع التابعون بعده زال شرط إجماعهم الأول» فيزول الإجماع الأول» فلا يلزم 
المخالفة» ولا تعارض الإجماعين. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم لزوم ذلك في إجماع الصحابة؛ لأنهم أجمعوا على 
جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه؛ وإذا أجمعوا على الحكم وجد القاطع فيه فانتفى 
لا يقال: المراد بالقاطع النص القاطع؛ لأن قطعية دلالة النص غير قطعية كما 
تقدم'"' . 
وقالوا - أيضاً -: لو اعتبر إجماع غير الصحابة» لاعتبر مع مخالفة الصحابة» 
يعنى إذا كان فى المسألة خلاف بين الصحابة» ثم أجمع التابعون» وجب أن ينعقد 
الإجماع؛ لأنه كما انعقد إجماعهم مع عدم قول الصحابة فيها فلآن ينعقد معه أولى. 


)١(‏ مكرر في المخطوطة ق 89/ ب. 
زم في ص 0 
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وأجاب: بأن من شرط في الإجماع عدم خلاف سابق يمنع الملازمة بأنه إنما لم 
وأجاب من يشترط ذلك: بمنع بطلان التالي» فإن عنده ينعقد الإجماع . 


ولقائل أن يقول لو لم يعتبر إجماع غير الصحابة» لم يعتبر إجماعهم واللازم 
باطل بالإجماع» فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: أن الإجماع صار حجة. كرامة لهذه الأمة» وإدامة للحجةء 
وذلك مشترك بينهما؛ إذ الأمة ليست مقولة بالتشكيك» فإن اعتبر اعتبر فيهماء وإن لم 

فإن قال: .ضار حجة لذلك» لكن يشترط كته صحابياً ‏ متعناه؛ لانتفاء إدامة 
الحجة باشتراطه . 


ص - مسألة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين» كإجماع غير ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ على العول» وغير أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ على أن النوم ينقض 
الوضوء لم يكن إجماعاً قطعياً؛ لأن الأدلة لا تتناوله . 

والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف . 

ش - المسألة الرابعة: في أن خلاف الواحد كخلاف الأكثر في عدم 
[الانعقاد]”" عند أكثر الأصوليي 29 


وذلك كخلاف ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في العول'" في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ١4/أ:‏ (الإنعاد). 

(0) انظر: العدة 000 وأصول السرخسي ف وإحكام الفصول للباجي سا 
والمنخول ص ؟١”7»‏ والتبصرة ص 277١‏ والإحكام للامدي »775/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
*/ 570, والمسودة ص 774 وفواتح الرحموت 777/7. وشرح الكوكب المنير 2759/7 
وغاية الوصول ص لا١٠.‏ 

(9) العول: هو زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 2757 وأنيس الفقهاء ص 2750١‏ والتحقيقات المرضية 
ص .١5١‏ 
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الفرائض”'' لعامة الصحابة”"' - رضي الله [40/أ] عنهم . 
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11 0 2 1 5 5 1 : 1 62 
وكخللاف ابي مو سى الأشعري - رصي ألله عنه - في كون النوم اقضا 


الفرائض: هي علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. انظر: الشرح الكبير 
للدردير »4٠057/5‏ والتحقيقات المرضية ص »١١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .754١‏ 
خلاف ابن عباس في العول أخرجه البيهقي في سننه 757/5 كتاب الفرائض باب العول في 
قراس سو رفس دن سور نعلت رأ وق ين أنقى اوكا عا الى عادر يقد 
ما ذهب بصرهء فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص 
ما في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً» إذا ذهب نصف ونصفء فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر: 
يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ولم؟ 
قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاًء قال: والله ما أدري كيف أصنع بكمء والله ما 
أدري أيكم قدم الله. ولا أيكم أخرء قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه 
عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت 
فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة» فتلك 
التي قدم الله؛ وتلك فريضة الزوج» له النصف فإن زال فإلى الربع» لا ينقص منهء والمرأة لها 
الربع » فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منهء والأخوات لهن الثلثان» والواحدة لها 
النصف. فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي» فهؤلاء الذين أخر الله» فلو أعطى من قدم 
الله فريضته كاملة» ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: 
فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال؛ هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي 
الزهري: وأيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس 
إثنان من أهل العلم». 

وانظر: المستدرك 71٠/54‏ كتاب الفراتضص. وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وسئن الدارمي 787/7 كتاب الفرائض باب العول في الفرائتض» وسنئن سعيد بن 
منصور 45/١‏ رقم (275 75). ومصنف ابن أبي شيبة 0 كتاب الفرائتض» ومصنف 
عبد الرزاق 2558/٠١‏ وكتاب الفرائض رقم )١19077(‏ وص 504 رقم .)١19070(‏ 

قال الألباني في إرواء الغليل ١577/7‏ : (إنما هو حسن فقط من أجل الخلاف في ابن 
إسحاق» . 
هو: عبد الله بن قيس بن سّليم بن حضار بن حرب, التميمي الفقيه المقرىوء. صحابي جليل» 
وإمام كبير. استعمله النبي - ولد - على زبيد باليمن» وغزا وجاهد مع النبي ‏ يَلةِ ‏ وولاه عمر- 
رضى الله عنه ‏ إمرة الكوفة» وإمرة البصرة. معدود فيمن قرأ على النبى - يله وحمل عنه 
علماً كثيراً. اقرأ أهل البصرة» وفقههم في الدين» طلم عادر ل را مي وأبو أمامة 
الباهلي» وأبو سعيد الخدري» وغيرهم. وفي تاريخ وفاته خلاف فقيل توفي سنة (45 ه)» - 
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ضوع '". وخالفهم ب بعض المعتزلة” 0 وستحمك ين عرير الظيود 77 
حجة الأكثرين”*2: أن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع تفيد عموم المؤمنين 


فتخصيصه ببعض بلا ضرورة تحكم صرف . 


ثم القائلون: بأنه ليس بإجماع اختلفوا في كونه حجة. فنفاه بعض وأثبته 


الأخوون* واكتارة المصقة وقال؟:.والظاهر :أنه حي 4 لأن الحد القولية”' لا عد يوان 


000 


زف 


قرف 


0 


وقيل: (47ه). وقيل: (151ه) وقيل غير ذلك . رضى الله عنه . 

انظر: الإصابة ”7”09/7. وأسد الغابة لجسو وصفة الصفوة .0057/١‏ وتهذيب 
التهذيب 2777/60 وسير أعلام النبلاء ”/ 278٠‏ وأخبار القضاة /١‏ 2787 ومعرفة القراء الكبار 
»:,0١‏ ومجمع الزوائد .75١/9‏ وغاية النهاية /١‏ 147» وشذرات الذهب .57/١‏ 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 177/١‏ كتاب الطهارات: عن منيعة ابنة وقاص عن أبيهاء أن 
أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول: قد سمعتموني أحدثت؟ فنقول: لا. فيقوم 
فيصلي . 
منهم: أبو الحسين الخياطء وأومأ إليه الإمام أحمد في رواية ابن القاسم وهو قول ابن خويز 
منداد من المالكية وابن حمدان من الحنابلة وغيرهم. انظر: المعتمد 259/7 والعدة 
74 والإحكام للامدي 2.75/١‏ وإحكام الفصول للباجي 0797/7 وشرح تنقيح 
الفصول ص 777 وشرح الكوكب المنير 3770/7 . 
انظر : المصادر السابقة» والتبصرة ص .751١‏ 

وهو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو ب جعفر الطبري. الإمام المجتهد. كان ثقة 
صادقاً. حافظاً رأساً في التفسير. رحل لطلب العلم وله عشرون سنة. وأخذ عن جمع كثير من 
العلماء منهم: سليمان بن عبد الرحمن الطلحي» ومحمد بن أبي الشوارب» وإسماعيل بن 
موسى السّدَي. وحدث عنه: أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني» وأبو القاسم الطبراني» 
وأحمد بن كامل القاضي وغيرهم خلق كثير. له مصنفات بديعة وكثيرة منها: جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن» وتهذيب الاثار» ولطيف القول في أحكام شرائع الإسلام. ولد سنة (775ه) 
وتوفي سنة (١٠لاه)‏ رحمه الله . 

انظر: طبقات المفسرين للداودي 2٠١5/7‏ وطبقات المفسرين للسيوطى ص 2.40 
وطبتات: الشاففية الكبرى 150/6 وجعرقة القوكء الكبان 754/0 وظيتات«الققهاء ليرا 
ص ”97: وطبقات الحفاظ ص /2”*7 وسير أعلام النبلاء 273717/15 والمنتظم 217١/5‏ 
ووفيات الأعيان »١4١/5‏ وإنباه الرواة "/ 84» وميزان الاعتدال "448/7 . 
انظر: الإحكام للامدي »770/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ”2777/7 وبيان المختصر 
للأصفهاني »0507/١‏ وشرح العضد ؟/ 5لاء وشرح قطب الدين الشيرازي ق 5؟١/ب.‏ 


دحك 


يكون حقاًء ويبعد أن يكون قول الأقل؛ إذ الغالب أن متمسك الأكثر راجح» فتركه 
إلى غيره لا يجوز. 

وفيه نظر؟؛ لآنه لسن كنات ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استد لال ؟ لأن 
مختار المصنف في الاستدلال أنه ثلاثة أقسام تلازم بين حكمين من غير تعيين علة 
جامعة» واستصحاب"'' وشرع من قبلنا. فكان اختياره لحجيته مخالفاً لاختياره ما 
ذكره في آخر الكتاب”" . 

ص - مسألة : التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. 

فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر . 
وشريح » والحسن» ومسروق» وأبي وائل» والشعبي» وابن جبير» وغيرهم . 

وعن أن سلمة: تذاكرت مع ابن عباس وأبى هريرة في عدة الحامل للوفاة» 
فقال ابن عباس؛ أبعد الأجلين» وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن 
أخى . 

وأجيب : بأنهم إنما سوّغوه مع اختلافهم . 

ش - المسألة الخامسة: في أن مخالفة التابعي"" المجتهد تمنع انعقاد 


)١(‏ الاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة» يقال: استصحبهء دعاه إلى الصحبة والملازمة. 
ويقال: استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي . انظر: لسان العرب 4/ 255٠١‏ والمصباح 
المنير ص 7؟١»‏ والقاموس ص .١75‏ 

وفي الاصطلاح: الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني» لثبوته في الأول» لفقدان ما يصلح 
للتغيير» وعرفه العلماء بتعاريف أخرى . 
انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 270٠/1‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
/ 577.» ونهاية السول 08/5"» والتعريفات للجرجاني ص ؟؟» وإعلام الموقعين "4/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 407/54 . 
(0) انظر: ق 7548/بء وبيان المختصر للأصفهاني 76١/7”‏ . 
() التابعي: هو من لقي الصحابي. قال النووي: وهو الأظهرء وقال العراقي: وعليه عمل - 
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ذهب أكثر الأصوليين إلى اعتبار موافقته» واختاره المصنف'2 وذهب طائفة 


إلى عدمه» بل ينعقد الإجماع مع مخالفته'"“2. وهذا إذا كان التابعي مجتهداً وقت 
إجماعهم. وأما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة» فمن شرط في الإجماع 
انقراض العصر اعتبر موافقته» ومن لم يشترطه لا يعتبرها. 


وقال المصنف للمختار: لنا ما تقدم”"» يعني أن الدليل الدال على انعقاد 


الإجماع لا ينتتهض دونه ؛ لأن الصحابة بدونه بعض المؤمنين» والإجماع بالجميع . 


واستدل للمختار بدليل ضعيفء وهو أن الصحابة سوّغوا اجتهادهم””' معهم. 


ولو لم يعتبروا موافقتهم لما سوّغوا؛ لأن غير المعتبر لا يصح تجويزهء فضلاً عن 
الرجوع إليه. وقد صح رجوع الصحابة إلى التابعين» كسعيد بن المسيب”', 
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00 
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الأكثرين من أهل الحديث. انظر؛ شرح الكوكب المنير 48/57» وتدريب الراوي 7/ 774. 
وهو قول أكثر الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد واختارها 
بعض أصحابه. انظر: المعتمد 7/ 79» والعدة 5/ »٠١90‏ والتمهيد لأبى الخطاب 7513/7/9 
ولعكاء الفصول للبلع: ؟/ 8007 والإتعكام: للاقدي 1١0/1:‏ والمسودة إن 10م شري 
تنقيح الفصول ص 2775 وتيسير التحرير 2755177 وفواتح الرحموت .77١/7‏ 
وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها الخلال» والحلواني» والقاضي أبو يعلى» وهو قول 
جماعة من الشافعية. انظر: المصادر السابقة» وفى العدة »١١577/5‏ والتبصرة ص 785. 
والمسمفطنى 118 ْ 
فى ص 577/075 , 
أي مها النابعين؛ 
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي. أبو محمد عالم أهل المدينة» 
وسيد التابعين في زمانه. برّز في العلم والعمل رأى عمر» وسمع عثمان» وعلياً وزيد بن 
ثابت» وغيرهم» وروى عن أبي بن كعب وبلال وتتعلاين عباده وغيرهم. وروى عنه خلق كثير 
منهم: إدريس بن صبيح» وأسامة بن زيدء وإسماعيل بن أمية. ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر ‏ رضي الله عنه - وقيل : لأربع» وتوفي سنة (91ه) رحمه الله. 

انظر: طبقات ابن سعد 2١١9/0‏ وسير أعلام النبلاء »7١1//4‏ وتذكرة الحفاظ 255/١‏ 
وطبقات الحفاظ ص 2١7‏ وصفة الصفوة 5/ 4لاء ووفيات الأعيان 7577/7”ء. وحلية الأولياء 
57» وتهذيب التهذيب 85/5 -88ء وشذرات الذهب ,٠١7/١‏ والأعلام 1١7/7‏ . 
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وبسر بح » والحسن البصري » ومسروق ٠‏ والشعبي » وسعيد بن 
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هو ريع ين الحاريكة بن قشو يق الجهم اد الى أنرةه انال فى باه الى > ولد الفا 
من اليمن زمن الصديق» كان فقيهاً نبيهاً شاعراً تولى قضاء الكوفة في زمن عمرء وقيل: أقام 
على قضائها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة» وفد زمن معاوية إلى دمشق» وكان يقال له: 
قاضي المِصّرّين. حدث عن عمرء وعليء وعبد الرحمن بن أبي بكرء وهو نزر الحديث. 
وحدث عنه: قيس بن أبي حازم» ومرة الطيب» والشعبي» وغيرهم . توفي سنة (8لاه) وقيل: 
(80ه) وعمره )١١8(‏ سنة وقيل: )١1١١(‏ سنة ‏ رحمه الله تعالى. 

انظر: الإصابة »١577/1‏ وأسد الغابة ؟/ 2010 والتاريخ الكبير 2558/5 وحلية الأولياء 
»٠/5‏ وطبقات الحفاظ ص .5١‏ وأخبار القضاة ؟/ »١189‏ ووفيات الأعيان ؟/ 245١‏ وسير 
أعلام النبلاء 5/ .٠٠١‏ وشذرات الذهب .480/١‏ 
هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاري. إمام أهل البصرة» 
وسيد أهل زمانه علماً وعملاً؛ كان فصيحاً جميلاً ورعاً سمع خطبة عثمان. قرأ القران على 
حطان بن عبد الله الرّقاشي» وروى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة» وعبد الرحمن بن 
سمرة وغيرهم. وروى عنه جمع منهم: مالك بن دينار» وهشام بن حسان» وابن عون. ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وتوفى سنة (١١١ه)‏ رحمه الله تعالى. 

انظر: طبقات اين سعد /167/19ء وصفة الصفوة 0713/7 وسير أعلام النبلاء 5/ 25577 
وحلية الأولياء 0١7١/7‏ وطبقات المفسرين للداودي 2١47/١‏ وفيات الأعيان ”/509» 
وطبقات الحفاظ ص 258 وأخبار القضاة ؟/ ”. وميزان الاعتدال »05571//١‏ وشذرات الذهب 
"5/١‏ . 
هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمْداني الكوفي إمام قدوة» يعد من كبار 
التابعين» ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي - كِ - حدث عن أبي بن كعب» 
وعائشة» وابن مسعود. وغيرهم. وحدث عنه: الشعبي» وإبراهيم النخعي» ويحيى بن 
وثاب» وغيرهم . توفي سنة : (55ه) وقيل: (5707ه) رحمه الله. 

انظر: طبقات ابن سعد ”2/5/5 والتاريخ الكبير 8/ 0”» وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص 7/4 وسير أعلام النبلاء 4/ 277 وتهذيب التهذيب 23١9/٠١‏ وتقريب التهذيب 2517/7 
وشذرات الذهب .١/١‏ 
هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كباره الهمداني ثم الشعبي. إمام وعلامة عصرهء كثير 
الحفظ. ومن رجال الحديث الثقات» كان يقول: ما سمعت منذ عشرين سنة رجلاً يحدث 
بحديث إلا أنا أعلم به منه ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالماً. رأى علياً بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - وصلى خلفه وسمع من عدة من كبراء الصحابة. حدث عن: 
سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وابن عمرء وروى عنه: الحكم. وحمادء ومكحول - 
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جبير”'2» فإن عليّاً وعمر وليا القضاء شريحاًء ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه. 


يكن عليه . 


وروى عن ابن" عمر أنه سئل عن فريضة فقال: «سلوا سعيد بن جبير فإنه 


الشامي . وتوفي سنة ٠١5(‏ ه) عن سبع وسبعين سنة ‏ رحمه الله تعالى . 

انظر: طبقات ابن سعد 2757/5 وسير أعلام النبلاء 5/ 2794 وحلية الأولياء 5/ 271١‏ 
وأخبار القضاة 24١7/7‏ وطبقات الحفاظ ص 2"”7 وتهذيب التهذيب 250/0 وتاريخ بغداد 
5 والنجوم الزاهرة /١‏ 707 . 

)١(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمدء وقيل: أبو عبد الله مولى لبني واليه من بني أسد. 
إمام؛ وحافظ مقرىء مفسرهء . فقيه محدث. روى عن جمع من الصحابة منهم: ابن عباس 
وعائشة» وأبو موسى الأشعري. وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وغيره» وحدث عنه: أبو صالح 
السمان» وأشعث, وأيوب السختياني وغيرهم. ولد سنة (545ه)» وقتله الحجاج سنة (145ه) 
رحمه الله . 

انظر: طبقات ابن سعد 2797/5 وسير أعلام النبلاء 277١/54‏ والمعرفة والتاريخ 
١؛»‏ وأخبار أصبهان ١/57؟7”7.‏ وتهذيب التهذيب »١١/5‏ والمعارف ص 555» والعقد 
الثمين 5/ 0494» ووفيات الأعيان ١/١/ا7.‏ 

زفق ادعى على بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ على يهودي من أهل الذمة درعاً سقطت منه فأنكر 
الذتي» قطلبة القاضي التزيح من لي البينة» - تاحضر -المسنء وده قتين. افرذ اشنهادة 
الحسن.» لأنه يرى عدم جواز شهادة الولد لوالده» وكان علي يرى جواز ذلك. انظر: شذرات 
الذهب 285/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي "/ 7785 . 

(*) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم 
المدني. صحابي جليل. أسلم في صغره» وهاجر مع أبيه قبل أن يحتلم» واستصغر يوم أحدء 
وهو مممن بايع تحت الشجرة» وأول غزواته الخندق. كان يتبع أمر رسول الله يَكلِهٍ - واثاره 
وحالهء ويهتم به حتى أن النبي - كَل - نزل تحت شجرة» فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة 
فيصيب في أصلها الماء لكيلا تيبس. روى علماً كثيراً عن رسول الله كَكيِ - وعن أبيه» وأبي 
بكر وغيرهم. 

وروى عنه جمع كبير منهم: أدم بن علي» وأسلم مولى أبيه» وأنس بن سيرين. وتوفي 
سنة (#الاه) » وهو ابن (85) سنة ‏ رضى الله عنه . 

انظر: أسد الغابة */ 74٠‏ والإصابة 9/ 2807 وطبقات ابن سعد 7/ /81. وسير أعلام 
النبلاء #*/ 70» والمحبر ص 557» ووفيات الأعيان ”/78» ومرأة الجنان »٠05/١‏ - 
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وسئل الحسن”'' بن علي رضي الله عنهما - عن مسألة فقال: «سلو الحسن 


البصري» . 


بجوابه فتأبعه 
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وسئل ابن عباس عن النذر”" بذبح الولدء فأشار إلى مسروق ثم أتاه السائل 
اق 


وجمهرة أنساب العرب ص »١67‏ ومجمع الزوائد 2759/9 والنجوم الزاهرة 197/١‏ . 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2077/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق 717١/سء‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”777/7 . 
في المخطوطة ق ٠9/ب:‏ «الحسين» والصواب أنه «الحسن» ذكره الأصفهاني في بيان 
المختصر 257١/١‏ وقطب الدين الشيرازي فى شرحه للمختصر ق 7١/أ.‏ 

وهو: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. ريحانة رسول الله وَل - وسبطه» 
وسيد شباب أهل الجنة» أبو محمد القرشي الهاشمي المدني. سماه رسول الله - كَل - وعق عنه 
وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة. كان شبيهاً بالنبي - يك - وكان كريماً ورعاً حليماً» حفظ 
عن جده ‏ النبي ‏ يله - أحاديث» وعن أبيه وأمه ناطقة زعي الله عنها - وحدث عنه أبنه 
الحسن بن الحسن» وسويد بن غفلة» والشعبي» وغيرهم. ولي الخلافة بعد أبيه ثم تنازل عنها 
لمعاوية» ولد سنة ثلاث من الهجرة» وتوفى سلة (59ه) وقيل غير ذلك ومناقبه كثيرة - رضى 
الله عنه . ١ ١‏ 

انظر: الإصابة 27378/١‏ وأسد الغابة ”/ 0٠١‏ وسير أعلام النبلاء 7/ ٠7540‏ والاستيعاب 
/١‏ *8”. والتاريخ الكبير 5877/5؟» ومشاهير علماء الأمصار ص 7» والمحبر ص »١18‏ والعقد 
الثمين 4١01/5‏ وتاريخ الخلفاء ص ١80‏ . 
النذر: هو إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله - تعالى. انظر: أنيس الفقهاء 
ص 2"0١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص /الا4 . 
قال القاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص 779 : «قلت: حاصل ما رأيت 
في هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن في كتاب الاثار له: ثنا أبو حنيفة ثنا سماك بن حرب 
عن محمد بن المنتشر قال: أتى رجل إلى ابن عباس» قال: إني جعلت ابني نحيراء 
ومسروق بن الأجدع جالس في المسجدء فقال له ابن عباس : اذهب إلى ذلك الشيخ فسله. ثم 
تعال فأخبرنى بما يقول. فأتاه فسأله» فقال مسروق: إن كانت نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة» 
إن كانت كادرة عماعها إلى الناره إاب كشا فإنه بتجزيفه: قات :ابن عبان فخلثه ييا قال 
مسروقء» فقال: وأنا أمرك يما أمرك به مسروق». 
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وروي عن أبي سلمة”'' بن عبد الرحمن أنه قال: «تذاكرت مع ابن عباس وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما ‏ في عدة الحامل 101/ب] المتوفى عنها زوجهاء فقال ابن 
عباس : أبعد الأجلين من وضع الحمل» وانقضاء أربعة أشهر وعشرء فقلت أنا: 
بالوضعء فقال أبو هريرة”" أنا مع ابن أخي»”". وسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن 
يخالفه مع أبي هريرة» وهو تابعي. وأمثال ذلك كثيرة. ووجه ضعفه ما ذكره المصنف 
أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما اختلف فيه الصحابة» فإن الصور المنقولة إنما هي 
صور وقع الخلاف فيما بين الصحابة لا فيما انعقد عليه إجماعهم» ولا يلزم من اعتبار 
قولهم في صور الخلاف اعتباره في صورة الإجماع . 

ولقائل أن يقول: اللازم أحد الشمولين إِمّا شمول الاعتبار في [المجمع]©) 


)١(‏ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث القرشي الزهري اختلف في اسمه 
فقيل: عبد الله» وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته. أحد الأعلام بالمدينة. كان إماما 
حافظاًء ثقةء فقيهاًء كثير الحديث ولاه سعيد بن العاص القضاء فلم يزل قاضياً حتى عَزِلَ 
سعيد سنة أربع وخمسين حدث عن أبيه » وعن أسامة بن زيد» وعبد الله بن سلام وغيرهم. 
وحدث عنه: ابنه عمر. وابن أخيه سعد بن إبراهيم» والشعبي» وغيرهم. ولد سنة بضع 
وعشرين» وتوفي سنة (95ه) رحمه الله . 

انظر: طبقات ابن سعد 2155/5 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص »5١‏ وسير أعلام 
النبلاء 4/ 254817 والكاشف 2”477/7 والمعرفة والتاريخ 4008/١‏ وتهذيب التهذيب 
؛ وأخبار القضاة »١١77/١‏ وطبقات الحفاظ ص "77. والمعارف ص 778 . 

(؟) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسيء اليماني. هذا أرجح الأقوال في اسمه. وكني بأبي 
هريرة؛ لأنه وجد أولاد هرة برية فأخذها في كمه. وهو صحابي جليل» وإباء تعد سستهلدم 
سيد الحفاظ الآثبات. أخذ عن النبي - ككل - علماً كثيراً» وعن أبي بكر وعمرء راصي كحت 
وغيرهم. وحدث عنه خلق كثير منهم: إبراهيم بن إسماعيل» وأنس بن حكيم» وأنس بن 
مالك» وتوفي سنة (/ا0 ه)» وقيل: غير ذلك . 

انظر: طبقات ابن سعد 2757/5 وأسد الغابة ه/ »”١08‏ والإصابة .7١7/4‏ 

(9) يعني أبا سلمة. أخرجه البخاري فى صحيحه 7/5 كتاب تفسير القرآن سورة الطلاق» باب: 
وأولات الأحمال أجلهن أن 56 حملهن... إلخ» ومسلم في صحيحه ١١77/75‏ كتاب 
الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل . 

() ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١9/أ:‏ «الجمع». 
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عليه والمختلف فيهء أو عدمه فيهما؛ لأن اعتبار قوله إِمّا أن يكون لدليل أو لا. فإن 
كان الأول فاللازم شمول الاعتبار لا سيما وهو دافع لا رافع» وإن كان الثاني فاللازم 
شمول العدم؛ لآن اتباع الصحابة لغيرهم بغير دليل حرام . 

ص - مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك رحمه 
الله -. 

وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة. 

وقيل: على المنقولات المستمرة» كالأذان والإقامة. 

والصحيح : التعميم . 

لنا: أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين 
بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح . 

فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح,» ولم يطلع عليه بعضهم. 

قلنا: العادة تقضي باطلاع الأكثرء والآكثر كاف فيما تقدم. 

ش - المسألة السادسة: في أن إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة» أو 


فذهي: الأكترون: إلن آنه لا يكون عيية”: 
محمول على أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم وآخرون قالوا: إنه محمول على أن 
إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة» أي المكرر وقوعهاء كالأذان 


والإقافة» بيه . 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي ص 5. والعدة 57/4١١غ.‏ وأصول السرخسي 23١5/١‏ والإحكام 
لابن حزم 0711/4 وإحكام الفصول للباجي 517/7» والإحكام للامدي 2747/١‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي »575١/7“‏ والمسودة ص "١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
"0"ء ونشر البنود 47/7 » وشرح الكوكب المنير 7117/57 . 

إفة هذا ما حققه أبو الوليد الباجي ونقله عن المحققين من أصحاب الإمام مالك رحمه الله - حيث 
قال: (إن مالكاً رحمه الله إنما عول على أقوال أهل المدينة» وجعلها حجة فيما طريقه النقل»- 
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فإنهم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى كان حجة. ولو أجمعوا على ما لم يكن 


متكرراً» لم يكن حجة. 


قال المصنف : والصحيح التعميم» يعني أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة 


حجة سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها”' . 


واحتج لذلك: بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين أي 


غير منتشرين في الافاق» الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم 
التأويل» وعرفانهم بأحوال الرسول» لا يجمعون على حكم من الأحكام إلا عن 


فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح ولم يطلع عليه بعض أهل 


ليقي 
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كمسألة الأذان» وترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة - 
من الخضروات ‏ وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على 
وجه لا يخفى مثله» ونقل نقلً بحجج تقطع العذرء فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة 
مقدمة على خبر الآحاد. . . فاحتجاج مالك رحمه الله بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه». 

أما ما نقلوه من سئن رسول الله كلةِ ‏ من طريق الاحادء أو أدركوه من الاستنباط 
والاجتهاد فهذا عند مالك لا فرق فيه بين علماء المدينة وغيرهم» هذا تقرير مذهب الإمام 
مالك؛ وهو قول المحققين من المالكية» كأبي بكر الأبهري». وابن القصارء وأبي التمامء 
وصححه الباجى . 

وقال انث يجيد الأنين ؟ «... وأما حجة مالك فالتحقيق أنها نهاهضة ‏ أيضاً ‏ لأن 
الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: 

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 

الثاني: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال 
للرأي فيه في حكم المرفوع فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما فيه اجتهاد؛ 
لتعلمهم ذلك عن الصحابة . 

انظر: إحكام الفصول للباجي 517/7» والمذكرة في أصول الفقه ص ١87”‏ . 
ذكر الباجي أن هذا مذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك رحمه الله - ممن لم يمعن النظر 
في هذا الباب. . . ثم قال: وبه قال أكثر المغاربة. انظر: إحكام الفصول للباجي 5١5/7‏ - 
56. 
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أجيب : بأن العادة تقضي باطلاع الأكثرء واطلاع الأكثر كاف في حجية قولهم. 
وإن لم يكن كافياً في كونه إجماعاً قاطعاًء كما تقدم''2 أن مخالفة النادر للأكثر لا 
يمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العادة تقضي بذلك» وأن كونه حجة غير صحيح . 
كما تقدم أنه ليش بكتاب ولا سنة ولا إجماع [91/أ] ولا قياس ولا استدلال» 
والحجج الشرعية منحصرة في ذلك . 

ص - واستدل بنحو: (إن المدينة طيبة تنفي خبثها». وهو بعيد. 

وبتشبيه عملهم بروايتهم . 

وردٌ: بأنه تمثيل» لا دليل. 

مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد . 
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ش - واحتج بعضهم على مذهب مالك لو ا : 


أحدهما: قوله ‏ يِه -: (إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث 
العا 


و١طيبه»‏ على وزن شيبة» اسم من أسماء المدينة”؟“. 


.05١ فى ص‎ )١( 

(9) لطر متنيق 'الوطؤل لايخ الدادي هن /أه4:وبيان المتشصر الاعنهاني "05/1 .رشرت 
العضد 275/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق .1/١58‏ 

() هذا الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه من عدة طرق أقر بها لفظأً ما في ح 75١/7‏ كتاب 
فزاتل المدوة باب فق العدية وآنيا قدي الناسى عن ألي ف مر دومص الاغية يفول : 
قال رسول الله - وه -: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب» وهي المدينة تنفي الناس كما 
ينفي الكير خبث الحديد». وأخرجه مسلم في صحيحه ٠0‏ 5 الحج» بانا؛ المدينة 
تنفي شرارها . 

(54) روى مسلم في صحيحه 5/ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: قصة الجساسة» في حديث 
طويل عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله وله - وطعن بمخصرته في المنبر «هذه 
طبةء هذه دظيية. طلا طيية) بعلي : دين ب|تطان:. الأخاديية:الواردة.في 'ققنائق المدينة م 7م 
ع" 175. 
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ووجهه: أنه يدل على نفي الخبث» والخطأ خبث فيكون منفياًء وما ينتفي عنه 
الخطأ فهو حجة. 

قال المصنف : وهو بعيد؛ إذ لا دلالة له على أن قول أهله يكون حجة أصلا . 

الثاني : أن رواية أهل المدينة متقدمة» أي راجحة على رواية غيرهم فيكون 
عملهم كروايتهم» أي يكون اجتهادهم راجحاً على اجتهاد غيرهم قياساً عليها. فيكون 
إجماعهم حجة. 

ورده المصنف: بأنه مجرد تمثيل خالٍ عن الوصف الجامع» فلا يكون دليلاً» 
علن: أن الفرق بين الرواية والاجتهاد ثابت » فإن الرواية ترجح بكثرة ال ذو 
الاجتهاد. 

وفيه نظر؛ فإن الفرق غير مسموع. كما تقدم غير مرة» ولا نسلم أن الرواية 
ترجح بكثرة الرواة» بل بالعدالة» والجامع مشاهدتهم للتنزيل وسماعهم التأويل» 
وعرفانهم بأحوال الرسول. 

ص - مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهمء خلافاً للشيعة» ولا 
بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين. 

قالوا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

«اقتدوا باللذين من بعدي). 

قلنا: يدل على أهلية اتباع المقلد. 

ومعارض بمثل (أصحابى كالنجوم) و«خذوا شطر دينكم عن الحميراء) . 

ش - المسألة السابعة: في أن الإجماع هل ينعقد بأهل البيت علي والحسن 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور»ء والكرخي من الحنفية في روايةء خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف 
والكرخي في رواية أخرى» ونقله عبد العزيز البخاري عن أكثر الحنفية. وبعض الشافعية. 
وذكره أبو المعالى عن بعض المعتزلة. انظر: المعتمد 2178/7 والبرهان ”7/7 »١١77‏ والعدة 
.٠ 014 /*‏ والتبصرة ص 58”*» وأصول السرخسيى 275/7 وكشف الأسرار على أصول 
البردوي ل والمسودة ص 25١60‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ص ”27577 والإحكام 
للامدي 747/4» وشرح الكوكب المنير 2/5 578» والأقوال الأصولية للكرخي ص .١١١‏ 


الوذه له 


وال وفاطمة”"' - رضي الله عنهم - أو لا 
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زفة 


0 


جوره ال وثفاه الو 


هو: الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله كك - وريحانته من الدنيا ومحبوبه» أبو 
عبد الله القرشي الهاشمي» وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنةء كان إماماً فاضللا. 
حدث عن جده- عرد الله - كلل - وأبويه وصهره عمر وطائفة. وحدث عنه ولداه علي 
وفاطمة» وعكرمة» والشعبي وغيرهم. ولد سنة أربع من الهجرة» واستشهد بكربلاء سنة 
(51ه) ومناقبه كثيرة ‏ رضى الله عنه . 

انظر: الإصابة /١‏ لإسمل وأسد الغابة 2١8/7‏ والاستيعاب /١‏ 207947 وسير أعلام النبلاء 
258٠ /*‏ وصفة الصفوة ١/57لاء‏ والعقد الثمين 7/4 »5١‏ وجمهرة أنساب العرب ص 2.575 
وشذرات الذهب .55/١‏ 
هئ فاطمة الرهراء ينك رول الله ميفيد بق عق القنى ات مده دا العا لدي وا وان وتان 
الله - يَكِةٍ - يحبها ويكرمها ويسرّ إليها. تزوجها علي ابن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين 
وغيرهماء روت عن أبيهاء وروى عنها ابنها الحسين» وعائشة» وأم سلمة» وأنس بن مالك 
وغيرهم. ولدت قبل البعثة بقليل» وتوفيت سنة (١١ه)‏ بعد وفاة رسول الله - يَكهِ - بستة أشهر 
ومناقبها كثيرة - رضي الله عنها. 

انظر : الإصابة 4/ /الاا» وأسد الغابة /9/ ,»77٠١‏ والاستيعاب 1847/4» وسير أعلام النبلاء 
57 »؛ وتهذيب التهذيب »55٠ /١١‏ وكنز العمال 2574/17 ومجمع الزوائد 5/4 .7١‏ 

واعلم أن القول بأن أهل البيت هم علي والحسن والحسين» وفاطمة هو قول طائفة من 
العلماء منهم الكلبي. وهناك أقوال أخرى منها: 

أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة. قال ابن القيم: هو منصوص الشافعي». وأحمدء 
والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحابهما. 

وقيل: إنهم ذريته وأزواجه خاصة. 

وقيل: إنهم أتباعه يك إلى يوم القيامة. 

وقيل: إنهم الأتقياء من أمته ‏ مَك -. 

انظر: التمهيد لابن عبد البر 17/ 27507 والجامع لأحكام القران للقرطبي 2١87/١5‏ 
وجلاء الآفهام لابن القيم ص .٠١9‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط رسالة 
دكتوراه للشيخ سليمان السحيمي. 


قال عبد العزيز البخاري فى كشف الأسرار /551» «هم الزيدية والإمامية»» انظر: شرح 


منهم الأئمة لأربعة. انظر: أصول السرخسي 2”16/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ؟/ لالااء 
والإحكام للامدي /١‏ :”5 والمسودة ص 07 وشرح تنفيح تنقبح الفصول ص 203775 وشرح - 
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احتجت الشيعة بالكتاب قول الله - تعالى -: َك ربد أله يذهب عنحكم 
لبس أْهْلَ الت يورك هيا :2 2274 والخطأ رجس فيطهر أهل البيت عنهء وإذا 
كان كذلك كان إجماعهم حجة. 

وبالسنة قوله ‏ كَكلِةٍ -: «(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله 
000" 


واغععن الأرلنناة لزاه اهل النيت اراس عله ع أن ساف الاي 
وسياقها فيهم . 

وعن الثاني : بأنه من الاحادء فلا يفيد القطع. والمسألة قطعية. 

سلمناه» ولكن لا دلالة له على أن قول العترة وحدها حجة. 


ومن الناس من ذهب إلى أن الإجماع تعن نا افيه الأرطة 4 أن رك 7 ومهز 


-- الكوكب المنير 255١/7‏ وتيسير التحرير "7/ 57؟. 

1 شوؤة الأحوات الا عا 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه 577/04 كتاب المناقب» باب: في مناقب أهل بيت النبي - وه - من 
حديث جابر بن عبد الله وفي ص ”177 من حديث 21 قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن». وأخرجه مسلم في صحيحه 1477/54 كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
غلووين أبن طالب رضي الله عنه ‏ في حديث طويل عن زيد بن أرقم» ولفظه: «... وأنا 
تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به» وأهل 
بيتي ٠.‏ .) الحديث. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١58/7”‏ كتاب معرفة الصحابة» وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وانظر: 
تخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي ص 77 . 

(6) أي ما قبل الاية التي تقدم ذكرها في سورة الأحزاب آية ”7 فالحديث عن أزواج النبي - كَل - 
في هذه السورة من أية (58) إلى اية (5 "2 . 

(4:) هو أبو بكر الصديق» خليفة رسول الله - يَكِهِ - واسمه ‏ على الصحيح المشهور ‏ عبد الله بن أبي 
قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» يلتقي مع الرسول - كَلةْ - في ١مرة)‏ 
قال مصعب بن الزبير وغيره: أجمعت الأمة على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول 
الله - يَكِ - ولازم الصدق. صحب النبي - كِ - من حين أسلم ولم يفارقه سفراً ولا حضراً إلا 
فيما أذن له فيه من حج وغزو وشهد معه المشاهد كلهاء وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه : 
أفضل الناس بعد رسول الله يله ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر» وتوفي سنة "1١1.ه-‏ 


0" 


وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -» وهوارواية عن أحمد”, ونماه الأكر وان 


ومنهم من ذهب إلى أنه ينعقد بقول الشيخين أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 


ونفاه الأكثرون”" . 


استدل الأولون بقوله ‏ كله -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 


بعدي)7*) فإنه 00 على وجوب اتباعهم سنتهم » كوجوب اتباع النبي في سنته ؟ لأن 
كلمة وغلي)”* للوجوب» 


فم 


فر 


0 


ك4 


ومناقبه كثيرة - رضي الله عنه. انظر: الإصابة 5/ 27541١‏ وصفة الصفوة 2715/١‏ وتاريخ 
الخلفاء ص 77» والعقد الثمين 707/6؛, وشذرات الذهب ١/5؟.‏ 
رواها عن الإمام أحمد إسماعيل بن سعيدء واختارها ابن البناء من الحنابلة» وهو قول أبي 
حازم الحنفي. انظر: العدة 2١١98/5‏ وشرح الكوكب المنير 2579/7 ونزهة الخاطر 
”١‏ وتيسير التحرير ”7/ 7557. 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي. انظر: المصادر السابقة» والتمهيد لأبي 
الخطاب 2580/7 والمسودة ص 27”5٠‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص 2555 والإحكام 
للامدي »554/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 08. 
انظر: الإحكام للامدي 01١‏ وبيان المختصر للأصفهاني »017١/١‏ وشرح العضد 5”77/5, 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 8؟١/‏ ب. 
هذا طرف من حديث طويل عن العرباض بن سارية ولفظ «من بعدي» ورد في حلية الأولياء 
ج 0/ 2552-575١‏ وفي المستدرك للحاكم 41/١‏ كتاب العلم» وقال: هذا إسناد صحيح 
على شرطهما جميعاًء ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبى. وفى لفظ «الراشدين المهديين» 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 0177-7405 وأبو داود في ستنه ١5 ١7/0‏ كتاب السنة»ء 
باب: في لزوم السنة» والترمذي في سننه 5/ 55 كتاب العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع. وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وابن ماجه في سئنه 17-١8 /١‏ المقدمة» 
باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» والدارمي في المقدمة في باب اتباع السنة /١‏ 454» 
والبيهقي في الاعتقاد ص ١07”‏ باب: الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة. قال ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر 177/١‏ : هذا حديث صحيح رجاله ثقات. 
أي في قوله: (عليكم» وهو اسم فعل أمرء مكون من حرف الجر «على» والكاف والميم في 
موضع جرء أما «على» وحدها فلم تستعمل اسماً للفعل. 

والتقدير: اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أو اعملوا بسنتي. . . إلخ. انظر: املاء 
مَا مَنَّ به الرحمن ١/87؟7؟.‏ 
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واستدل الآخرون بقوله ‏ عليه السلام -: «اقتدوا [41/ب] باللذين من بعدي أبي 


0 


زالحرابة عنيها “حميما * أن العديقية ال يذلان ]لذ غلن: أن للادمة الأريعة 


وللشيخين أهلية أن يتبعهم المقلدون لا على أن إجماعهم حجة. 


وفيه نظر؛ فإن ظاهر الحديثين يدل على وجوب الاقتداء بهم» ومن لم يكن 


قوله حجة لا يجب الاقتداء به. 


وأيضاً: الحديئان معارضان بمثل قوله ‏ يَكٍ -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


اهتديتم)”"2 واخذوا شطر دينكم عن الحميراء»””'. مع أن قول كل واحد من الصحابة 


000 


زفة 


فرة 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده 05/ 2.788 والترمذي في سننه 504/5 كتاب المناقب» باب: في 
مناقب أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما. وقال: «هذا حديث حسن». وابن ماجة في سننه 
0١‏ المقدمة؛ باب: فى فضائل أصحاب رسول الله كلل - فضل أبي بكر الصديق - رضي 
اللداعته 6 والفيتن في موارة الظمان من امب 0784 رقم 07197 وذكره البيهقي في الاعتقاد 
ص .75١ - 550١‏ باب: تنبيه رسول الله يَكلِهِ - على خلافة أبي بكر الصديق بعده. .. إلخ» 
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ١57 /١‏ : هذا حديث حسن. 
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :١55/١‏ «له طرق من رواية ابن عمر وجابر» وابن 
عباس» وعمرء وأنس بألفاظ مختلفة» أقربها إلى لفظ المصنف حديث ابن عمر»ء وجابرا. 
وحديث ابن عمر أخرجه عبد بن حميد في المنتخب ؟758/7. رقم (781) ولفظه: «قال رسول 
الله - كل -: مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم»» وابن عدي في 
الكامل ؟/ 1/85 21/87 وابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم ؟/ .4١‏ وقال: وهذا إسناد 
لا يصحء قال الألباني: في سلسلة الأحاديث الضعيفة :18/١‏ إنه موضوع. وأما حديث جابر 
فأخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف 8/5/ا1١.‏ ولفظه: «قال رسول الله - كله -: 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». وأورده ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم 
١7‏ وقال هذا إسناد لا تقوم به حجة. قال ابن كثير في التحفة ص :١54- 1١58‏ اوقد 
روي هذا الحديث من غير طريق. . . ولا يصح شيء منها» . 
ذكره ابن الأثير في النهاية 2478/١‏ ولم يذكر من خرجه. قال ابن كثير في التحفة ص 17١‏ : 
«حديث غريب جداًء بل هو منكر سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي. فلم يعرفه 
وقال: لم أقف له على سند إلى الان. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : «هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد»ة. - 


606 17/ 


وقولها ليس بحجة. 


وفيه نظر؛ فإن الحديث الأول ليس فيه ما يدل على وجوب الاقتداء حتى 


يستلزم حجية قول كل واحد منهم» غاية ما في الباب أن يدل على جواز الاقتداء» 


والحديث الثاني: فيه ما يدل على أن المراد به المسموعات؛ فإن شطر الدين 


يستبعد أن يثبت بقولها وحدهاء فيكون المراد به الرجوع إليها في الرواية. 


200 


ذه 


ص -ه مسألة : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثرين. 

لنا: دليل السمع . 

فلو لم يبق إلا واحد ‏ فقيل : حجة؛ لمضمون السمعي . 

ش - المسألة الثامنة: في أن بلوغ أهل الإجماع حد التواتر شرط» أو لا. 
فمن جوّز الإجماع بالعقل واستحالة الخطأ بحكم العادة» لزمه الاشتراط”"' . 


ومن جوّزه بالسمع» لم يشترطه"'"؟. فلو فرض أنه لم يبق من أهله إلا واحد. 


وقال ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر ١59/١‏ : «لا أعرف له إسناداً» ولا رأيته في شيء 
من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير . 

والحميراء: تصغير الحمراءء والمراد عائشة ‏ رضى الله عنها -. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح 7/ :15٠‏ قال القرطبي: والعرب تطلق على الأبيض الأحمر كراهة اسم البياض؛ 
لكونه يشبه البرص» ولهذا كان يل - يقول لعائشة يا حميراء . 
هذا عند الباقلاني وطوائف من المتكلمين» ونقله ابن برهان عن أكثر الأصوليين وذلك لتصور 
الخطأ على من دون عدد التواتر. انظر: البرهان 540/١‏ - 541, والإحكام للآمدي ١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص 255١‏ وتيسير التحرير "/ 775» والمسودة ص 770. والوصول 
لابن برهان ”7/5 8/8. 
هذا عند الحنابلة» ونقل عن الأكثر. انظر: المصادر السابقة» والمنخول ص .7١*‏ وأصول 
السرخسي 0١7/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 418١/7‏ والبحر المحيط 
1 وشرح الكوكب المنير ؟/ 757» وإرشاد الفحول ص 84. 


0 
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فقيل : 0 بمضمون السمعي » فإن قوله - تعالى -: “9 وَبتَيِعٌ عار سَسِلٍ 
لْمُوْمِنينَ ”© وقوله ‏ يَكٍ ‏ ١لا‏ تجتمع أمتي على الخطأ»"" عام يتناول عدد التواتر 
ودونه» ولم يظهر مخصص فيجري على عمومه» والآمة قد تطلق على الواحد كما في 
تولوسا الى 1 إن الف ا 014 

وقيل: لا يكون حجة”*'؛ لأن الإجماع إنما يتصوّر عند الاجتماع» وأقل ما يقع 
فيه إثنان» وفي كلام المصنف نظر؛ لأنه قال: لنا دليل السمع وهو ممن استدل على 

. 5 10 فت 8 5 . 

الإجماع بوجهين عقليين» كما تقدم في أوّل الإجماع''' واستحسن استدلال الغزالي 
فى وجه”"'» وقد عرفت ما فيه. 


ص - مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به» ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب» 


وعن الشافعي : ليس بإجماع ولا حجة. وعنه خلافه . 


وقال الجبّائي: إجماع بشرط انقراض العصر. 
ابن أ هريرة 4 إن كان 'فقياء. لأ كما : 


لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم» فكان كقولهم الظاهرء فينهض دليل السمع . 


)١(‏ وهو ظاهر كلام الحنابلة» واختاره الاستاذ الاسفرائيني» وابن سريج» وهو قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين. انظر: المصادر السابقة» في الإحكام للآمدي »550١/١‏ والبحر المحيط 
84:.» والمستصفى 2188/١‏ وتحرير المنقول للمرداوي 27١8/١‏ وفواتح الرحموت 
7/7 . 

(؟) سورة النساء من الآية .١١١‏ 

إفرة لم أجده بهذا اللفظء ولكن سبق تخريج ما هو قريب منه في لفظه وهو «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» فى ص 078 . 

(4) سورة السويم لا وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا . 

(5) عند طواتف من المتكلمين» واختاره إمام الحرمين وابن السبكي. انظر: البرهان »591/١‏ 
وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني »148١/7‏ وتحرير المنقول للمرداوي 2518/١‏ 
والبحر المحيط .01١5/5‏ 

(5) في ص .07١‏ 

(0) تقدم في ص 078 . 
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المخالف يحتمل أنة لم يجتهد » أو وقفاء أو خالف فترّوّى 2 أو وخر أو 

قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت. 

الآخر» .ذليلتظاهر لما ذكرياة. 

الجبائي: انقراض [العصر]”'' يضعف الاحتمال. 

ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم . 

وأجيب : بأن الفرض قبل استقرار المذاهب. 

وما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر. 

كنع السميالة التاسعة: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في [45/أ] 
أحد ففيه خلاف. 

قيل: إن علم أن سكوتهم عن رضى فهو إجماع قطعي”"'. وإن لم يعلم فحجةء 
وهو متكتان المعف57, 


ونقل عن الشافعي أنه ليس إجماعاً ولا حجة”*'. ونقل عنه أيضاً- خلاف 


ذلك» وهو أنه حجة لا إجماع”” . 


(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الممخطوطة ق 2.1/47 وأثبته من المختصر ق 79/ ب» وهو مثبت 
في الشرح كما سيأتي . 

(؟) عند أكثر الحنفية» والإمام أحمد وأكثر أصحابه. وبعض الشافعية والمالكية. انظر: الفصول 
للجصاص 0707/7 وميزان الأصول ص 017» والعدة 5/ 21١1١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
5" وأصول السرخسي 0707/١‏ وإحكام الفصول للباجي 507/7» والإحكام للامدي 
١0*؛©‏ وغاية الوصول ص 2٠١8‏ ومناهج العقول »57١/7‏ وكشف الأسرار على أصول 
البزدوي .7١8/79‏ 

(*) مختاره في منتهى الوصول ص 58 هو: أنه حجة وليس بإجماع قطعي . 

(5) نقله الامدي في الإحكام »7507/١‏ وقال: وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة . 

() نقله الزركشي؛ والشوكاني وغيرهماء وهو قول أبي هاشم من المعتزلة» والصيرفي وبعض 
الحنفية ومنهم عيسى بن أبان» ونسبه عبد العزيز البخاري للكرخي. انظر: المعتمد 2355/7 - 
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ونقل عن الجبائي أنه إجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم إنكارهم 
7 : 

وعن علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أنه إجماع وإن كان فتياً» وليس 
بإجماع إن كان حكماً من حاكه”" . 

واستدل المصنف على ما اختاره”": بأن سكوت أهل عصره من المجتهدين مع 
حرمته عليهم دليل ظاهر على موافقتهم إياه في ذلك الحكم فكان سكوتهم الظاهر 
كقولهم الظاهر فينهض دليل السمع على كونه إجماعاً ظاهراً. وهذا دليل كونه 
إجماعاً» وليس في كلامه ما يدل على الشق الآأخر *) 

وقد قيل”*2: وحينئذ إن علمت موافقتهم بأظنا كان اجحماعا قطغاة وال كان 

وقال المخالف القائل بما نقل عن الشافعى : 


أولاً: سكوتهم محتمل: والمحتمل ليس بحجة. أمّا الكبرى فظاهرةء وأما 
الصغرى فلأن سكوته قد يكون لأنه لم يجتهد بعد أو وقف في الحكم لم يصل 
اجتهاده إلى مبلغ. أو خالف في الحكم لكنه لم يظهره؛ لأنه تروّي» أي تفكر في 
طلب وقت يتمكن من إظهار الخلاف» أو وقر القائل بترك الإنكار عليه؛ أو هابه 


والبحر المحيط 491//5» وإرشاد الفحول ص 285 وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
/5» وفواتح الرحموت 777/7» وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 497/7 . 

)١(‏ نقله أبو الحسين البصري فى المعتمد 2577/7 وهو قول بعض الشافعية» وقال الشيرازي: إنه 
النتهك» نونفل الزركفن عن الأمام أحمه فن وزايةة وانن القطافه والروياي وغترهي» الظر: 
شرح اللمع 2544/7 والبحر المحيط 448/5» وإرشاد الفحول ص 44. 

(؟) نقله الامدي في الإحكام .»7077/١‏ وأبو الخطاب في التمهيد 7797/7. وفي المسألة أقوال 
أخرى راجعها فى البحر المحيط 5/ 2٠١‏ وما بيعدها. 

(*) انظر: بيان البحصي الاصفهاتي الام وشرح العضد ؟١/‏ ل/الاء وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١١7١/ب.‏ 

(5) وهو قوله: «أو حجة». 

(5) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر /١‏ /الاه . 
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لعلمه أنه لا يلتفت إلى إنكاره» كما قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى سكوته عن 
مسألة العول في حياة عمر حين سئل عنه: كان رجلا مهيباً فهبته)”' . 

وأجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك 
السكوت عمًا أفتى به أحد إذا لم يكن موافقاً لهم . 

وفيه نظر؛ لآن عادتهم كانت ذلك إذا لم يكن ثمة مانع» وكل منها مستقل 
بالمنع . 

وقال الناقل عن الشافعى 0 دليل ظاهر؛ أي سكوتهم دليل ظاهر عند 
علمهم بحكم ذلك المبني على الموافقة» لرجحان احتمال الموافقة بحكم العادة 
فيكون حجة لا إجماعاً قطعاً» وهذا دون الأول لما ذكرنا على كونه حجةء وللنظر 
المذكور انفاً. 

وقال الجبائي : هذه الاحتمالاات وإن كانت قوية» لكن شرط انقراض عصر 
المجتهدين يضعفها فيتقوى احتمال الموافقة . 

ولقاتل أن يقول: اشتراط انقراض العصر فاسدء لما سنذكره'”'2» وهذا مبني 
عليه» والبناء على الفاسد» فاسد. 

وقال علي بن أبي هريرة: العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا للموافقة 
ظاهراً. 

بخلاف حكم الحاكم» فإن الفقهاء يحضرون مجالس الحكم ويشاهدون خطأهم 

وأجاب المصنف عنه: بأن الفرض قبل استقرار المذهب» وإذا لم يستقر 
المذهب يجوز إنكار قول الحاكم» كما يجوز إنكار قول المفتي فلا فرق بينهما إذاً. 

وفيه نظر؛ فإنه ليس الكلام في جواز الإنكار وعدمه. وإنما[؟9/ب] الكلام في 
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هع سيأتي في ص 557 . 


01 


تركهم الجائز لمهابته أو لغيره. 

وقوله: «وآمًا إذا لم ينتشر» معطوف على قوله في مطلع البحث «وعرفوا بها 
يعني هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به» أي انتشر قوله بين أهل 
عصره. 

وأمّا إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثرين'2؛ لاحتمال أن لا يكون للباقين 
في ذلك الحكم قول؛ لعدم خطوره ببالهم» أو يكون له قول مخالف أو موافق» وهي 
احتمالات متساوية فلا يكون حجة. 

ص - مسألة انقراض العصر غير شرط عند المحققين. 

وقال أحمد وابن فورك: يشترط . 

وقيل: في السكوتي . 

وقال الإمام: إن كان عن قياس. 

لنا: دليل السمع . 

واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق. 

وأجيب : بأن المراد عصر المجمعين الأولين أو لا مدخل للاحق. 

ش - المسألة العاشرة: إذا اتفقت كلمة مجتهدي عصر في لحظة انعقد الإجماع 
عد العف 7 


ذال ممح وات م91" الشتحدةافر 'الفشييت: انحرط 


)١(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب */ 277٠0‏ والإحكام للامدي »755/١‏ ومختصر ابن اللحام 
ص 7/8,. 

020 وهو مذهب الجمهور. وقد أومأ إليه الومام أتحميد واختاره أبو الخطاب. انظر: أصول 
السرحسي 27١0/١‏ والمستصفى »197/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب / 278417 والإحكام 
للامدي »707/١‏ وشرح تنقيح الفصول .77”٠‏ 
واعظاً. رحل لطلب العلم» وله مناظرات دلت على رسوخه في العلم. من شيوخه: أبو 
الحسن الباهلي . ومن تلاميذه : أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري » وأبو بكر أحمد بن - 


وليك 


العقاده22. 


وقيل: ذلك في الإجماع السكوتي”'"'» كالذي مر انف" . 
وقال إمام الحرمين: إن حصل الإجماع عن قياس يشترط ذلك وإلا فل . 
واحتج المصنف للمحققين بالسمع ؛ فإن الأدلة السمعية تدل على" .أن إجماع 


الأمة حجة من غير تفييده بموت وانقراض عصر» والأصل عدم التقييد» وقد تقدم0*) 


على ذلك نظر فيذكر. 


واستدل يفنا بأن اشتراط الانقراض يؤدي إلى عدم الإجماع وما يؤدي إليه 


باطل لعا وذلك لآنة لو أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - ولحقهم التابعي في 


000 


هه 


فرة 
هم 


علي بن خلف. له تصانيف في أصول الدين» وأصول الفقه» ومعاني القرآن. وتوفي سنة 
3 هب انظ #طيعاتة القاففنة الكبرى »١1//5‏ وفيات الأعيان 2717/54 وطبقات الشافعية 
للإسنوي 2377/7 ومرآة الجنان .١17//7‏ وسير أعلام النبلاء 117/ 275174 والنجوم الزاهرة 
4؛» وكشف الظنون »5797/١‏ وشذرات الذهب 7/7 2181 ومعجم المؤلفين 2559/7 
والفتح المبين ١/7؟7.‏ 

وهو قول أكثر الحنابلة» واختيار سليم الرازي» ونقل عن الأشعري والمعتزلة. انظر: المصادر 
السابقة في ص 057 هامش (5)» والعدة 5/ 2٠١90‏ والمعتمد »5١7/7‏ والمحصول 2١4/4‏ 
وإحكام الفصول للباجي »4٠١/7‏ وتحرير المنقول للمرداوي »51١7/١‏ وشرح الكوكب المنير 
1 وتيسير التحرير 7/ .»77١‏ وفواتح الرحموت ”/555» وإرشاد الفحول ص ”287 
25 

نقله إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق وطائفة من الأصوليين» ونقله الزركشي والفتوحي 
عن الأستاذ أبي منصور البغدادي» وأنه قال: هو قول الحذاق من أصحاب الشافعي» وهو قول 
الستكن :زاحتاؤه 'الاأمدى برغيرهة "انظزء “البرهان 5471م والفضرة دن وكا والبخر 
المحيط 2517/4 والإحكام للامدي .»707/١‏ وشرح الكوكب المنير 2741/7 وشرح تنقبح 
الفصول ص ”7”7”7, وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”757/7 . 

0 

انظر : البرهان »3595/١‏ وفى المسألة أقوال أخرى راجعها فى: البحر المحيط 5١7/5‏ وما 
كما وخر كرك ابعر 0/6 ْ 

ففي ص 0179 . 


05: 


لا يخلو إما أن يوافقهم التابعى» أو 0 فإن خالفهم لم يبق إجماعهم إجماعاً» وإن 
وافقهم ولحق تبع التابعين قبل انقراض عصر التابعين يجوز لهم مخالفتهم ؛ لأنه لم 
ينعقد إجماعهم بعدء فإن خالفوا لم يكن إجماعهم إجماعاًء وهلم جرا إلى زماننا. 
فلم يتحقق إجماعٌ أبداً. 

وأجاب المصنف - رحمه الله بأن المراد انعقاد عصر المجمعين الأولين عند 
حدوث الواقعة. لا انقراض عصر من يتجدد بعدهمء فإذا انقرض عصرهم ولم يظهر 
التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الأولين. 

هذا إذا كان فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من أدرك عصر 
المجمعين الأولين في إجماعهم» كما هو المختار عند بعض المشترطين . 

وأمّا إذا كان فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر أو 
تحصيل اجتهادء كما هو المختار عند أحمد''' لا اعتبار موافقة من سيوجد في 
إجماعهم فلا مدخل للاحق فينعقد إجماع الأولين عند انقراضهم إذا لم يرجع واحد 
منهم» ولا تؤثر مخالفة من أدرك عصرهم من التابعين» وهو معنى قوله (أَوْلاً [9/ أ] 
مدخل للاحق»)» 

ص - قالوا: يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير [الاطلاع]”"' عليه. 

وبتقديره فلا أثر له مع القاطع» كما لو انقرضوا. 

قالوا: لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده. 

قالوا: لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن الباقي كل الأمة. 

قلنا: قد التزمه بعض . 
() انظر: شرح الكوكب المنير 7557/57. 


(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ”97/ب: «الاطلاق» وهو تحريف». صوبته من المختصر 
ق9؟/ب. 


016 


والفرق أن هذا قول بعض من وجد من الأمة» فلا إجماع . 
الصحيح بتقدير الاطلاع عليه؛ فإن الاطلاع عليه ممكن والإجماع المنعقد لا ينقض 
فلزم أن يترك الخبر. 

لكن لا يجوز إلغاء الخبر الصحيح وإبقاء الإجماع لثلا يستمر الخطأ الظاهر”"' . 

ولقائل أن يقول: كان اشتراط عدم ظهور خبر صحيح في عصرهم أولى- فق 
اشتراط انقراض العصر؛ لأنه شرط بالذات وهذا شرط بالعرض. 

وأجاب المصنف: بأن الإلغاء إنما يكون بظهور الخبر الصحيح والإطلاع عليه 

سلمناه» ولكن لا أثر له؛ لأنه ظني والإجماع قطعي ) والظني لو يؤثر مع 
القطعي. كما لو انقرض عصر المجمعين ثم اطلع أهل العصر الثاني على الخبر 
الصحيح المخالف للإجماع, فإنه لا آثر له حينتذ بالاتفاق. 

ولقائل أن يقول: لا يقاس ما قبل الانقراض على ما بعده» لجواز أن يؤثر قبله» 
لإمكان”'" الرجوع قبله إن لم يكن سندهم أرجح من ذلك الخبر الصحيح وعدم إمكانه 
بعذه. 

وقالوا - أيضاً -: لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهادهء لأن 
الرجوع عن الإجماع المنعقد خرق لهء وهو ممنوع لكن جاز للمجتهد أن يرجع إذا 
تغير اجتهاده. فيكون الانقراض شرطاً. 

وأجاب بمنع بطلان التالي؛ فإن المجتهد لا يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بعد 
الإجماع؛ لقيام الإجماع. 


وقالوا - أيضا -: لو لم تعتبر مخالفة مجتهد وجدَّ في عصر المجمعين بعد 
)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2587/١‏ والإحكام للامدي 2»75094/١‏ وشرح قطب الدين 


الشيرازي للمختصر ق 21/١7‏ وتيسير التحرير 0717/7 وشرح الكوكب المنير 7/7 .75١‏ 
(؟) في المخطوطة قى ”9/ ب «الامكان» والذي يظهر أن الألف قبل اللام زائدة. 
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إجماعهم لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن المجمعين في الصورتين كل الأمة» ومخالفة 
كل الأمة باطلة» لكنه اعتبرت مخالفة من مات بالاتفاق. 

ولقائل أن يقول: إنما اعتبر مخالفة من مات لبقاتها بالاستصحاب في زمان 

وأجاب المصنف أولاً: بمنع انتفاء التالي بناءة على قول بعض الأصوليين أنها 
غير معتبرة؛ لأن الباقي كل الأمة. 

ا بالفرق» فإن المجمعين ذ في المقيس كل إذا لم يكن غيرهم توتحوذاً 
بخلافهم في المقيس عليه فإن قولهم قول بعض من وجد من الأمة» إذ كان غيرهم 
عند اتفاقهم موجوداًء فلا يكون قولهم إجماعاً. 

ولقائل أن يقول: زال المانع عن الإجماع بموته» والموجود حينئذ كل الأمة في 
الصورتين. 

ص - مسألة: لا إجماع إلا عن مستند لأ[نه]"'' يستلزم الخطأ؛ ولأنه مستحيل 
عادة . 

قالوا: لو كان عن دليل لم يكن له فائدة. 

كلكا اقاكدفه :ستو كل الدع وخر الليخالفة: زايققا قانه زقازف بويد أن 
يكون عن غير دليل ولا قاتل به. 

ش - المسألة الحادية عشرة: في أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند عند 
المحققين”", سواء كان دلياكٌ أو أمارة . 


.1/7١ ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ”97/ ب ساقطء وأثبته من المختصر ق‎ )١( 

(؟) وهو قول الأئمة الأريعة والجمهور. انظر: المعتمد 55/7» والتمهيد لأبي الخطاب 2780/9 
وأصول السرخسي 270١/١‏ والإحكام للامدي 271١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2579 
وتيسير التحرير ”/ 2705 وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”0777/7 والبحر المحيط 
20/4 4 وشرح الكوكب المنير 7909/7. 


/ا51ه6 


وقال قوم: يجوز أن يكون لاعن معيو ؛ وانقلاك المس في 0 


أحدهما: أن حصوله بغير مستند يستلزم خطأ الإجماع ؛ لأن القول في الدين بلا 

ولقائل أن يقول: الإجماع دليل في الدين فلا يحتاج إلى دليل آخر. 

والثاني: أن العادة يستحيل اجتماع الجمع الكثير من العلماء المجتهدين على 
والعادة يستحيل الاجماع على حكم بغير سندء إذاً لم يكن قولهم حجة للاحتياج إذ 
ذاك إلى حجة . 

وأمّا من كان قولهم حجة فلا نسلم الإحالة بل طلب الدليل يكون مستحيلاً 

فإن قيل: قولهم حجة إذا كان عن دليل. 

لقا كرك المرايي 

واستدل للاخرين: بأنه لو لم ينعقد إلا عن دليل لم يكن للوإجماع فائدة 
لللاستشاء و7 عينه: 

وأجاب : بآن فائدته سقوط البحث». وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاده. 


ولقائل أن يقول: سقوط البحث بين المجتهدين ليس أمراً مرغوباً فيه يجعل 
فائدة» بل هو حجر في واسع . 


)١(‏ هذا عند بعض المتكلمين. انظر: المصادر السابقة» وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية 
البناني 7/ »١195‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 2١١8/7”‏ وغاية الوصول ص 2٠١8‏ وإرشاد 
الفحول ص 9/. 

(؟) راجعهما في: بيان المختصر للأصفهاني :»5877/١‏ وشرح العضد 7”4/79. وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق /١177‏ س. 

فرق أي بالدليل. 


وأمّا حرمة المخالفة» فَإمًا أن تكون مطلقة أو عند إجماع معارض والأول 


ممنوع» والثاني مسلم» لكن مخالفة كل دليل لم يعارضه معارض حرام . 


ص - مسألة: يجوز أن يجمع عن قياس . 

وبعضهم : الوقوع . 

لنا: القطع بالجواز كغيره. 

والظاهرء الوقوع كإمامة أبي بكرء وتحريم شحم الخنزير وإراقة نحو الشيرج. 
ش - المسألة الثانية عشرة: الموجبون للسند اختلفوا في جوازه عن قياس» 


قاس 000 . كقق 0 3 زضرف 
فجوّزه الأكثرون”''» ومنعه الظاهرية”'' ومن المجوّزين من منع الوقع عنه 5 


استدل الأكثرون على الجواز: بأنه إذا فرض ذلك لم يلزم منه محال وهو أمارة 


الجواز. وعلى ظهور الوقوع”*', بإمامة أي بكر - رضي الله عنه ‏ بالقياس على تقديم 
الرسول إياه فى القت ةع ثم أجمعوا ع فت خخ و به اد لبج يعوو ا لل ل ا 0 


000 


00 


إفرة 


فم 
)2 


انظر: المستصفى »145/١‏ وأصول السرخسي 20١/١‏ والإحكام للامدي 2514/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص 2775 والبحر المحيط 507/5» والمسودة ص 2*58 0770 وغاية 
الوصول ص »٠١7‏ وشرح الكوكب المنير 751/7 . 
انظر: الإحكام لابن حزم 255١/5‏ ونقله الامدي في الإحكام 5154/١‏ عن الشيعة» وابن جرير 
الطبري. وكذا عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار /*577» وزاد القاشاني من المعتزلة. 
انظر: الإحكام للامدي 2554/١‏ وفواتح الرحموت ؟94/5؟.» وشرح الكوكب المنير 
١/7‏ . وفي المسألة أقوال أخرى راجعها في: البحر المحيط 497/4 407 . 
أي واستدلوا على وقوعه. 
أخرج الإمام أحمد في مسنده .5١/١‏ 45, 500 عن عبد الله بن مسعود قال: لما قبض 
رسول الله - يَلِةِ - قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 
يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله يككِ ‏ قد أمر أبا بكر رضي الله عنه ‏ أن يؤم 
الناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه -؟ 
فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر - رضي الله عنه. وأخرجه: البيهقي في ستنه 
04 .. والحاكم في المستدرك 77//7 كتاب معرفة الصحابة» وصححه. ووافقه الذهبي. 
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :١0١/١‏ «هذا حديث حسن» وفي فتح الباري - 
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وكذلك أجمعوا على تحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه”" . 


وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج”" من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس 


اللو 1 


ص - مسألة : إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالثء منعه الأكثر. 

كوطيء البكرء قيل: بمنع الرد» وقيل: مع الأرش. فالرد مجاناً. ثالث. 
وكالجد مع الأخ. قيل : المال كله للجدء وقيل: المقاسمة. فالحرمان ثالث. 
وكالنية في الطهارات», قيل: تعتبر» وقيل: في البعض . فالتعميم بالنفي ثالث. 
وكالفسخ بالعيوب الخمسة, قيل: يفسخ بهاء وقيل: لا. فالفرق ثالث. 

وكأم مع زوج أو زوجة وأب. قيل: ثلث». وقيل: ثلث ما تبقى . فالفرق ثالث . 
والصحيح : التفصيل . 


إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع, كالبكرء والجدء والطهارات [44/أ] 


وإلا فجائزء كفسخ النكاح ببعض. وكالأم؛ فإنه يوافق في كل صورة مذهباً. 


إفرة 


لق 


لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع. بخلاف الثاني. كما لو قيل: لا يقتل 


5 قال: «وسنده حسن» . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة ؟/ 9" رقم )١١59(‏ قال الألباني إسناده حسن . 
وممايدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ١١١/8‏ كتاب الأحكام باب: 
الاستخلاف». عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعدٍ المِثْبّر فلم يزل به 
حتى صَعَِدَ المنبر فبايعه الناس عامةٌ . 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني »588/١‏ وشرح العضد 797/7 وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر قى 117/ بء والجامع لأحكام القران للقرطبي ”/؟؟7. 
الشيْرَج: بفتح الشين والراء» ليس عربياً» وهو دهن السمسم. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص 7١١‏ مع تعليق المحقق . 
يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 777 كتاب الذبائح والصيد والتسميه على الصيد» 
باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن 
فماتت فسئل النبي - وَل عنها فقال: «القوها وما حولها وكلوه». 


«لاه 


سلعيايي ب اوايصج يع الحانية. 

وقيل: يقتل» ويصح. لم يُمْنَع يقتل ولا يصح» وعكسه باتفاق. 

ش - المسألة الثالئة عشرة: إذا أجمع أهل العصر على قولين مختلفين في 
مسألة» واستقر رأي جميعهم فيها على المذهبين» لا يجوز لثالث أن يحدث قولا ثالثا 
مطلقاً عند الأكثريه”' . 

وجوّزه بعض الظاهرية والشيعة مطلقاً”"". 

ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعاً لما اتفقا عليه كان باطلاً وإلا 
فلا”". ومثل لذلك أمثلة: وذلك كما إذا وطيء المشتري بكر”؟'» ثم وجد بها عيباًء 
فإلهاقين لأ بردعا” «وقيل : :بردها وارقن”*" البكار. 


21١1/4 نص عليه الإمام أحمد في رواية عبد الله» وابن الحارث» والأثرم. انظر: العدة‎ )١( 
والمعتمد‎ 27٠١/١ وإحكام الفصول للباجي 475/7» وأصول السرخسي‎ 017١57/١ والبرهان‎ 
. 77502 ؟/ 244 وشرح تنقيح الفصول ص‎ 

(0) وهو قول بعض الحنفية»ء وبعض المتكلمين» قال أبو الخطاب: وهو قياس قول أحمد في 
الجنب يقرأ بعض آية. انظر: المصادر السابقة» والتمهيد لأبى الخطاب ”/ 27٠١‏ والمسودة 
ص 23755 والبلبل ص 2١75‏ وتيسير التحريير عدوت والبحر المحيط 1 وإرشاد 
الفحول ص 85. 

(؟) هو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة ص 045 - 2545 واختاره المتأخرون من أصحابه 
كالفخر الرازي» والامدي. والبيضاوي» وهو اختيار ابن الحاجب» وبعض الحنايلة كالطوفي» 
وابن اللحام وغيرهما. انظر: المصادر السابقة» والمحصول :/7 5ك والإحكام 
للامدي »558/١‏ ونهاية السول ”7797/7» ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص »5١‏ ومختصر 
ابن اللحام ص 4. 

(5) أي جارية بكراً. 

للك ويأدك أرش العيب . في رواية عن أحمد » وهو قول ابن سيرين» والرهري» والثوري» 
قدامة 5/ .١57‏ 

(5) الأرش: اسم للواجب من المال في الجناية على ما دون النفس. انظر: أنيس الفقهاء 
ص 25960 ومعجم لغة الفقهاء ص 05 . 

3720ع( في رواية عن أحمد» وهو قول شريح وسعيد بن المسيب» والنخعي » والشعبي» ومالك» - 


الاه 


فالقول بردها مجاناً» يعني بلا أرش باطل . 

وكالجد''' مع الإخوة”" في الميراث» قيل : المال كله للجد”” . 

وقيل: يقسم المال بينهم متساويا”؟“. فالقول بحرمان الجد قول ثالث. 
وكالنية في الطهارات» قيل: تعتبر في جميعهاء أي الوضوء والغسل 


واللقين 7 


وقيل: تعتبر في بعض منهاء وهو التيمم"''. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر 


في شيء منهاء قول ثالث. 


فيه 


فيه 


20 


2) 
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00 


00 


وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص”"'. والجذاه'", 


وغيرهم. انظر: المصدر السابق في هامش (0). 

المراد به الجد الصحيح.» الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى. انظر: فتح القريب المجيب 
١/ة:.‏ 

المراد بالأخوة هنا: الأخوة الأشقاءء أو للأب. أو من مجموعهما ذكوراً وإناثاً. انظر: 
المصدرا لسابق» والتحقيقات المرضية ص ”737 . 

قال به جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق» وابن عباس وعائشة» وأبي بن كعب» وهو 
قول جمع من التابعين» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية اختارها جمع من أصحاب مذهبه. وبه 
قال جماعة من الشافعية. انظر: المغني .1١5/1‏ والمجموع للنووي 2١١5/1١‏ وشرح 
الشنشوري على الرحبية مع حاشيته للباجوري ص 2178-١717‏ والعذب الفائض .٠١8/١‏ 
قال به جمع من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وزيد بن ثابت وهو قول 
الإمام مالك والشافعي» وأحمد على الصحيح من مذهبه» والأوزاعي» وبه قال أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن من الحنفية. انظر: المصادر السابقة» والإنصاف للمرداوي 7/ 2700 وفتح 
القريب المجيب .1457/١‏ 

روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو قول الزهري» وربيعة» ومالك والشافعي» 
والليث بن سعد. وأحمد. وإسحاق» وأبي عبيدة»؛ وابن المنذر وغيرهم. انظر: المغني 
١‏ ؛: والمجموع للنووي .”1١١/١‏ 

قاله الثوري وأبو حنيفة. انظر: المصادر السابقة» وشرح فتح القدير ."7/١‏ 

هو بياض يقع في الجسد لعلة»؛ وعلامته أن يعصر اللحم فلا يَحْمَنَ. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
ص 555» والمعجم الوسيط »59/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠١5‏ 

داء يأكل اللحم ويتنائر» من شدة التقيح. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 275054 والمعجم - 


“لاه 


والجنون”'' والجَبُ”". والعْنّة”" في الزوج» والقرن”*' والويّق”* مع الثلاثة الأول 
في الزوجة. 


زفة 


زفي 


00 


2) 


00 
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فت 


للك 


قل يفسخ بها" . 

وقيل: لا يفسخ بشيء منها'"". فالفرق بالفسخ ببعض دون بعض قول ثالث . 
وكالأبوين مع أحد الزوجين”"» قيل: للأم ثلث كل المال”" . 

وقيل: ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين”'''". والقول بالتفصيل: بأن يكون 


.١١7 7/١ الوسيط‎ 

هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص 074 وأنيس الفقهاء ص 60 . 

الجَبُّ: بفتح الجيمء من جب الشيء إذا قطعه. وهو قطع العضو التناسلي من الذكر. انظر: 
المصباح المنير ص 2754 وأنيس الفقهاء ص 2١77‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ١99‏ . 

العنّهَ: مصدر عَنّ» يقال: عنّ الرجل عن إذا عجز عن الجماع لمرض يصيبه. انظر: لسان 
العرب 60/ 27١54٠‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص 505050» وأنيس الفقهاء ص 0١55‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص 777. 

القَرَن: بفتح القاف والراء. مصدر قَرِنَتْ المرأة تَقْرَنُ قَرَنآً إذا كان في فرجها قَرْنَّ بسكون الراء» 
وهو عظمء أو غدة غليظة مانعة من ولوج الذكر. انظر: لسان العرب 5/ 0751٠١‏ والدر النقي 
*'/ 770» وتحرير ألفاظ التنبيه ص 7600. 

الرّتق: هو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 2760 
والدر النقي ”7/ 2575 وأنيس الفقهاء ص ١6١‏ . 

روي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ وهو قول الإمام مالك». والشافعي» وأحمد 
وإسحاق وغيرهم. انظر: المجموع للنووي ,»558/١5‏ والمغني .50١/5‏ 

روي عن علي بن أي طالب» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ وبه قال النخعي» والثوري» 
وأبو حنيفة . انظر: المصادر السابقة» وشرح فتح القدير 191/5 وما يعدها. 

تعرف بالمسألتين العمريتين» نسبة إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه أول من قضى 
نوك الظرخ المشرقات الموضية ات !ااه ْ 

قاله ابن عباس » وشريح» وداود. انظر: سنن البيهقي الكبرى 75١8/5‏ كتاب الفرائض» باب: 
فرض الأم» والمغني 218١ - ١79/5‏ والتحقيقات المرضية ص 48. 


(١٠)هذا‏ ما قضى به عمر - رضى الله عنه ‏ ودتبعه عثمنان )> وزيد بن ثايبت وابن مسعود وروي عن 


علي - رضي الله عنهم - وهو قول الحسن» والثوري» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي - 


ع0 


لها ثلث الجميع في إحدى الصورتين» وثلث ما تبقى في أخرى"' قول ثالث . 
واختار المصنف التفصيل فقال في صورة البكر: الرد مجاناً يرفع ما اتفقا عليه؛ 
لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش . 
وكالجد مع الأخ فإن حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه فإنهما اتفقا على عدم 
خرمان الجد: 


وكالطهارات فإن التعميم في النفي يرفع ما اتفقا عليه» فإنهما اتفقا على 
اشتراطها في بعضء. فلا يجوز ذلك كله. 

وقال في صورة فسخ النكاح : إن القول الثالث» وهو الفسخ ببعض دون بعض 
لا يرفع ما اتفقا عليه» فإنه يكون موافقاً لكل من القولين في صورة. 

وكالأم» فإن القول الثالث» وهو أن يكون لها ثلث الجميع مع الزوج وثلث ما 
تبقى مع الزوجة» ليس برافع لما اتفقا عليه فيكون جائزاً. 

ولقائل أن يقول: ليس بين الرافع وغيره فرق في المنع عن الجوازء وذلك لأنه 
يستلزم جواز اجتماع الأمة على الخطأ؛ لجواز أن يكون القول الثالث حيتتئذٍ حقاً فقد 
أجمعوا على الخطأء وذلك باطل. 

واحتج المصنف لما اختاره : بأن الأول» أي القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه 
مخالف للإجماع» فيكون ممنوعا؛ لآن خرق الإجماع لا يجوز بالاتفاق. 

بخلاف الثاني» أي الثالث الذي لا يرفع فإنه ليس [44/ب] مخالفاً للإجماع 
فكان جائزاً. ونظر لذلك بما لوقيل : لا يقتل مسلم بذمي”"©. ولا يصح بيع الغائب”" . 


- وعليه الجمهور. انظر: المصادر السابقة» والإنصاف .7١8/1/‏ 

)١(‏ نقل ابن قدامة في المغني ١8٠/5‏ عن ابن سيرين أنه مع الجمهور في مسألة زوج وأبوين» ومع 
ابن عباس في مسألة زوجة وأبوين. 

(؟) عند أكثر أهل العلم» وروي عن جمع من الصحابة منهم: عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن 
ثابت» ومعاوية ‏ رضي الله عنهم - وهو قول عمر بن عبد العزيز» وعطاءء ومالك» والثوري» 
والآأوزاعي» والشافعي» وأبي عبيد» وأبي ثورء وابن المنذر. انظر: المغني / 591 . 

0) أي الذي لم يوصف.ء ولم تتقدم رؤيته: عند الشعبي» والنخعي» والحسن والأوزاعي» - 


:7ع0 


وقيل : يقل امستلم يذمى ”2 ويصح بيع الغائب”"', فإن القول الثالث» وهو أن 
اتفقا عليه بل يكون موافقاً لكل من القولين فى مسألة دون أخرى. وقد علمت انفا أن 
مأخذ الامتناع ليس رفع ما اتفقا عليه وإنما هو استلزام جواز الخطأ على الأمة» وما 
ذكره ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن ما نحن فيه في مادة واحدة وذلك في مادتين بل ذلك 
نظير ما يقال. 

قيل: لا تجب النية في الوضوء”". ولا تحل المرأة المبانة بالوطء بنكاح 
قاس 

وقيل: تجب النية في الوضوء””*'» وتحل المبانة بذلك”"2»: وليس ذلك مما نحن 
فيه» فإن ذلك كثير في أوضاع الفقه . 

ص - قالوا: فَصّلَّ ولم يُفَصّل أحدٌء فقد خالف الإجماع. 

قلنا: عدم القول به ليس قولاً بنفيه» وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد. ويتحقق 
مسأل الذمى والخاتب. 

قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق» وهم كل الآمة. 

قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه. 


- 2 ومالكء» وإسحاقء» وأحد قولى الشافعى» وهو الأظهر عند أحمد. انظر: المغنى "/ .08٠9‏ 

)١(‏ قاله النخعي» والشعبي. وأصحاب الرأي. انظر: المغني 2507/17 وشرح فتح القدير مع 
العناية ١٠//ا١5؟.‏ 

(؟) عند أبي حنيفة» والقول الثاني للشافعي» ورواية أخرى لأحمدء انظر: شرح فتح القدير ومعه 
العناية 5/ ”7 وما بعدهاء والمغنى ”/ 20/8٠١‏ والاختيار .١6/57‏ 

(؟) عند الشعبي» والحسن» وحماد» ومالك» والثوري» والأوزاعى» وإسحاق» وأبى عبيدك» 
وأصحاب الرأي» والشافعى فى الجديد» ونص عليه الإمام أحمد . انظر : المغنى لا علض 
وشرح فتح القدير ١177/4‏ والمحرر في الفقه ؟/ 854» والمجموع للنووي 7179/11 . 

(©) تقدم في ص 01/7 . 

(7) عند الشافعي في القديم» وخرجه أبو الخطاب وجهاً في المذهب . انظر: المصادر السابقة. 


ه١‎ 


للإجماع؛ لأنه لم يفصل بينهما أحد من الفريقين”" . 

وأجيبوا: بأن الفرقتين لم تقل واحدة منهما بالفصل» ولكن عدم القول بالفصل 
ليس قولا بعدم الفصل » وإلا لامتنع القول بحكم واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن 
سبق؛ لأن عدم القول قول بالعدم» لكنه ليس كذلكء» فلم يكن القول بالفصل مخالفاً 
للإجماع» ويتحقق ما ذكرنا أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بنفي الفصل 
بمسألتي الذمي والغائب. فإن الفصل جوّز فيهما وإن لم يقل واحد من الفريقين به. 

ولقائل أن يقول: الكلام فيما اختلف أهل العصر على قولين: 

في مسألة واستقرت المذاهب على ذلك». هل يكون إجماعهم نفياً لثالث» أو 


والواقعة المتجددة ليست من ذلك» وإن نفي الثالث ليس مستنداً إلى عدم 
قولهم حتى يقال: عدم القول ليس قولاً بالعدم وإنما هو مستند إلى استقرارهم على 
القولين» وذلك معنى آخر غير عدم القول بالضرورة. 

وأمّا مسألة الذمي والغائب فقد تقدم الكلام عليهما"" . 

وقال المانعون مطلقاً - أيضاً - القول بالفصل يستلزم تخطئة كل من الفريقين؛ 
لآن القول الثالث مخالف لكل منهما في بعض ما ذهبوا إليه» وذلك تخطتئة لكل 
الأمة؛ لأن الفريقين كل الأمة» وذلك غير جائز؛ لأنهم معصومون عنها بما مر“ من 


السمع . 


. 0/7 أي من العيوب الخمسة السابقة فى ص‎ )١( 

(؟) أنظر: “الإحكام للادي 70/٠/١١‏ ومتهى الوطول لابن !الشتاجب ض 451 وبيان المختضر 
للأصفهاني 597/١‏ 045» وشرح العضد 9/7”*»: وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق هل/ا. 

(0) فى ص لاه 61/6 , 

20 ف طن و91 


كلاه 


وأجيبوا: بأن تخطئة كل الأمة بحيث تكون تخطئة بعضهم في أمرء وتخطئة 
الآخرين في غير ذلك غير ممتنع» بل الممتنع تخطتهم فيما اتفقوا عليه. والقول 
بالفصل لم يستلزم ذلك . 

وفيه نظر؛ لأن عدم الفصل متفق عليه» فلا يكون الجواب دافعاً. 

ص - الآخر : اختلافهم [1/46] دليل على أنها اجتهادية . 

قلنا: ما منعناه» لم يختلفوا فيه. 

ولو سلّم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه. 

قالوا: لو كان لأنكرَ لمّا وقع. 

وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكسنَ 


قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة» فلا مخالفة لإجماع. 

ش - يعني الذي جوّز إحداث قول ثالث مطلقاً قال: اختلافهم في المسألة دليل 
على أنها اجتهادية» والاجتهادية يجوز فيها الأخذ بما أدى إليه الاجتهادء والقول 
الثالث ما أدى إليه الاجتهاد.» فيجوز الأخذ م 

وأجيبوا: بأن ما منعناه من إحداث القول الثالثء» كالردٌ مجاناً لم يختلفوا فيه» 

ولو سُّلَّمَ أنه مختلف فيهء لكن الاختلاف دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر إجماع 
من المجتهدين مانع عن الاجتهاد. والفرض وجوده. 

وفيه نظر؛ لأن الكلام في مانعيّة هذا الإجماع. 

وقالوا - أيضاً : لو امتنع إحداث ثالث لأنكرَ إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين 
إنكار المنهي عنه» لكنه لم ينكر؛ فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اختلفوا في مسألة 


)000 انظر: الإحكام للامدي ا ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص اك وبيان المختصر 
للأصفهاني /١‏ 5915» وشرح العضد 79/7. 


ااه 


زوج أو زوجة وأبويةة فقال ابن عياس للأم ثلث الجميع”") في الصورتين» وقال 
الباقون: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين”” . 


وأحدث التابعون قولاً تالا فال ابن 1ل للأم في صورة الزوج ثلث 
الجميع ١‏ ومع الزوجة ثلث ما تبقى”', وعكس تابعي””' آخرء ولم ينكر أحد. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم الإنكارء وعدم النقل لا يدل على عدمه؛ لأنها 
لبست مق البحوادك المحتاجة إليه. 

ولو سُلَمَ جاز أن يكون عدم الإنكار لعدم الالتفات إلى المخالفة؛ لعدم وقوعها 
في محلها. 

وأجيبوا: بأنه إنما لم ينكر أحد؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة في أن 
القول الثالث فيها لا يرفع ما اتفقا عليه. 


وفيه نظر؛ لأن فيه جهة أخرى للمنع غير رفع المتفق عليه» وقد تقدم" . 
ص - مسألة: يجوز إحداث دليل آخر وتأويل آخر عند الأكثر. 
لناق اله نيعالفة له قهان: 


2000 أي جميع المال. 

() تقدم في ص ”0 . 

(") هو: محمد بن سيرين» أبو بكر البصريء, الأنصاري. مولى أنس بن مالك. إمام عصره. سمع 
من أبي هريرة» وعمران بن حصين» وابن عباس وغيرهم. وروى عنه قتادة» وأيوب» 
ويونس بن عبيد» وغيرهم. ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان» وتوفي سنة (١١١ه).‏ 

انظر: طبقات ابن سعد 2197/9 وتاريخ بغداد 0/ 2*1 وحلية الأولياء 2777/7 

وسير أعلام النبلاء 5077/5. وتهذيب التهذيب »5١5/9‏ والتاريخ الكبير 24١/١‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ١88‏ ووفيات الأعيان 2١8١/5‏ وتذكرة الحفاظ ١/لالاء‏ ومرآة الجنان 
/7". 

(4) نقل ابن قدامة في المغني .١8١/7‏ عن ابن سيرين عكس هذاء وقد تقدم في ص لاه 
هامش .)١(‏ 

)2 لم أعثر على اسمه. 


)03 في ص 6 . 


01004 


قالوا: اتبع غير سبيل المؤمنين. 

قالوا: #تأمرون بالمعروف#. 

قلنا: معارض بقوله: #وتنهون عن المنكر#. فلو كان منكركاً لنهوا عنه. 

ش - المسألة الرابعة عشرة: إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم» 

فإن كان الآخر قادحاً في دليل أهل الإجماع وتأويلهم» لم يجز بالاتفاق”" . 
وإن لم يقدح في ذلك فالأكثرون على جوازه'”''. محتجين بأن إحداث الدليل الثاني» 
أو التأويل الثاني ليس مخالفة للإجماع» فجاز إحداثه. 

وبأنه لو لم يجز ذلك لأنكر السلف إذا وقع؛ إذ العادة تقضي بإنكار ما لا 
يجوز. لكن لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات ولم ينكر عليهم أحد. 

ولقائل أن يقول: المانعون عن الجواز من المتأخرين» أو من المتقدمين وعلى 
كل تقدير ثبت الإنكار فكيف [45/ ب] يصح قوله: «ولم ينكر أحد' . 

وقال المانعون": إحداث ذلك اتباع لغير سبيل المؤمنين؛ لسكوت أهل 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني »0918/١‏ وشرح العضد »4١/7‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 75١/أ.‏ 

(؟) هذا إذا لم ينص أهل الإجماع على فساد غير ما ذكروه من دليل أو تأويل. انظر: المصادر 
السابقة» والمعتمد ؟/١5.‏ 57» والتمهيد لأبي الخطاب 2711/9 والإحكام للامدي 
0١‏ والمسودة ص 778 779. وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ؟/١٠0»:‏ وجمع 
الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني 7/»؛ وشرح تلقيح الفصول ص ”23777 وغاية 
الوصول ص 2٠١9‏ وشرح الكوكب المنير ”2559/7 وتيسير التحرير 0707/7 وفواتح 
الرحموت ؟//7ا77. 

(9) وهم الأقل» ونقله ابن القطان عن بعض الشافعية. انظر: المصادر السابقة» وإرشاد الفحول 
ص 7/8. 


ع0 


وأجيبوا: بأن سبيل المؤمنين في الاية مأوّل بما اتفقوا عليه فيكون اتباع غير 
سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه لا احداث ما سكتوا عنه ولو لم يأوّل بذلك 
لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون» والكلام على منع المتجدد قد تقدم . 

ؤقالوا - أيضاً -: قوله - تعالى -: # تأمرون بالْمَعرُوفي 2١74‏ خطاب مشافهة وهو 
لا يتناول إلا العصر الأول لعدم المشافهة في غيرهم فوجب أن يكون العصر الأول 
أمرين بكل معروف؛ لأن اللام للاستغراق وكل ما لم يأمروا به لم يكن معروفاً بل 
بكرن مدكرا: 

والدليل أو التأويل الآخر لم يأمروا به فيكون منكراًء فلا يجوز إحدائه. 

ولقائل: أن يقول: وجب غلى «العصر الأول الآمر مكل متعروضه إتجمالا أو 
تفصيلا . والثاني متعذر بالضرورة» والأول مله لكن لم لا يجوز أن يكون إحداث 
للأحكام الشرعية ولا شك أن ذلك معروف. 

وأجيبوا: بالمعارضة بقوله: #وَتَنْهَوَن عَن الْمُْكَرٍ 74" فإنه يقتضي 
نهيهم عن كل منكر للام”" فلو كان إحداث ذلك منكراً لنهو عنه . 

وهذا ضعيف؛ لأن المعارضة أسوأ حال المناظر؛ لتسليمه دليل الخصم ويجوز 
أن يجابوا بأن الواجب عليهم النهي عن المنكر إجمالاً فيجوز أن يكون إحداث الدليل 
أو التأويل الآخر منكراً لكونه على خلاف ما اتفقوا عليه فيكون داخلاً تحت نهيهم . 

ص -ه مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول بعد أن استقر 
خلافهم . 

قال الأشعري وأحمد والإمام والغزالي: ممتنع . 


.١١١ سورة آل عمران من الاية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة آل عمران من الآية‎ 
.») فق أي لام الاستغراق في قوله «المنك‎ 


للك 


والحق أنه بعيد إلا في القليل. كا[لا]''' ختلاف في أم الولد» ثم زال. 

وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة. 

قال البغوي: ثم صار إجماعا. 

الأشعري : العادة تقضي بامتناعه. 

وأجيب : بمنع العادة وبالوقوع. 

قالوا: لو وقع لكان حجة. فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار خلافهم دليل 
إجماعهم على تسويغ كل منهما. 

وأجيب : بمنع الإجماع الأول. 

ولو سُلَّمَ فمشروط بانتفاء القاطع» كما لو لم يستقر خلافهم. 

ش - المسألة الخامسة عشرة: إذا اختلف العصر الأول فى مسألة واستقر 
الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهباً لبعض» 000000 
أن يتفق العصر الثاني على أحد القولين» أو لا؟ 


فذهب الأشعري ومن وإمام الحرمين والغزالي إلى 0 
وقالت الختفية وبعضن الشنافعية والمغدةلة :يجو 
ثم المجوّزون اختلفواء فقال بعضهم : إنه ليس بحجةء وقال آخرون: إنه حجة”* . 


.أ/"١ مابين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 5/ أ» وأثبته من مختصر ابن الحاجب ق‎ )١( 

(؟) ومال إليه الشافعيى وأكثر أصحابه وهو قول بعض المالكية. انظر: العدة 5/ »٠١١0‏ والتبصرة 
ص 8لا اوها ١‏ » والمستصفى »707/١‏ والمنخول ص 77١-77١‏ والإحكام 
للامدي ,775/١‏ وشرح تنقبح الفصول ص 0778 وتحرير المنقول للمرداوي 2575/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 7/ 7177 . 

() وهو قول أكثر المالكيةء وأبي الخطاب الحنبلي وغيرهم. انظر: المصادر السابقة» وأصول 
السرخسي 27١9/١‏ وبذل النظر ص 007» وتيسير التحرير */ 2777 والمعتمد 2514/7 
وإحكام الفصول للباجي 4575/7 والتمهيد لأبي الخطاب ”2598/7 واللمع 7/7 ١لاء‏ 
والمحصول .١178/5‏ والتمهيد للأسنوي ص 2.407 وفواتح الرحموت 771/7. 

(4) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 23٠0/١‏ وشرح العضد »4١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق /ا١/أ.‏ 


08١ 


وقال المصنف : والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد» إلا 


في المخالف القليل'''؛ لأن اتفاقهم عليه لا يكون إلا [1/41] عن دليل قاطع». أو جلي 
والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع, أو الجلي. وذلك كاختلاف الصحابة في 


فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز”"'. والأقلون إلى الجواز"". ثم أجمع 


التابعون على عدم الجواز”* . 


000) 
00 


فر 


0 


انظر : منتهى الوصول لابن الحاجب ص 57 . 
حكاه ابن قدامة في المغني 55١84‏ عن عمرء وعثمان» وعائشة» وعامة الفقهاء. وأخرج أبو 
داود في سننه 5 كتاب العتق» باب: فى عتق أمهات الأولاد. عن جابر بن عبد الله قال: 
«بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله كله ب وأبى بكرء فلمًا كان عمر نهانا فانتهينا». 
والهيئمي في موارد الظمآن ص 755.» كتاب العتق» 5 في أمهات الأولاد. والحاكم في 
المستدرك ١9 1١8/7‏ كتاب البيوع» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :١557/١‏ «ورجاله رجال 
مسلم». 
حكاه ابن قدامة في المغني .57١1/4‏ عن علي بن أبي طالب» وابن عباسء وابن الزبير» وإليه 
ذهب داود» وأخرخ البيهقي في سئنه 5 اس كتاب عتق أمهات الأولاد» باب: 
الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له. عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «ناظرني عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ في بيع أمهات الأولاد فقلت: يبعن. وقال: لا يبعن. قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى 
قلت بقوله فقضى بذلك حياته» فلما أفضى ! لأمر إلى رأيت أن يبعن». وأخرجه عبد الرزاق 
بلفظ آخر في مصنفه 79١/17‏ رقم (2)1177575 ابن أبن شيبة في مصنفه 475/5 - /470» 
كتاب البيوع والأقضية. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 9/ 7١‏ رقم 24١771487‏ عن ابن عباس 
أنه قال في أم الولد: «والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك وشاتك» أي أنه يجوز بيعها. 
انظر: المجموع للنووي 157/9. قال ابن كثير في التحفة ص ١17”‏ : «وحكاية الإجماع هنا 
مشكل. فإن ابن جريج قال: أنا عطاء قال: بلغني أن علياً كتب في عهده وأني تركت تسع 
عشرة سرّيّة» فأيتهن ما كانت ذات ولد قوّمت في حصة ولدها مني» وأيتهن لم تكن ذات ولد 
فهي حرة». وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5188/1 رقم 2177179. 

قال ابن كثير: «وبهذا يقول: ابن مسعود» وابن عباس في رواية. وممن قال بجواز بيع 
أمهات الأولاد: عمر بن عبد العزيز» وداود بن على وأصحابهء» وهو قول لأبى عبد الله 
الشافعي. فليس في المسألة إجماع». اه. 1ش ْ ٍ- 


كك 


وكذا اختلفوا في نكاح المتعة"'©. فذهب الأكثرون إلى عدم جوازه'”" . 


والأقلون إلى ان 5 


00 


فيه 


0) 


2) 


وجاء في الخبر الصحيح أن عثمان”*' نهى عن المتعة". هكذا قال 


وقال ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر ١71/١‏ نحو هذا فى دعوى الإجماع . وانظر: 
الإحكام لابن حزم 577/4 - 2571 والإحكام للامدي .778/١‏ 
هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة» فإذا انقضت بانت منه. انظر: المغني لابن قدامة 
5 ؛» وتحرير ألفاظ التنبيه ص 70914. 
روي عن عمر» وعلي وابن مسعود» واين الزبير وغيرهم » وهو قول أبي حنيفة » ومالك 
والشافعى» وأحمد» والأوزاعى» والليث» وعامة الفقهاء. 

قال البغوي: اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة» وهو كالإجماع بين المسلمين. 
انظر: شرح السنة للبغوي 9/ .٠٠١‏ والمغني 555/5. 
حكي عن ابن عباس .2 وعليه أكثر أصحابه عطاع» وطاوس» وروي عن أبي سعيد الخدري» 
وجابر» وابن جريج» وهو مذهب الشيعة. 
عنه حيث بلغه النهي . انظر : المصدرين السابقين. 
هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي» الأموي, المكي, ثم المدني أبو عمروء 
ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. تزوج رقية بنت رسول الله - كَل - 
وماتت عنده» فتزوج أختها أم كلثوم . روى عن رسول الله -يَكِةِ ‏ مائة وستة وأربعين حديثاً» وروى 
عنه: أنس بن مالك» وأبو هريرة» وابن عباس» وابن عمر وغيرهم . ومدة خلافته إثننا عشرة سنة . 
ولد في السنة السادسة بعد الفيل» واستشهد سنة (0اه) ومناقبه كثيرة -رضي الله عنه . 

انظر: الإصابة 5 والاستيعاب و والبداية والنهاية لابن كثير /ا/ /ا37» 
وتاريخ الخلفاء ص .»١47‏ وشذرات الذهب .1٠/١‏ 
في نوع المتعة هنا خلاف: فذهب بعض العلماء إلى أن المراد متعة النكاح. قال التفتازاني في 
حاشيته على شرح العضد 4١/7‏ : «وجمهور الشارحين على أن المراد نكاح المتعة». 

ومنهم: قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق7١/أ»‏ والأصفهاني في بيان 
المختصر حا/مادى وتابعه تلميذه البابرتى هنا . وعلى هذا القول لم أجد ما روي عن 
واد ع اا ف تكاج الي 

وذهب اخرون إلى أن المراد متعة الحج . وهو قول العضد في شرحه للمختصر 
؟/ ١غ‏ 5ق قال التفتازانى: وهو الحق. وبه قال الكرمانى فى شرحه النقود والردود 
ق5١٠/بء‏ والنووي في شرحه لصحيح مسلم 25١7/8‏ وابن حجر في الفتح "/ 450 » وهو 
الذي سار عليه كل من خرج أحاديث المختصر منهم: ابن كثير في تحفة الطالب ص ”217 - 


مره 


الو ثم صار عدم جوازه إجماعاً باتفاق لقا 5 5 


000 
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والزركشي في المعتبر ص 245 وابن حجر في موافقة الخبر الخبر ١176 ١9/7 /١‏ . 

وعلى هذا القول ما روي عن علمان أخرحة البخاري في صحيحه ح ١5١/7‏ كتاب 
الخق جات (الشمع ‏ والإقراده بو الافزاد تالعيم رشك الفيع: لمن لم رك نه "هلاي عق 
مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً - رضي الله عنهما ‏ وعثمان ينهى عن المتعة وأن 
يجمع بينهماء فلما رأى على أهل بهما لبيك بعمرة وحجةء قال؛ ما كنت لأدع سنة النبي - 
كه - لقول أحد) . 

وأخرجه في نفس الباب ص ١67”‏ من طريق سعيد بن المسيب» وأن ذلك كان بعسفان. 
تريس نشل فى جيه 841/2 كنات الحو بات عتران المع تمن جديك عبد الله 
ابن شقيق. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :7١7/8‏ «المختار أن المتعة التي نهى فيها 
عثمان هي التمتع المعروف في الحج. وكان عمرء وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم 
وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراد أفضلء. فكان عمرء وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل وينهيان 
عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهمء 
والله أعلم». اه. 

وقال الكرماني في النقود والردود ق *١7/ب:‏ «وحمل المتن على متعة الحج أولى 
ليكون مثالا للجواز؛ إذ الأول للحرمة. ولأن عثمان كان ينهى - مشعٌ بأنه مخالف لسائر 
الصحابة وهو قليل بالنسبة إليهم» فيصح مثلاً لقوله: إلا في القليل. إذ لو حُمِلَ على النكاح 
المؤقت يكون اتفاقاً على قول الأقل» وهو بيعد. 
هو الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاءء أبو محمد البغوي الشافعي. الملقب محيي السنة كان 
إماماً جليلاً» ورعاً زاهداً فقيهاً محدثاً مفسراً جامعاً بين العلم والعمل من شيوخه: القاضي 
الحسين» وأبو عمر عبد الواحد المليحى» وأبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي. ومن تلاميذه: 
القاضي أبو المعالي الحسن بن يمد البليكن وأبو القاسم عمر بن الحسن الرازي خطيب 
الري» وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائي الهمداني. وله مصنفات كثيرة منها: معالم التنزيل 
في التفسيرء وشرح السنة في الحديث» والتهذيب في الفقه. وتوفي سنة (5١5ه)‏ وعاش 
بضعاً وسعين سنة ٠:‏ رحمة: الل انظر: -طيقات: الشنافعية الكبرى لاهلا :وطبقات المفهرين 
للداودي ١/5١ء‏ وسير أعلام النبلاء 2479/19 وطبقات الشافعية للإسنوي 25١9/١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير 25١5/١7‏ ومرأة الجنان ”*/ 2.7١‏ وشذرات الذهب 48/5» 
والإمام البغوي وأثره في الفقه ص 4١‏ وما بعدها. 
الذي يظهر أن الشارح هنا جعل قوله: «ثم صار إجماعا» من كلام ابن الحاجب» وقول البغوي 
هو: «وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة» وهو مخالف لما في المتن» ونقل 
التفتازاني هذا في حاشيته عن بعض الشارحين ثم قال: «وهو بعيد جداء وليس يوجد - 


020848 


واستدل الأشعري على المنع : بأن العادة تقضي بامتناع اتفاق أهل العصر الثاني 
على أحد القولين لامتناع تطابق الاراء على أحد القولين دون الاخر مع أن لكل منهما 
دليلاً . 


وأجاب: بمنع اقتضاء الغاةة4 لبعواز أن كوت سعد أخدهما حلا فيصان إلية: 


هذا في شيء من كتب البغوي». اه. 

والصحيح أن قوله: «ثم صار إجماعاً» من كلام البغوي انظر: شرح السنة 
للبغوي 7/ 2٠٠١‏ وعبارته: «هذا اختلاف محكي» وأكثر الصحابة على جوازهاء واتفقت الأمة 
عليه) . ْ 

قال الزركشي في المعتبر ص 97 : «وفي كلام ابن الحاجب هنا كلام من وجهين: 

أحدهما: تمثيله بهذا لاتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول» وإنما يتم أن لو 
لم يرجع عثمان وقد ورد ما يقتضي رجوعه. فروى الدارقطني في سننه عن يحيى بن سعيد ثنا 
عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حج علي وعثمان» فلما كانا 
بيبعض الطريق نهى عثمان عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقيل لعلي: إنه قد نهى عثمان عن 
التمتع» قال: فإذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلواء فلبى علي وأصحابه بالعمرة ولم ينههم عثمان» 
فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع بالعمرة؟ قال: بلى» فقال علي: ألم تسمع رسول 
الله - كله - تمتع؟ قال: بلى. وإسناده على شرط الشيخين خلاف عبد الرحمن فاحتج به 
مسلم. وقال ابن معين: صالح. لا جرم أن الحاكم استدركه ‏ في المستدرك ح 475/١‏ 
كتاب المناسك ‏ وقال «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . 

الثاني: أن المتعة في الحج تطلق على شيئين: 

أحدهما: على الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. . . 

والثاني : على فسخ الحج إلى العمرة. 

وقيل: «واختلف في أن نهي عثمان عن المتعة هل المراد به الأول أو الثاني؟ وعلى كل 
منهما فلا يستقيم استمرار الاجماع ؛ فإن الأول يخالف فيه أبو حنيفة» والثاني يخالف فيه أكثر 
الحنابلة والمحدثين والظاهرية. ويدل للأول رواية الدارقطني السابقة. . . ومعلوم أنه - كَكَِهِ - 
لم يفسخ لأنه ساق الهدي واعتذر عن عدم الفعل بذلك». اه. 

وذكر ابن حجر في الفتح */ 555 نحو هذاء إلى أن قال: «والظاهر أن عثمان ما كان 
يبطله - أي التمتع - وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منهء وإذا كان كذلك فلم تتفق الآئمة على 
ذلك؛ فإن الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل باقي» والله أعلم». وقال في كتابه موافقة الخبر 
الخبر ١75/١‏ بعد أن خرج الحديث: «وفيما أوردناه بيان لرد قول من حمل المتعة في هذا ٠‏ 
الموضع على متعة النكاح . والله أعلم». 


و2 


وبأن مثل هذا الاتفاق واقع. كما مرّء والوقوع دليل الجواز وقال غيره من 
القائلين: بالامتناع» لووقع ذلك لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة 
من الخطأء ولو كان حجة لتعارض إجماع العصر الأول على تجويز كل من القولين؛ 
لأن استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تجويز كل منهما. 

وإجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فإنه يدل على عدم تجويز القول 
الآخر. 

وأجاب: بمنع الإجماع الأول فإن اتفاقهم إجماع على عدم جواز إحداث قول 
ثالث. لا على أن العمل بكل منهما جائز» بل كل منهما يدعى أن العمل بغير ما ذهب 
إليه غير جائز . 07 

ولو سُلّمَ أن اختلافهم على القولين دليل على إجماعهم على جواز الأخذ بكل 
منهماء لكن لا نسلم تعارض الإجماعين؛ لأن الإجماع الأول مشروط بانتفاء القاطع 
الذي هو الإجماع الثاني» كما لو لم يستقر خلافهم فإنه يدل على إجماعهم على 
تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الإجماع. وإذا كان الإجماع الأول 
مشروطا بانتفاء القاطع زال عند الإجماع الثاني» لزوال شرطه» فلا تعارض بينهما. 

ولقائل أن يقول: أمّا المنع فهو صحيحء وأمًا التنزل بأن الأول إجماع بشرط 
انتفاء القاطع» وهو الإجماع الثاني» فليس بصحيح؛ لأن الإجماع الذي سبقه خلاف 
ليس بقاطع . 

ص - المجوز: وليس بحجة. لو كان حجة لتعارض الإجماعان. وقد تقدم. 

قالوا: لم يحصل الاتفاق. 

وأجيب: بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم . 

قالوا: لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك؛ لأن الباقي كل 
الأمة الأحياء . 

وأجيب : بالإلتزام . والأكثر «على خلافه)7' . 


)2220 مكرر في المخطوطة ق 945/ب. 
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الآخر: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ والسمع 


والماضي ظاهر الدخول» لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت. 
ش - الذين قالوا بجواز اتفاق العصر الثاني على أحد القولين ولم يقولوا 


بيحجيته » احتجوا بثلاثة و 


الأول”"؟: لو كان ذلك حجة لحصل اتفاق كل الأمة؛ لأنه الموجب 


لحجيته» لكنه لم يحصل ؛ لأنه مسبوق بخلاف مستقرء وقول من مات لم يبطل لبقاء . 
دليله. 


وأجاب: بأن ما ذكرتم إن صح لزه" [95/ب] عدم حجية اتفاقهم إذا لم 
يستقر خلاف الأولي.7)؛ لأن الدليل ناهض فيه بعينه» ولمانع أن يمنع نهوض 
الدليل فيما إذا لم يستقر الخلاف؛ لأن بطلان التالي بأنه مسبوق بالخلاف المستقر. 
وليس ذلك في صورة النقض موجوداًء وللاستقرار تأثير فيه؛ فإن غير المستقر غير 
معتل به. 

والثالث: أنه لو كان اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين حجة لكان موت 
الصحابي المخالف للباقين يوجب أن يكون قول الباقين حجة؛ لأن قول الباقين بعد 
موته قول كل الأمة الأحياء» كاتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين. 

وأجاب المصنف: بالإلتزام» أي بالتزام كون قول الباقي حجة بعد موت 
المخالف» فإنه مذهب لبعضء لكن الأكثر على خلاف هذا المذهب وهذا الالتزام لا 


نلك انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص 017 وبيان المختصر للأصفهاني ات وشرح 
العضد 5١/7‏ - 47 وشرح قطب الدين الشيرازي ق 18١/1أ.‏ 
(؟) هذا هو الوجه الثاني من احتجاجاتهم » وترك الكلام على الأول لأنه تقدم مع جوايه في 
ص 5868 . ولعله ترك التنبيه على ذلك اكتفاء بما في المتن المشروح من قوله: «وقد تقدم». 
(') مكرر في المخطوطة ق 945/ ب -1/947. 
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يكون جواباً من جهتهم . 

وأجيب من جهتهم : بالفرق» بأن قول المخالف الذي مات» قول من وجد في 
العصر الأول» فيجب اعتباره في إجماع أهل العصر الأول. 

وقول المنقرضين ليس قول من وجد في العصر الثاني» فلا يعتبر في إجماع أهل 
العصر الثاني . وقد مرّ الكلام على الفرق غير مرة. 

واحتج المجوز القائل بحجيته : بأنه لو لم يكن حجة» لأدى إلى اجتماع الأمة 
الأحياء على الخطأ.ء وهو باطل؛ لأن الأدلة السمعية دالة على عصمة الأمة عن 
الخطأ. 

وبيان الملازمة: أن اجتماعهم إِمّا أن يكون على الحق أو التخطأ. فإن كان 
الأول وجب اتباعه» وما ليس بحجة لا يجب اتباعه» فكان حجة. وإن كان الثاني» 
لزم اجتماعهم على الخطأ. 

وأجاب بمنع انتفاء التالي؛ لأن الأدلة السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة 
عن الخطأء وليسوا كذلك؛ لأن الماضي. أي من مات داخل في الأمة ظاهراً لتحقق 
قوله. بخلاف من لم يأت بعد فإنه ليس بداخل في كل الأمة الموجودين لعدم تحقق 
قوله. 

ولقائل أن يقول: كل ممن مات ومن لم يأت ليس بداخل في كل الأمة 
الموجودين حقيقة» وإنما هو بطريق المجاز» وكلاهما في ذلك سواءء» ولا أثر لتحقق 
قوله لكامطى: لكان الكاام قينا هو مر جو امن الام فى البحالة:: 

ص - مسألة : اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة؛ وليس ببعيد. 

وأمّا بعد استقراره فقيل: ممتنع . 

وقال بعض المجوزين: حجة. 

وكل من اشترط انقراض العصرء قال: إجماع. 

وهي كالتي قبلهاء إلا أن كونه حجة» أظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه . 

ش - المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل عصر على حكم بعد اختلافهم فيه 


ولاك 


وقبل استقراره» إجماع وحجة عند الأكثرين"") 
قال المصنف: وليس وقوع هذا الإجماع بعيداً؛ لجواز أنهم بعد اختلافهم 
وقفوا على سند جلي أوجبهم الاتفاق. 
وأمًا إذا كان بعد استقرار خلافهم فقد اختلف فيه» فمن لم يشترط في الإجماع 
5 ا يسع نال" بانضاع © 
ومنهم من قال: بجوازه» وهو ليس بحجة 


ومنهم من قال: : بجوازه» وهو حجه 
ومن شرط ذلك [1/997أ] قال: هو إجماع. 


00 


260 


وهذه المسألة كالتى قبلها اختلافاً واحتجاجاً واعتراضاً وجواباً. إلا أن كون هذا 
حجة أظهر من ثمة؛ لذن هين لآ قول الدبرهو على كاحي فاالنو علي عش اليم ان 
لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة بخلاف ثمة» فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة؛ لأن 
لغيرهم قولاً على خلاف ما اتفقوا عليه. 

ص - مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل 
على وفقه. 

المجوّز: ليس إجماعاًء كما لو لم يحكموا في واقعة. 

النافي : اتبعوا غير سبيل المؤمنين . 


)١(‏ انظر: البرهان ١/١الاء‏ والمنخول ص 2”50١‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب 
ص 077 وبيان المختصر للأصفهاني 2504/١‏ وشرح العضد 4/15. وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق 58١/ب.‏ 

(6) تقدم في ص 077. 

(9) وهو قول الباقلاني» والصيرفي» وإمام الحرمين» واختاره 52 انظر: البرهان ١/١٠/ا-‏ 
» والإحكام للامدي ١/778؟»‏ والمنخول ص 27١‏ والتمهيد للإسنوي ص 158 . 

() انظر: شرح العضد 5/ 47» ونهاية السول "/ 585. 

(5) وهو قول أكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة» والمستصفى 25١5/١‏ وجمع الجوامع 
والمحلي عليه حاشية البناني 0184/7 وبيان المختصر للأصفهاني 25١9/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص 778. وشرح الكوكب المنير 717577/7. 
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ش - المسألة السابعة عشرة: إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكماً على 
المكلفين» وليس لذلك الحكم دليل آخرء لا يجوز للأمة عدم العلم به؛ لأنه لا يخلو 
إِمّا أن يعمل بذلك الحكمء أو لا. فإن عملَ به كان عملاً بلا دليل» وهو لا يجوز. 
وإن لم يُعْمَّل به كان تركاً للحكم المتوجه على المكلف7" . 

وإذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح. أي بلا معارض وقد عمل على وفق 
ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخرء فهل يجوز عدم علم الأمة به أو لا؟ 

فمنهم من جوزه''2. واحتج بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الدليل أو 
الخبر الراجح لم يوجب محذورا؛ إذ ليس ذلك إجماعاً يوجب المتابعة» بل عدم 
علمهم بذلك كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء. فجاز أن يسعى غيرهم 
في طلب الدليل أو الخبر ليعلم . 

ومنهم من نفاه'”'. واحتج بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر 
حرم تحصيل العلم به لكن لا يحرم تحصيل العلم أبدا. 

وبيان الملازمة: أنه حينئذ يكون عدم علمهم به سبيل المؤمنين» فلو طلبوا 
العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين. 

وردّ: بآن السبيل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو عمل. وعدم العلم ليس 
مختاراً لأحد فلا يكون سبيلاٌ لهم . 

ص - مسألة : المختار امتناع ارتداد الأمة سمعاً. 


لنا: دليل السمع . 


(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 271١ /١‏ وشرح الكوكب المنير ؟/ 788. 

(؟) وهو ظاهر كلام الحنابلة» واختاره الفخر الرازي» والآمدي. والصفي الهندي وغيرهم. انظر: 
المصدرين السابقين» والمحصول 2707/4 والإحكام للامدي 2774/١‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي 27١7/١‏ وشرح المختصر للجراعي 25١/7‏ وشرح العضد 257/7 وتيسير 
التحرير ”/ /701. 

(9) انظر المصادر السابقة. 

(4) الذي رد بهذا الأصفهاني في بيان المختصر .51١1 7/1١‏ 
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واعترض: بأن الارتداد يخرجهم . 
وردّ: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت» وهو أعظم الخطأ. 


ش- المسألة الغامنة عش ة: المختار امتناء ارتداد كا الأمة سمع"'؟؛ فإن الأدلة 
سس لسار رامتناعرار ٍ 


السمعية دالة على امتناع اجتماعهم على الضلال والخط”"". ولا ضلال وخطأ أعظم 
من الارتداد ‏ والعياذ بالله . 


واعترض: بأنها تدل على امتناع اجتماع الأمة على ذلك. وهم بالارتداد”" 


: 2 
خرجوا عنها ‏ . 


وأجاب بما معناه: أنهم إذا ارتدوا صدق عليهم أنهم أجمعوا على الارتداد وهو 


أعظم خطأ. وتحقيقه: أن زوال اسم الأمة عنهم إنما هو بعد الارتداد بالذات» لكونه 
معلول الارتداد» فعند حصول الارتداد هم من الأمة حقيقة. 


00 


فم 


ره 
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ص - مسألة : مثل قول الشافعى: إن دية اليهودي الثلث. 
لا يصح التمسك بالإجماع فيه. 


أي من حيث دلالة الدليل السمعي عليه. هذا عند أكثر العلماء» وهو ظاهر كلام الحنابلة» 
واختاره الامدي. وابن الحاجب». وصححه التاج السبكي وغيره خلافاً لبعض العلماء» ومنهم 
ابن عقيل الحنبلي نقله عنه المرداوي. انظر: الإحكام للامدي 2780/١‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي 0١47/7‏ ومنتهى الوصول ولأمل لابن الحاجب ص 277 وجمع الجوامع 
والمحل عليه حاشية البنانى 2١99/7‏ وغاية الوصول ص ٠٠١9‏ وتحرير المنقول للمرداوي 
,»25/١‏ تر صمي صر الفقه للجراعي 45١7/7‏ وفواتح الرحموت 255١/7”‏ وتيسير 
التحرير 7/ 070/8 وشرح الكوكب المنير 787/5 . 
تقدم ذكرها وتخريجها في ص 078 وما بعدها. ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في 
صحيحه 75١-150 /١‏ كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيراً يفقهه عن حميد بن عبد الرحمن 
قال: سمعت معاوية خطيباً يقول: سمعت النبى ‏ كَكِةِ - يقول: «. . . ولن تزال هذه الأمة قائمة 
على أأمر: الله ل يشرهع من خالنهم حت يات أن اللا بو اخرجة أيضا في بض 841 عات 
فرض الحْمْسء باب قول الله - تعالى ‏ فإن لله خمسه وللرسول. . . إلخ. وفي ح8/ ١189‏ 
كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى ‏ إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له: كن فيكون. 
فى المخطوطة ق /7ا9/ ب : «بالارتاد) . ١‏ 
أى عق الام 
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قالوا: اشتمل الكامل» والنصف عليه. 

قلنا: فأين نفي الزيادة؟ 

فإن أبدى مانع أو نفي شرط أو استصحاب. 

لس من اللجم ات دي 

ش - المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف فى [97/ب] ثبوت الأقل والأكثر فى 
مسألة» لا يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقو 0 . 1 


وذلك مثل قول الشافعى ‏ رحمه الله -: دية اليهودي ثلث دية المشدلبة, لا 
يصح أن يتمسك في إثباته بالإجماع؛ لأن دعواه تشتمل على أمرين : 

أحدهما:. إن كان مجمعا غلية؛: وهو التق فالآخر لسن كذلك: وهو نف 
الزيادة . 

ومنهم من صحح ذلك”"» وقال: ديته إمّا مثل دية المسلم أو نصفه أو ثلثه 
بالإجماع» والكامل والنصف يشتمل على الثلثء فالقول بالثلث ثابت بالإجماع . 

وأجاب عنه بدليل المانعين» وهو أن الثلث وإن كان مجمعاً عليهء لكن نفى 
الزيادة ليس كذلكء فالمجموع لا يكون مجمعاً عليه. 

والقائل بالثلث مطلوبه مركب من الأمرين جميعاً. فإن قال: نفي الزيادة ليس 
بثابت باعتبار مانع منهاء أو بانتفاء شرطء أو هو”*' ثابت بالاستصحاب”' لم يكن 
حينئل نفي الزيادة بالإجماع . 


وهذا إنما يتم إذا كان مطلوب الخصم إثبات الأمرين بالإجماعء أمّا إذا كان 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي 258١/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 55» وبيان المختصر 
للأصفهاني .517/١‏ وشرح العضد ؟١/47»‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق9١١/ب.‏ 

(0) انظر: الأم 751١717‏ والمجموع للنووي .57/١19‏ 

(©) نسبه الامدي في الإحكام 78١/١‏ لبعض الفقهاء. 

(4:) أي نفى الزيادة. 

(0) أي اسعضهنات النفى الأضلى . 


مطلوبه إثبات الثلث به ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم . 

ص - مسألة : يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد. 

وأنكره الغزالي. 

لنا: نقل الظنى موجب [فا]”'' لقطعى أولى. 

وأيضا: ادن تي انار ْ 

قالوا: إثبات أصل بالظاهر. 

قلنا: التمسك”" الأول قاطع» والثاني مبني على اشتراط القطع . 

والمعترض مستظهر من الجانبين. 

ش - المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الاحاد إلينا يجب العمل به عند 
الا 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة» والغزالي: لا يجب العمل به” 2 . 

واحتج للأكثرين: بأن الظني» كالخبر إذا نقله الآحاد وجب العمل به فالقطعي» 
وهو الإجماع أولي. 

وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع» والظن وقع في طريقه فلا 
فرق بينهماء وبطل الأولية. 

وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: «نحن نحكم بالظاهر»**» فإنه يدل على 


. ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق 1/48 «با» والصواب ما أثبته من المختصر ق ١؟/ ب‎ )١( 

فك فى المكقص. قبن :ال مان 

إفرة انظر: المعتمد 258/7 والعدة .١5١/4‏ وأصول السرخسي 2507/١‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب / 777 والمحصول 4157/4 والإحكام للامدي 278١/١‏ والمسودة ص 544) 
وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 2514/7 وغاية الوصول ص 2٠١9‏ وشرح الكوكب 
المنير ؟/ 5 77» وشرح تنقيح الفصول ص 777. 

(:) انظر: المصادر السابقة» وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”/ 775» وتيسير التحرير 
*/ 770» وفواتح الرحموت 2547/7 والمستصفى .719/١‏ 

(5) قال ابن كثير في التحفة ص 1754 : «هذا الحديث: كثيراً ما يلهج به أهل الأصول ولم أقف له 
على سند. وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي» فلم يعرفه. لكن له معنى في الصحيح - 
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أنه يك كان يحكم بالظاهرء فوجب على الأمة أن يحكموا ‏ أيضاً ‏ بالظاهر؛ لأن 
الحديث صدر في معرض تعليم الأحكام» والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق 
الآحاد؛ إذ اللام للاستغراق. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أن اللام للاستغراق» ألا ترى أنه لم يحكم بشهادة 
الفرد العدل من أصحابه. فدل على أن المراد به معهود ليس نقل الإجماع لا محالة 
بل الظاهر من الحديث نفي أن يحكم أحدّ بما يعلمه الله من باطن الأمر ما لم يظهر 
ذلك ظهورا شرعيا نفيا للتهمة. 


وقال المنكرون: الإجماع المنقول إلينا بالآحاد أصل من أصول الفقه وكل ما 
هو كذلك لا يثبت بالظاهر؛ لأنه قاعدة علميّة يتوصل بها إلى المسائل العلمية» 


وهو: قوله ‏ كك -: «إنما أقضي بنحو مما أسمع» وسيأتي تخريجه. 

وقال الزركشيى فى المعتبر ص 99 : «هذا الحديث اشتهر فى كتب الفقه وأصوله» وقد 
انتشتكرة جماعة من الحداظ متهم المرق والذهي ناوقالوا: لا أصل له واقادتى شيشا غلاء 
الدين مغلطاي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي 
القاسم الجنزوي رواه في كتابه إدارة الحكام في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما إلى 
النبي - يَلْةٍ - وأصل حديئهما في الصحيحين فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال 
رسول الله يَكةٍ -: «إنما أقضى بالظاهر والله يتولى السرائر) . 

وقال ابن حجر في ا الخبر الخبر :١8١7/١‏ «هذا حديث اشتهر بين الأصوليين 
والفقهاء وتكملته لواسكران لجرا وير له لوكي الحارو اجتيور: ولا الأجزاء 
المنثورة... قلت: رأيت في الأم للشافعي بعد أن أخرج حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
فأخبر ‏ يَلِةِ - أنه إنما يحكم بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله» فأظن بعض من رأى كلامه ظن 
أن هذا حديث اخرء وإنما هو كلام الشافعي استنبطه من الحديث الاخر). 

وحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو الذي أشار إليه ابن كثير فيما تقدم ‏ أخرجه 
البخاري في صحيحه 57/8 كتاب الحيل» باب: ٠١‏ حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن 
هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي ‏ كَلةِ - قال: «إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار». وأخرجه - أيضاً - في 
كتاب الأحكام 8/ .١١7‏ باب: موعظة الإمام للخصوم. وأخرجه مسلم في صحيحه 8/ ١017/‏ 
كتاب الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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والظاهر لا يفيد العلم. وما ذكرتم من الدليلين ظاهر فلا يفيد المطلوب. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه قاعدة علميه» لاحتماله النقيض . 

سلمناه» ولكن يتوصل بها إلى مسائل ظنية» والظن فيها كاف. 

واعانيد المفينفنة: انا التسيلك: الأول نوهو ا القيامج' الى نيكنان ينه ارلا 
قطعي؛ لأنه قياس بطريق الأولى» فلا يكون الإثبات به إثباتاً بالظاهر وفيه نظر 
[44/]؛ لأن الأولوية باطلة بما تقدم'"' . 

والتمسك الثاني - وهو الحديث - ظاهرء وإثبات الأصل بالظاهر مبني على 
اشتراط القطع في أدلة الأصول. فمن شرط القطع فيها منع إثبات الأصل بالظاهرء 
فمنع إثبات الإجماع بالحديث المذكور. ومن لم يشترط لم يمنع. 

ثم قال المصنف: والمعترض مستظهر من الجانبين”"'. أي متمكن من منع دليل 

أمّا المثبت» فبأن يقول: لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به. 

وأما النافي» فبأن يقول: لا نسلم امتناع ثبوت الأصل بالظواهر. 

ص - مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي . 

ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس» يكفر. 

ش - المسألة الحادية والعشرون في أن إنكار الإجماع القطعي يوجب الكفر» أو 
لا. وفيه ثلاثة مذاهب. 


الأول: أنه يوجبه مطلق”"؛ لأن إنكاره يستلزم إنكار سند قاطع» وذلك يستلزم 


.597” في ص‎ )١( 

)١(‏ قال العضد في شرحه 55/7 : «وعليه دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين» وسواء استدل 
المستدل على عدم اشتراطه أو على اشتراطه فالقوة للمعترض لضعف الأدلة» وهذا معنى قوله: 
(والمعترض مستظهر من الجانبين». 

(*) وهو قول أكثر العلماء. انظر: أصول السرخسى »”١18/١‏ وكشف الأسرار على أصول 
البزدوي »7١/‏ وشرح الكوكب المنير ؟/2757, وتيسير التحرير 0708/7 وفواتح - 


ماف (ه 


لكان قندت الريول" الموهب لكف 

وفيه نظر؛ لأن إنكاره لا يستلزم إنكار سند قاطع» لكونه ليس بشرط . 

والثاني: أنه لا يوجبه مطلق”"2؛ لأن أصل أدلة الإجماع لا تفيد القطع» فالفرق 
كذلك . 

والثالث» وهو مختار المصنف: أنه إن كان الإجماع في أمر عْلِم قطعاً كونه من 
اللايروة» كالعياذانك «البكسس ب كان كاز سكن ف ا لو 

وفيه نظر؛ لأن الإجماع الظني - أيضاً ‏ إنكار حكمه في مثل ذلك يكون كفراً. 
فلم يكن ذلك من جهة الإجماع بل من جهة ما دل قطعاً على كونه من أمور الدين. 

ص - مسألة التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه» صحيح. كرؤية 
الباري» ونفي الشريك . 

ولعبد الجبار في الدنيوية قولان. 

لنا: دليل السمع . 

ش - المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع إنما يصح فيما لا يتوقف 
العلم بكون الإجماع حجة على العلم به» لثلا يدور. وذلك مثل رؤية الباري» ونفي 


الرحموت 2757/7 وتحرير المنقول للمرداوي .7594/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه 
حاشية البناني .7١١7/7‏ 

)1١(‏ د 

(؟) عند جمع من العلماء منهم: القاضي أبو يعلى» والفخر الرازي. انظر: المصادر السابقة» 
والعدة 4/ 4١١7١‏ والتمهيد لأبى الخطاب 797/9#» والمحصول ,»5١4/5‏ والمنخول 
ص 1+4 والمدخل إلى 'مذهب الإمام أأحمد صن 17. 

() وهو قول جمع من العلماء منهم الآمدي. والقرافي» وابن السبكي» وجمع من الحنابلة كابن 
حمدان. والطوفي» والفتوحي وغيرهم. وهناك أقوال أخرى. انظر: المصادر السابقة» 
والإحكام للامدي 2587/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2777 وشرح مختصر الروضة للطوفي 
5 ,. والمسودة ص 585. 
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الشريك. فإن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بكونه مرئياً وواحداً؛ 
لإمكان أن تعلم حجية الإجماع قبل أن يعلم كل منهما”"' . 

وللقاضي عبد الجبار” في الأمور الدنيوية» مثل الآراء والحروب في صحة 
التمية نه وان 

قآل العضيفب" لناء أن الدليل الس ذل على 'التفنك نه مطلة)” 0 فسسب 
المصير إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد* . 
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)١(‏ انظر: الإحكام للامدي .18”/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب "/ 784؟» وشرح الكوكب المنير 
؟/ لالا؟. وغاية الوصول ص ٠١8‏ » وتيسير التحرير */ 755 . 
(؟) هو: عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمدء أبو الحسن الهَمَدَاني. المتكلم شيخ 
المعتزلة»ء ومن كبار فقهاء الشافعية. من شيوخه: علي بن إبراهيم القطان» وعبد الله بن 
جعفر بن فارس» وعبد الرحمن ابن حمدان الجلاب. ومن تلاميذه: أبو القاسم التنوخي» 
والحسن بن علي الصيمري» وعبد السلام القزويني ولي القضاء بالري» وله مصنفات كثيرة 
منها: المغني في علم الكلام» وشرح الأصول الخمسة. ودلائل النبوة. توفي سنة (10١4ه).‏ 
وهو من أبناء التسعين . 
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ١١؟١»‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص 2١١8‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى 291/5 وسير أعلام النبلاء 2555/١1‏ ولسان الميزان 857/7””ء 
وميزان الاعتدال ؟/ 517 وشذرات الذهب 7/7 »7١‏ وتاريخ التراث العربي لسزكين .8١/١‏ 
() أحدهما: أنه ليس بحجة» وهو قول جماعة من العلماء منهم: الغزالي وجمع من الحتابلة. 
والثاني: أنه حجة» وهو قول الفخر الرازي» والامدي. وحكاه الفتوحي ظاهر كلام 
القاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب» وابن عقيل» وعليه أكثر العلماء. 
وهناك كول كآلث نويعو آنهرعييةه يمد" استتران الراى اذ قلس “قال الفتوسي دكره ابن 
قاضي الجبل. انظر: المعتمد ”7/7 5”» والمحصول 25١5/5‏ وتحرير المنقول للمرداوي 
ال والمسودة ص 27١17‏ والإحكام للامدي 2784/١‏ وشرح الكوكب المنير 7194/5 - 
» وكشف الأسرار على أصول البزدوي 75١/7‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2755 وتيسير 
التحرير ”/ 557» وفواتح الرحموت ؟/557. 
(5) في المخطوطة ق 48/ ب «مطقاً). 
(5) أي عدم تقييد الإجماع بالأمور الدينية. 


/ا64 


في السند والمتن 


ص - ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن. 

فالسند: الإخبار عن طريق المتن. 

والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى. 

فقيل: لا يحد لعسره. 

وقيل: لأنه ضروري من وجهين : 

أحدهما: أن كل أحد يعلم أنه موجود ضرورة. فالمطلق أولى. والاستدلال 


على أن العلم ضروريء لا ينافي كونه ضرورياً. 


بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة. 

ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورة [ولا نتصوره أو بتقدم تصوره. 

والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها. وثبوتها غير تصورها. 

الثاني : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة]”''. وقد تقدم مثله. 

ش - لما فرغ من المباحث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في 


فالسند [94/ب] الإخبار عن طريق المتن”' وذلك نوعان: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 98/ بء وأثبته من المختصر ق 7"/ أ وهو مثبت في 


الشرح كما سيأتي في ص .5٠١‏ 


(0) انظر: الإحكام للامدي ؟/”ء وتدريب الراوي 2.55/١‏ ونزهة النظر ص 2١9‏ والتعريفات 


للجرجانى ص 737 . 


2034 


الغواتوو ول جاه 
مخصوص ١‏ لصيغة والمعنى». 
قيل''': معناه اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان. 
وفيه نظر؛ لأنه لا يفيد تمييزاًء فإن الطلب - أيضاً ‏ كذلك . 
والظاهر أن المراد أنه يطلق على الصيغة والمعنى. 
فعلى الصيغة» كقولك: زيد قائم. 
وعلى المعنى أي الكلام النفسي. والصيغة أكثرء ولهذا يتبادر إلى الذهن. 
وقد يطلق على الإشارة الحالية مجازاً كما في قوله: 
وكم الشسواد الليل عند مو بد نيه أن النانوينة كيزن 
ولكن عبارة المصنف لا تساعده. 5 
واختلف الناس فى تحديده : 
فقيل: لا يمكن تحديده لعسره"". كما قيل في العلم . 
وقال فخر الدين الرازي ‏ رحمه الله -: لا يحد؛ لأنه ضروري بوجهيد”: 
الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود» أي يعلم معنى قوله: أنا 


.519/١ القائل هو الأصفهاني فى بيان المختصر‎ )١( 

(؟) هذا البيت لأبي الغريي اللكني: فى ديوانه 5737/7. والمانوية نسبة إلى مانى بن ماش» ثنوي 
تنسب إليه طائفة المانوية 5-0 الأصل. أحدث ديئاً ودعا إليه» وزع أواعيات العالم 
إثنان: أحدهما فاعل الخير وهو النور» وثانيهما فاعل الشر وهو الظلمة وذهبت هذه الطائفة 
إلى القول بالتناسخ» وهو أن الأرواح التي تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصديقين فإذا فارقت 
أجسادها سرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك» فبقيت في ذلك العالم على 
السرور الدائم. وأرواح أهل الضلال فإذا فارقت أجسادها وأرادت اللحوق بالنور الأعلى ردت 
منعكسة إلى السفل» فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تصفوا من شوائب الظلمة ثم تلتحق 
بالنور العالي. انظر: الفرق بين الفرق ص 71١‏ . 

(©) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2519/١‏ وشرح العضد 15/7. 

(5) انظر: المحصول .77١/5‏ 
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موجودء من حيث وقوع النسبة على وجه يحتمل الصدق والكذب» وهو خبر خاص. 
فمطلق الخبر الذي هو جزؤه”'' أولى أن يكون ضرورياً. 

فإن قيل: الاستدلال على أن مطلق الخبر ضروري ينافي دعوى ضروريّته؛ لأن 
الضروري هو الذي لا يتوقف على دليل ونظر. 

أجاب عن ذلك بقوله : «والاستدلال على أن العلم ضروري». 

وتقريره؛ أنا استدللنا على أن العلم بالخبر ضروري؛ لا على حصول الخبر 
ضرورة» والاستدلال على أن العلم بالخبر ضروريء» لا ينافي كون الخبر ضروريا؛ 
لأ[ن]”'"2 توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل والنظر لا يستلزم توقف ضرورة الخبر 
عليهما. 

تغاكت القتعر لالاسسن: خصيولكالتضر “فوور او فاه ايكون نافيا الكون ادير 
ضرورياً. 

وحاصله أنه يجوز أن يكون الشيء ضرورياً وطريق العلم بضروريته كسبية. 

وأجاب المصنف عن دليل الإمام: بأنه لم حصول الخبر ضرورة» ولا يلزم من 
حصوله ضرورة تصوره» أو تقدم تصوره»ء فإن حصول الشيء لا يستلزم تصوره. 
والنزاع في تصور الخبر لا في حصوله. 

فإن قيل: إذا كان العلم بحصول الخبر ضرورياًء كان تصوره كذلك؛ لأن 
المعلوم ضرورة حيئئذ ثبوت النسبة أو نفيهاء والعلم بذلك عن تصورهء وهذا بناء 
على أن الوجود زائد على الماهية في الذهن والخارج» وقد تقدم مثله في صدر 
الكتاب . 


والوجه الثاني : أنا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيره”". والتفرقة بين 


(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 44/ | ساقط . 
قرم كالأمر» والنهي. والاستفهام . 


الشيئين لا يكون إلا بعد معرفتهما فيكون تصورهما بديهياً؛ لأن السابق على البديهي 
أرلن انكو بدهاء 

ورد بأن التفرقة لا تقتضي التصور من حيث الحقيقة . 

وقيل”"2: حوالة المصنف غير رابحة؛ لأنه لم يتقدم في هذا المختصر مثل هذا 
الذليل: 


. 577/١ القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 
>0١ 


تعريف الخبر 


واعترض: بأنه يستلزم اجتماعهماء وهو محال [1/44] لا سيّما في خبر الله. 

أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة. 

فورد أن الصدق: الموافق للخبر» والكذب نقيضه. 

فتعريفه به دور . 

ولا جواب عنه. 

وقيل : التصديق أو التكذيب» فيرد الدور. 

وأن الحد يأبى «أو» : 

وأقر بها قول أبي الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة. 

قال: «بنفسه» ليخرج نحو «قائم»؛ لأن الكلمة عنده كلام» وهي تفيد نسبة مع 
الموضوع . 

ويرد عليه باب «قم» ونحوه؛ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبةء إمّا لأن [القيام]7© 

والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية . 

ونعني الخارج عن كلام النفس . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين في المخطوطة ق 44/ ب «القائم» وما أثبته نقلاً عن المختصر ق ؟7/أ» 
وهو المثبت في الشرح ص 15١90‏ . 


1 


فنحو طلبت القيام» حكم بنسبة لها خارجي»ء بخلاف (قم). 

ش - قال القاضي''' والمعتزلة في تعريف الخبر: هو الكلام الذي يدخله 
الفضاذق والكوت” 2 

فالكلام ‏ وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد ‏ جنس . 

واعترض على هذا التعريف: بأنه يستلزم اجتماع الصدق والكذب في كل خبر؛ 
لأن الواو يقتضي الجمع. كن احعباعيها سال" لأن احير قد يكن ماده لبد 
الأ كاعيان ابلنه وقد كرون عاذي كدلك عه" سوام عن مرق 

وأجاب القاضي : بأن الخبر الصادق جار دخول الكذب عليه من حيث مفهومه 
لغة مع قطع النظر عن خصوصيّة المادة. 

وكذا يصح دخول الصدق على الخبر الكاذب من حيث المفهوم لغة» فسقط 
الاعتراض 47 . 

قال المصنف : «ولا جواب عن لزوم الدور». 

وفيه نظر: لجواز أن يكون التعريف لفظياً. فيقال: نحن نعلم أن نوعاً من 
الكلام يوصف بدخول الصدق والكذب فيه» ونوع لا يوصف. ولا يعلم بأن أيهما 
يسمى خبراً. فقال: الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب. 


)١(‏ اطلاق «القاضي» هنا يدل على أنه «أبو بكر الباقلاني» على ما هو مصطلح ابن الحاجب في 
كتابه كما تقدم. لكن صرح الآمدي في الإحكام 5/7 بأنه القاضي عبد الجبار المعتزلي» وكذا 
قطب الدين الشيرازي فى شرحه للمختصر ق ١5١/سء‏ والكرماني في النقود والردود 
3:3ا» ارس وتقله الكتازانو فى فافع 9/ 3 دعن عتميون السارسيق.. ْ 

(0) انظر: المعتمد 1/5/7. 

0) فى المخطوطة ق 494/ س: «كبر). 

2 انظر: المعتمد ؟/ 5/. 


وفي عبارة المصنئف تسامح ؛ لأنه عرف الصدق بالموافق للمخبر وليس ظاهره 
مراد بالضرورة. 

فإن كان مراده لاعتقاد المخبر» فهو مذهب مر جوم وإن كان المراد بالمخبر 
الواقع فليس فيه دلالة عليه. 

وقيل في تعريف الخبر: إنه الكلام الذي يدخله التصديق أو التكذيب”©. 
والاعتراض الوارد على «الواو» ساقط. ولكن الدور باقٍ؛ لأن التصديق هو الإخبار 
عن كون المتكلم صادقاًء فتوقف معرفته على الصادق. والصادق على الصدق» 

ويرة- أيقيا ء أنه مشعمل.غلى: 7أو4.واليحد ياياة: 
ذلك تردد» بل التردد في دخول أيهما على التعيين وهو في الحد غير معتبر. ش 

قال المصنف: وأقرب الحدود المذكورة للخبر قول أبى الحسين البصري”": 
كلام يفيد بنفسه نسبة”" [44/ ب] فالكلام كالجنس . 


وقوله: (يفيد بنفسه) يخرج «قائما)ا في «زيد قائما)ء؛ 


2١94/١ انظر تعريف الخبر في: العدة 2874/7 والتمهيد لأبي الخطاب ”/ 24 والواضح‎ )١( 
والإحكام للامدي درت والمحصول /21 وجمع‎ ١ وإحكام الفصول للباجي‎ 
. 07” ال وشرح الكوكب المنير 2589/5 وجواهر البلاغة ص‎ 

هق هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب» البصري . شيخ المعتزلة» كان فصيحا ليما : يتوقد 
ذكاء» يشار إليه بالبنان في علمي الأصول والكلام. حدث عن: هلال بن محمد. وأخل عنه: 
أبو علي بن الوليد» وأبو القاسم بن التبان. من تآليفه: المعتمد في أصول الفقه» وكتاب تصفح 
الأدلة»ء وشرح الأصول الخمسة وتوفي سنة (4175ه). 

انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص 2١755‏ وسير أعلام النبلاء 20/17/11 وتاريخ بغداد 

»٠٠١ /*‏ ودول الإسلام 0١‏ .»© وميزان الاعتدال ”/564» ووفيات الأعيان ,2”07١/4‏ 
والفتح المبين 71/١‏ . 
(9) انظر: المعتمد ”/ 7/6. 


لأزن]"'' «قائماً» كلام؛ لأن الكلمة عنده كلام2"0. ولكنه لا يفيد بنفسه بل بواسطة 
5 زرف 

قوله: «نسبة» يخرج الإنشاءات؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمر إلى أمر بنفي 

قال: ويرد عليه باب «قم» أي فعل الأمر ونحوه؛ كالنهي وغيره» فإنه يصدق 
عليه أنه كلام يفيد بنفسه نسبة؛ لأن «قم») يفيل بنفسه نسبة القيام إلى المخاطب» أو 
افيد اليج ل ري 

وفيه نظر؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمر إلى أمرء وليس في «قم» ذلك؛ لأن 
الإضافة تفتضى وجود المضاف وهو الأمر غير موجودة» وكذلك نسبة الطلب إل 
الآمر ليست مما يدخل تحت قولهم : بعس الشكوات عليه 

ثم قال: «والأولى» أي أولى الحدود: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية. 

فيخرج عنه الكلمة» والمركب الإضافي”*؟' والتقييدي”©؛ لأنه لا كلام فيهاء 
كذا قالوا. 

وفيه نظر؛ لأنه احتراز بالجنس» والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن 
كلام النفس المتعلق به هو بالمطابقة» واللا مطابقة الكزيد قائم» فإنه يدل على حكم 
في النفسء وهو إسناد القيام إلى «زيد» بالإثبات» ويسمى ذلك كلام النفسء وله 
متعلق في الخارج يطابقه إن كان صدقاًء ولا يطابقه إن كان كذباً فيدخل فيه «طلبت 


! 


و 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(؟) انظر: المعتمد .٠١- 9/١‏ 

(0) آي المبتدأ «زيد)». 

(5) وهو كل اسمين نل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله» نحو: «غلام زيدٍ». انظر: أوضح المسالك 
/. 

(5) مركب غير تام لا يصح السكوت عليهء وسمي تقييدياً؛ لأن الثاني قيد للأول نحو: «الحيوان 
الناطق». انظر: التعريفات للجرجاني ص .7١١‏ 


م 


5 1 ع . 2 3 0 8 0 
القيام»؛ لأنه أخبر عن حكم موجود في النفس [في لاد اللا في وله خارج» 


بخلاف «قم» فإنه ليس لنسبته الذهنية خارج يطابقه أو لا يطابقه فلا يكون خبراً. 
وفيه نظر؛ لأنه منقوض بمثل «أطلب القيام» فإنه خبر لا محالة» وليس له خارج 


(كقم). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 1/٠١١‏ مطموس بسواد» ووضحته من بيان المختصر 
22/١‏ والسياق يدل عليه. 


تسمية غير الخبر إنشاءً وتنبيهاً 


ص - ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيهاً. ومنه الأمرء والنهي» والاستفهام, 
والتمني» والترجي» والقسمء والنداء. 

والصحيح أن نحو ابعت» و«اشتريت» و«طلقت» التي يقصد بها الوقوع. إنشاء ؛ 
لأنها لا خارج لها. 

ولأنها لا تقبل صدقاً ولا كذباً. 

ولو كان خبراً لكان ماضياً ولم يقبل التعليق. 

ولأنا نقطع بالفرق بينهماء ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك سئل . 

ش - الكلام الذي هو غير الخبر» يسمى: إنشاء وتنبيهاً. 

جعل الإنشاء والتنبيه كالمترادفين”؟2؛ فجاز أن يكون الضمير فى قوله: «ومنه» 
راجعاً إلى الإنشاء والتنبيه وغيره. ش 

قال: الكلام إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر. وإلا فهو إنشاء» والإنشاء9"© 


(1) قال الفتوحي: «... وهما لفظان مترادفان على مسمى واحدء سُّمَىَ إنشاء؛ لأنك ابتكرته من 
غير أن يكون موجوداً قبل ذلك في الخارج وسمي تنبيهاً؛ لأنك تنبه به على مقصودك»). وهو 
قول بعض العلماء كالمرداوي» وابن السبكي وغيرهما. انظر: شرح الكوكب المنير 7/ ”2 
وتحرير المنقول للمرداوي .774/١‏ وشرح العضد 541/7. وجمع الجوامع والمحلي عليه 
حاشية البناني .٠١57/7‏ والتقرير والتحبير 5787/7» وفواتح الرحموت ؟/”١٠.‏ 

() هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. انظر: التعريفات للجرجاني ص 78. 

وقال القرافي في الفروق :1١/١‏ «هو القول الذي بحيث يوجد مدلوله به في نفس الأمر 

أو متعلقه» . 


لحا 


إن وضع لطلب الفعل فهو أمرٌء وإن وضع لطلب الكف فهو نهي» وإن وضع لطلب 
الإفهام فهو استفهام . 

وإن لم يوضع لطلب فهو ليزه" ويندرج فيه التمني» والترجي » والقسم. 
والنداء. 

واختلفوا في أن الصيغ التي تستعمل في الشرع لتستحدث بها الأحكام» مثل 
اابعت») و«(اشتريت» و«طلقت» أخبار أو إنشاء؟ 

وقال المصنف: الصحيح أنه ان وذلك لكين أوجه : 

الأول: أنه غير محكوم فيه بنسبة خارجية؛ لأنه لا ]1/٠٠١[‏ خارج له. 

والثانى : أنه غير قابل للصدق والكذب» وهو خاصة متساوية للخبر فإذا انتفى» 
انتفى . 

وفيه نظر؛ لأن دعوى التساوي دعوى باطلة . 

الغالث: أنه لو كان خبراً كان ماضياً؛ لأن الصيغة صيغة الماضي ولم يوجد 
ال ول كان ماضياً لم يقبل التعليق؛ لأنه توقيف وجود أمرٍ على غيره والماضي 
وجد ومضى» فلا يتوقف وجوده على شيء. 

الرابع : أنا نقطع بالفرق بين «طلقت» إذا قصد به وقوع الطلاق» وبين «طلقت» 
إذا قصد به الإخبارء ولهذا إذا قال الرجل للمطلقة الرجعية: طلقتك. سئل عنهء ماذا 
يريد الإيقاع أو الإخبار عن طلاق سابق» ولولا الفرق لما سَيْل. 


)١(‏ هو ما يفهم من مجمل بأدنى تأمل إعلاماً بما في ضمير المتكلم للمخاطب. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص 17 . 

(0) وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه. انظر: المحصول 2717/١‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي 2,20١‏ وميختصر ابن اللحام ص 28١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية 
البناني 0177/7 وشرح الكوكب المنير 2707/7 والتقرير والتحبير 2578/7 وتيسير التحرير 
*/15» والفروق للقرافي »717/١‏ وفواتح الرحموت ٠١7/5”‏ . 

فرق في المخطوطة ق 1/٠٠١‏ «أربعة» والصواب إضافة حرف اللام كما أثبته. 

(4:) كلمة غير واضحة في المخطوطة ق ١٠6٠١‏ / ب ولعلها «فيقال». 
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تقسيم الخير إلى صدق وكذب 


الجاحظ : إِمّا مطابق مع الاعتقاد ونفيه» أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه. 

فالثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب؛ لقوله: #افترى على الله كذباً أم به 
جنّة 4 . 

والمراد الحصرء ولا يكون صدقاً؛ لأنه لا يعتقدونه. 

وأجيب بأن المعنى: افترى أم لم يفترء فيكون مجنوناً؛ لأن المجنون لا افتراء 
له [أو 1]”''قصد أم لم يقصد للجنون. 

ش - لما فرغ من تعريف الخبر بين أقسامه» وله تقسيمات باعتبارات ستذكر. 

ينقسم إلى صدق». وكذب. ولا واسطة بينهما عند ال لأن الحكم 
الذي هو مدلول الخبرء إمّا أن يكون مطابقاً للواقع» أو لا. فإن كان فهو صدقء وإلا 

وقال الجاحظ”": ينقسم إلى صادق وكاذب» وإلى ثالث ليس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين يظهر لي أنه زائد لاستقامة الكلام بدونه. 

(؟) انظر: المعتمد 215/7 والإحكام للامدي ؟/ 2٠١‏ والمسودة ص 717, والتمهيد للإسنوي 
ص 444» وشرح تنقيح الفصول ص 2747 وجمع الجامع والمحلي عليه حاشية البناني 
١‏ ١٠٠ء‏ والفروق للقرافي 2590/١‏ وتيسير التحرير 278/7 وغاية الوصول ص 45» وفواتح 
الرحموت 7/7/7 .٠١‏ 

(؟) هو: عمرو بن بحر بن محبوب البصري» أبو عثمان المعتزلي» المعروف بالجاحظ» وإليه - 
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إناهي"42 لآق الشين إكا أن يكون «مطابقا أل 


فإن كان" فإمًا أن يكون فعه اعتقاة المطابقة» أو لذ 
والثانى إِمّا أن يكون معه اعتقاد اللا مطابقة» أو لا. 


وإن لم يكن”" فإمًا أن يكون معه اعتقاد اللا مطابقة» أو لا. والثاني إِمَا أن 


يكون معه اعتقاد المطابقة» أو لا. فذلك ستة أقسام: 


الأول منها: وهو المطابق للواقع والاعتقاد ‏ صدق. 

والرابع : وهو غير المطابق له مع اعتقاد عدم المطابقة ‏ كذب . 
والأربعة الباقية: ليست بصدق ولا كذب. 

مثال الصدق: «زيد في الدار» إذا كان فيها مع اعتقاد أنه فيها . 

ومثال الكذب: اازيد في الدار» إذا لم يكن فيها مع اعتقاد أنه ليس فيها. 
ولج بقوله تفال >« أفري عل آم كزي أ يودعتد4 81 . 


ووجهه أن النبي - ككٍ - لما أخبر عن نبوته حصر الكفار إخباره ذلك بطريق منع 


الخلو في الافتراء وإخبار من به جنة . 


والافتراء هو الكذب. والإخبار حالة الجنون ليس بكذب؛ لأنهم أوقعوه قسيماً 


له؛ ولا صدق؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه. 


00 


فم 
فر 
لق 


تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة. أخذ عن: النظام» وأبي يوسف القاضي» وثمامة بن 
أشرس. وروى عنه: أبو العيناء» ويموث بن المزرّع ابن أخته. له مصنفات كثيرة في فنون 
مختلفة منها: كتاب الحيوان» والبيان والتبيين» والحجة والنبوة. أصيب بالفالج وتوفي سنة 
(55"ه). انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص “الا وسير أعلام النبلاء 2077/١١‏ وتاريخ بغداد 
57 »ه» ووفيات الأعيان */ »517١‏ ونزهة الألباء ص »١47‏ وأمالي المرتضى 2١95/١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير »77/١١‏ وميزان الاعتدال 7417//7» وشذرات الذهب ”7/7 .١7١‏ 
انظر: المصادر السابقة في هامش (؟) ص 2504 وشرح الكوكب المنير 2709/7 وإرشاد 
الفحول ص 55 . 

أي فإن كان الخبر مطابقا. 

أي وإن لم يكن الخبر مطابقاً. 


سورة سبأ من الاية 4. 
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وفيه نظر؛ لأن الاعتبار لاعتقاد المخبر لاعتقاد السامعين. 

وأجاب المصنف: بأن المعنى افترى أم لم يفتر فيكون مجنوناً؛ لأن المجنون لا 
افتراء له قصد أو لم يقصد؛ للجنون. 

وحاصل معناه : أن الترديد بين الكذب» وغير الخبر؟ لأن مؤداه افترى بل هو 
مجنون لم يفتر؛ لأنه يستلزم القصدء والمجنون لا قصد له. 

فكان معناه: إخباره كاذب أو ليس [١٠٠/ب]‏ بخبر؛ لأن به جنة . 

والمجنون قصد أو لم يقصد لا معتبر بخبره. 

وفيه نظر ؛ لأن عبارته لا تساعده؛ ولآنه جعل الترديد بين الافتراء وعدمه» 
وأخبر بأن المجنون لا افتراء له قصد أو لم يقصد؛ لجنونه. 

فيكون معناه: افترى أم لم يفتر إن كانت متصلة» بل لم يفتر إن كانت منقطعة 
لآنه مجنونء ولا يلزم من ذلك أنه لم يخبر؛ لآن انتفاء الافتراء لجنونه لا يستلزم عدم 
إخباره» فلم يكن الترديد بين الافتراء وعدم الخبر. 

نعم لو قال: المعنى افترى أم لم يخبر؛ لأنه مجنون لا معتبر بخبره» كان أنسب 

والظاهر أن المعنى - والله أعلم ‏ أتعمد الكذب أم مجنون لا يعلم ما يقوله. 

بشنت الناكلون الو انزولة" 2١‏ العفو | “وقول طائقةدترفن الله عنيا» ينا كدية 
ولكنه وهم. روى الترمذي”" أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبي - َكل - 


)١(‏ أي لا صدق ولا كذب. 

(؟) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي. الحافظء الإمام» البارع . 
رحل لطلب العلم فسمع بخراسانء والعراق» والحرمين. من شيوخه: قتيبة بن سعيدء 
وإسحاق بن راهويه» ومحمودبن غيلان. وحدث عنه: أبو بكر أحمد بن إسماعيل 
السمرقندي». وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي» والربيع بن حيان الباهلي» - 
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قال: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : يرحمه الله لم 
يكذب» ولكنه وهم. 


إنما قال رسول الله ككلِِ -: لرجل مات يهودياً: «إن الميت ليعذب وإنهم 


لمكو 0007 


ووجه الاستدلال: أن قولنا: «ولكنه وهم» يدل على أن خبر ابن عمر رضي الله 


عنه ‏ لم يكن كذباً؛ لأنه وقع قسيماً للكذب بالاستدراك ولم يكن صدقاً بالضرورة» 
فثبت الواسطة . 


وأجاب المصنف : بأن معناه: ما كذب عد حك الكذب المتعمد. ولا يلزم 


من انتفائه انتفاء المطلق . 


ولقائل أن يقول: هذا الجواب إنما يكون واقعاً إذا كان «وهم» بمعنى كذب غير 


متعمد» وليس ذلك معناه اللغوي» ولا الاصطلاحي”" . 


0) 


فم 
000 


وقد جاء في رواية عمرة”' عن عائشة ‏ وقد ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: 


وغيرهم خلق كثير. من مصنفاته : الجامع الصحيح» والعلل. ولد في حدود سنة (١١7ه)‏ 
وتوفي سنة (11/6ه) رحمه الله . 

انظر: تهذيب التهذيب 287/4 وسير أعلام النبلاء 2770/17 وخلاصة تذهيب 
الكمال ص 55”ء ووفيات الأعيان 48/5ا؟». وميزان الاعتدال /778.» وتذكرة الحفاظ 
7/5 », وطبقات الحفاظ ص 77/8 . 
انظر: سئن الترمذي 27١8/7‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في الرخصة في البكاء على 
الميت» وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
0١‏ ا«هذا حديث صحيح)». وأخرجه البخاري من وجه آخر في صحيحه 8١ 8١/7‏ كتاب 
الجنائزء باب: قول النبي - ككِ -: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. .. إلخ. وكذا مسلم 


فى صحيحه 1/7 كتاب الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 


تقدم في ص 175 . 
هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية» البخارية المدنية» الفقيهة كانت 
كثيرة العلم. حدثت عن عائشة» وأم سلمة» ورافع بن خديج وغيرهم. وحدث عنها: ولدها 
محمد بن عبد الرحمن» والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. توفيت سنة 
(94ه)ء وقيل: سنة (7١١ه)‏ رحمها الله. انظر: طبقات ابن سعد 248١/8‏ وسير أعلام - 
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إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه أنها قالت: «يغفر الله لأبي عبد الرحمن أمّا إنه لم 
يكذتك :.ولكنه نسي أو أخط»” "...ولا شك أن الخطأ والتساق لسن غبارةاعين كلذب 
غير عمد فكأن اللالةالنا عاك لجاع 

ص - وقيل: إن كان معتقداً فصدق وإلا فكذب؛ لقوله: © إِنَّ الْمَتَفْقِينَ 
كنوت 41 . 

وأجيب: لكاذبون في شهادتهم . 

وهي لفظية . 

ش - ومن الناس”" من ذهب إلى أن الخبر منحصر في الصدق» والكذبء» لكن 
لا على الوجه الذي اعتبره الجمهور. ْ 

وتفريزه: أن القن إنا أن يكوةمطابتا وسفقدا المغير أو الا فإنطابى واعتقد 
كان صدقاًء وإن لم يكن كذلك سواء كان انتفاؤه بانتفاء المطابقة» أو الاعتقاد» أو 
كليييا كان كذنا : 

والصدق بهذا التفسير عين الصدق [و]7؟' بتفسير الجاحظ . 

وما الكذب بهذا التفسير فهو أعمّ من الكذب بتفسير الجاحظ”” . 

واستدلوا بقوله ‏ تعالى -: #إدَا سأك الْمَِفِقُوتَ قَالُوا مَتَبَدُ إِنَكَ سول اله واه بعلم 
نك سوأ رأئة بد إن لتقن لكوت 047 . 


كذب الله المنافقين في إخبارهم عن رسالة محمد - يِل وإن طابق الواقع حيث 


- النبلاء 007//5» وتهذيب التهذيب »478/١7‏ وشذرات الذهب .١١5/١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 547/7 في كتاب الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(0) أي أن الدلالة مردودة لما كانت لجاحظ . 

(9) منهم النظام ومن تابعه من أهل الأصول والفقهاء. انظر: إرشاد الفحول ص 245 وتيسير 
التحرير 79/7 . 

(5) يظهر لي أن الواو هنا زائدة. 

(4) لأن الأقسام الأربعة التي ليست بصدق ولا كذب عند الجاحظ تكون كذباً بهذا التفسير. انظر: 
بيان المختصر للأصفهانى 5170/١‏ . 

(5) سورة المنافقون آية .١‏ 1 
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لم يكن معتقداً لهم فدل [١١//أ]‏ على اعتبار اعتقاد المطابقة. 

وأجاب المصنف بقوله: «لكاذبون في شهادتهم» ومعناه أن المتقدم على 

أحدهما: قوله: «نشهد). 

والثانى : قوله «إنك لرسول الله . 

والتكذيب متوجه إلى الأول؛ لأن شهادتهم وإن طابقت الواقع لكنهم لم 
يعتقدوا المطابقة» فكانت خبراً كذباً. هذا ما قيل فى توجيه الجواب”' . 

وفيه نظر؛ لأنه تقرير لمذهب الخصمء لأن مذهبه أن صدق الخبر إنما يكون 
بمطابقة الواقع» وأن يكون معتقداً المخبرء وإذا انتفى أحدهماء أو كلاهما كان كذباً 
على أن كون (نشهد) إخباراً يتوجه إليه التكذيب ممنوع» بل هو إنشاء للشهادة. 

قوله «وهي لفظية» أي المنازعة؛ لأنه إن اعتبر اعتقاد المطابقة فى الصدق» 
والكذب كان عدم الاعتقاد واسطة وإلا فلا. 


220 انظر : تيسير التحرير 4/6 وفواتح الرحموت و وإرشاد الفحول ص 245 وتفسير 
القرآن العظيم 2778/5 وشرح الكوكب المنير 1/7. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


. ١75373515٠١ مكف‎ 
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تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه 


ص - وينقسم إلى ما يعلم صدقه. وإلى ما يعلم كذبه. وإلى ما لا يعلم واحد 
00 

فالأول: ضروري بنفسهء كالمتواتر. 

وبغيره: كالموافق للضروري. 

ونظري», كخبر الله؛ ورسوله. والإجماع» والموافق للنظري. 

والثاني: المخالف لما علمّ صدقه. 

والغالك؛ قد كلن “صدقة كخير العدل» وقد بيظن كله كخبر الكذافب237. 
ؤنة وك #الجور ل 

ومن قال: كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعاً؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب عليه 
دليل» كخبر مدعي الرسالة» فاسد بمثله في النقيض. ولزوم كذب كل شاهد [و]7) 
كفر كل مسلم . 

وإنما كذب المدعي للعادة. 


بقن دالة اقببنة ألدرى للكقين واععياة. السعلؤدتة وصدمي . 


)١(‏ فى المخطوطة ق ١١٠/ب:‏ «وقد يظن كذبه كخير العدل» وقد يظن كذبه كخبر الكذب»). وهو 
0 والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق: 77/ أ. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١١٠/بء‏ وأثبته من المختصر ق ”"/ أ. 

(*) انظر: المعتمد "//الاء والمستصفى .1١4٠/١‏ والإحكام للامدي 2١١/7‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني 2775/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 55”؛ وشرح العضد 20١/7”‏ وتيسير التحرير 
4. والبحر المحيط 770/5» وفواتح الرحموت .٠١1/75‏ والكفاية للخطيب البغدادي - 
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فإنه ينقسم إلى خبر يعلم صدقه. وإلى خبر يعلم كذبه. وإلى خبر لا يعلم شيء 
منهما. 

وما عَلِمَ صدقه إِمّا ضروري» أو غيره والضروري إمّا ضروري بنفس الخبر» ا 
بتكرره من غير نظرء كالمتواتر» أو بغير نفس الخبر» بل لكونه موافقاً للضروري""', 
والمراد بالموافق للضروري ما يكون متعلقه معلوماً لكل أحدٍ من غير كسب 
0 
وتكرر 2. 

وغير الترردي إما ا الرسول - علخ -. 

وإِمًا موافق للنظرء وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظرء كقولنا: «العالم 
حادث)70" , 

وما عُلِم كذبه. هو الخبر لا مس الو المذكورة» 
بن يكون مخالفاً لضرورة“العقل» أو نظره». أو,السينة 29 أو ير التواتن» أو :التضن 
القاطع , أو ممخالف للوإجماع القاطع . 


وما لا يعلم واحد منهماء قد يظن صدقه» كخبر العدل. وقد يظن كذبه كخبر 
الفاسق» وقد يشك فى صدقه وكذبه كخبر مجهول الحال. 


وقال قوم: كل خبر لم يعلم صدقه لا بالضرورة ولا بالنظر فهو كذب قطعاً”*'؛ 
لأنه لو كان صدقاً لما أخلاه الله - تعالى - عن نصب دليل كاشف عن صدقه» كخبر 
مدعي الرسالة؛ فإنه إذا كان صدقاً نصب الله عليه المعجزة» وإذا كان كذباً لم ينصب. 


.6١ ص‎ -- 

)١(‏ في المخطوطة ق ١١٠/ب:‏ «للضروي». 

(3"تسوة الواحل الصف الاثين ,انظ شرح الكركب المي 14/9 

() وهناك أنواع أخرى للخبر المعلوم صدقهء راجعها في شرح تنقيح الفصول ص 2"505 وإرشاد 
الفحول ص 556 . 

(5) كقول القائل: النار باردة. انظر: أصول السرخسي »717/4/١‏ وشرح الكوكب المنير 718/5. 

(6) نسبه العضد في شرحه 0١/7‏ إلى بعض الظاهرية. 
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وقال المصنف: إنه فاسد؛ لأنه معارض بمثله في نقيضهء قال: لو كان كذباء 
لما أخلاه /١٠١1[‏ ب] الله عن نصب دليل كاشف عن كذبه. 

ولقائل أن يقول: ترك الدليل كافٍ لبيان كذبه» ولم يعكس؛ لأن الكذب أولى 
بالترك. 

قال: ولزوم كذب كل شاهدء وكل مسلو''"» يعني إذا لم يعلم صدقه. وفيه 
نظر؛ لجواز أن يكون هذا القائل من الخطابية”"'» والكذب عندهم كفر. فكان 
الإسلام دليلاً على الصدق. 

وقوله: «وإنما كذب المدعي للعادة» منع الملازمة» وما ذكر في بيانها من كذب 
مدعي الرسالة لا يدل على صدقها؛ لأن كذبه ليس لأجل عدم نصب دليل على 
صدقهء بل لأجل العادة؛ فإن الرسالة عن الله على خلاف المعتاد» والعادة تقضي 
بكذب الخبر المخالف للعادة من غير دليل» بخلاف الإخبار عن الأمور المعتادة فإن 
العادة لاا تقضي بكذبه من غير دليل . 

ولقاتل أن يقول: المراد بناصب الدليل إن كان هو الله تعالى ‏ فلا بد أن يكون 
المراد كل خبر عن الله لم يعلم صدقه فهو كذب؛ لأن الله ليس بعاجز عن نصب دليل 
على صدق خبر كان عنه. وإن كان أعم فذكر مدعي النبوة ليس بمناسب للمقام. 

ص - وينقسم إلى متواترء وآحاد. 

فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه. 

وقيل: بنفسه. ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه 
عادة وغيرها. 


)١(‏ أي وكذب كل مسلم في دعوى إسلامه؛ لأنه لا دليل على ما في باطنه. وعبارة ابن الحاجب 
في المتن (وكفر كل مسلم» والمقصود واحد كما قال التفتازاني. في حاشيته على شرح العضد 
؟/01. 

(؟) هي فرقة من فرق الشيعة الغالية» وهم أتباع أبي الخطاب الأسدي وهم خمس فرق كلهم 
يزعمون أن الأئمة أنبياء» ثم زعموا أنهم ألهة. انظر: مقالات الإسلاميين 275/١‏ والفرق بين 
الفرق ص 757 . 


11/ 


شه وهذا تقسيم اخر للخبر باعتبار طريق الوصول إلى المخبر له. 
وقسمه إلى متواتر وآحاد'''. ولم يذكر المشهور”"'» فإما الاعتبار أنه نوع من 
المقواف» أو الةمة الأضاد هيده 


0 


وعرّف المتواتر: بأنه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصد 

فقوله: «خبر» كالجنس» وبإضافته إلى الجماعة خرج خبر الواحد. 

وبقوله: «مفيد العلم» خبر جماعة يفيد الظن. وإنما قال: «بنفسه» ليخرج 
الخبر الذي عَلِمَ صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على الشرائط 
المغيرة قن التعواتره. كنا من “أو وعنى: الموادة يقوله :على مالأ تفلف عنة 
المتواتر) . : 

وقوله: «عادة وغيرها» أقسام القرائن الزائدة» فإنها قد تكون عادية كالقرائن 
التي تكون على من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب وغيره. وقد تكون عقلية»؛ 
كخبر جماعة تقتضى البديهة أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية» كالقرائن التي 

ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله: «خبر جماعة» خبرهم دفعة فليس بصحيح؛ 
لأنا قاطعون بأن ما نعلمه بالتواتر لم يخبرنا به جماعة دفعة» وإن أريد خبرهم واحداً 


)١(‏ انظر: المستصفى 2177/١‏ والإحكام للامدي 2١/7‏ وتيسير التحرير 27٠١/7‏ وشرح العضد 
؟/57» وإرشاد الفحول ص 55» وشرح الكوكب المنير ؟/7”57. 

(؟) لأنه سار على طريقة الجمهورء والمشهور عندهم وعند المحدثين يدخل في الاحاد» أما عند 
الحنفية فهو قسم ثالث بين المتواتر والاحاد ويعرفونه بأنه: ما كان أحاد الأصل متواتر في القرن 
الثاني والثالث. ويسميه جماعة من الفقهاء بالمستفيض. انظر: أصول السرخسي »591/١‏ 
وتيسير التحرير 2/7 وفواتح الرحموت 2١١/7‏ ونزهة النظر ص 77 . 

(*) انظر: الكافية في الجدل ص 55» والمنهاج في ترتيب الحجاج ص ١١7‏ وأصول السرخسي 
8١١‏ ؛. والإحكام للامدي .»١4/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2”44 والتعريفات للجرجاني 
ص .»١159‏ وشرح الكوكب المنير 7/ 27715 ونزهة النظر ص »١8‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
5/١‏ . 

(4) في المخطوطة ق ::٠‏ (شيجيء». 
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بعد واحدء فلا فرق بيه وبين الاخاة فى مانن فى الأسدادرت 200 

ص - وخالف السمنية فى إفادة التواتر. 

وهو بهت ؟ فإنأ نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية» والأمم الخالية والأنبياء» 
والخلفاء بمجرد الأخبار. 


وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحدء وأن الجملة مركبة من الواحد. 


ويؤدي إلى تناقض المعلومين» وتصديق اليهود [؟١٠/1]‏ والنصارى في ولا نبي 
بعدي». وبأنا نفرق بين الضروري وبينئه ضرورة» وبأن الضروري يستلزم الوفاق» 
مردود. 

ش - التعريف الذي ذكره للمتواتر إنما هو على قول العقلاء”". فإن 
السمنية”''» وهم قوم من الهند ينكرون إفادة التواتر العلم. وهو بهتء أي باطل؛ لأنا 
نجد العلم بمجرد الإخبار بوجود البلاد النائية في الحال» وبوجود الأمم الخالية» 
والأنبياء الخالية» والخلفاء الدارجة. 


قال بعض المحققين”*2: منكر العلم بالتواتر سفيه لا يعرف نفسهء ولا دينه ولا 
دنياه. 


1 (0) . 00”_ 2000 00 : 
وقد أوردوا شبها كلها مردود؛ لانها تشكيك في الضروريات. 


)١(‏ بل إن للهيئة الاجتماعية أثر في إفادة العلم. فالفرق ظاهر. 

(0) انظر: المستصفى .1737/١‏ والإحكام للامدي ؟/15» وشرح الكوكب المنير 75757/5. 

(9) فرقة من البراهمه» وهم عبدة اسومنات» اسم لصنم كسره السلطان محمود بن سبكتكين» ومن 
معتقداتهم: إنكار النبوة» والقول بتناسخ الأرواح» وقدم العالمء وإبطال النظر والاستدلال» 
وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. 
وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة. انظر: الفرق بين الفرق ص 2776 وفواتح الرحموت 
7/5 .» والقاموس المحيط ص ١9087‏ . 

(4) منهم فخر الإسلام البزدوي في أصوله ص »١15١‏ وانظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 
3 

(5) أي السمنية. انظر: الإحكام للامدي 215/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 2547/١‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 549١/ب2‏ وشرح العضد 207/7 وفواتح الرحموت - 
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قالوا: إنه» أي التواتر - كأكل طعام واحدء يعنون أن إفادة الخبر العلم موقوفة 
على اتفاق جمع عظيم على الإخبار به وهو محالء كاتفاقهم على أكل طعام واحد. 

وهو مردود؛ لأنه لو فرض وقوعه لم يلزم محال» فكان ممكناً. 

وإن الجملة مركبة من الاحاد» وكل واحد لم يفد العلم فكذا الجميع . 

وردٌّ: بأن للهيئة الاجتماعية تأثيراً كقوى الحبل . 


وأنه لو أفاد العلم تناقض المعلومان إذا تواتر خبران بوجود شيء في وقت 
وعدمه فيه . 


وردٌ: بأنه محال. 

وأنه يلزم صدق اليهود والنصارى في الإخبار عن نبيهم بأنه «لا نبي بعدي». 
وردّ: بمنع التواتر؛ لتواتر نقيضه عن إخبار الصادق"'". 

وأنا نفرق بين الضروري وبين المتواتر ضرورة» فإذا عرضنا على عقولنا وجود 
جالينوس”"', وآ الراسه نعف الأمون وعدن النجرم بالا أقري + قلق أداو"؟ 
العلم تساويا في الجزم . 


لفسا" 

)١(‏ أي رسول الله محمد - وَلْهٍ ‏ حيث أخرج البخاري في صحيحه ١19/5‏ كتاب المغازي» باب: 
غزوة تبوك وهي غزوة العسرة عن مُصّعَبٍ بن سعد عن أبيه أن رسول الله يِه - خرج إلى تبوك 
واستخلف علياً فقال: اتحَلّفنى فى الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». 
أيام ملوك الطواتف» كان وجيهاً عند الملوك» وكثر التنقل في البلدان» طالباً لمصالح الناس. 
5 عن أز مييق الرومي» واغلوقن وناظره. له مؤلفات كثيرة في صناعة الطب» وعلم 
الطبيعة» والبرهان منها: كتاب العلل والأعراضء» والقوى الطبيعية» وتعرف علل الأعضاء 
الباطنة» وتوفي في أيام ملوك الطوائف. 

انظر : الفهرست لابن النديم ص 2747 وتاريخ الحكماء للقفطي ص ١١7‏ . 

لك أي المتواتر. 
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وردٌّ: بأن الضروريات قد تتفاوت في الجزم على أن الكلام في إفادة العلم دون 
العلم الضروري. وأن الضروري يستلزم الوفاق. وهذا مختلف فيه. 

وردّ: بأن الكلام ليس في الضرورة» بل في إفادة العلم. 

على أن الضروري لا يستلزم الوفاق؛ فإن السوفسطائية”'' ينكرونه. 

ص - والجمهور على أنه ضروري . 

والكعبي والبصري: نظري. 

وقيل: بالوقف . 

لنا: لو كان نظرياً» لافتقر إلى توسط المقدمتين» ولساغ الخلاف فيه عقلا. 

أبو الحسين: لو كان ضروريا لما افتقر. 

ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات. 

وأنهم عدد لا حامل لهم . 

وأن ما كان كذلك ليس بكذب» فيلزم النقيض . 

وأجيب: بالمنع . بل إذا حصلء» علم أنه لا حامل لهم» لا أنه مفتقر إلى سبق 
علم ذلك . 

فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري ٠.‏ 

قالوا: لو كان ضرورياً لعلم أنه ضروري ضرورة. 

قلنا: معارض بمثله. 

ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته. 

ش - القائلون بإفادة التواتر العلم اختلفوا في كون العلم بصدق الخبر المتواتر 
ضرورياً أو نظرياً. 


: تنقسم إلى ثلاث طوائف هي‎ )١( 
. العنادية: ينكرون حقائق الأشياء» ويزعمون أنها أوهام وخيالات باطلة‎ ١ 
. ؟ - العندية : ينكرون ثبوت الأشياء» ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات‎ 
اللاأدرية : يتكرون العلم بشبوت شيء.‎ - ” 
. 7١ انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص‎ 
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فذهب [١١١/ب]‏ الجمهور إلى أنه ضروري”' . 


وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري: إلى أنه نظري”" . 


وتوقف فيه طائفة”" . 
استدل المصنف السو 1 
أحدهما: أنه لو كان نظرياً لافتقر إلى توسط المقدمتين بين التواتر والعلم؛ لأن 


النظري ما يفتقر إلى النظر» وهو ترتيب المقدمتين. 


لكنه ليس كذلك؛ لآن العوام الذين لا يعلمون النظر يقطعون بوجود بغداد 


وأمثاله . 


والثاني: أنه لو كان نظرياً لساغ. أي جاز للعقلاء الاختلاف فيه؛ إذ النظر قد 


بكرن موادا وقد كرون نظا + كمه ليس كذلكالاساق: 


وردٌ: بأنه إنما لم يجز الاختلاف؛ لكون مقدمات نظره ضرورية» ولا يلزم من 


ذلك أن لا يكون نظرياً. 


0) 


فم 


إفرة 


0 


0) 


وقال أبو الحسيه ©2: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضرورياً لم يفتقر إلى 


انظر: العدة 7/ 241417 وأصول السرخسي »787/١‏ والمستصفى 2177/١‏ والإحكام للامدي 
7 وشرح تنقيح الفصول ص 20١‏ وتيسير التحرير 077/8 وشرح الكوكب المنير 
5>؛: ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص 1١7‏ . 

أي يتوقف حصوله على نظر وكسبء وهو قول أبي الخطاب», والدقاق» وحكاه عبد الحليم بن 
تيمية في المسودة ص 7١4‏ عن القاضي في كتابه الكفاية» وهو مخالف لما فى العدة 851//9» 
قال المرداوي: وللقاضي القولان. انظر: المصادر السابقة» والمعتمد ؟راى والتمهيد 
”/ 5”ء والمنخول ص 775؛ وشرح اللمع ؟/516, والمحصول 2770/4 وشرح المنهاج 
للأصفهاني ؟/ 2576 والروضة .76٠/١‏ 

منهم الآمدي في الإحكام 27/7 وحكاه البيضاوي عن المرتضى من الشيعة. انظر: نهاية 
السول ”597/7. 

انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 59» وبيان المختصر للأصفهاني 2510/١‏ 
وشرح العضد ؟017/7. 

في كتابه المعتمد 7/ .4١‏ 
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توسط المقدمتين» وهو ظاهرء لكنه مفتقر؛ لأن العلم بصدقه لا يحضل إلا بعد أن 
نعلم أن المخبر عنه من المحسوساتء, وأن نعلم أن المخبرين جمع عظيم لا داعي 
لهم إلى التوافق على الكذب . 

ونعلم أن كل خبر عن محسوس أخبره جماعة لا داعي لهم إلى التوافق على 
الكذب لا يكون كذباً» ونعلم أن ما لا يكون كذباً يكون صدقاً. وهو معنى قوله: 
«فيلزم النقيض» . 

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على 
العلم بهذه الأمورء بل إذا حصل العلم بصدقه علم بعده أنه لا داعي لهم إلى التوافق 
على الكذبء لا أن العلم بصدته يفتقر إلى سبق تلك الأمور. فيكون العلم بصدق 
الخبر ضرورياً. 


فإن قيل: إذا كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضرورياً لم يمكن صورة الترتيب 


أجيب : بأن صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري» حتى في أجلى البديهيات» 
قرلا :الحو إقا أنه كرك وإنا” أن لذ كون» تنه أمكن, أن جعالةة” الكيون 
واللا كون''' متقابلان”'"2» والمتقابلان لا يوصف بهما شيء واحد. 

واعلم أن ههنا مقامين: 

أحدهما: أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري أو نظري. 

والثاني: أن العلم بصدق الخبر المتواتر ضروري أو نظري . 

وكلام المصنف يحتملهما. 

فإن كان المراد الأول» فالحق قول الجمهورء وإن كان الثاني فقول أبي 
الحسين» فتأمل. فكان في تحرير المبحث تسامح . 


)١(‏ في المخطوطة ق :1/٠١7‏ «ألا كون» والصواب ما أثبته. 
(7) لأن الكون الوجودء واللا كون العدم. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمخة 
قَّ /ب. 


انض 


وقالواء أي القائلون بكونه نظرياً: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضرورياً 
لعلم أنه ضروري؛ لاستحالة حصول العلم الضروري بالشيء مع عدم الشعور 
بتر وويتهه الكت لبون كذلك بالاتفاف» 

وأجاب المصنف أولاً: بأنه معارض بمثله؛ لجواز أن يقال: لو كان نظرياً لعلم 
أنه نظري ضرورة استحالة كون العلم نظرياً مع عدم الشعور بنظريته وللخصم أن يمنع 
النفاة اننال 517 , 

وثاناة بأن حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة فضلاً عن الشعور 
كو حي ويه ة” 
دائماً» والنزاع مكابرة. 

وكلام المصنف يشير إلى مرتبة وراء هذه وهو أن حصول العلم بشيء وإن 
استلزم الشعور بذلك العلم» لكن لا نسلم أن يستلزم الشعور بصفته؛ فإن الشيء قد 
كول متعور انه وم لا يكن عورا يا 

وفي عبارة المصنف تسامح؛ فإنه قدم المعارضة في المناظرة على النقض 
التفصيلي» وذلك سوء ترتيب. 

ص - وشرط المتواتر تعدد المخبرين [تعددا]”*' يمنع الاتفاق والتواطؤ 
مستندين إلى الحس» مستوين في الطرفين والوسط. وعالمين» غير محتاج إليه؛ لأنه 
إن أريد الجميع فباطل» وإن أريد بعض فلازم ما قيل . 

وضابط العلم بحصولهاء حصول العلم» لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم 
بها. 


000 وهو قوله: لعلم أنه نظري. 

(؟) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر .518/١‏ 

(6) انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١5١/ب.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة قى /١٠١*‏ ب وأضفته من المختصر ق ""/ ب . 
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وقطع القاضي بنقص الأربعة» وتردد فى الخمسة . 

وقيل : إثنا عشر. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. وقيل: سبعون. 

والصحيح : يختلف. وضابطه ما حصل العلم عنده؛ لأنا نقطع بالعلم من غير 
علم بعدد مخصوص» ل امتقدما ولا" متاخرا: 

ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليهما وإدراك 

شه لما فرغ من بيان تعريفه وحكمه شرع في بيان شرائطه وهي عدة أمور متفق 
00 ونين لكر 

فشرط بحسب المخبرين تعددهم تعدداً يمنع اتفاقهم على الكذب. وأن يكونوا 
في إخبارهم مستندين إلى الحمن”" لا إلى دليل عقلي. وأن يكون الطرفان والوسط 
سواء في التعدد» والاستناد إلى الحس وقد شرط بعضهم أن يكونوا عالمين بما أخبروا 
ا 

قال المصنف: وهو غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل لأن 
بعضهم قد يكونون ظانين ويحصل العلم . 

وإن أريد علم بعض فهو لازم ما قيل”"'؛ لأن الإسناد إلى الحس يوجب أن 
يكون المحسّون عالمين به وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) انظر: المعتمد 2485/7 والعدة ”*/ 4800 والمستصفى ,4١55/١‏ والمحصول 2»558/5 
والإحكام للامدي 2.70/7 وبذل النظر ص 27”4837 وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
51" وتيسير التحرير "/ 5 7» والمسودة ص 775» وتحرير المنقول للمرداوي .75٠/١‏ 

(6) كسماع أو مشاهدة. انظر: المسودة ص 778» وشرح مختصر الروضة 2417/7 والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص .7١”‏ 

(5) قال به جماعة منهم: الباقلاني» وأبو الخطاب الحنبلي» ونقله المرداوي عن ابن حمدان. 
انظر: التمهيد لأبى الخطاب 2”١/#‏ وتحرير المنقول للمرداوي »755١/١‏ ومقبول المنقول 
ارمع الجادقيى 1440 أن وإرشاد الفحول حى 0/0 

(45) أي لازم للشرط الثاني وهو الاستناد إلى الحس . 


0 


الخبر المتواتر فإذا حصل عَلِم حصولها؛ لعدم انفكاكها عن العلم بهء لا أن ضابط 
حصول العلم به سبق العلم بهذه الأمور. 

والحاصل أن وجود المشروط كراب علي وحوف لحرك ١‏ علي الحلم برحوده 
واختلفوا فى في أقل عدد يحصل عنده العلم» فمنهم من عين عدداًء ومنهم لم يعين”', 
والمحهرة ا ا 

فقطع القاضي أبو بكر : بأن الأربعة ناقص لا يحصل العلم بهمء وتردد في أن 
إخبار الخمسة هل يكون مفيداء أو لا؟ فالستة يوجب العلم عنده جزما”” . 

وقيل: أقله إثنا عشر بعدد نقباء'*' بني إسرائيل؛ لأنه إنما خصهم بذلك العدد 
ليحصل العلم بخبرهم . 

وقيل: عشرونء لقوله ‏ تعالى -: # إن يكن 2 عِتْرَونَ صَدِرونَ يعْلبوأ 
مين 004 وإنما خصهم بذلك ليحصل العلم بخبرهم. 

وقيل : أربعون» أخذاً من عدد أهل الجمعة9' . 

وقيل: سبعونء لاختيار موسى - عليه السلام ذلك”"2؛ لحصول العلم 


2808/7 والعدة‎ 2.5١٠ .4٠/١4 وهو مذهب الجمهور. انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
والإحكام للامدي 250/5 والمسودة ص 2770 وشرح تنقيح‎ ,595/١ وأصول السرخسي‎ 
وشرح الكوكب المنير‎ 250١ 55٠0/١ الفصول ص 27”55 وبيان المختصر للأصفهاني‎ 
. 47 ؟/”””, وإرشاد الفحول ص‎ 

(0) انظر: المصادر السابقة» وشرح اللمع 514/7: وشرح العضد 004/7 وتيسير التحرير 
ع7 

(9) انظر: المحصول 077١/4‏ وشرح تنقيح الفصول ص 27”50١‏ وشرح العضد ”204/7 وبيان 
المختصر للأصفهاني .506٠0/١‏ 

2 يعني عرفاء» ولمعرفة اح اد ل العظيم لابن كثير ح”/ ”7 في تفسير قوله 


تعالى -: « وَيَعقَا متخ انق عَكَ م تَتِسدًا4 سورة المائذة من الآية 1 : 
(0) سورة الأنفال من الآية 0 قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص 2 : «روي هذا القول عن أبي 
الهذيل وغيره مه بوالضرام 


0) فى قوله عا - 121110101000 0" 


ل ص 
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بخبرهم [١٠/ب]»‏ وهذه التمسكات كما ترى بعيدة عن المطلوب. والصحيح أن 
ذلك العدد غير معين» ويختلف بحسب المخبرين» والوقائع وغير ذلك . 

وضابطه حصول العلمء فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر كان عدد 
التواتر. 

والدليل على عدم تخصص علدهء القطع بحصول العلم بصدق الأخيار 
المتواترة بوجود البلدان النائية والآأمم الماضية من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم 
بصدقه وبعده. 

ثم إن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن 
التعريف» وباختلاف إدراك المستمعين» لتفاوت الأذهان والقرائح» وباختلاف الوقائع 
في عظمها وحقارتها'''. 

ص - وشرط قوم الإسلام والعدالة؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح. 

وجوابه اختلال في الأصل [و]”'' الوسط . 

وشرط قوم أن لا يحويهم بلد. 

وقوم اختلاف النسب والدين والوطن. 

والشيعة» المعصوم, دفعا للكذب . 

واليهود أهل الذلة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد. 

وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة لشخص [فمثله 
يفيد بغيرها لشخص ]''" صحيح إن تساويا من كل وجه. 


وذلك بعيد عادة. 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 2١75/7‏ وغاية الوصول ص 95». وشرح 
الكوكب المنير 7/ 776. 
(؟) في المخطوطة ق 1/7٠١5‏ «أو» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق 57/أ» وهو المثبت 
في الشرح ص 578 . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 5١٠7/أ‏ وأثبته من المختصر ق 75/ أ» وهو مثبت فى 
الشرح ص 579 . ْ 
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ش - هذا بيان الشرائط المختلف فيها في المخبرين”"' . 

شرط قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر والفسق مظنة الكذب 
والتحريف. والإسلام والعدالة يمنعانه. واختاره الإمام المحقق فخر الإسلام'"©, 
وذلك لأن إخبار النصارى تواتر بصلب عيسى - عليه السلام ‏ ولم يفد العلم . 

والمصنف لم يعتبره”" معتمداً على أن جمعاً كثيراً من الكفار والفساق إذا 
أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خبرهم . 

وأجاب عن تواتر النصارى: بأنه إنما لم يفد العلم لاختلال في الأصل 
والوسط. والمراد بالأصل: الطبقة الأولى» أي أنهم لم يبلغوا حد التواتر فيهاء ولم 
يكن الوسط مثل الأصل» بل كان مخالفاً له» والتساوي شرط كما تقدم7“ . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العلم يحصل بقول جمع كثير من الكفار والفسقة 
بل هو عين النزاع» فإن من شرط ذلك لا يمكنه أن يقول بذلك . 

وأن قوله: «لم يبلغوا'”' حد التواتر» فاسد؛ لأن الصحيح عدم تعيين عدد يعتبر 
البلوغ إليه. وأن العلم بذلك إمّا أن يكون حاصلا بالاحاد وهو فاسد قطعاًء أو بالتواتر 
وليس إلا تواتر النصارى» والفرض أنهم في الأصل لم يبلغوا حد التواتر» فكان ثبوت 
عدم بلوغهم حد التواتر بإخبار من لم يبلغوا حد التواتر» فلا يفيد العلم بذلك» وإذا 
كان الجواب فاسداً كان الإيراد باقياً» فلا بد من شرط الإسلام. 


2507/١ والإحكام للامدي 270/5 وبيان المختصر للأصفهاني‎ 2179/١ انظر: المستصفى‎ )١( 
.70 / وشرح العضد 54/7»؛ وشرح الكوكب المنير 5/ ”07 وتيسير التحرير‎ 

(؟) أي البزدوي» وهو قول بعض الشافعية ومنهم ابن عبدان نقله عنه الفتوحي. انظر: أصول 
البزدوي ص 2١5١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 275١/7‏ وشرح الكوكب المنير 
فس 

(9) وهو قول أكثر الأصوليين» انظر: المصادر السابقة» والتبصرة ص 2797 والمستصفى 
0١‏ والإحكام للامدي 717/7. وشرح مختصر الروضة للطوفي 7/ 44» وإرشاد الفحول 
ص 48 . 

(:) فى ص 557060 . 

)0( أي النصارى . 
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وشرط قوه(' أن لا يحصرهم بلد» دفعاً لتواطئهم على الكذب. 

واخرون: اختلاف نسبهم ودينهم ووطنهم كذلك. 

وشرط الشيعة وجود المعصوم فيهم؛ فإنه لا يتفق معهم على الكذب . 

واليهود :]1/٠١4[‏ أهل الذلة؛ لأن الأعزاء لا يخافون. 

فيجوز أن يتواطؤا على الكذب». بخلاف الأذلاءء لأنهم أهل الخوف فلا 
يجرؤن على الكذب. 

قال المصنف: «وهو أي كل ذلك فاسدء أمّا شرط عدم حصر البلد؛ فلأن أهل 
جامع لو أخبروا عن واقعة حصلت في الجامع أفاد خبرهم العلم فضلاً عن بلد. وفيه 
نظر. 

وأمّا اختلاف النسب والدين والوطن؛ فلأن التهمة إن حصلت لم يحصل العلم 
سواء كانوا متفقين في الأمور المذكورة أو مختلفين فيها. وإن لم تحصل حصل العلم 
كيدها كاتو ا ا 

وفيه نظر: لجواز أن تحصل التهمة عند الاتفاق» ولم تحصل عند الاختلاف. 

وأمّا شرط وجود المعصوم, فلأن المفيد'"' حينئذ قوله: «لا خبر أهل التواتر) . 

وما شرط البهود» فلأن دليلهم معارض بأن أهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن 
الكذب» وأهل العزم لشرفهم لا يقدمون عليه. 

قوله: وقول القاضى وأبى الحسين كالتذنيب لبحث التواتر. 

قال القاضي أبو بكرء وأبو الحسين البصري: كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة 
لعفم قله ونيد فى خير قنك الوزاقنة عنما للك الكمفمن أن التتحصي اع , 


)1١(‏ وهم طوائف من الفقهاء. ومنهم: فخر الإسلام البزدوي» والسرخسي حيث اشترطه في تعريفه 
للمتواتر. انظر: أصول البردوي ص »١15١‏ وأصول السرخسي 2787/١‏ وكشف الأسرار على 
أصول البزدوي 7517/7, وشرح الكوكب المئير 741/7. 

إفم أي للعلم . 

(*) انظر: المعتمد 29١/7‏ والمستصفى .10/١‏ والإحكام للامدي 2794/7 وشرح مختصر 
الروضة للكناني ق /١‏ ب» وتيسير التحرير ”/ 780. 
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وقال المصنف: «صحيح»., أي قولهما صحيح إن تساويا بمعنى العددين من 
كل وجه من القرائن العائدة إلى الخبرء والمخبرين» والسامعين. لكن استواؤهما فى 
جميع ما ذكر مستبعد عادة”" . ْ 

ص - مسألة : إذا اختلف التواتر في الوقائع» فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو 
التزام» كوقائع حاتم وعلي. 

ش - هذه مسألة في بيان التواتر المعنوي”"' . 

وتقريرها: إذا وقع أخبار مختلفة من أهل التواتر في وقائع مختلفة مشتملة على 
أمر كل مشترك داخل في تلك الوقائع يدل عليه تضمناًء أو خارج عنها لازم لها يدل 
عليه التزاماًء فالمعلوم منها ذلك الأمر الكلي المشترك؛ كالأخبار الواردة في شجاعة 
علي””'» وجود حاته”؟)؛ لأن الكل مخبرون بذلك الأمر الكلي ضرورة إخبارهم عن 


.080 /7 انظر: المصادر السابقة» وشرح الكوكب المنير ؟/ 757 وشرح العضد‎ )١( 

() انظر: الإحكام للامدي ؟70/1. ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص الاء وبيان 
المختصر للأصفهاني 0١‏ © وشرح العضد ”/ 55. وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق ؟١6٠١/أ.‏ 

(9) من الأخبار الواردة في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 0 كتاب الجهاد باب: دعاء 
النبي - يك - إلى الإسلام والنبوة. . . إلخ. عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ سمع النبي - 
- يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يفتحٌ اللَّهُ على يديه». فقاموا يرجون لذلك أيهم 
يعطى» فغدوا وكلهم يرجوا أن يعطى» فقال: «أين عليع»؟ فقيل : يشتكي عينيه » فأمر فدعي له 
فبصق في عينيه فبَرَأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء» فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: 
«على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. فوالله لأن 
يُهِدَى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم». وأخرجه كذلك في 7٠١7/4‏ كتاب المناقب» 
باب: مناقب علي بن أبي طالب. . . إلخ. وفي حهة/76 كتاب المغازي. باب: غزوة خيبر» 
عن سلمة ‏ رضي الله عنه » وأخرجه مسلم في صحيحه 1817/7/5 كتاب فضائل الصحابةء 
باب : من فضائل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه . 

هخ الأحيان الواردة لى جدلاف ما أخرجه الميقي نه كوقة القرض اباد نات العدد قن 
باب: لا يتحرج من طعام أحله الله تعالى. عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله: إن 
أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل» وإنه مات في الجاهلية. فقال رسول الله ككل -: «إن أباك- 


> 


لاتحاد ألفاظه ومعانيه وإسناد الاختلاف إلى التواتر مجاز؛ لأنه فى الحقيقة مسند إلى 
الوقائع المتضمنة والمستلزمة للقدر المشترك . 


-2 أراد أمراً فأدركه» يعني الذكر. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 508/4, /الالاء 710/9. قال 
1 


خبر الواحد 


ص - خبر الواحد: ما لم ينته إلى التواتر. 

وقيل: ما أفاد الظن. 

والمستفيض : ما زاد نقلته على ثلاثة . 

ش - لما فرغ من الخبر المتواتر بين خبر الواحد وعرّفه بأنه: خبر لم ينته إلى 
حد التواتر”''» إمَا بأن لا يكون المخبر جماعة» أو يكون ولكن لم يفد إخبارهم 
العلم» لانتفاء شرط» أو يفيده لكن لا بنفسه بل بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عن 
المتواتر. 


وفيه نظر؛ فإنه منقوض بالمشهور؛ فإنه خبر لم ينته إلى حد التواتر وليس بخبر 
0 
واحد 5 


ا 


وقيل: خبر الواحد: ما أفاد الظن”"'. ونقضه المصنف بعكسه؛ فإن واحداً إذا 


)١(‏ وهو ما عرفه به الجمهور. انظر: الكافية في الجدل ص 55» والمستصفى /١‏ 2145 والإحكام 
للامدي 271١/7‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 159/7» والكفاية في علم 
الرواية للخطيب البغدادي ص .5١0‏ وشرح تنقيح الفصول ص 255 والروضة 2357/١‏ 
وتيسير التحرير 7//ا7» وشرح الكوكب المنير ؟/ 2755 وإرشاد الفحول ص 48 . 

(؟) هذا عند الحنفية حيث فرقوا بين المشهور والاحاد» وابن الحاجب على مذهب الجمهور 
والمشهور عندهم داخل في الأحادء وعلى هذا لا يرد عليه النقض. انظر: المصادر السابقة» 
وأصول السرخسي 3741/١‏ 747» وكشف الأسرار على أصول البزدوي 370/7”, والبحر 
المحيط 2749/4 

(9) انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 2555» وشرح العضد ؟7/ 55» وشرح قطب الدين الشيرازي- 


صن 


أخبر بخبر ولم يفد الظن فهو خبر واحد [4١٠/ب]‏ بالاتفاق وإن لم يفد الظن» فقد 
وجد المحدود بدون الحد. 

وفيه نظر؛ لآن ذلك خبر واحد لغوي لا اصطلاحيء وليس الكلام في اللغوي. 

نعم هو غير مطرد؛ لأن القياس يفيد الظن» وليس خبر واحدء فقد وجد الحد 
بدون المحدودء وفي ترتيب كلامه تسامح؛ لأنه قدم خبر الواحد على المشهورء فلم 
يكن الوضع مناسبا للطبع . 

وعرفه: بما زاد نقلته على ثلاثة27» وهو فاسد؛ لأن المتواتر كذلك”'' . 

ص - مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد [العدل]”'' بالقرائن لغير التعريف. 


وقيل: وبغير قرينة . 

وقال أحمد: ويطرد. 

والأكثر: لا بقرينة ولا بغيرها. 

لناة لو حصا .بغير قرينة لكان عاديا فيطرد». ولآدى إلن تنافضن: المعلومين 
ولوجب تخطئة المخالف. 


وما حصوله بقريئة فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانهتاك 
حريم ونحوه لقطعنا بصحته. 


واعترض: بأنه حصل بالقرائن . 


- للمختصر ق 2/١67‏ وخير الواحد وحجيته ص 515. 

)١(‏ وهو اختيار الامدي وجمع من الحنابلة وغيرهم » والمستفيض والمشهور عندهم بمعنى واحد. 
انظر: الإحكام للامدي 27”١/7‏ وشرح الكوكب المنير 5405/7 0745 وغاية الوصول 
ص 2917 وإرشاد الفحول ص 54 » وقد تقدم تعريف المشهور عند الحنفية في ص 5١8‏ هامش 
٠ .)0‏ 

(؟) لو قيد تعريفه للمشهور بقوله: ما لم يبلغ حد التواتر» لسلم من القول بفساده. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة قى 5١٠١/أ»‏ وأضفته من المختصر ق 5"/ أ» وهو مثبت 
في كلام الشارح . 


تذرثا 


قالوا: دليلكم”'' يأباه. 

قلنا: انتفى الأول؛ لأنه مطرد فى مثله. وانتفى الثانى؛ لأنه يستحيل حصول 
مثله في النقيض . وانتفى الثالث؛ لأنا نخطىء المخالف لو وقع. 

قالوا: قال: ا وَلَاكَقَفٌ» ل إن يَتَبِعُوْنَ إلا لطن . 

فنهى وذم. فدل على أنه ممنوع . 

وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين. 

شء لما فرغ من تعريفه ذكر فيه ست مسائل : 

الأولى : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف""'. 

وتحقيقه بتقسيم هو: أن خبر الواحد العدل إِمّا أن يكون معه قرينة» أو لا. فإن 
كانت فإمّا أن تكون للتعريف» كموافقته للدليل العقلى. أو خبر الصادق ‏ عليه 
السلام -. أو لغير التعريف» كالأمارات الدالة على صدق الخبرء كالبكاء وشق 

والخبر الذي معه قرينة للتعريف لا أثر له في إفادة العلم بصدقه؛ فإن المفيد له 
الدليل العقلي الذي يقتضي العلم بمتعلق الخبرء أو الخبر الصادق . 

وأمّا الذي معه القرينة لغير التعريف». فقد قال المصنف: «أنه قد يحصل العلم 


نه) . 


وقيل: كما يحصل العلم بخبره مع القرينة» عه عزرها “دايضا: 


)١(‏ في المختصر ق 75/ ب: «أدلتكم». 
)١(‏ انظر: الإحكام للامدي 077/7 ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص "١‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني 25/١‏ وشرح العضد م6 وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق 7١١/س.‏ 
قول أهل الظاهر» ونسبه الامدي وغيره إلى بعض أصحاب الحديث . 
قال ابن اللحام: وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم - 
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وقال أحمد: «ويطرد») أي يحصل العلم بخبر كل واحد عدل» سواء كان معه 
0 دما 

والأكثر''': على أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم مطلقاً. 

ولقائل أن يقول: قد تقدم في أول الكتاب”" أن العلم ما عنه ذكر حكمي لا 
يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه المذكورة ثمة. 

ولا شك أن النفوس في صحة الاتصاف بالعلوم متفاوتة» فمن نفس تتصف 
بالعلم بشيء بتنبيه أو إشارة أو غير ذلك . 

لا تنوقف لشدة المناسبة بينها وبين ذلك الشيءء وأخرى تتوقف بحيث لا يُنْجعْ 
البرهان فيهما؛ لعدمها بينهما. فالحكم على كل واحد بأن خبر الواحد بقرينة أو 
بغيرها يفيده العلم بعيد عن التحقيق [ه ١ل/أً].‏ 

واستدل المصنف على أنه بدون القرينة لا يفيده وبها يفيده. 

أما على الأول لوحو 2 ؟: 

أن خبر الواحد العدل لو أفاد العلم أفاده عادة؛ لأن العقل لا يستقل بإدراك ما 
لآجله أفاد ذلك الخبر العلم» ولو كان عادة لاطرد» أي حصل بخبر كل عدل؛ لأن 


وإتقانهم من طرق متساويةء وتلقته الأمة بالقبول. انظر: المسودة ص »55٠‏ والتبصرة 
ص 2.558 والإحكام لابن حزم 217/١‏ والإحكام للامدي 27/١‏ ومختصر ابن اللحام 
ص 047 وتحرير المنقول للمرداوي 2554/١‏ والبحر المحيط 2777/54 وشرح الكوكب 
المنير 7”5/827/7. 

.787 2.55٠ انظر: المسودة ص‎ )١( 

(') منهم الإمام أحمد في رواية نقلها الأثرم . انظر: المصدر السابق» وشرح اللمع ؟/5لاه, 
والمستصفى »١55 /١‏ والغنية في أصول الفقه ص »١١”‏ والفصول للجصاص ”77/7.: وميزان 
الأصول ص 14548 » وكشف الأمران علق أضرل البردوي ؟/١/ا”ء‏ والروضة 2757/١‏ والبحر 
المحيط 757/5. 

(0) في ص 175 . 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١7ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني .5051//١‏ 
وشرح العضد ”/ 55» وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق /١67‏ ب. 


> 


الموجب لحصوله ‏ وهو خبر العدل ‏ متحقق في خبر كل عدل فيلزم من الشرطيتين 
أن خبر الواحد العدل لو كان موجباً للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل» لكنه ليس 
كذلك . 

وفيه نظر؛ لأن بطلان التالي”'' ممنوع. واه مدهت أحفد:. 

ومنها: أن خبره لو أفاد العلم تناقض المعلومان؛ لإمكان أن يخبر عدل عن 
شيء» وآخر عن نقيضه» والفرض إفادة كل منهما العلم. 

وفيه نظر؛ لأن المقتضي يقتضي إفادة كل منهما العلم ولكن المانع - وهو 
التعارض - منعه» فلم يفد واحد منهما. 

ومئها: لو حصا العلم بخبر كل عدل» لوجب ت< تخطئة مخالفه» وهو ظاهر 
لوجوب تخطئة مخالف اليقين. والتالي باطل بالاتفاق. 

وفيه نظر؛ فإن بطلان التالي ممنوع؛ فإن بعض المجتهدين يُخَطىءْ بعضاً من 
مخالفى خبر الواحدء ومذهبه أنه يفيد الظن فضلاً عمن ذهب إلى أنه يفيد العلم» 
ولهذا نقل عن السلف أنهم كانوا يقولون: في الفروع : مذهبي صواب يحتمل الخطأء 
ومذهب الخصم خطأ يحتمل الصواب. 

وأمًا على الثاني : وهو أن خبر الواحد العدل بقرينة يفيد العلم فبأنه لو أخبر 
ملك نوات ولده المشرف على الموت مع صراخ وجنازة» وانهتاك حريم ونحوه» 
كخروج نسائه على حالات مستقبحة معتادة في موت مثله. لقطعنا بصحة خبره. 

واعترض: بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك. 

وأجيب : بأنه لولا الخبر بموت الولد لجوّزنا موت غيره من ملازمته . 

وفيه نظن لأن. من جملتها”'؟ إشراف:الولد: والفرضن عدهه فى غيزه: :فإن 
فُرضَّ اشتراكه بين اثنين فاتت القرينة . 

واعترض على ما اختاره المصنف بما تقريره أن يقال: الآدلة التي ذكرتم على 


)١(‏ وهو قوله: «ولو كان عادة لاطرد»). 
(0) أي القرائن. 


لحرن 


أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم بغير قرينة» بعينها قائمة على أنه لا يفيده مع 
القريئة - أيضاً. 

ل 
مطرد» بل ا ا 

وفيه نظر؛ لأن نقيضه ممكن؛ إذ لا يلزم بفرض وقوعه محال. 

وأمًا الثاني: فلآن الملازمة ممنوعة» لاستحالة حصول مثل ذلك في نقيضه. 

وفيه نظر؛ فإن الاستحالة ممنوعة؛ فإن أنهى”' ما يقدر ذلك فى صورة 
الموت» وإحياء الميت ممكن فجاز أن ينقلب خبر الموت إلى الحياة» والقرائن إلى 
أضدادها . 

وآمّا الثالث: فلأن انتفاء التالي ممنوع؛ لأنا نحكم بوجوب تخطتة المخالف. 
وفيه نظر؛ لأنه مشترك كما تقدم. 

واستدل القائلون بإفادته العلم مطلقاًء بما تقريره: لو لم يفد خبر الواحد العدل 
بغير قرينة /١١5[‏ ب] العلم لما جاز اتباعه. 

والتالى باطل بالاتفاق. أمّا الملازمة فلآنه لو لم يفد العلم فإمًا أن يفيد الظن» 
أو لا. والثاني لا يتبع بالإجماعء والأول كذلكء لقوله ‏ تعالى -: # وَلَا تَقَفٌ مَا ليس 
لك يه عِلْق4 7" ولقولة قغالق :د نر العل74 . 

ووجه الاستدلال: أن الله - تعالى - نهى في الآية الأولى عن اتباع ما ليس 
بمعلوم» وذم في الثانية على متابعة الظن» فدل على أن اتباع الظن ممنوع. وقد ثبت 
أن اتباع < خبر الواحد العدل واجب» فكان منيدا للعلم . 

وأجاب عنه : بأن المتبع الإجماع, يعنى أنا لا تبع خبر الواحد» بل المتبع 


. 5550/8 مأخوذ من النهاية» وهي غاية كل شىيء. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.75 (؟) سورة الإسراء من الآية‎ 
.78 .77 ويونس من الاية 557» والنجم من الاية‎ »١١5 سورة الأنعام من الاية‎ )( 


7 


يوجب العلم بالاتفاق» ولا العمل أيضاً - لانتفاء لازمه. 

سلمناه» لكن الإجماع على كونه موجباً للعمل» لا يوجب أن يفيد العلم . 

وبأن الإتباع في الآيتين مؤول بالاتباع فيما يكون المطلوب فيه العلم من الدين 
يعني المطالب الاعتقادية التي لا تتعلق بالعمل» كإثبات الصانع ووحدته؛ فإن اتباع 
الظن في ذلك حرام؛ والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظطن فيما هو 
من الفروع . 

وفيه نظر؛ لأن من العلماء من يمنع حجيته في حق العمل فلا إجماع وقد تقدم 
ا 


ص - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته ‏ كَل ولم ينكر لم يدل على صدقه 


قطعا. 

لنا: يحتمل أنه ما سمعهء أو ما فهمه» أو كان بينه » أو “رأ تأخيرة: أو ما 
فلكةة أ صدرة 

مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوهء وعُلِمَ أنه لو كان كذباً 
لعلموه» ولا حامل على السكوت,» فهو صادق قطعاً للعادة. 

بش - إذا أخبر واحد بحضرة الرسول”'' ‏ يك - ولم ينكر خبره» لم يدل عدم 
إنكاره - عليه السلام ‏ على صدقه قطعاًء بل يدل عليه ظنا”" . 


وقيل : قط وإلآ لأنكر. 


)١(‏ في المخطوطة ق :]/7١5‏ «السول» وهو تحريف. 

(0) قال الفتوحي: وهو ظاهر كلام أصحاينا وغيرهم. انظر: شرح الكوكب المنير 2567/7 
والإحكام للامدي 59/7؛ والمسودة ص ”075 وتيسير التحرير 1١/7‏ وفواتح الرحموت 
؟/ 56 1 . 

(*) وهو ما أيده ابن السبكي والمحلى وغيرهماء وخصه بعض العلماء كالغزالي والشوكاني وغيرها- 
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قلنا: يحتمل أنه عليه السلام ‏ لم يسمعهء أو سمع ولم يفهمء أو فهم وقد 
كان بيّنه قبل ذلك أنه كذب» فلم يحتج إلى الإنكار. 

أو رأى مصلحة في تأخيره إلى وقت آخرء أو ما عَلِمَ الرسول كذب خبره لكونه 
دنيوياًء أو استصغر النبي ‏ عليه السلام ‏ كذبه. 

00 ود يحتما أن يكون ذل" من الصغائر» وا لصغيرة غير ممتنعة منه - 
عليه السلام -. والحمل على الأول أولى. ومع هذه الاحتمالاات كيف يدل عدم 
الإنكار على صدقه قطعاً. 

وما إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير ولم يكذبوه [وبلغ كثرتهم]”" إلى حد 
علم أن الخبر لو كان كذباً لعلموه» وعلم أنه لا حامل لهم على السكوت وهي المسألة 
الثالثة”*'. فقد قال المصنئف: (إنه صدق قطعاً للعادة»©؛ فإنها تحتمل جهل الكل 
بكذبه» ومع الاطلاع فهي حاكمة بأن السكوت مع اختلاف الآراء والأمزجة دليل 
الصدق. 


ص - مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله» وقد شاركه خلق 
كثيرء كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو [5١67/أ]‏ كاذب قطعاً 


-- بالأمور الدينية فقط. انظر: المستصفى 214١/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
”7 » والمحصول 2585/5 وإحكام الفصول للباجي »71417/١‏ وغاية الوصول ص 297 
وإرشاد الفحول ص .56١‏ 

. ممن قال به العضد فى شرحه ؟/ لاه‎ )١( 

(0) أي عدم إنكاره. 1 

() ما بين المعقوفتين أضفته لأن السياق يقتضيه» وانظر: بيان المختصر للأصفهاني .577/١‏ 

(4) من المسائل الست التي تقدم ذكرها في ص 5754 . 

(5) وهو قول جمع من العلماء منهم: الشيرازي» والغزالي» وابن السبكي. وابن الهمام. خلافاً 
للفخر الرازي» والآمديء والفتوحي وغيرهم حيث قالوا: يدل على صدقه ظناً. انظر: شرح 
اللمع ؟/:. والمستصفى ١/١5١ء‏ والمحصول 2785/5 وإحكام الفصول للباجي 
١0؛‏ وشرح الكوكب المنير 2704/7 والإحكام للامدي ؟/٠40»‏ والمسودة ص 2757 
وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ”//21717 وتيسير التحرير ”/ »8١‏ وشرح العضد 
07/7 » وغاية الوصول ص 297 وفواتح الرحموت ؟5/7؟1١»‏ وإرشاد الفحول ص 5١0‏ . 


239 


خلافاً للشيعة . 


لنا: العلم عادة. 

ولذلك”'' نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض . 

قالوا: الحوامل المقدرة كثيرة. 

ولذلك”" لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد. 

ونقل انشقاق القمر» وتسبيح الحصاء وحنين الجذع. وتسليم الغزالة» وإفراد 
الإقامة. وإفراد الحجء وترك السشلة شاد . 

وأجيب : بأن كلام عيسى إن كان بحضرة خلق فقد نقل قطعاً» وكذلك غيره مما 
ذكرء واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها. وأمًا الفروع فليس من ذلك . 

وإن سلّم فاستغنى لكونه مستمراًء أو كان الأمران سائغين. 

ش - المسألة الرابعة: إذا انفرد واحد بالخبر عن شىء توفرت الدواعي على نقله 
وقد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك الشيء كما لو انفرد شخص واحد بالخبر عن 
قتل خطيب على منبر فى مدينة» فهو كاذب قطعاً عندنا. خلافاً للشيعة”" . 

لنا: أن العادة تقضى بكذب مثل ذلك الخبر. ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن 
القرآن عورض؛ لأنها مما تتوفر الدواعى على نقلها لكثرة الأعداء» فلو عورضت 
لنقلت إلينا.. 


زقالت“ الشيعة : لا نسلم أن صدق مثل ذلك يستلزم”*"؛ لجواز أن لا ينقلوا 


)١(‏ فى المخطوطة ق١١//‏ ب «كذلك» وهو تحريف والصواب ما أثبته من المختصر ق 5"/ أ وهو 
ما أثبته الشارح . 

(0) انظر المصدر السابق. 

(*) انظر: المعتمد 1/8/7 والمستصفى 2١157 7/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
: والإحكام للامدي ؟7/١4»‏ والمسودة ص 778» وشرح تنقيح الفصول ص 2”00 
وتيسير التحرير / ١١١0‏ وشرح الكوكب المنير 2707/7 وفواتح الرحموت 2177/7 وغاية 
الوصول ص 2.556 وشرح العضد 01/7 . 

(4) أي يستلزم النقل من عدد كبير. 
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لأعراض حاملة على كتمان ما شاهدواء وهي كثيرة» كغرض عائد إلى الكل في أمر 
البلد» أو إصلاح معاش» أو خوف من عدو غالبء أو ملك قاهرء أو أغراض عائدة 


إلى كل منها . 


ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح(2 في المهد”“ مع غرابته التي تتوفر 


الدواعى إلى نقلها. 


000 


إفة 


فرة 


04 


ونقل انشقاق القمر”"» وتسبيح الحصا في كفي رد ل او" ىالل د بوصلين 


المسيح: صفة لعيسى بن مريم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام - واختلف العلماء في سبب 
تسميته «مسيحا» على أقوال كثيرة» منها: ما حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برىء. انظر: شرع اررق لمتحم ا 0 

مهد الصبي: موضعه الذي يهيأ لهء ويوطأ لينام فيه. انظر: لسان العرب 4785/17» 
والمفردات للراغب الأصفهانى ص 575 » والدر المنثور 6٠/8/65‏ . 

أخر جه البخاري في لحي ااه ”57 كتاب التفسيرء سورة اقتربت الساعة 054» باب: 
وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. عن ابن مسعود وغيره ‏ قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله كَلِِ ‏ فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونهء فقال رسول الله كله : «اشهدوا». 
وأخرجه مسلم في صحيحه .5١58/4‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب: إنشقاق 
القمر. قال ابن كثير في التحفة ص :١18٠ ١78‏ «أما انشقاقه من حيث الجملهء فمعلوم 
بالتواتر. .. وأما اختصاصه بزمان رسول الله كل فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في 
الصحيحين من حديث: ابن مسعود» وابن عباس» وأنس فهي متواترة عند كثير من أهل 
الحديث» لأنها مفيدة للعلم بنفسهاء وإن كانت أحادا عند غيرهم». 

أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 079/7 رقم ١١45‏ عن أبي ذرٍ قال: إني انطلقت 
ألتمس رسول الله يك في بعض حوائط المدينة» فإذا رسول الله يَكِ ‏ قاعد. فأقبل إليه أبو 
ذر حتى سلم على النبي - #كِ - قال أبو ذر: وحصيات موضوعة بين يديهء فأخذهن في يده 
فسبحن في يده ثم وضعهن في الأرض» فسكتن» ثم أخذهن فوضعهنّ في يد أبي بكر فسبحن 
في يده» ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحن في 
يده؛ ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن» ثم 
أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن. قال الألباني في تحقيقه: حديث صحيح» ورجال 
إسناده ثقات غير عبد الحميد ابن إبراهيم وهو أبو تقي فيه ضعف من قبل حفظه. ولكنه قد 
توبع... وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد "0١/4‏ باب تسبيح الحصى» وقال: رواه البزار 
بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. وفي بعضهم ضعف. وانظر الكلام على هذا الحديث - 


54١ 


زههة 


فرق 


لق 


2 


وتسليم الغزالة عليه”''. وإفراد الإقامة”". وإفراد الحم . 
وترك البسملة في أَوّل الفاتحة في الصلاة”'» بطريق الآحادء مع أنها من 


وتخريجه في تحفة الطالب ص »18١‏ والمعتبر ص »١١١‏ وموافقة الخبر الخبر .7١7/١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه 177/5 كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - كان النبي ‏ يك يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه؛ 
فحن الجذع فأتاه فمسحه. 

قال ابن كثير في التحفة ص :١85‏ «هو حديث مشهور عند الناس وليس هو فى شيء من 
الكتب الستة». وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١‏ 750: اوأما تسليم الغزالة فمشتهر 
في الألسنة» وفي المدائح النبوية» ولم أقف لخصوص السلام على سندء وإنما ورد الكلام في 
الجملة». ثم ذكر أحاديث عن كلام الغزالة» وبين ضعفهاء وليس فيها ذكر السلام. وقال في 
الفتح 097/5 : «وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف». 
وقال العجلوني في كشف الخفاء :*077/١‏ «اشتهر على الألسنة... ومن نسبه إلى النبى - 
ككل فقد كذب», - 1 
أخرجه البخاري في صحيحه ١5١ /١‏ كتاب الأذان» باب: بدء الأذان. . . إلخ عن أنس قال: 
«ذكروا النار والناقوس. فذكروا اليهود والنصارى» فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر 
الإقامة». وأيضاً في باب الأذان مثنى مثنى» وباب: الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة. 
وفي ح ١55/5‏ كتاب الأنبياء»ء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. وأخرجه مسلم في صحيحه 
0١‏ كتاب الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. عن أنس ‏ رضي الله عنه. 

أخر جه مسلم في صحيحه 87١/7‏ كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام... إلخ عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت خرجنا مع رسول الله وَلدٍ ‏ فقال: من أراد منكم أن يهل بحج 
وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحجء فليهل. ومن أراد أن يهل بعمرة» فليهل» قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: فأهل رسول الله - ككةِ - بحج» وأهل به ناس معه. وأهل ناس 
بالعمرة والحج. وأهل ناس بعمرة. وكنت فيمن أهل بالعمرة. وأخرجه ‏ أيضاً- في 
ص 4١04‏ 2.405 باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة. عن ابن عمر في رواية يحيى 
قال: أهللنا مع رسول الله يكِ ‏ بالحج مُفرداًء وفي رواية ابن عون: أن رسول الله يك - 
أهل بالحج مُفرّدا. . 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :797/١‏ وورد ذلك من حديث أنس مع اختلاف كثير 
عنهء فجاء عنه النفى مطلقاً» وجاء عنه نفى الجهرء فيمكن رد الأول إليه» ويؤيده مجىء 
التصريح مضني وجاء عنه - أيضاً - التصريح بالجهرء وجاء عنه التردد في المسألة. فأمك- 
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الوقائع التي تتوفر الدواعي إلى نقلها. 

وأجاب المصنف"'": بأن العادة تقضي بامتناع اشتراك الجمع العظيم في الحامل 
على الكتمان» كما تقضي بامتناع اجتماع الجمع العظيم على مأكل واحدٍ. 

والصور المذكورة لا تدل على مدعاكم؛ لأن كلام عيسى ‏ عليه السلام ‏ في 
المهد إن لم يكن بحضور جمع كثير لم يرد نقضاً وإن كان بحضورهم فقد نقل نقلاً 
قطني أولا لها دكونا من الذكيل» ثم لم ينقل بعد ذلك لاشتمال القرآن عليه» فاستغنى 
غنة اسثمزان تقلة بالقران. 

وكذلك غيره من الصور المذكورة من المعجزات لم ينقل متواتراً؛ لعدم توفر 
الدواعي إلى نقلهاء أو ضعفت؛ لأن المقصود الذي هو صدق رسالته قد حصل 
بالقرآن الذي هو أعظم المعجزات الدالة على صدقها؛ لبقائه على صفحات الدهرء 
فاستغنى به عن غيره . 

وأمًا الفروع المذكورة”' فليست من ذلكء, أي ما تتوفر الدواعي إلى نقلها. 

وإن سُلَّمٌ فقد استغنى عن نقلها متواتراً» لكونها مستمرة في الأنام والأعوام. أو 
كان الأمران» أي إفراد الإقامة وتثنيتهاء وإفراد الحج وقرانه» والبسملة وتركها 


- رواية الترك المطلق فاشتهرت من رواية قتادة عنه» ثم من رواية الأوزاعي عن قتادة» | ه. 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه 18١/١‏ كتاب الأذان. باب: ما يقول بعد 

التكبير. عن أنس أن النبي - ين _ وأبا بكرء وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين. قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١‏ 7599: «وقد رجح الشافعي هذه الرواية على 
غيرهاء وحمل اللفظ على إرادة السورة» ويؤيده ثبوت تسمية الفاتحة بالحمد لله رب 
العالمين». 1اه. وعلى هذا فلا يدل على ترك البسملة. وأخرجه مسلم في صحيحه 519/١‏ 
كتاب الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة عن أنس قال: صليت مع رسول الله - 
د 2 وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم. وفي 
لفظ : . فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» 
شِ ول قراءة ولا في آخرها» . قال الزركشي: «وحديث مسلم ذكر له الحفاظ ثلاث علل» 
ل ل 

.55737//١ انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ”الاء وبيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 

فم وهي : إفراد الإقامة. وإفراد الحج» وترك البسملة في أول الفاتحة في الصلاة. 
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سائغين» فنقل كل ما ثبت عنده فلم يتواتر لذلك. كذا [5١٠/ب]‏ بعض الشروح”""'. 

وفيه نظر من أوجه : 

الأول: أن محل النزاع ما إذا انفرد واحد بنقل ما تتوفر الدواعي إلى نقله 
وذلك لا يستلزم أن ينقل متواتراًء بل إذا بلغ إلى حد الشهرة خرج عن محل النزاع . 

الثاني: أن كلام عيسى ‏ عليه السلام ‏ في المهد إن كان بحضور جمع عظيم لا 
يلزم أن ينقل نقلاً قطعياء ودعوى ذلك دعوى بلا دليل. 

والدليل المذكور مدفوع بوقوع ما ذكروا من كثرة الحوامل المقدرة. 

الثالث: أن قوله «واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها غير مفيد؛ 
لأن الناقل هو النصارى» ولم يقولوا بصحة القرآن». 

الرابع : أن الفروع المذكورة ليست مما تفرد بنقله واحد فلم يتصل بالمبحث 
فالتزام الجواب عنها التزام جهل . 

الخامس: أن الجواب على الوجه المذكور في المتن» على تقدير صحته إنما 
هو عما استشهدوا به من النظائرء وأصل نكتتهم باقء وهو ليس بصحيح عند 
المحصلين . 

ص - مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقللً. خلافاً للجبّائي. 

لنا: القطع بذلك. 

قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه. 

قلنا: إن كان المصيب واحدأء فالمخالف ساقطء كالتعبد بالمفتى» والشهادة. 

وإلا فلا يرد. 1 

وإن تساويا فالوقف أو التخيير يدفعه. 

قالوا: لو جازء لجاز التعبد به في الإخبار عن الباري ‏ تعالى -. 

قلنا: للعلم بالعادة بأنه كاذب . 


000( منها: شرح الأصفهاني بيان المختصر 22/١‏ وشرح العضد عه وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق 55١/أ-‏ ب. 


1: 


ش - المسألة الخامسة: ذهب الجمهور إلى أن التعبد بخبر الواحد العدل جائز 
عقلا”"2» خلافاً للجبائي”" . 

لنا: القطع بأنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد به لم يلزم منه محال» ولا نعني 
بالجواز العقلي إلا ذلك . 

وقالوا: لو جاز ذلك أدى إلى تحليل الحرام» وتحريم الحلال؛ لجواز أن 
يخبر عدل بحرمة فعل» وآخر بحله. والفرض جوز العمل بقول كل منهما فيؤدي 
إلى ذلك لا محالة. وهذا لا يلزم إذا كان القول الواحد راجحا يسقط به المرجوح كما 

غنات المضفه» أن التطنة فن: الاجنهاة إن كان واحدا كنا من مدهت 
عامة أهل السنة”"'. سقط الدليل؛ لأن الحكم حينئذ واحد منهماء وهو الثابت 
في علم الله - تعالى » والحكم المخالف لحكم المصيب ساقط ليس بحكم في علم 
الله . 

وإن كان المجتهد مأموراً بالعمل بموجبه”*'» كما في التعبد بالافتاء» وشهادة 
الشاهدين؛ فإنه يجب العمل تهماء وإن كان خطأ زلا يرم من العمل به تحريم 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي ص 2754 والمعتمد 298/7 وشرح اللمع 2587/7 والمستصفى 
١0:,؛‏ وإحكام الفصول للباجي ,»507/١‏ والإحكام للامدي ؟/ 55» والمسودة ص 27727 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي 077١/7‏ وشرح تنقيح الفصول ص 27605 وتيسير 
التحرير 248١/7”‏ والتقرير والتحبير 71/١/57‏ . 

(؟) وهو قول بعض المتكلمين» ونقله الفتوحى عن أكثر القدرية وبعض الظاهرية. انظر: المصادر 
السابقة» وشبرح الكركف الدين 724:18 وفوائع الرصدرت 101/0 

(*) منهم مالك». والشافعي» وأبو حنيفة في قول» وأحمد وأكثر أصحابه» والأوزاعي والمحاسبي 
وغيرهم. انظر: الرسالة للشافعي ص 495» والمعتمد ؟/ ٠لا‏ والبرهان ؟/21719 
والمستصفى 2708/١‏ والتبصرة ص 548» والإحكام للامدي 4/ 2187 والمسودة ص 24917 
١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي »١/5‏ وفواتح الرحموت 078١/7‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص 578 » وشرح الكوكب المنير 484/5 . 

(5:) أي بموجب اجتهاده. انظر: الإحكام للامدي 54/ 2.7١54‏ ومختصر ابن اللحام ص 2١57‏ وشرح 
الكوكب المنير 4/ 251/9 والفروع لابن مفلح 477/5 . 
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ما حل» ولا عكسه؛ لأن حكمهما ليس بحكم ثابت في علم الله؛ لأن الحكم فيه 
احوم 1 . 

وإن كان كل مجتهد مصيباً”'" فلا يرد - أيضاً ‏ ما ذكرتم؛ لأن كل واحد من 
الحكمين ثابت في علم الله من غير أن يغير أحدهما الاخر. 

قوله: «وإن تساويا» إشارة إلى الجواب عمًا يقال: ما ذكرتم إنما يتم إذا كان 
أحد الخبرين راجحا. والاخر مرجوحا ]1/٠١7[‏ ليسقط المرجوح المخالف للصواب 
الذي هو الراجح . 

وأمًا إذا تساوى الخبران لزم اجتماع الحكمين المتنافيين في واقعة واحدة. 
وتقريره”": لا نسلم اجتماع المتنافيين على ذلك التقدير”*2؛ فإنه على ذلك التقدير 
يتوقف حتى يتبين الرجحان» كما هو مذهب بعض”"". أو يتخير بينهما كما هو مذهب 
بعض”""2. وبذلك يندفع المحال”" . 

وفيه نظر؛ لأن المصيب إذا كان واحداًء والحكم ما هو الثابت عند الله ينبغي أن 
لا يلتفت إلى الرجحان في الظاهرء لجواز أن يكون ذلك مرجوحا في علم الل 
والحكم عنده ما دل عليه المرجوح . 

وفنا لت دارفا د العباتية: الدو عن ذ السك تعن الثر اد الحدل عند 


)١(‏ إما الحل أو الحرمة. 

(6) وهو قول الباقلاني» وأبي الهذيل» والجبائي وابنه» وغيرهم. انظر: المصادر السابقة في 
ص 155 هامش (2.)3 وكتاب الاجتهاد لإمام الحرمين ص 7579» ."١‏ 

زهرة أي تقرير الجواب . 

(5) أي على تقدير تساوي الخبرين. 

(0) منهم الإمام أحمد وأكثر أصحابه» وأكثر الشافعية وبعض الحنفية. انظر: المعتمد ١/لا/ا1ء‏ 
والتبصرة ص »5٠١‏ والتمهيد لأبى الخطاب 594/54”» والمسودة ص 558» ونهاية السول 
484 زتبسير التحرير #/ 195 والأقوال الأضولية للكرضى صن 351 

(7) نسيه الآمدي للإمام الشافعي» وهو قول الأكثر. انظر: المصادر السابقةء والإحكام للامدي 
؟/ »0٠‏ وشرح تنقيح الفصول 24117 4517 » وشرح الكوكب المنير 17/4 . 

(0) أي بالتخيير» أو الوقف يندفع اجتماع الحكمين المتنافيين في واقعة واحدة. 
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الرسول -كككِةٍ -» لجاز عن الباري - تعالى وتقدس - بأنه أرسله؛ لأن الموجب لجواز 
ذلك هو الظن بالصدق» وهو حاصل فيه حصوله في الأول» لكن لا يجوز التعبد بخبر 
الواحد عن الله بإرساله يدون معجزة دالة على صدقه . 

ولقائل أن يقول: سلمنا أن الموجب في الأول هو الظن, لكنه لا يكفي في 
الثاني؟ لأنه من الاعتقادات» ولا بد فيها من القطع”''. 

وأجاب المصنف: بالفرق» بأنه علمّ بالعادة أن المخبر عن الله تعالى - 
بالرسالة كاذب بدون معجزة تصدقه» ولا كذلك خبر العدل عن الرسول. 

ولقائل أن يقول: غلم بالعادة أن العدل لا يكذب» وإلا لم يكن عدلاً وذلك 
خلف فاستوى الصورتان» على أن الفرق غير معتبر عند المحققين”"'» وقد تقدم غير 


مرة. 

ص ء مسألة: يجب العمل بخبر الواحد. 

خلافاً للقاساني» وابن داود» والرافضة. 

والجمهور بالسمع . 

وقال أحمد» والقفال» وابن سريج» والبصري؛ بالعقل . 

لناة” تكرن العمل نيه كديا أفن الصحابة والمايعيق شاتعا “ذاتها من غير كين 
وذلك يقضي بالاتفاق عادة» كالفول فظنا 


قولهم : لعل العمل بغيرها. 


)١(‏ في هذا نظرء فإن أحكام الشريعة الاعتقادية والعملية يصح الاستدلال عليها بأنواع الأدلة 
متواترة وأحاداً قطعية وظنية. فمتى صح الحديث وسلم من معارض وجب العمل بكل ما دل 
عليه سواء كان في الأحكام العملية أو الاعتقادية؛ لأن العمل به هو مقتضى ما دل عليه ظاهر 
القرآن الكريم من وجوب طاعة رسول الله كَل واتباعه في كل ما جاء به. انظر: مختصر 
الصواعق ص 557 وما بعدها. وأخبار الاحاد في الحديث النبوي لابن جبرين ص ”47 وما 
بعذهاء وخبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد عبد الوهاب ص ١‏ .» والبحر المحيط 757/5 
أما خبر مدعي الرسالة بدون معجزة فقد أجاب عنه المصنف . 

(؟) هذه دعوى تحتاج إلى دليل» أما الفرق بين الصورتين فواضح من جواب ابن الحاجب. 


/ا 55 


قلنا: عَلِمَ قطعاً من سياقها أن العمل بها. 

قولهم: قد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة . 

وأنكر عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد. 

وأنكر خبر فاطمة بنت قيس . 

وأتكورت غائقتة خير اب عمن: 

وأجيب : إنما أنكروا عند الارتياب . 

قالوا: لعلها أخبار مخصوصة. 

قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورهاء لا لخصوصها. 

ش - المسألة السادسة: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل اختلفوا في 


وجوب التعبد به. 


000 


فيه 


فر 


0 1 5 200 
فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه"''. 
وذهب القاساني”"'». وابن داود'””': والرافضة: إلى حرمة التعبد 


وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين» قال الفتوحي: وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء 
من السلف والخلف. انظر: العدة /4094. وشرح اللمع 2584/7 وأصول السرخسي 
»:*0١‏ والمستصفى »١58/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ”/ 54», والإحكام للامدي 251١/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 2751/7 وكشف الأسرار على أصول البزدوي 27١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص 2757 وبيان المختصر للأصفهاني 2571/١‏ وفواتح الرحموت .11١7/7‏ وأخبار 
الاحاد لابن جبرين ص ١١7‏ . 

هو: محمد بن إسحاق» أبو بكر القاسانى» كان من أصحاب داود الظاهريء إلا أنه خالفه في 
مسائل كثيرة في الأصول والفروع» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأساً فيه. له مؤلفات 
منها: كتاب الرد على داود فى إبطال القياس» وأصول الفتياء ودلائل النبوة. انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 2١75‏ اننا لابن الأثير ”/لاء وتبصير المنتبه »١١437/7‏ والفهرست 
ص 7517 . 

هو: محمد بن داود بن علي الظاهريء» أبو بكرء العلامة البارع ذو الفنون. كان أحد من 
يضرب المثل بذكائه. حدث عن: أبيه» وعباس الدُوري» وأبي قلابة الرّقاشي. وحدث عنه: 
نفطويه» والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف وجماعة. من مؤلفاته: الوصول إلى معرفة 
الأصول» والايجانة والزهرة في الاداب والشعر. كان يناظر أبا العباس بن سريج ولا يكاد 
ينقطع معه وتوفي سنة (191ه). انظر : تاريخ بغداد 2567/0 وسير أعلام النبلاء 23١9/11‏ - 
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) 
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والقائلوة الوسوات اتفقو اشن انةاثيف سوه 


09 اه 
٠.‏ إنه يسا 


وقال أحيلة لان وابن سريج » وأبو عبد اللّه البصري 


بالعقل)- أي 


واحتج المصنف ‏ على وجوب العمل به سمعاً ‏ بأنه تكرر العمل بخبر الواحد 


العدل في زمن الصحابة» والتابعين كثيراً شائعاً ولم ينكر منهم أحد وذلك يقضي عادة 


زم 
إفرة 


24 
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وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 20١750‏ والمنتظم 7 ووفيات الأعيان 7049/5». وشذرات 
الذهب 777/7. 
انظر: المصادر السابقة في ص 558 هامش ,»)١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 2١١8/5‏ 
وغاية الوصول ص 2.18 وشرح العضد 0//7» وإرشاد الفحول ص 58 . 
انظر: المصادر السابقة. 
هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» الشافعي القفال الكبير» إمام وقته كان أعلم أهل ما 
وراء النهر بالأصول. من شيوخه: أبو بكر بن خزيمة» وابن جرير الطبري» وأبو القاسم 
البغوي. ومن تلاميذه: ابن مندة» والحاكم» وأبو عبد الله الحليمي. ومن مؤلفاته: محاسن 
الشريعة» ودلائل النبوة» وشرح الرسالة للإمام الشافعي» وولد سنة 79١(‏ ه)» وتوفي سنة 
(50اه). 

انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 2/4/7 وسير أعلام النبلاء 2787/17 ودول الإسلام 
0١‏ *؛ وطبقات المفسرين للسيوطى ص .٠١59‏ ووفيات الأعيان 25٠١/5‏ ومراأة الجنان 
"8١5‏ والنجوم الزاهرة ا والفوائد البهية ص 2.555 والفتح المبين »5١١/١‏ 
واللباب 175/7. 
هو: الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري. فقيه متكلم من بحور العلم» لكنه معتزلي داعية. 
وكان من أئمة الحنفية» وأحد شيوخ المعتزلة. من شيوخه: أبو علي بن خلاد»ء وأبو هاشم 
الجبائي» وأبو القاسم بن سهلوية. ومن تلاميذه: القاضي عبد الجبار. ومن مؤلفاته: شرح 
مختصر أبي الحسن الكرخيء وكتاب الإيمان» والأشربة. وتوفي سنة (759 ه). انظر: فضل 
الأعتوالوظيقات» المعيرلة ص98 .وفزاق: وطيقات الس له )531 رطاف القنهاء 
للشيرازي ص ١١57”‏ وتاريخ بغداد 8/ ”الاء وسير أعلام النبلاء /١17‏ 27754 والنجوم الزاهرة 
5" والفوائد البهية ص 57» وتاريخ التراث العربي لسزكين .85/١‏ 
وهو قول أبي الخطاب الحنبلي» وحكاه عن أحمد في رواية جماعة منهم أبو الحارث» ونسبٌ 
فى المسودة ص 777 للقاضى فى كتابه الكفاية. انظر: التمهيد لأبى الخطاب ”7/7 55» 
والمعقمك 150/8 والإخكام للامدي 2001/9 وإرشنات الفحول من 48 .وخر الآلخاد لانن . 
جبرين.ضن 11 


16. 


باتفاقهم على وجوب العمل بذلك» كما أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعاً /٠١7[‏ ب] 
على أنهم اتفقوا على وجوب العمل به. 

وردٌّ: بأن تكرر العمل به يدل على الجواز» دون الوجوب. 

وأجيب: بأن الجواز يدل على الوجوب؛ لعدم القائل بالفصل”' وفي كلامه 
نظر من وجهين : 

أحدهما: أن الذي ذكره إنما هو قياس على السمع» والقياس على السمع ليس 
مح ١‏ 

والثاني: أن الجواز والوجوب لو كانا متساويين في هذا الموضوع كان ذكر هذه 
المسألة مستدركاً؛ لأن الجواز عَلمّ مما قبلهاء وهو يستلزم الوجوب؛ لعدم القائل 
بالفصل . 

وقالوا: لعل العمل بغيرهاء يعني لا نسلم أن الصحابة عملوا بأخبار الأحاد؛ بل 
لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوهاء فلا ينهض دليلة7” , 

وأجاب: بأنه عَلمَ قطعاً من سياق تلك الأخبارء وبقرينة الحال أنهم عملوا في 
تلك الصور لأجل تلك الأخبارء ولا يخفى على من اطلع على قرائن الأحوال. 

وفيه نظر؛ لأن أقوالهم لا تفيد القطع ما لم تبلغ حد التواتر فضلً عن قرائن 
الأحوال. 

وقالوا ‏ أيضاً : سلمنا أنهم عملوا بخبر الواحد» لكنهم لم يجمعوا على ذلك؛ بل 
تحقق”" الإنكار من بعضهم؛ فإنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ أنكر خبر المغيرة!؟) 


.517/7/١ أي بين الجواز سمعاً والوجوب سمعاً. انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 

9) فى ا لمخطوطة ق 1/١١8‏ ١تحق).‏ 

(5) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب. الأمير أبو عيسى الثقفي الصحابي» 
أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها وبيعة الرضوان حدث عن رسول الله - يَلِِ - وروى عنه 
أولادى. والمسور بن مخرمة» وأبو أمامة الباهلى» ومسروق» وغيرهم. كان من دهاة العرب». 
شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» ولاه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ البصرة فكان أول من وضع - 
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وهو أن رسول الله - يك - أعطى الجدة االجادي” "اجو عور لد محل و ا 7 : 
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020 


ديوانهاء ثم نقله إلى الكوفة وآلياً» وأقره عثمان ثم عزله» واعتزل الفتنة بعد استشهاد عثمان - 
رضي الله عنه ‏ ثم بايع معاوية وولاه على الكوفة واستمر على امرتها حتى مات سنة (50 ه) 
رضى الله عنه . 

"انط الآضاية: 4610/6" و انه القابة 4987/8 .وتازيخ: الظبوي و84 والتارينة 
الكبير 7١7/1‏ والمعارف ص 2.5595 وسير أعلام النبلاء 7/7١5؟»‏ والجمع بين رجال 
الصحيحين 519/7» وتقريب التهذيب 579/7» والأغاني 21/9/١7‏ وتاريخ بغداد .191/١‏ 
أخرج مالك في الموطأ 51/7 كتاب الفرائض» باب: ميراث الجدة عن قبيصة بن ذؤيب أنة 
قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها. فقال: لها أبو بكر : مالك في كتاب الله 
شيء. وما علمت لك فى سنة رسول الله - يَكهِ - شيئاً. فارجعى حتى أسأل الناس. فسأل 
النائن :فقا النقي كرى شع تجقيرت: رمتل الل ب كلقي أعطاها السنس طقال أبو كر سل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر 
الصديق. . .». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ 571١0‏ -555» وأبو داود في سئنه 31١7/7‏ - 
7", كتاب الفرائض» باب في الجدة» والترمذي في سننه 57١ 5١9/5‏ كتاب الفرائض» 
باب: ما جاء فى ميراث الجذة: وصححه. وابن 2500 5 كتاب الفرائقض». باب 
ميراث الجدةء والحاكم في المستدرك 778/5 كتاب الفرائض . وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي» والبغوي في شرح السنة 4/ 740 باب ميراث 
الأم والجدة رقم: ١؟57.‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 87/7 رقم :)١749(‏ «وإسناده 
صحيح لثقة رجاله» إلا أن صورته مرسل: فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن 
شهوده للقصة». وقال فى موافقة الخبر الخبر :707/١‏ (هذا حديث حسن». 
فو سكيد يال امسلمة بو بعلن ين كالن: الالصاري : الأرسن «الطار + ابر خيله اشير 
المدني حليف بني عبد الأشهل» أسلم على يد مصعب بن عمير»ء وصحب النبي - كَلِ - وشهد 
بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن رسول الله كللِِ ‏ له» واستخلفه على المدينة 
في بعض غزواته. وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين» وتولى مهمات كثيرة 
من رسول الله - يَكدْةِ - ومن عمر - رضي الله عنه ‏ وروى عنه: المسور بن مخرمة وسهل بن أبي 
حثمة» وقبيصة بن ذؤيب» وغيرهم. ولد قبل البعثة ب (71 سنة)» وتوفي سنة (45 ه) رضي 
الله عنه . 

انظر: الإصابة / ”278 وأسد الغابة 5/ »١١7‏ والتاريخ الكبير »7797/١‏ وسير أعلام 

النبلاء 2559/7 والجرح والتعديل 27١/48‏ وتهذيب التهذيب 5554/5». وتقريب التهذيب - 
/201. 
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روي أنه سمع رسول الله كك - يقول: (إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً فلم 
يؤذن لهافليتضر 270 حتى زواأة أبوسعيك اللغدراق'"" .رضن الله عله 


زأنكر عمز تارقن اللادعده ب أبطيا د شيز بقاطية” عه فقس" فن السكن» 
وقال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ما ندري أصدقت أم كذبت» أحفظت 


انييف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ”25/7 كتاب البيوع. باب: الخروج في التجارة... إلخ عن 
عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يؤذن 
له» وكأنه كان مشغولاً» فرجع أبو موسىء ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن 
قيس؟! اتذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك 
بالبينة» فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء أبو 
سعيد الخدري» فذهب بأبي سعيد الخدري» فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله - كيه - 
القاني الصفى #الاسواق ممى الخووج إلى تجعارة لغيه فى بار +118 كنات الاسطدان» 
باب: التسليم والاستئذان ثلاثاً و ح8/ ١57‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الحجة 
على من قال: إن أحكام النبي ‏ كَةِ - كانت ظاهرة. .. إلخ. ومسلم في صحيحه ١195/7‏ 
كتاب الاداب» باب: الاستكذان. 

(؟) هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة» الإمام المجاهدء مفتي المدينة شهد الخندق» وبيعة 
الرضوان. حدث عن النبي - يَلٍ - كثيراً» وعن أبي بكرء وعمرء وطائفة. وحدث عنه جمع 
كبير منهم: ابن عمر» وجابرء وأنس. وتوفي سنة (54/ا ه) ومناقبه كثيرة - رضي الله عنه. 
انظر: الإصابة 7/ 5”ء وأسد الغابة 5/ 2١47‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 25١‏ وسير أعلام 
النبلاء »١58/7‏ والمعارف ص 758. وتهذيب التهذيب ”/419» وتقريب التهذيب 
0١‏ وتاريخ بغداد »18١ /١‏ وتذكرة الحفاظ 44/١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص .١١‏ 

(*) هى: فاطمة بنت قيس بن خالد» الفهريّة» أخت الضحاك بن قيس» إحدى المهاجرات الأول» 
قانت ذاث عقل :وجمال :كاك تحت آي عدرويخ تنمن: المخروس» الم تروجة يذه 
أسامة بن زيد بمشورة من رسول الله يَكهِ ‏ وفي بيتها اجتمع أهل الشورى بعد استشهاد عمر- 
رضي الله عنه - روت أحاديث كثيرة منها: حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة» وقصة 
الجساسة. حدث عنها الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ابن هشامء وأخرون» وتوفيت في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنها. 

انظر: الإصابة 84/4”. والاستيعاب 54/١190غ2‏ وأسد الغابة ا/ 2770 وسير أعلام 
النبلاء 07١9/7‏ وتهذيب التهذيب .457”/١7‏ 
(:) أخرجه مسلم في صحيحه ١١١4-1١١8/5‏ كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. - 
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وأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أتكرت خبر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
الغية لدت نكا أل 


وأجاب : بأنهم إنما أنكروا عند الارتياب . 


تحقيقه : تحقيقه : أنه ثبت منهم العمل» وثبت منهم الإنكار» قاذ وبين العرنين تعمل 
ا والعمل على غيره. 
وفيه نظر؛ لأن الكلام في العدل» والارتياب في عدالة الصحابة زيغ نعوذ بالله 


ؤقالوا ‏ أيضاء: كل لخاد التي عملوا بها أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول 
وذلك لا يستلزم وجوب العمل بخبر الواحد العدل مطلقاً. 

وأجاب: بأنا نقطع أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عملوا لأجل ظهور تلك 
الأخبار صادقة» لا لخصوص تلك الأخبار» فحيث يظهر الصدق وجب العمل به. 

وفيه نظر؛ لأنه دعوى قطع بلا قاطع”" . 

ص - وأيضاً: التواتر أنه كان ينفذ الاحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام واستدل 
بظواهر. 

مثل: ##فلولا نفر من* إلى قوله: #لعلهم يحذرون#. 

#إن الذين يكتمون4». #إن جاءكم فاسق» . 


وفيه بعد. 


-)20 عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله يله - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ 
الأسود كفاً من حصي فحصبه به. فقال: ويلك أتحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا كَكٍ - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء» لها السكنى والنفقة قال الله 
عز وجل : « لا ع يجوهفب من يُونِهر ولا مرخ إلا أن يَتِينَ بِفَحِمَة م4 سورة الطلاق من 
الآية .١‏ 

. 5١١ سبق تخريجه فى ص‎ )١( 

)تكن أن يقال إن النطية راحية الشمل 


+0 


شن ساعد اندلبل اعو على وحنوبيه العمل تحير الواحد: 
وتقريره: تواتر أنه يَكلِةِ - كان ينفذ أحاد الصحابة إلى القبائل لتبليغ الرسالة 
]/١4[‏ والأحكام» فلو لم يجب العمل بخبر الواحد ما أفاد البعث”"' . 


وقك استلال أيضا- غتلى وجوت العمل بخبر الواجد بايانك: 
منها قوله - تعالى -: فَوََانهَرَمِن كَل وَرَفَوَ مَنْوُمَ طَلِمَةٌ لَِكَمَفَهُوأْفِ أليِيِنِوَسزِرُوأ 


دس سهاه هو 


مَُرإِاصبغراإلتوع لهلمز يدوت :904. 

ووجه التمسك بها أن الله - تعالى - أوجب الحذر بإخبَّارٍ مخوف يحصل من 
واحد» أ القية ولولا أن رارع 0 » لما وجب الحذر به؛ وذلك 
لأن الفرقة ثلاثة' '"'» فتكون الطائفة واحداً أو إثنين”؟2» ولعل للترجي”*' وهو على الله 
محال» فيحمل على الوجوب,. لاشتراكهما في الطلب. 
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ومنها قوله ‏ تعالى -: # إنَّ الِب يون مآ أَرَلدَامِنَ لكات وَأَُدَى2”4 إلى قوله : 
« وليك يَلْعيْكم الله . 


)١(‏ قال ابن كثير في التحفة ص ١48‏ : «تواتر أن رسول الله يك كان يرسل الأحاد إلى البلدان 
والنواحي لتبليغ الأحكام؛ وذلك: كما بعث كتابه مع دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم 
الروم» وكما بعث مع عبد الله بن حذافة السهمي كتابه إلى كسرى ملك الفرس. وبعث إلى 
النجاشي ملك الحبشة» وبعث إلى الموقوقس صاحب الإسكندرية» وبعث إلى سائر الملوك 
يدعوهم إلى الله تعالى - وإلى الإيمان به يكل وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهمٍ 
الإسلام . .. وكذلك بعث - كل - علياً وأبا موسى». ومعاذ إلى اليمن) . وراجع هذا - أيضاً 
في المعتبر للزركشي ص ١75‏ . 

(؟) سورة التوبة من الاية ؟5؟١.‏ 

9 انظر: المفردات للراغب الأصفهانى ص 717/7 ولسان العرب 399487/5. 

(8) الل 7د اليميدرين انعا ا ع واللسان 5/ 07177 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
4 . 

(5) انظر: مغني اللبيب .7417/-5857/1١‏ 

)١(‏ تكملة الآية # من بَحَدٍ ما بَئَككه لئاس في الْككب وليك يَلْعمُمْ لله َه وَيَلْعمْمْ السو 1:5 »4 سورة البقرة 
الآية .١869‏ 
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ووجهه. أن الله وعد على كتمان الهدى. فيجب على من سمع من النبي - وَكةٌ - 
قينا : إظيازف فلو لم يجب قبوله كان 0 

ومنها قوله - تعالى -: ا إن جَآءكد اقب فتَينو)4 9 . 
الصفة مشعر بالعلية» فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق؛ لانتفاء علته» فيجب العمل 
بخبره . 

قال الصيفة:«وقيه يعد زوج لين الحبالاً؟ 07 الأيات المذكورة لبنيت 
بقطعية الدلالةغلى المظلوت:. فغتارت فى "الدلالة كغين الواتحن فلا يحب العمل 
بهاء فكانت كالمتنازع فيه”"' . 

ص - قالوا: # ولا نَقَفَ», © إن يَتَبَعُونَ إلا لظن 

ويلزمهم أن لا يمنعوه إلا بقاطع . 

5 توقف يدا الله - يَكهِ - في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر وعمر. 

ا توقف للريبة بالانفراد» فإنه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في 
مثله. 

ش - القائلون بعدم وجوب العمل ب<+ بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين» وقد تقدم 

وجه التمسك» والجواب في المسألة المتقدمة”". فلا يحتاج إلى إعادته . 
لأنهما دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم غير جائز فلا يجوز منع العمل بخبر 
الواحد بالآيتين؛ لعدم قطعية دلالتهما على ذلك . 


.5 سورة الحجرات من الآية‎ )١( 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2580/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق8ىهل/ا. 

فوع في ص 17١7‏ . 


وهنا بحث مشكل وهو: أن الأشاعرة عطلوا العقل عن الدلالة”'' رأساء وذهبوا 
إلى أن دلالة الألفاظ غير قطعية. فلزمهم من ذلك أن لا يكون شيءٍ ما معلوماً لهمء 
لا في أصول الديانات» ولا في الفروع ولزمهم من ذلك أن لا يكفروا أحدا ممن ينكر 
شريعة من الشرائع ؛ لكونها غير قطعية”" . 

وقالوا- أيضاً-: توقف رسول الله كلِ ‏ في خبر ذي اليدين”"» وقصته ما 
روي أن رسول الله يك - صلى إحدى صلائي العشي”*' ركعتين» وفي القوم أبو 
بكرء وعمر فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال - كَلِةِ -: «كل 
ذلك لم يكن» ثم قال: «أحق ما يقوله ذو اليدين»؟ فقال أبو بكرء وعمر: نعم. فرجع 
وأتم الصلاة أربعاً» وسجد للسهو”*". ولو كان خبر الواحد يوجب العمل ما توقف 


.777 0-77١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) هذه دعوى تحتاج في ثبوتها إلى دليل . 

(©) هو: الخرباق بن عمرو السلمي. ولقبه: ذو اليدين؛ لطول كان في يديه. 

انظر > الإصابة 477/1 وشرح التووي لصحيح عسلم 44-14/6. 

(:) قال ابن حجر في فتح الباري 577/١‏ : «كذا للأكثرء وللمستملي والحموي العشاء بالمد وهو 
وهم. فقد صح أنها الظهر أو العصر. . . وابتداء العشي من أول الزوال». 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه »177/١‏ كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله يك إحدى صلاتي العشي... قال: فصلى بنا 
ركعتين ثم سلمء فقام إلى خشبةٍ معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده 
اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت 
السّرّعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
يكلماه؛ وفي القوم رجل في يديه طولء» يقال له: ذو اليدين» قال: يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم تقصرء فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فتقدم 
فصلى ما ترك ثم سلم» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد 
مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. فيقول: نبئت أن عمران بن 
خصين قال: ثم سلم. وأخرجه في كتاب الأذان باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
ص 2١750‏ وفي ح 537/75 كتاب السهوء باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو. . . إلخ. 
وأخرجه مسلم في صحيحه »407/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: السهو في الصلاة 
والسجود له. قال الزركشي في المعتبر ص ١755‏ : «وقول ابن الحاجب: حتى أخبره أبو بكرء 
وعمرء وكذا وقع في كتب الأصول كالمستصفى والمحصولء ولم يرد اختصاصهما بالإخبار» - 
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عليه السلام. 

وأجاب المصنف بأن هذه الصورة [8١١/ب]‏ ليست مما نحن فيه”"2؛ لأن الكلام 
في أنه يوجب العمل علينا لا على رسول الله عليه السلام . 

سلمناهة» ولكن توقف رسول الله يَلَهِ - لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين» 
فإن ذلك ظاهر فى غلطه» فتوقف لذلك . 

واعلم أن حديث ذي اليدين يدل على أن صدق الخبر إنما هو بمطابقته لاعتقاد 
المخبر فهو حجة على الجمهور» وقد ذكرت ذلك والجواب عنه فى الإشراق شرح 
تشاوق الأنوام فانط و 

ص - أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلاً. 
كالعدل في مضرة شيء» وضعف حائط . 

وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح» فخبر الواحد تفصيل لها. 

وهو مبني على التحسين . 

ملو ولا فيلهنه فون الشوعيانت» 

سلمنا» وعايه" قاين طلى قن الاضول: 

قالوا: صدقه ممكن فيجب احتياطاً. 

قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف . 

وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام. 

رد بمنع الثانية . 


- بل ظاهر الحديث يدل على أن المخبر كل من حضر» . 

.35١ وشرح العضد ؟/‎ 23857 /١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
(؟) لم أعثر على هذا الكتاب الذي أحال عليه.‎ 

هه مكرر في المخطوطة ق 9١٠١/أ.‏ 


سلمناء لكن الحكم: النفي» وهو مدرك شرعي بعد الشرع . 

ش - احتج أبو الحسين'' على وجوب العمل بخبر الواحد عقّااٌ» بأنه إذا عُلِمّ 
أصل كلي كدفع المضار وجلب المنافع» وجب عقلاً العمل بالظن في تفاصيل ذلك 
الأصل المعلوم”""» فإذا أخبر واحد عدل عن مضرة شيء مخصوصء أو عن ضعف 
جدارء وجب على العاقل الاحتراز عن ذلك الشىء عقلاًء والهروب عن الحائط 
كذلك. وهذا المعنى متحقق فى خبر الواحد؛ لأن الرسول - كَلِِْ ‏ بعث لتبيين 
الأحكام الشرعية المدسئلة على مغالخ العباد»ء وخبر الواحد يفيد الظن في تفاصيل 
تلك الأحكام والمصالح. فوجب العمل به عقلاً . 

وأجاب المصنف: بأن هذا الدليل مبني على قاعدة التحسين العقلي وهي 
باطلة» كما تقدم” © . 

سلمنا صحتهاء لكن لا نسلم أن العمل بالظن» وتفاصيل الأصل المعلوم واجب 
في العقليات» بل العقليات أولى أن لا يجب فيها العمل بالظن. 

سلمنا وجوبه في العقليات» لكن لا نسلم في الشرعيات؛ لجواز أن يكون 
خصوصية الصور العقلية شرطاً لوجوب العمل. أو خصوصية الصور الشرعية مانعة 
للوجوب. 

سلمنا وجوبه فيها قياساً على العقليات» لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن. 
وهو في مسائل الأصول”؟' . 

وقالوا: صدق خبر الواحد ممكن. وكل ما كان كذلك يجب العمل بهء 
كالمتواترء وقول المفتي. 

وأجاب: بأن القياس على المتواتر ضعيف» لعدم الجامع؛ لأن وجوب العمل 


. 75١ 5 البصري المعتزلي» وقد تقدمت ترجمته فى ص‎ )١( 

0) انظر: لشفل 10/7 والتمهيد أي الشطات “/ ٠لاء‏ والإحكام للامدي 20١/7‏ وبيان 
المختصر للأصفهاني 2387/١‏ وشرح العضد 7/ 50. 

(9) فى ص 777. 

0( أي أضول الدين. 


بالمتواتر لإفادته العلم» لا لإمكان الصدق. 

وعلى المفتي قياس مع الفارق؛ فإن وجوب العمل بقول المفتي شرع خاص لا 

ولئن سلمنا صحة القياس عليهماء لكنه قياس شرعي؛ إذ العمل في الأصلين 
واجب بالدليل الشرعي فلا يتصل ]1/7١5[‏ بمحل النزاع؛ لأن المطلوب إثبات وجوب 
العمل به عقلاً . 

ولقائل أن يقول: كلام الخصم دليل عقلي من الشكل الأول؛» على الوجه الذي 
ذكر» والكلام على الفرق قد تقدم غير مرة. 

وقوله: «قياس شرعي» إنما هو على تفسيره تفسير بالتشهي لا يلزم على الخصم 

وقالوا- أيضاً -: لو لم يجب العمل بخبر الواحدء لخلت وقائع عن الحكم 
والتالي باطل بالإجماع, فالمقدم كذلك. 

وبيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة من الدليل سوى خبر 
الواحد» ولم يوجب الحكم خلت عن الحكم بالضرورة. 

وأجاب بمنع الثانية» أي التالي» يعني لا نسلم بطلان خلو بعض الوقائع عن 
الحكم ؛ فإن التي اتفق على امتناع خلوها عنه. هي التي لها دليل» لا التي لا دليل 
عليها. 
العمل كان هناك نفي الحكم» ونفي الحكم حكم. 

قوله: «وهو مدرك شرعي» بعد الشرع إشارة إلى جواب ما يرد على أن نفي 
الحكم حكم. 

وتقريره: نفي الحكم لمن كنا قرفا لأنه يستند إلى عدم الدليل وعدم 
الدليل عقلى . 
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وتقرير الجواب: أن عدم الحكم وإن كان ثابتاً عند عدم الدليل وقبل الشرع 
لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي . 

ولقائل أن يقول: عدم الحكم ليس وجوباًء ولا حرمة» ولا ندباً» ولا كراهة 
ولا إباحة» والأحكام منحصرة فيها. وأن الظاهر أن المراد بالمدرك الشرعي: ما 
يدرك به حكم شرعي» وذلك منحصر في الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» 
والاستدلال وعدم الحكم ليس منها بالضرورة. وإن كان المراد بالمدرك غير ذلك» 
فلا بد من تصوره أولا. 


6 


شرائط الراوي أربعة 


ص - الشرائط : 

فمنها: البلوغ. لاحتمال كذبه» لعلمه بعدم التكليف. 

وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء وقبل 
تمرقهم » مستثنى ؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين . والرواية بعذه والسماع قبله مقبولة» 
كالشهادة» ولقبول”'' ابن عباس» وابن الزبير» وغيرهم في مثله» ولإسماع الصبيان. 

ش - لما فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد شرع في ذكر شرائط 
الراوي» وهي أربعة . 

الأول: البلوغ”"©؛ لأن الصبي إن كان غير مميز لا يضبط ما يتحمل وإن كان 
مميزاً فقد لا ينزجر عن الكذبء لعلمه بعدم المؤاخذة به وإذا لم تقبل رواية الصبي» 
فرواية المجنون []]”" ولى. 

قوله: «وإجماع المدينة» إشارة إلى جواب دخل مقدر. 


تقريره : أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في 


)١(‏ في المخطوطة ق /١١5‏ ب «لقول» والصواب ما أثبته» وهو المثبت في المختصر ق7”5/ أ وفي 
شرح الولف عن 8 ْ 

(؟) عند الأداء لا التحمل» وهو مذهب الجمهور. انظر: أصول السرخسي 2077/75/١‏ والمستصفى 
9,0١‏ والإحكام للامدي 7١/7‏ والمسودة ص 2558 ومختصر ابن اللحام ص 85» وشرح 
تنقيح الفصول ص 2.759 وشرح الكوكب المنير 7”1/4/7. وشرح النووي على مسلم »31١/١‏ 
وتدريب الراوي »507”/١‏ وتيسير التحرير ”79/7. 

(”) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
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الدماءء والجنايات قبل تفرقهم''". وإذا قبلت شهادتهم وبابها أضيق» وجب قبول 
روايتهم بالطريق الأولى. 

وتقرير الجواب؛ هذه الصورة مستثناة؛ لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن 
الرجال» والحاجة ماسة إلى معرفة ذلك ولا طريق إليها سوى شهادتهم» فوجب 
اعتبارها صيانة للدماء عن الهدر» وإنما شرط أن يكون الأداء قبل التفرقة دفعا لتهمة 
التلقين”"' [95١٠/س].‏ 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم كثرة وقوعها بينهم ؛ فإنا مدة عمرنا نيّف”'' وخمسين سنة 
لم نشاهد ذلك» ولم نسمعهه”' فعلوا قتلاً أو ما يقربه؛ ولأنه مخالف لقوله - 
تعالى -: # وَأَسَسَشِدُوأ عو ون الف ا على اختلاف تقدم''2 في حجية 
إجماع أهل المدينة خاصة وإذا كان السماع قبل البلوغ» والرواية بعده فهي مقبولة 
لوجهين : 

أحدهما: القياس على قبول الشهادة» فإنه إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وأداها 
بعده قبلت بالاتفاق”"2. فكذا الرواية» بل أولى؛ لأن بابها أضيق» ولهذا اختلفوا في 
قبول شهادة العبد”"» ولم يختلفوا في قبول روايته. 


.1514/9 وهو مذهب الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد. انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للامدي ؟/ 'لاء ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 276 وبيان المختصر 
للأصفهاني 7417/١‏ » وشرح العضد 51/١‏ 

2©0) النيف: كل ما زاد على العقد. يقال: نيف فلان على الستين ونحوها إذا زاد عليها. وهو من 
واحدة إلى ثلاث. انظر: لسان العرب 5901/4/8 - »408٠‏ والمصباح المنير ص .54١‏ 

(:) عدم مشاهدتهء أو سماعه ليس دليلاً على عدمه. 

(5) سورة البقرة من الاية 7/85. 

)0 في ص .00٠١‏ 

(0) انظر: الإحكام للامدي ؟/ الا وبيان المختصر للأصفهاني 2588/١‏ وشرح العضد 25١/7‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١5١/أ.‏ 

(4) ذهب بعض العلماء إلى قبولها فيما عدا الحدود والقصاص» وروي عن علي وأنس - رضي الله 
عنهما. وهو مذهب الحنابلة» وشريح» وابن سيرين والبتي» وأبي ثورء وداود» وابن المنذرء 
وعروة وغيرهم. خلافاً لعطاء» ومجاهدء والحسنء ومالكء. والأوزاعي» والثوري» وأبي - 


لا 


والثاني: الإجماع؛ فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعوا على قبول رواية ابن 


عباتو وان الوا ا ا 
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فيه 


حنيفة» والشافعي وغيرهم. انظر: المغني ١94/4‏ - 140. وشرح فتح القدير 799/1. 
أخرج البخاري في صحيحه ٠١١/5‏ كتاب فضائل القرآن» باب: تعليم الصبيان القرآن. عن 
سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصّلّ هو المحكم قال: وقال ابن عباس: توفي رسول 
الله - كل - وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم. 

قال الزركشي في المعتبر ص :١75‏ «قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في 
كتابه: وسألت أبا داود قلت: ما سمعت يحيى بن معين يقول: فى رواية ابن عباس عن 
النبي - كله قال: سمعته يقول: روى ابن عباس عن النبي وك مواقا بف أحاديث . ..2. 
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :771/١‏ ومن أحاديث ابن عباس التي حملها وهو 
صغير ما أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب... عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ردفت النبي ‏ ككهِ - فأخلف يده ورائي فقال: «يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن؟ احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك» وإذا استعنت فاستعن بالله» وإذا سألت 
فاسأل الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف, فلو جَهَدَتِ الأمة على أن تنفعك بشيءٍ لم تنفعك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو جهدت على أن تضرّك بشيء لم تضرك إلا بشىء كتبه الله لك». 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2797/1 707 2507 والترمذي في سئنه 777/4 كتاب صفة 
القيامة» باب: 594» وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
0١‏ : هذا حديث حسن. 
هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد» أبو خبيب القرشي الأسدي المكي ثم المدني» ولد 
سنة إثنتين» وقيل: في الأولى من الهجرة» وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة» وفرحوا به 
وله صحبة» ورواية أحاديث. عداده في صغار الصحابة» وقد روى - أيضاً عن أبيه؛ وجده لأمه 
الصديق» وعمرء وعثمان 500 وحدث عنه: أخوه عروةء» وابناه عامرء وعبادء 
وطاووس» وعطاء» وهشام بن عروة وغيرهم. قال الزركشي: «وقال الربيع : قلت للشافعي : 
أسَمعٌ ابن الزبير من النبي ‏ كله -؟ قال: نعمء وحفظ عنهء وكان يوم توفي النبي - يله - ابن 
تسع سنين» اه. كان فارس قريش في زمنه» وله مواقف مشهودة» بويع بالخلافة عند موت 
يزيد بن معاوية سنة (14ه) وحكم على الحجازء واليمن» ومصرء والعراق» وخراسان» 
وبعض الشام. وذكر ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 7١/1١‏ أن من الأحاديث التي حملها 
وهو صغير ما أخرجه مسلم في صحيحه 1874/54 كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
طلحةء والزبير- رضي الله عنهما » عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: 
كنت أنا وعمَّرٌَ بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أَطُمَ حسَّانٍ فكان يطأطىء لي مرة 
فأنظر. وأطأطىء له مرة فينظر. فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني - 
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والنعمان بن بشير”''؛ وغيرهم من أحداث الصحابة”'' في مثل ما ذكرناء وهو ما 
تحملوا في حال الصبا وأدوه بعذهء وأنقياء أجمع السلف على إحضار ضبيانهم في 
مجالس الأحاديثء» وإسماعهم إياهاء وقبول رواية ما سمعوه حال 


000 


فم 


قريظة.. . قال: فذكرت ذلك لأبي. فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد 
جمع لي رسول الله - يَكِْ - يومئذٍ أبويه. فقال: «فداك أبي وأمي». وقد انتقل إلى مكة ونشبت 
بينه وبين الْحَجَّاحِ حروب قتل فيها بعد أن خذله من كان معه وذلك سنة (“الاه) وقيل: 
(؟لاه) ‏ رضى الله عنه . 

انظ #ريجمتة في: الإصابة 2709/7 وأسد الغابة ”/ 2147 والتاريخ الكبير 5/6» وسير 
أعلام النبلاء */ 2757 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 2.50 والمعرفة والتاريخ 2547/١‏ 
والجمع بين رجال الصحيحين »55٠/١‏ ووفيات الأعيان ”/١اء‏ والمعتبر للزركشي 
ص .١75‏ 
هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» الأمير العالم» صاحب رسول الله كَل - وابن 
صاحبه. الأنصاري الخزرجي. ولد سنة اثنتين» وسمع من النبي - كَلةِ - وعد من الضحابة 
الصبيان باتفاق» وكان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة» ولاه معاوية على 
الكوفة مدة» ثم ولي قضاء دمشقء ثم ولي إمرة حمص . وكان من أخطب الناس. حدث عنه: 
ابنه محمد» والشعبي وسماك بن حرب» وغيرهم. ومسنده )١١5(‏ حديثا. وذكر أبن حجر في 
موافقة الخبر الخبر 775/١‏ أن من الأحاديث التي حملها في صغره عن الرسول َل - وصرح 
بسماعها منه. ما أخرجه البخاري في صحيحه ١9/١‏ كتاب الإيمان» باب: فضل من استبراً 
لدينه. عن عامرٍ قال: سمعت التعمان بي بشير يقول: سمعت رسول الله جل - يقول: 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما مُشَبّهاتٌ لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المُشَبّهاتِ استبرً 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشَّبهَاتِ كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل 
ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مُضْعَةٌ إذا صَلَّحَتَ صلح الجسد كُلَهُ 
وإذا فسدت فسد الجسد كلَهُ ألا وهي القلبى». وأخرجه في ح”/ 4 كتاب البيوع» باب: 
الحلال بين» والحرام بين وبينهما مشبهات. ومسلم في صحيحه ١١١9/7”‏ كتاب المساقاة» 
باب: أخذ الحلال وترك الشبهات. ولما دعا النعمان بن بشير أهل حمص إلى بيعة ابن الزبير 
قتلوه في آخر سنة (754ه) ‏ رضي الله عنه. 

انظر ترجمته فى: الإصابة 559/7» وأسد الغابة 2777/06 والتاريخ خ الكبير 8/ 20/0 
وسير أعلام النبلاء عر وأخبار القضاة ,»7١ ١/7‏ والمعارف ص 257595 ضير 
والجمع بين رجال الصحيحين 207١/7‏ وتهذيب التهذيب 2447/٠١‏ والأغاني 
8/1 . 


منهم: الحسن بن علي» وعمّر بن أبي سلمة. انظر: موافقة الخبر الخبر 375/١‏ /771. 
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2357/١ وشرح العضد‎ »784/١ انظر: الإحكام للامدي ؟/ ؟/اء وبيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
.أ/١6١ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ 
والإحكام‎ »195/١ والمستصفى‎ .757/١ هذا بالإجماع عند الأداء. انظر: أصول السرخسي‎ 
وشرح‎ 2518/١ “الا ومختصر ابن اللحام ص 285 وتحرير المنقول للمرداوي‎ /١ للامدي‎ 
وشرح تنقيح‎ 0777/١7 وحاشية التفتازاني‎ »4١/ وتيسير التحرير‎ 2779/١ الكوكب المنير‎ 
والاقتراح‎ »5940/١ الفصول ص 58” - 27594 والكفاية ص /الا» وبيان المختصر للأصفهاني‎ 
. 71 لابن دقيق العيد ص‎ 


فم 


ص -ء ومنها: الإسلام؛ للوجماع. 

وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم . 
ولقولةة ا«إإن بجاءكم فاتلق يباك .وهو فاسق,بالعرق المتقدم : 
واافهدلء يانه لأ يؤثق يه كالعانسق: 

والمبتدع بما يتضمن التكفير» كالكافر عند المكفر. 

وأمّا غير المكفر فكالبدع الواضحة. 

وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحاً» كالخوارج ونحوه. 
فرده قوم وقبله قوم . 

الراد: #إن جاءكم فاسق» وهو فاسق. 

والاية أولى؛ لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها. 


الأول: الإجماع. 
قوله: «وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض». 


قيل: هو جواب عما يقال: كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته. 
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ش - الشرط الثاني: الإسلام”'“2. فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة 
لوجهين: 


وأبو حنيفة يقبل شهادة بعضهم على بعض”©“. والتأكيد في أمر الشهادة أكبرء كما 


تقدم”"' . 
وأقول: إن كان هذا مراد المصنف فكلامه فاسد؛ لآن النزاع في رواية الكافر 
لا في شهادة بعضهم على بعض؛ فإن الرواية إذا"" قبلت صارت حجة على 
المسلمين» والكافر ساع في هدم الدين الحق» وهو عدو للمسلمين» فكيف تكون 
روايته حجة؟ بخلاف الشهادة فيما بينهم» فإنها أمر لا يعدوهم. 
الثانى : قوله ‏ تعالى -: إن اكش و2474 الآية 


وجه ذلك: أن الكافر فاسق”*2 في العرف المتقدم. وتخصيص الفاسق بمسلم 
لاف عنة الكبيرة» غك تتحد د و1 كان كذللك» 'لا تكرة 'رواظ معتدا بها . 


وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي التوقف في خبره لا عدم القبول. 
ومنهم من جعل الكافر غير الفاسق» وقاس عدم قبول رواية الكافر على الفاسق 
[/) بجامع عدم الوثوق بكل منهما. 


2000 حتى مع اختلاف الملة فتقبل شهادة اليهودي على النصراني والعكس» وهو قول: حماد» 
وسوارء والثوري» والبتي. انظر: شرح فتح القدير مع شرح العناية »41١5/1/‏ والمغني 
84 . 
(؟) في ص 157 . 
إفرة الألف مكررة في المخطوطة ق ١١١/أ.‏ 
(5) تمام الآية: ا ل ف 0 بحُوأ عَلَ مَا فَعَلشُمَ دِمِينَ :> # سورة الحجرات آية 
كي 
(5) اسم فاعل من فَسَقَ يَفْسِقٌ وتفلق يفا رتمرقا ٠.‏ والفشق «والمشرق: الخروج عن الأمر. 
والغرف تقول إذا تخرعك لزه من اقشرها : قد فسقت الرطبة من قشرها. ومنه قوله ‏ تعالى - 
في إبليس في سورة الكيف من الآية 538-100 قلا التليكة اكوا 229 سَيجدوا إل اليس كان 
من أَلْحِنَ فََسَىَعَنْ أَمْرِ وَيْدة. . . * الآية. قال الراغب الأصفهاني: «وهو أعم من الكفرء والفسق 
يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تَعُورِفَ فيما كان كثيراً» وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم 
0 وأقر به ؛ ثم آخل بجميع أحكامه أو ببعضهء وإذا قيل للكافر الأصلي : فاسق؛ فلأنه 
أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة ». انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص 27/8٠١‏ 
ولسان العرب »51١5/5‏ والمصباح المنير ص ١8١‏ . 
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وضعف هذا الاستدلال» أي القياس - بالفرق؛ فإن بعض الكفار لتدينه في دينه 
لوو ونم بخلاف الفاسق؛ فإنه لعدم تدينه لم يوثق به. 


وفيه نظر؛ لأن الفرق باطل عند المحققين» كما مر غير مرّة. 


ولأنه يشم منه رائحة ترجيح الكافر على المسلم بوجهء وهو شنيع. بل علة 
عدم قبول رواية الكافر ما ذكرنا انفاً من سعيه في هدم أمر الدين» لعداوته. 


والمبتدع بما يوجب الكفر صريحاً فهو كالكافر اليهودي والنصراني اتفاقا”" . 


والمبتدع بما يتضمن الكفر وهو المخطىء في الأصل بتأويل» اختلف الناس 
فيه" فمن أكفره جعله كالكافرء ومن لم يكفره جعله كالمبتدع الذي لا خفاء في 


والمبتدع بما لا يتضمن كفراً إن وضحت بدعته» كفسق الخوارج في إباحة دماء 


ب 8 . 2647 1 5 4 
رد روايته بعض" 'ء وقبلها اخرون © . 


)١(‏ في هذا نظر؛ لأنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً بالإجماع» وفْسّرَ العدل بأن 
يكون مسلماً بالغ عاقلً» وعلى هذا فالكافر لا يوثق به ولا تقبل روايته» ولا شهادته لقوله - 
تعالى - في سورة الطلاق آية 7: #وَأَشَِدُوْدَوَقَعَدْلٍ يي . انظر: تدريب الراوي /١‏ 708. 

(0) انظر: المصدر السابق» وتدريب الراوي /١‏ 707/8. 

(9) انظر: شرح اللمع 2777/7 والإحكام للامدي 87/7, والكفاية ص 2١٠٠١‏ وكشف الأسرار 
على أصول البزردوي ”/ 275 وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 2١41/7‏ تيسير 
التحرير ”7/ 57» وفواتح الرحموت ,»١57/7‏ والبحر المحيط 5594/5» ونزهة النظر ص 250 
وتدريب الراوي 715/١‏ وشرح الكوكب المنير ؟/7٠4»‏ وإرشاد الفحول ص »50١‏ وبيان 
المختصر للأصفهاني .1947/١‏ 

(5) وهو قول طائفة من السلف». واختاره الآمدي ونقله عن الباقلاني» والجبائي؛ وأبي هاشمء 
وجماعة من الأصوليين. انظر: الكفاية ص .٠7١‏ والإحكام للامدي 8*/7, والبحر المحيط 
. 

(60 قله الأمدى :وغيزة عن الكنافنى واتباط اؤاكين الفقهاةة واعارة القرال “فتن نتن الأصوليية: 
انظر : المصادر السابقة» 00 ١/60"ىء‏ والمعتمد .١"5/7”‏ ْ 
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حجة الأولين» قوله ‏ تعالى -: #إن جاءكم فاسق* الآية'"2, وهو واضح 
الفسق. 

وحجة الأخرية قوله ‏ كله -: «نحن نحكم بالظاهر)”" . خص عنه الكافر 
والفاسق اللذان ظن صدقهما”" فيبقى حجة في الباقى؛ لأن غيرهما لا يعلم فسق 
نفسه» ويعظم أمر الدين» ويحترز عن الكذب» فنحكم بصدقه ظاهراً. 

واختار المصنف المذهب الأونه وليه شان كزلهه اليه ولو ري 

الأول : أن متنها متواتر» والحليك فين الأحاد : 

الثانى: أنها مخصوصة بالفاسقء» والحديث غير مخصوصء والعمل 
بالمخصوص أولى؛ لاحتمال التخصيص في غير المخصوص . 

الثالث: أنها لم تخص؛ لأنه لم يخرج منها فاسق» والحديث خص منه الكافر 
والفاسق المظنون صدقهما؛ لأن روايتهما غير مقبولة بالاتفاق. 

ص - قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان. 

ورد بالمنع. 

أو بأنه مذهب بعض . 

وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول. وإن ادعى القطع فليس من ذلك ؛ 
لقوة الشبهة من الجانبين. 

وأمًا من يشرب النبيل ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه 
ليس بفاسق» وإن قلنا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب. 


. 1557 تقدم عزوها وتتمتها في ص‎ )١( 

() سبق تخريجه في ص 097 . 

(©) لا يقبل قولهما وإن كان ظاهراً. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 21/١5١‏ 
وشرح العضد ؟/311. 

(:) انظر: المصدرين السابقين» ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص /27» وبيان المختصر 
للأصفهاني 7/1١‏ 797-5797. 
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وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده. 
ش - الذين ذهبوا إلى قبول رواية مثل الخوارج قالوا: أجمع الصحابة على 


قبول رواية قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه - وظلمهم وبغيهم لا يخفى على أحد”"' . 


ورد دعوى الإجماع: بأنا لا نعلم أن الصحابة كلهم اتفقوا على ذلك”" . 
أو بأن بعض الصحابة'" ذهب إلى أن قتلة عثمان لم يفسقوا بما فعلوا من الحق 


فهم الذين قبلوا. 


وأمّا ما وقع فيه الخلاف بين الأئمة» كالاختلاف في كون البسملة من القرآن» 


أو لا”“. وفي الكلام النفسي*2» فليس مما يوجب رد الرواية وإن كان كل من 
الخصمين يقطع ببطلان مذهب الآخر؛ لقوة الشبهة من الجانبين» كما تقدم. 


0010 
فم 


إفرة 
00 


2) 
(0030 


020 


وأمّا ما كان من باب الفعل» كشرب النبيذ""؟» وأكل متروك التسمية عامدا "2 


انظر: الإحكام للامدي ”/ 85» وبيان المختصر للأصفهاني »797/١‏ وشرح العضد 7/ 57. 
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :75١/١‏ «الذي ادعى الإجماع في هذا لمجازفء فإنه 
إن كان المراد من باشر قتله فليس لأحد منهم ممن ثبت عنه ذلك رواية أصلاً» وإن كان المراد 
من حاصره أو رضي بقتله» فأهل الشام قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين إما 
مكفر لأولئك» وإما مفسق. وأما غير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق» فرقة على هذا الرأي» 
وفرقة ساكتة» وفرقة على رأي أولئك فأين الإجماع»؟ . 

ذكر الأصفهاني والزركشي أن منهم: عمار بن ياسرء وعدي بن حاتم وغيرهما. انظر: بيان 
المختصر للأصفهاني ,544/١‏ والمعتبر ص ١77‏ . 

سبق الكلام على ذلك في ص 557 -5517 . 

تقدم الكلام على ذلك في ص 557 . 

النبيذ: اسم لكل ما يُنتَبذٌ من تمر أو غيره» وأصله فعيل من المنبوذ: وهو المَرْمِي كأنه رماه في 
الماء. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 24 والدر النقي "/ ١٠٠لاء‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص 474. والنبيذ حرام عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: المغني 
2300-4 وشرح فتح القدير 2٠٠١/٠١‏ والمجموع 2559/5١‏ والاختيار 3٠٠١/4‏ 
. 

اختلف في حرمته» فالجمهور على أنه حرام لا يحل أكله. وذهب الشافعي والحسن إلى حلهء 
وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة» وعطاءء وسعيد بن المسيب» وغيرهم. انظر: المغني - 
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واللعب بالشطرنج”' ونحوه مما اختلف في حرمته بالقطع بأن [١١١/ب]‏ مباشره ليس 
بفاسق» وإن كان المصيب واحداً لتلا يلزم تة تفسيق مجتهد بما يجب عليه”" . 


فإن قيل: شارب النبيذ لو لم يكن فاسقاًء لما أوجب الشافعى ‏ رحمه الله - 


عليه الحد”"؛ لأنه لا حد على غيره قطعاً. 


أجاب المصنف: بأنه إنما أوجبه لظهور أمر التحريم عنده» لا لفسقه. 


ولقاتا, أن يقول: إنه إِمّا فاسق وإمّا غيره» لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن لم يكن 
يقول. إنه إما فاسى وإما عير ير 


فلا حد قطعاً. وإن كان حُدَ لفسقه؛ لاطراده دون قيام دليل التحريم لتخلفه في أكل 
الثراب©) . 


للك 


فيه 


فر 
2 


ص - ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن. 
ومنها: العدالة . وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» ليبس 


6 . والمجموع للنووي »5٠١/8‏ وشرح فتح القدير 0541/9 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي "/ 5/اء وأحكام القرآن لابن العربي 158/7 217/54 وفتح القدير للشوكاني 
؟/ لا . 

الشّطْرَنْحُ: بكسر الشين وسكون الطاء. فارسي معرب» مأخوذ من المشاطرة وهي المقاسمة» 
لأن كل من الطرفين له شطر ما يستحقه من اللعب وهو النصيب. وهو لعبة تلعب على رقعة 
ذات أربعة وستين مربعاً» تمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين 
والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. واختلف في حرمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر 
الفتاوى المصرية ص 50١‏ : «واللعب بالشطرنج حرام عند جماهير العلماء» كالنرد... وقد 
أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو 
غيره» وجوّزه بعض أصحاب الشافعي إذا لم يكن بعوض» وجمهور أصحاب مالك وأحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم حرموه...». وقال الذهبي: وحكي إباحته في رواية عن الشافعي. 
وانظر: لسان العرب 7577/5. وتحريم النرد والشطرنج والملاهي للاجري ص 217١-58‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص 2757 والمغني 84 »> والكبائر للذهبي ص 287 والمجموع 
للنووي ,»578/٠١‏ والإنصاف للمرداوي /١‏ 5» والجامع لأحكام القران للقرطبي 79١/5‏ . 
قال العضد فى شرحه 57/7: «لأنه يجب على المجتهد العمل بظنه» وللمقلد بفتواه. فلو 
فسقنا به لفسقنا بواجبء وأنه باطل بالضرورة». 

انظر: الأم 5/ 2١545‏ والمجموع للنووي .519/٠١‏ 


ع1 


معها بدعة . 


وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض 
المباح . 


وقد اضطرب في الكبائر. فروى ابن عمر الشرك بالله» وقتل النفس» وقذف 
المحصنة» والزناء والفروازتسن السك والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين 
المسلمين» والإلحاد في الحرم. 

وزاد أبو هريرة: أكل الربا. 

ؤؤاد غلي:"السرقة» وشرب الكشم 

وقيل : ما توعد الشارع عليه بخصوصه. 

وأمًا بعض الصغائر فما يدل على الخسّةء» كسرقة لقمة» والتطفيف بحبّة . 

وبعض المباح كاللعب بالحمام» والاجتماع مع الأرذال» والحوّف الدنية مما لا 
يليق به ولا ضرورة. 

وأما الحريّة والذكورة وعدم القرابة والعداوة» فمختص بالشهادة. 

ش - الشرط الثالث: رجحان ضبط”'' الراوي على سهوه لعدم حصول الظن 
بانتفائه . 


والشرط الرابع: العدالة'"'. وعرفها المصنف بأنها محافظة دينية تحمل على 


)١(‏ فسره البزدوي في أصوله ص ١550‏ : بأنه سماع الكلام كما يحق سماعه. ثم فهمه بمعناه الذي 
أريد بهء ثم حفظه ببذل المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاكرته على 
إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه. وانظر: المغني للخبازي ص +7١١‏ وكشف الأسرار للنسفى 
ا ْ ْ 

(0) هذا بالإجماع. وفي اشتراطها ظاهراً وباطناً خلاف: فعند الشافعي وأحمد تشترط ونقل عن 
الأكثر. وعند بعض الحنابلة كالقاضي وابن البناء تكفي العدالة ظاهراً للمشقة» وهو قول بعض 
الشافعية. انظر: العدة / 85و _ لاسو وشرخ(اللشم /١‏ 83301 وأصول السرحين 021 
والمستصفى 2151/١‏ والإحكام لالامدي 7/>» والمسودة ص 757. وشرح المنهاج 
للأصفهاني 2548/7 وشرح تنقيح الفصول ص .”5٠‏ وشرح النووي على مسلم 251١/١‏ 
وتيسير التحرير 7/ 45» وشرح الكوكب المنير 7/ 77. 


0 


ياكزنة لقوق والمووءة لض نهنا بذع 

وفيه نظر؛ أمَا أولاً: فلأنه استعمل المفاعلة ولا بد له من ارتكاب المجاز في 
اريف 77 

وأما ثانياً: فلأنه تعريف الشىء بما هو أخفى”"؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الدين» 
وقد عرفه المحققون: بأنه وضع إللهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى 
الخير بالذات”©2. وتقريره: يطلب في تقريرناء شرح أصول الإمام فخر الإسلام'* . 

وإلى معرفة التقوى”" والمروءة”""» مع الاختلاف الواقع في تفسيرهما. 

وأما ثالثاً: فلآأنه قال: «ليس معها بدعة» فيكون التعرنقك متها بهن لذ يقيل 
رواية المبتدع . 

وتتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر» وترك بعض 
الصغائر وترك بعض المياحات المخل للمروءة. 

والكبائر هي ما ذكره المصنف» وهي تسع على رواية ابن عمر- رضي الله 
عنهما ‏ الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصنة» والزناء» والفرار من 


)١(‏ انظر: المستصفى 2151/١‏ والإحكام للامدي 075/1 ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
ص /الاء والتعريفات للجرجاني ص 157١.ء‏ والبحر المحيط 71/5» وشرح الكوكب المنير 
؟/ 85* وإرشاد الفحول ص ,5١‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص 15. 

(؟) والتعريف بالمجاز لا يصح. انظر: المرشد السليم ص 7/4. 

() وهذا مما يبطل التعريف. انظر: المصدر السابق. 

(:) انظر: التعريفات للجرجاني ص .٠١5©‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ؟١؟.‏ 

(0) أي البزدوي» وانظر: التقرير ق 177١/ب.‏ 

(5) هي الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته» وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 50» وتحرير ألفاظ التنبيه ص 771 ومعجم لغة الفقهاء 
ص .١5١‏ 

49 هي قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شرعاً وعقلاً وفرعاً. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص 27١١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ”477 . 


رفي 


الزحف». والسحرء وأكل مال اليتيم»ء وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في 
200 
الي 


وزاد أبو هريرة: أكل الربا"" . 
وزاك هلوت فين اللاتعقهاىة الب وال قرفي ل 


ولم يذكروا شهادة الزور» والذي ذكره مأخوذ [111/] من أحاديث لعن فى 


حديث واحد. 


000 


00 


زفرة 


00 
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وقد ذكرنا ذلك كله في «الإشراق شرح مشارق لواو , 


أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 59/4 7١‏ وفيه «أكل الربا» ولم يذكر منها «الزنا» وكذا 


البخاري في الأدب المفرد ص 5 باب: لين الكلام لوالديه» والبيهقي في سننه الكبرى 409/79 
كتاب الجنائزء باب: ما جاء في استقبال القبلة بالموتى» ولم يذكر منها: «الزناء ولا 
السحرا). 

أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 190 كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً. . . إلخ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ كل - قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات». وأخرجه فى ح8/ *" كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين» باب: 
رمي المحضداتا..... الخ والغريعه مسلم :في ستيه 48/1 كنات الايمان يالب ببيان 
الكبائر وأكبرها. 

قال ابن كثير في التحفة ص :1١١‏ «وأما رواية علي رضي الله عنه ‏ في السرقة» فلم أقف 
عليها إلى الان» وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك». وقال ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر /١‏ 700: «وقال السبكى : أما إسناد السرقة فلا يعرف عن على). 

فالداين كتير في التنعلة مي 91-4 «وآنا شرنت لمر فروى الخحافظ ضباء الدين القداسي قن 
أشي بده جد قن اذه المسكرء حديثاً مسلسلاً. يقول كل من الرواة: أشهد بالله» وأشهد الله 
لقد أخبرني فلان من حديث الحسن بن على بن محمد بن علي بن الرضاء عن آبائه مسلسلا 
عن )عليت رضى: الله عم أنه قال ؟ اهن الله ونه اتنهد نقد حدنى -رسول اليد كه قال : 
«أشهد بالله» وَأشهد الله لقد قال لي جبريل: يا محمد إن مدمن لكين كانه وثن». ثم قال: 
وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها». 

لم أعثر عليه. 


ثفن 


ومن الناس من قال: كل ما توعد الشارع عليه بخصوصه فهو كبيرة”" . 


والإصرار على الصغيرة كبيرة بالاتفاق"2. وله ضابط ذكرته في التقرير”"" 
والإشراق”*'» ولم أذكره ههنا مخافة التطويل. 

وأما بعض الصغائر الذي لا بد للعدل من تركه فما يدل على الخسة» كسرقة 
لقندة . :والتطفيين” 7 بحي 

وأما بعض المباح» فكاللعب بالحمام» والاجتماع مع الآرذال» والحرف الدنيّة 
إذا لم تكن ضرورة» كالحياكة» والدباغة؛ لأنها تخل بالمروءة. 

وأمًا الحرية» والذكورة» وعدم القرابة القريبة» وعدم العداوة» فليس محتاجاً 
إليه فى الرواية» بل هى مختصة بالشهادة”"' . 


)١(‏ نسبه الفتوحي للإمام أحمدء ثم قال: ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: شرح 
الكوكب المنير 2791/7/7 وبيان المختصر للأصفهانى .5997/١‏ 

(؟) أنظر: منجموع فتاوي ابن تيمية /1١‏ 346+ ومختصر الفتاوي المضرية صن +87.. 

(9) انظرق 175١١1/رس.‏ 

(5:) لم أعثر عليه. 

(18 هو إعطناء ابره أقل مني حقة ومفة تطقيفت:"المكينال والقيتواة :كنال تعالى ٠غ‏ ول 
لِلْمُطْفْفِينَ 2 4. انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص .7”٠05‏ والمصباح المنير ص 2١57‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص 175 . 

(5) بالإضافة إلى الشروط المعتبرة في الرواية. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 2599/١‏ وشرح 
الكوكب المنير 515/7» والمغنيى ١54/4‏ وما بعدهاء والمجموع للنووي 7١7/٠١‏ وما 


بعدها. 


00 


روابة مجهول الحال 


وعن أبي حنيفة قبوله. 
لنا: الأدلة تمنع من الظن» فخولف في العدل فيبقى ما عداه. 
قالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى . انتفى . 
قلنا: لا ينتفى إلا بالخبرة أو التزكية . 
قالوا: نحن نحكم بالظاهر . 
ورد: بمنع الظاهر. وبنحو # وَلَانَقَفَ. 
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة» وطهارة الماء ونجاسته» ورِق جاريته. 
وردّ: بأن ذلك مقبول مع الفسقء والرواية أعلى رتبة. 
ش- إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته عند أكثر 
220 
العلماء ‏ . 


زم 0 
رحمه الله -. 


وقبله أبو حنيفة 
)١(‏ منهم الإمام أحمد- في رواية - وأصحابه» والمالكية» والشافعية» والكمال بن الهمام من 
الحنفية وغيره. انظر: العدة 0977/7 والتبصرة ص 0777 والمستصفى 2101/١‏ وإحكام 
الفصول للباجي /١‏ 25817 والإحكام للامدي ؟8/7اء وبيان المختصر للأصفهاني ١/0٠/اء‏ 
والمسودة ص 2707 وشرح تنقيح الفصول ص 2754 ونشر البنود ؟/ 240 وتيسير التحرير 
/48» وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ؟/ 216١‏ والكفاية ص 28١‏ وتوضح 
الأفكار ؟/ 85 وما بعدها. 
(0) وأكثر أصحابه» وابن فورك» وسليم الرازي» والمحب الطبري من الشافعية ورواية ثانية عن 
أحمد واختارها الطوفي. انظر: المصادر السابقة» وكشف الأسرار على أصول البزدوي - 
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قالو]!"؟: الأدلة السحعة » كفوله دتغالن:: ل إِنيتسون إلا لظ . 


من مءد ع اسك صانم سم سا 


وقوله: © ولا تقف ما لي لَك د ل" وقوله: .و أن ليتق ب ال 
مَينَا 22 174 مانعة من العمل بالظن مطلقاً» لكن خولف في الظن الحاصل من قول 
العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة» وبعده عن التهمة فبقيت معمولاً بها في غير 
العدل لسلائعة طن المغارض:. 

وفيه نظر؛ لأن ما ذكر من زيادة ظهور الثقة ونحوه لا يصلح معارضاً للقرآن لا 
محالة» فيجب العمل به مطلقاً» لكنه ليس كذلك فكان متروك الظاهر لا يصلح حجة. 

ولأن أبا حنيفة ‏ رحمه الله - اعتمد على شهادة النبى - يَلِِ - بخيرية القرن الذي 
كان فيه”*". فكانت العدالة ظاهرة في زمنه. 


وقالوا - أيضا.: الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه» فوجب تحقق ظن عدمه. 
قياساً على الكفر والصبا. فإنهما لما كانا مالعين عن قبول رواية صاحبهماء» وجب 
تحقق ظن عدمهماء» دفعا للمفسلة 

وفيه نظر؛ فإن الظن كان متحققاً في زمنه اعتماداً على شهادة النبي - عليه 
السلام -. 


»٠١/# .400/5 |‏ وفواتح الرحموت ؟/57١.‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ؟/41١»‏ 
وشرح الكوكب المنير 4١١/1‏ . 

)١(‏ أي أكثر العلماء. 

(؟) سورة الأنعام» من الآية: 21١7‏ ويونس من الآية: 256 والنجم من الآية: 78 78. 

(*) سورة الإسراءء من الاية: 5”. 

(4) سورة النجمء من الاية: 78. 

)0( ا سام ال ل و ايك - أن النبي - وَل دقان ارك ترام 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال عمران؛ لا أدري أذكر النبي ود - بَعْدُ قرنين ع أو ثلاثة . 
أخرجه البخاري في صحيحه 15١/7”‏ كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على جورء وفي 
ح 184/4 باب: فضائل أصحاب النبي ‏ كله -» وفي ح8/ ١77‏ كتاب الرقائق» باب: ما 
يحذر من زهرة الدنياء وفي ص 777 كتاب الأيمان والنذورء باب: إثم من لا يفي بالنذرء 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١954/54‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم . 

386 


واحتجت الحنفية على قبول رواية المجهول بأوجه: 

منها: أن سبب التثبت هو الفسق بالنص"'» وهو فيه منتف؛ لأن الأصل 

وأجاب المصنف: بمنع انتفاء الفسق» بل إنما ينتفي إذا عَلِمَ عدم فسقه 
بالخبرة» أو التزكية. 

ولقائل أن يقول: اشتراط العلم في ذلك متعذر قطعاًء والظن حاصل بالزمن 

ومنها [1١١/ب]‏ قوله ‏ ككِهِ -: «نحن نحكم بالظاهر)”) 

ومجهول الحال الظاهر منه لا من حاله العدالة فيحكم بقوله. 

وأجاب بمنع ظهور العدالة من المسلم» فإن الفرض أنه مجهول الحال. 

وفيه نظر؛ لأنه لم يقل: إن الظاهر من حاله العدالة» بل قال: الظاهر من 
المسلم العدالة والفرق بِيّنء على أن منع ظهور العدالة عن المسلم إِمّا أن يكون في 
زمانناء أو في زمان أبي حنيفة» أو مطلقاً. والثالث سوء ظن بالصحابة. والثانى رَدٌ 
لشهادة النبي - يَلْةِ - والأول ليس بمراد لأبي حنيفة . 

وقال”": - وأيضاً - مُعَارَضٌ بقوله - تعالى -: # وَلَا لَقَفٌ مانن لك بد ج41 29 

وفيه نظر؛ لما تقدم أن الاستدلال بهذه الآية لا يتم» على أنها تدل على اشتراط 
العلم» وهو ليس بشرط بالاتفاق* . 


*». . تقدم النص على ذلك في ص 575. 578 وهو قوله  تعالى -: #إن جاءكم فاسق.‎ )١( 
الاية.‎ 

(؟) سبق تخريجه فى ص ”097 . 

0 أي ابن الساجيا, 

(4) سورة الإسراءء من الآية: 5". 

(5) الظن الراجح ‏ المستند على أدلة» وأمارات ‏ يجب العمل به كالقطعي» ولا يصدق علي من 
كال بيه أنه قال على" نهد باد عليه 1 الدج مق مسرن رارف الي جني ا 
انظر: أخبار الاحاد لابن جبرين ص ٠١7‏ وما بعدهاء وخبر الواحد وحجيته للدكتور/ أحمد- 
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ومنها: أن مجهول الحال ظاهر الصدق فيما رواه كما أنه ظاهر الصدق في 
إخباره بكون اللّحم مذكى» وطهارة الماء ونجاسته. وَرِقَّ جاريته وقول ظاهر الصدق 
ل 

وأجاب بالفرق من وجهين : 

الأول: أن إخباره فيما ذكرتم من الصور مقبول مع الفسق. فكذا مع كونه 
مجهول الحال”"2. بخلاف روايته فإنه لا تقبل مع الفسق» فكذلك مع الجهل بحاله. 

وفيه نظر» آم[ ]زلا خلان مياه القرق؛ وقد علمت مافيه. 

وأما ثانياً: فلآن الفاسق إذا أخبر بما ذكر من الصور بحكم رأي المبتلى به لا 
يقل مقلة: 

وأمّا ثالثاً: فلآن قوله: بخلاف روايته؛ فإنها لا تقبل مع الفسق» فكذلك لم 
تقبل مع الجهل ظاهر الفساد. 

والثاني”": أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور ولا يلزم من 
قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة» قبوله فيما هو أعلى رتبة. 

وفيه نظر؛ لأن كل واحد منهما متعدٍ إلى الغيرء وفي ذلك سيّان في المرتبة؛ 
ولأن مبناه على الفرق.. 

ص - مسألة: الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون 
الشهادة . 

وقيل : لا فيهما. 

وقيل : نعم فيهما. 

الأول: شرط فلا يزيد على مشروطه» كغيره. 


-2 عبد الوهاب ص ١15‏ وما بعدها. 

. 14/١ وشرح العضد 7/ 255 والمغني لابن قدامة‎ 27١7/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
(الحلال» وهو تحريف.‎ 1/١١7 فى المخطوطة ق‎ )0( 

إفرة الوه الثاني من الجواب . 
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قالوا: شهادة فيتعدد. 
وجيب : تأنه تين 
قالوا: أحوط. 

أجيب : بأن الاخر أحوط . 
والثالث : ظاهر. 


ش - اختلف العلماء في أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد أو لا؟ 

فالأكثر أنهما يثبتان به في الرواية دون الشهادة”" . 

قبل : لا يستان به فبهما”*. 

وقيل: يثبتان به فيهما ". 

حجة الأكثرين: أن الرواية تثبت بخبر الواحدء وكل من الجرح والتعديل شرط 
الرواية» والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته كما في غير محل النزاع . 


وإنما قيل: في طريق إثباته؛ لأن الشرط قد يزيد على مشروطه في طريق 
تحصيله» كما في النكاح ؛ فإنه ا وحضور الشاهدين شرطه. وهو 0 


() انظر: المستصفى 2177/١‏ والمحصول 508/4. والإحكام للامدي ”/ 85 وشرح المنهاج 
للأصفهاني 450٠/7‏ وشرح اللمع »141١/7‏ والتمهيد سن الخطاب »١١9/#‏ والروضة 
مضه والبلبل ص 25١‏ والمسودة ص 277١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2770 وحاشية 
التفتازاني ”/ 215 وتيسير التحرير 258/7 وشرح الكوكب المنير 7/1 475» وإرشاد الفحول 
ص 55. وتدريب الراوي .771١7/١‏ 

(؟) وهو قول بعض الشافعية» وبعض المحدثين» وابن حمدان الحنبلي وغيرهم. انظر: المصادر 
السابقة» وتحرير المنقول للمرداوي »558/١‏ وفواتح الرحموت ,.165١/7‏ والبحر المحيط 
. 

(9) وهو قول الباقلاني. انظر: المحصول 508/5., والإحكام للامدي 85/7» ومنتهى الوصول 
لابن الحاجب ص 9". وبيان المختصر للأصفهاني .7١7/١‏ 

(5) في حق ذي شهوة لا يخاف زناً من رجل وامرأة. والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة: 
الوجوب. والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة» على حسب اختلاف الأحوال. انظر: 
الروض المربع */ 50 . 

(5) هذا مذهب الجمهور. وروي عن عمرء وعلي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وجابر بن - 
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وأمّا الشهادة فلا بد فيها من التعدد. ولا تثبت بخبر الواحد وحجة النافين فيهما 
جميعاً: أن الجرح والتعديل شهادة فلا بد ]1/١١7[‏ من تعدد الجارح والمعدل» كسائر 
الشهادات . 

وأجيب: بأنهما من باب الإخبار دون الشهادة» ولا يشترط التعدد. 

ولقائل أن يقول: لو كان كذلك ثبتا به في الشهادة» فكان حجة على الأكثرين. 

وقالوا أشعاب: اعجار تعدا قونها الحرطة والخمل جه أولى: 

وأجيب : بأن عدم التعدد أحوط؛ لاحتمال تضييع الأحكام عند اشتراط العدد. 
وإذا كان كذلك وقع التعارض بين جهتي الترجيح ولا مرجح فيسقط الدليل. 

ولقائل أن يقول: الترجيح الأول راجع إلى ذات الجرح والتعديل» والثاني إلى 
حالٍ من أحوالهما. والأول أولى لا محالة. 

وحجة المذهب الثالث: ظاهر مما سبق» وهو أن الجرح والتعديل خبر فلا 
يحتاج إلى التعدد مطلقا. 

ص - مسألة : قال القاضي: يكفي الاطلاق فيهما. 

وقيل: لا فيهما. 

وقال الشافعي: في التعديل. 

وقيل: بالعكس ٠‏ 

وقال الإمام: إن كان عالماً كفى فيهما وإلا لم يكف . 

القاضي: إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا. وفي محل الخلاف» فل لبتوح + 


-- زيده والحسن والنخعي» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي وهو 
المشهور عن أحمد. 
وقيل: يصح بغير شهودء في رواية عن أحمدء قال ابن قدامة؛ وفعله ابن عمرء 
والحسن بن علي» وابن الزبير» وسالم وحمزة ابنا ابن عمرء وبه قال عبد الله بن إدريس» وعبد 
الرحمن بن مهديء ويزيد بن هارون» والعنبري» وأبو ثور» وابن المنذرء وهو قول الزهري 
ومالك إذا أعلنوه. انظر: المغني »565٠/5‏ وشرح فتح القدير /199ء والأم 51/6 
والمجموع للنووي 9:5 والروض المربع 71/7. 
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وأجيب: بأنه قد يبنى على اعتقاده . أو لا يعرف الخلاف . 

الثاني : لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما. 

الشافعية: لو اكتفى في الجرح»ء لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه. 
العكس : العدالة ملتبسة لكثرة التصنعء بخلاف الجرح. 


ش - واختلفوا ‏ أيضاً - في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة» 


000 


فم 


إفرة 


0) 


فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما"''. 
وقيل: لا يكفي في واحد منهما”"' . 
وقال الشافعي : يكفي في التعديل دون الجرح”" . 


وهو رواية عن الإمام أحمدء واختاره جمع من العلماء كالامدي والقرافي» قال الفتوحي: 
وحكي عن الحنفية. انظر: المستصفى 2177/١‏ والإحكام للامدي ؟/87» ومنتهى الوصول 
لابن الحاجب ص 75» وشرح الكوكب المنير 2477/7 وشرح تنقيح الفصول ص 776 
7*» وتيسير التحرير »5١7/”‏ وفواتح الرحموت »١15١/5‏ والكفاية ص 7 .٠١‏ 

أي يشترط ذكر سبب الجرح» والتعديل. عند بعض الحنابلة والشافعية قال الزركشي: «وبه قال 
الماوردي» وقد روي أن عمر ‏ رضي الله عنه - زكي عنده رجل فسأل المزكي عن أحواله فظهر 
له ما لا يكتفي به». وقال الشوكاني: إنه الحق. انظر: شرح الكوكب المنير ؟7/١55»‏ 
والمحصول 5/ »5٠١‏ والبحر المحيط 45/5 5؟» وإرشاد الفحول ص 58. 

وهو قول الإمام أحمد وأصحابهء. وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية» وأكثر المحدثين 
ومنهم: البخاري» ومسلم. انظر: العدة 977/9. وشرح اللمع 2545/7 والمحصول 
54 والمستصفى »١75/١‏ والإحكام للامدي 285/١‏ وأصول السرخسي ١/4غ‏ 
والروضة »"98/١‏ والمسوذة ص 555». ومختصر ابن اللحام ص 487 وشرح الكوكب المنير 
؟/ 70 4» وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني 0177/7 وشرح المنهاج للأصفهاني 
00/5 . وشرح تنقيح الفصول ص 25"560 وتيسير التحرير ”/ »7١‏ وتدريب الراوي 2505/8/١‏ 
والرفع والتكميل ص 77 . 

انظر : المصادر السابقة» واليحر المحيط 595/5؟. 
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كفى الإطلاق فيهماء وإلا فل”''. 

واستدل القاضي”"' : بأن الكلام في إطلاق العدل» وحاله لا يخلو عن ثلاثة: 
عن عدم علم بالسبب» وعلم به وهو مختلف فيه» وعلم به وهو متفق عليه. 

والأول: يفضي إلى عدم عدالته؛ لأنه تكلم بغير بصيرة» والعدل لا يفعله» فمن 
فرضناه عدلاً لم يكن كذلك» هذا خلف. 

والناق 4 يفضي إلى 'التذليسن + والمدلس أي التلسن ب لأيكون غدل فتحيق 
الثالث» فكان إطلاقه دليلاً على العلم بالعدالة أو عدمها. 

وأجيب : بأنه قل يبنى المعدل أو الجارح على اعتقاده العدالة أو الفسق بأمر ظنه 

وفيه نظر؛ لأنه صدق عليه حينئذ أنه شهد من غير بصيرة وهو قادح في العدالة. 

واستدل من قال: لا يكفي الإطلاق فيهماء بأنه لو كفى وقع الإلتباس الموجب 
شك الجواز أن:يكون الإطلاق عن :سيب وعن :ماق أنه سمب ولس بسيفك» 

وأجيب : بأنه لا يشك عند إخبار العدل [؟١١/ب]‏ فإن فرض عدالته ترجح كونه 

وفيه نظر؛ فإن الذي ذكره المصنف جواباً للقاضي إن صح فهو وارد على هذاء 
وإن لم يصح». صح مذهب القاضي . 

واستدلت الشافعية: بأنه لو اكتفى في الجرح., أدى إلى تقليد المجتهد؛ لأن 


200 واختاره بعض العلماء : كالغزالي والفخر الرازي» وابن اللحام وغيرهم . انظر : البرهان 
١‏ :, والمستصفى »١157/١‏ والمحصول 5/ »5٠١‏ ومختصر ابن اللحام ص 85. 
(0) انظر: استدلاله في: الإحكام للامدي 85/7» وبيان المختصر للأصفهاني 7١6/١‏ 
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يكون سبباً عند المجتهدء لزم تقليد المجتهد الجارح في ذلك» وذلك غير جائز على 


ع 


ا 

وهذا بخلاف أسباب التعديل» فإنها لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فيكتفى 
فيه بالإطلاق . 

واستدل من قال بعكس مذهب الشافعي: بأن العدالة متلبسه يتعسر الاطلاع' 
عليها؛ لكثرة التصنع فربما يظهر الرجل صلاحية بالتصنع. بخلاف الجرح فإنه لا 
يمكن التصنع فيه . فلا بد فى العدالة من ذكر سبيهاء لدفع الإلتباس . فلا يجب ذكره 
في الجرح لعدم الالتباس . 

وفيه نظر؟؛ لأن من امتثل الأوامر واجتنب النواهي كان عدلاً» وإظهار الصلاحية 
غير قادح» إلا إن كان على خلاف ما في باطنه» وذلك أمر لا يطلع عليه. 

واحتج الإمام”"' بأن المعدل أو الجارح إن كان غير عالم» ولم يذكر السبب 
فيهما يكون قوله موجباً للشك؛ لأنه إذا كان غير عالم» احتمل أن يجعل ما هو 
وجرحه . 

ولقائل أن يقول: التعديل عند عدم العلم بأسباب العدالة ممن فرضّ عدلاً غير 
متصوّرء والإقدام على الجرح والتعديل ممن لا يعلم أسبابه قادح في عدالته» فكان 

وقيل : الترجيح . 


)00 في ق 1/5508أ. 
(؟) إمام الحرمين الجويني. انظر: البرهان .5171١/١‏ 
الك 


أمّا عند إثبات معيّن ونفيه باليقين فالترجيح . 

ش - إذا وقع التعارض بين الجرح التعديل» فقال قوم: يقدم الجرح مطلق”"' . 

وقال آخرون: لا بد من الترجيح في كل صورة» فأيهما ترجح قدّم على 
الي 

واختار المصنف التفصيل فقال: إذا عين الجارح سبب الجرح. ونفاه المعدل 
بطريق يقيني» قَدَم أحدهما على الآخر بالترجبح”". وذلك مثل أن يقول الجارح : 
رأيته قتل فلاناً. ويقول المعدل: رأيت فلاناً المدّعى قَْلَه حيّاً وإذا لم يعين الجارح 
سبب الجرح» أو عينه ولم ينفه المعدّل, أو نفاه بطريق غير يقيني» فالجرح مقدم. 

واستدل بما تقريره: إن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح 
الجرح [١1١/أ]‏ في الصور الثلاث راجح . 

أمَا في الأولى ؛ فلأن الجارح اطلّع على ما لم يعرفه المعدل ولم ينفه. 

وأمًا في الثانية؛ فلآن المعدل لم يتعرض لنفي ما أثبته الجارح . 

وأمًا في الثالثة؛ فلأنه لم ينفه بطريق يقيني . 

وأمًا في غير الصور الثللاث وهو الصورة التي عيّن فيها الجارح سبب الجرح» 


)١(‏ وهو مذهب أكثر العلماء. انظر: المستصفى ١/57١ء‏ والمحصول .5٠١/4‏ والإحكام 
للامدي 417/7: وشرح المنهاج للأصفهاني 4554/7, والروضة 2798/١‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي 2.55١0 /١‏ والكفاية ص 2٠١9‏ وتيسير التحرير ”/ 256 وفواتح الرحموت 55/7١غ»‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص 7”2556. 

(؟) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١/8٠/ء‏ وشرح العضد 7/ 255-55 وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق 56١/ب.‏ 

(*) وهناك قول ثالث وهو: تقديم التعديل إذا كثر المعدلون. وضعفه الخطيب البغدادي وغيره. 
انظر: الكفاية ص »٠١/‏ والمحصول »5١١/5‏ والروضة ."997/1١‏ 


104: 


ونفاه المعدل بطريق يقيني فيقدم أحدهما على الآخر بالترجيح . 


والترجيح يتحقق بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ . هذا ما ذكره د 
العاذنة وحمه الل:'وولالة لفظ المصيف عليه حي 


ومن الشارحين”' من حمل كلام المصنف على أن العمل بالجرح في غير صورة 
التعيين» فيكون جمعاً بينهما””'؛ فيكون أولى. 

أمّا إذا عين سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني فلا يمكن الجمع والعمل 
بأحدهما من غير مرجح لا يجوزء فلا بد من الترجيح » وهو مثله فكان في دلالة لفظ 
المفنفب ل 77 


.1١094-1١8/١ الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ق /١١‏ ب (حقيه). 

فرق منهم : قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق 6/ت. 

(5) أي بين تقديم الجرح» والعمل بالترجيح . 

(5) جاء الاختلال من احتماله هذين الاحتمالين» أي ما ذكره عن شيخه وما ذكره عن بعضص 
الشارحين . 
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هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا 


ص - مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق. 

وعمل العالم مثله . 

ورواية العدل. ثالثها المختار: تعديل» إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن 
عدل. 

وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية؛ لجواز معارض . 

ولا لحد في شهادة الزنا؛ لعدم النصاب . 

ولا بمسائل الاجتهاد ونحوهما مما تقدم. 

ولا بالتدليس على الأصحء كقول من لحق الزهري: قال الزهري موهماً أنه 
سمعة . 

ومثل: وراء النهرء يعني [غير]''' جيحان. 

ش - الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد كان 
الحكم 0 ا ا ينا 


وكذلك العالم الذي [لم]”" يشترط العدالة في الرواية إذا عمل برواية [ر]”؟' او 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط ق *١١/بء‏ وأثبته من المختصر ق 8"/أ. 

(0) قال الموفق ابن قدامه: ذلك أقوى من تزكيته بالقول. انظر: الروضة »5٠7/”‏ والمستصفى 
30١‏ والإحكام للامدي ؟١/88»:‏ ومختصر ابن اللحام ص 2817 وتحرير المنقول للمرداوي 
0١‏ وتيسير التحرير 7/ »5٠‏ وشرح الكوكب المنير 47١7”‏ ؛ وإرشاد الفحول ص 265 . 

(9) ما بين المعقوفتين زائد» ولا يستقيم معه الكلام. 

(5) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق لا يستقيم بدونه. 


اللا 


كان عمله دروا ع 

والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل تكون تعديلاً لذلك الشخصء أو لا؟ 
فيه ثلاثة مذاهب: 

الأول :. التعديل مطلق”" . 

الثاني : عاد ل 

الثالث» وهو مختار المصنف: التفصيل» وهو أن ذلك العدل؛ إن كان عادته 
أن لا يروي إلا عن عدل» فتعديل» وإلا فلا( . 

أمَا الأول: فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلاً يلزم خلاف ما عهد عليه من 
العادة» وهو خلاف الأصل . 

وأما الثاني: فلأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق . 

وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد» لم يلزم جرح ذلك الشاهد» وكذلك إذا 
ترك العالم العمل برواية [ر]”"2 او؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهدء ورواية 
الراوي كثيرة» وليس في الترك دلالة على شيء منهاء فجاز أن يكون ترك العمل بها 
لوجود معارض لا يجرح الشاهد والراوي”" . 


.88/7 بالإتفاق. انظر: الإحكام للامدي‎ )١( 

(؟) في رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب» وهو قول بعض الحنفية» 
وبعض الشافعية. انظر: التمهيد لأبى الخطاب 2١59/7‏ والتبصرة ص 7”9”. والمسودة 
ص ”757,. الا”. #/ا”. والروضة ا وشرح العضد 55/5. والكفاية ص 84» 
وتدريب الراوي 2557/١‏ وشرح الكوكب المنير 5737/7» وتيسير التحرير .265٠/*‏ 200 
وفواتح الرحموت .١5١ ١59/7‏ 

(9) فى رواية عن أحمدء وهو مذهب أكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة» وإرشاد الفحول 
1 ْ 

(5) وهو اخختيار الغزالي» والأمدي» ونسبه الشوكاني للجويني» وابن القشيري» والصفي الهندي» 
وغيرهم. انظر: المصادر السابقة» والسسق اا والإحكام للامدي 284/7 ومنتهى 
الوصول لابن الحاجب ص .8١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين أضفته لأن السياق لا يستقيم بدونه. 

(0) انظر: المستصفى ,»17/١‏ والإحكام للامدي 84/7» والكفاية ص 2١١5‏ وشرح الكوكب - 


14/ 


وإذا حد الحاكم شاهد الزنا لا يكون - أيضاً - جرحاً لهء لجواز ثبوت عدالة 


بح لأنضاء كال الضاب7 دن العدالة: 


وإذا ترك الزاوي العمل بالنسائل" الاجتهادية وتحوهاء: كالحتفى إذا شرت 


[7/ب] النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرمء أو صلى بعد اللمس ولم يتوضاء لا 
كول وها 0ه 


الزهري» كذاء فإنه يوهم أنه ستمقة 


وكذلك التدليس”"“2» كفول من أدرك الزهري”" مثلاً - ولم يصاحبه -: قال 
2 


وكقول من قال: . ع فلاناً فيما وراء النهرء اوها انانب مس7 اده 


م 


فيه 


2 
2) 


المنير ؟/54”7» وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 2١55/7‏ وتيسير التحرير 
*/ 655 66. 
أي أربعة شهود . 
هو سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. وهو أقسام. انظر: الباعث 
الحثيث في اختصار علوم الحديث ص ””7» والتقييد والإيضاح ص 278 وتدريب الراوي 
01١‏ »؛» ومصطلح الحديث لابن عثيمين ص »١7‏ وتيسير مصطلح الحديث للطحان ص 298 
والتعريفات للجرجاني ص 05 080 . 
هو محمد عن سبلم بن عبيد ذا ينغب اللانى شهاجا» الوك الترقي الرهري الخاتي الاننام 
العلم» حافظ زمانه. روى عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك. وغيرهم. وروى 
عنه: عطاء بن أبي رباح - وهو أكبر منه ‏ وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن دينار وغيرهم. 
حفظ )5١٠٠١١(‏ حديثاء والنصف منها مسند. ولد سنة 5٠0(‏ ه)» وقيل غير ذلك» وتوفي سنة 
١١0‏ ه) قيل: ١75(‏ ه) ‏ رحمه الله . 

انظر: سير أعلام النبلاء 2757/0 والتاريخ الكبير 455١/١‏ وطبقات الشيرازي 
ص ”077 وتهذيب التهذيب 5450/94» وميزان الاعتدال 5/ »5٠‏ وتذكرة الحفاظ 2٠١8/١‏ 
وطبقات الحفاظ ص 57» والجرح والتعديل 8/١لاء‏ ووفيات الأعيان 2177/5 والنجوم 
الزاهرة .7945/١‏ 
انظر: الباعث الحثيث لابن كثير ص 7”7» وتدريب الراوي .١857/١‏ 
جَيِحَانٌ: نهر مخرجه من بلاد الروم» ويصب في بحر الشام. انظر: معجم البلدان 193/7. 


1184 


ص - مسألة : الأكثر على عدالة الصحابة . 

وقيل : كغيرهم. 

وقيل: إلى حين الفتن» فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين. 

وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل علياً. 

لنا: #والذين معه4. «أصحابي كالنجوم» وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في 
الامتثال. 

وأمّا الفتن فتحمل على اجتهادهم . 

ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم. 

ش - الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم عدول. لا حاجة إلى تعديلهم عند 
القي ار 

وقيل: هم كغيرهم» يحتاجون إلى التعديل”" . 

وقيل: كانوا عدولاً إلى ظهور الفتن» وهو آخر عهد عثمان - رضي الله عنه . 

ثم ما روي بعد ذلك» من دخل فيها لم تقبل إلا بعد التعديل”"؛ لأن إحدى 
الطائفتين منهم فاسقون”؟' لا على التعيين. 


)١(‏ انظر: المستصفى 2١54/١‏ والإحكام للامدي ؟40/5. والروضة 24٠7/7‏ والمسوذة 
ص 4595 وبيان المختصر للأصفهاني ١/17الاء‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
5,: وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2585/7 وتيسير التحرير 274/7 وشرح 
الكوكب المنير 7/ 477» وإرشاد الفحول ص 59» والتقبيد والإيضاح ص »55١‏ وقواعد 
التحديث للقاسمي ص 7١7‏ . 

(؟) هذا قول المبتدعة من المعتزلة» قال الشيرازي: روي ذلك عن واصل بن عطاء. انظر: 
المصادر السابقة» وشرح اللمع 585/7 - 375. وإحكام الفصول للباجي .50/١‏ 

(6) قال الطوفي: وهذا يعزى إلى بعض المعتزلة» أحسبه واصل بن عطاء وأصحابه ونسبه 
الشوكاني لعمرو بن عبيد المعتزلي. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ؟/ 218١-14٠0‏ 
وإرشاد الفحول ص 23١‏ والإحكام للامدي .4٠0/”‏ وشرح العضد 251/7 وشرح الكوكب 
المئير 25/57/57 ؤتيسير التحرير ”55/7 . 

(5) لا يجوز إطلاق الفسق على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما حصل بينهم يحمل على ما 
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وقالت المعتزلة كلهم عدول إلا من قاتل عليّاً - رضي الله عنه ""' . 

والحق ما عليه الأكثرون. 

والدليل عليه قوله - تعالى -: # وَالَّذِنَ معَده يدل عل الكتار نك يببم تبه ينا 

يه ه250 الاية. مد حهم ء وغير العدول لا يمدح. 

وقوله - عليه السلام -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”" جعل 
الاقتداء بهم هدى, والاقتداء بغير العدل ليس بهدى . 

وأيضاً: ثبت بالتواتر جدهم في أمر الدين وامتثال أمر الرسول - ذَلهِ - ونهيه» 

فإن قيل: وقوع الفتن بينهم ينافي العدالة . 

أجاب المصنف بقوله: وأمًا الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم» وظِنّ 
كل فريق منهم أنهم مصيبون. لوجوب الكف عن الطعن فيهم. وحينئذ لم يبق 
إشكال. 

أمَا على قول المصوبة فظاهر. وأمًا على قول غيرهم ؛ فلأن الخطأ عن المجتهد 
موضوع » بل هو مثاب على اجتهاده . 

ص - مسألة : الصحابي من رآه ‏ عليه السلام - وإن لم يرو[و]”*' لم تطل . 

وقيل: أن اجتمعا. 

وهي لفظية» وإن ابتنى عليها ما تقدم . 

لنا: تقبل التقييد بالقليل والكثير فكان للمشترك» كالزيارة» والحديث. 

ولو حلت أن لا سه حيف لحل : 


نلك انظر: المصادر السابقة» وغاية الوصول ص 2٠١5-5٠١5‏ والبحر المحيط ا 

48 سورة الفتح» من الآية: 79. 

(') سبق تخريجه في ص 0017 . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 5١١/أ‏ وأضفته من المختصر ق 78/أ. 
5946 


قالوا: أصحاب الجنة» أصحاب الحديثء للملازم. 

قلنا: عرف فى ذلك . 

قالوا: يعي اهن زر تدر لزاون + 

قلنا: نفي الأخص لا يستلزم [نفي]7١2‏ الأعم . 

ش - لما ذكر الصحابي في المسألة المتقدمة» أراد أن يبين من هو وقد اختلفوا 


فذهب بعضهم: إلى أنه من رأى الرسول - ذَلِهٍ ‏ لحظة» وإن لم يرو عنهء وهو 


مختار أ 0 


وذهب آخرون: إلى أنه من طالت صحبته معه» وإن لم يرو عنه”". 


وأغرونة إلى أنه من طالك :ممع وروى عنه"*" وليه اسار تقول «وقيل: 


63 إن اجتمعا). 


وهذه المسألة لفظية. وقيل: هذه الاختلافات لفظية» وإن ابتنى عليها مسألة 


معنوية» وهى التى تقدمت فى بيان عدالة الصحابة» فإنه يجوز أن تبتنى المسائل 


000 
فيه 


فر 


0) 


انظر المصدر السابق . 

وهو قول الإمام أحمدء واختاره بعض الحنابلة» وأكثر الشافعية وعليه كافة المحدثين. انظر: 
العدة */ 9481» والتمهيد لأبي الخطاب 2117/7 والإحكام للامدي 37/7» وبيان المختصر 
للأصفهاني "١5/١‏ ومقبول المنقول لابن عبد الهادي ق7/أ» وشرح تنقيح الفصول 
ص »”5٠0‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 0”5--785/١‏ والإصابة ١/لاء‏ وتدريب الراوي 
5 وشرح الكوكب المنير 7/ 456 . 

نسبه أبو الخطاب الحنبلي لأكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة» وشرح العضد 259/7 
والبحر المحيط .701١/5‏ 

نسبه أبو الخطاب في التمهيد ١77/7‏ للجاحظ» وغيره. وفي المسألة أقوال أخرى» والأولى 
في تعريفالصحابي أن يقال: :هو من اجتمع مع النبي - يله - مؤمناً به ؤمات على ذلك : انظر: 
جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 7/ »١70‏ ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين 
ص .١59‏ وتدريب الراوي 2187/7 وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2784/7 وتيسير 
التحرير ”/ 505» وشرح مختصر الروضة للطوفي ؟7/ 1805. 
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المعترية عل اللففلنة”. 

واستدل للمختار من وجهين: 

أحدهما: أن الصحابي مشتق من الصحبة”"'؛ وهي تطلق على القليل 
والكفينء يقال صحكبته ساغة وسنة فتكون القدر المشدرك”' دفعاً للاشتراك والمتجاز . 
كالزيارة والحديث». يقال: زارني» وحدثني فلان وإن لم يزره»ء ولم يحدثه إلا مرة 
واحدة. 

الثاني: إذا حلف الرجل أن لا يصحب فلاناً» حنث بلحظة”* . 

واستدل من قال: الصحابي من طالت صحبته - أيضاً ‏ بوجهين”" : 

أحدهما: ما هو المشهور في قول الناس: أصحاب الجنة» أصحاب الحديث 
للملازمين لهما. فكان المراد بالصحبة في هذه الصورة الملازمة» فيكون في غيرها - 
أيضا ذلك .دقع للاشت لف والمحان, 

وأجاب المصنف : بأن ذلك معنى عرفي» والكلام في اللغوي . 

وفيه نظر؛ ون مبنى الأيِمَان - أيضاً ‏ على العرف . 

وفك الستل ل وك اهما للدي الأرلة 
الوافد»[]]”'' ي الوارد»ء والرائي لحظة؛ لأنهما صحباه لحظة» لكن يصح نفي 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي 247/7 ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 28١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق /17١/أ»‏ وبيان المختصر للأصفهاني 2/١6 /١‏ وشرح العضد 71/7 . 

(0) انظر: لسان العرب .55٠١/5‏ 

() لأنه صح إطلاقها عليهماء فيطلق الصاحب على من اتصف بالقدر المشترك . 

(5) هذا بالاتفاق. قال العضد: «ولا يخفى أن ذلك إنما يأتي في الصاحب لغةء وأمّا الصحابي - 
بياء النسبة ‏ المخصوص في العرف بأصحاب النبي ‏ وَلةِ ‏ فلا». انظر: شرح العضد 2717/7 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق /17١/أ»‏ وبيان المختصر للأصفهاني .11١77/١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. والإحكام للامدي ؟/97. 

(5) ما بين المعقوفتين أضفتهء لأن السياق يقتضيه. 
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وأجاب: ما يصح نفيه هو الصحبة الطويلة. واه اع ا ولا يلزم من نفيه 

ص مسألة : لو قال المعاصر العدل: أنا صحابى» احتمل الخلاف . 

ش - إذا قال العدل المعاصر للنبى - كلِةٍ -: أنا صحابي يحتمل الخلاف» أي 
يحتمل أن يكون بولا ؛ لأنه عدل» واه لاو ويحتمل أن لا يكون؛ لكونه 
متهه] بذعوفي :رك التق كوا لوقيك لشكة ةا و16 وله المينالة لياق 
بأصول الفقه ولا تبع لها فيه. 

ضفن فمالة؟ العدد لين قوط لاا للتساق :قإلة اتشرظ مرا اشره: أو 
ظاهراًء أو انتشاره في الصحابة» أو عمل بعضهم . 

وفي خبر الزنا أربعة. 

والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد. 5 

ولا الذكورة» ولا البصر» ولا عدم القرابة» ولا عدم العداوة. ولا الإكثار» ولا 
معرفة نسبه ) ولا العلم بفقه أو عربية» أو معنى الحديث؛ لقوله: اضر اللّه امرءاً) . 
ولا موافقة القياس» خلافاً لأبي حنيفة. 

ش - جمهور العلماء: على أن العدد ليس بشرط في قبول الرواية. خلافاً 
للجبائي فإنه اشترط في قبول الرواية إِمّا العدد» أي انضمام خبر آخر إلى خبره» أو 
موافقة المروي ظاهر أيةء أو انتشاره بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أو عمل بعض 


000 أي أخص من مطلق الصحبة . 

(؟) وهو مذهب الجمهور. انظر: المستصفى 2150/١‏ والإحكام للامدي ؟”/297 والروضة 
25٠/١‏ وتيسير التحرير 2517/7 وشرح العضد 0.77/5 وشرح الكوكب المنير 2474/١7‏ 
وفواتح الرحموت ؟/١5١.‏ 

(9) وهو قول بعض العلماء كابن القطان المحدث». وأبي عبد الله الصيمري الحنفي» والطوفي 
وغيرهم. انظر: المصادر السابقة» وشرح مختصر الروضة للطوفي 7/ 21١837‏ والمسودذة 
ص 797» وإرشاد الفحول ص .١‏ 


الحا 


الصحابة بذلك المروي”" . 
وشرط - أيضاً - في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزناء أن لا يكون المخبرون أقل 


-20 
من أربعة © . 


والدليل على أن العدد ليس بشرط» والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر 


الواخل 0 


ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على 
قبول رواية أمهات المؤمنين» وغيرهنَ ‏ رضي الله عنهن”'؟ - ولا البصر؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي لاسا ران عن امك نا بسنا 0 الاك لطا 
يبصرونها. فلو كان البصر شرطاً لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها"''. 

ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده'" . 

ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحدٍ معين» فلا تؤثر العداوة 
ا 

ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبراً 


)١(‏ انظر: المعتمد 2١78/7”‏ والمستصفى .155/١‏ والإحكام للامدي 4/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص 78”» وشرح الكوكب المنير 2777/7 وبيان المختصر للأصفهاني ١/18ل/اء‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 77١/بء‏ وفواتح الرحموت ؟55/7١.‏ 

(؟) كالشهادة عليه. انظر: المعتمد 178/57. 

(5) انظر: ص ”277 وما بعدها. . 

(5) انظر: أصول السرخسي »707/١‏ والمستصفى 217١/١‏ والإحكام للامدي 14/7: وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي »5٠”/7‏ وفواتح الرحموت .١55/7‏ وشرح الكوكب المنير 
؟/ 4:5 . 

(0) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق لا يستقيم بدونه. 

259١٠ 2504 حيث رووا عنها من وراء حجاب. انظر: المصادر السابقة» والمسودة ص‎ )١( 
. 577/7” وتيسير التحرير‎ 

(0) لأنه يثبت بها حكم عام على هذا المروي في حقه وحق غيره. انظر: المصادر السابقة» وشرح 
مختصر الروضة .١597/7‏ 

(4) انظر: المصادر السابقة» وشرح العضد 58/7. والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 7١7‏ . 


123: 


انز" كو ساو وغول" 1 إااو لماي لكا 11 


د ف ِ . داه زحق 
ولا معرفة نسب الراوي؛ فإنهم قبلوا خبر من لم يعرفوا نسبه”*. 
ولا العلم بفقه الراوي» أو معنى الحديث”*؟؛ لأنه ‏ يل قال: «نضر الله امرء 


1 


سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها)”'' دعا له» وأقرٌ على الرواية مطلقاً. 


200 
إفة 


إفرة 


حم 


0) 


00) 


انظر: المصادر السابقة» والكفاية ص 97» وكشف الأسرار على أصول البزدوي 7/ 780 . 
هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحرث بن مالك الأسدي. وقيل: وابصة بن عبيدة» ومعبد 
لقب. أبو سالم» ويقال: أبو الشعثاء» وفد على النبي - يَلِهِ - سنة تسع . روى عن النبي - كَل - 
وعن ابن مسعود» وأم قيس بنت محصن» وغيرهم. وروى عنه ولداه: سالم» وعمرء وزرٌ بن 
حبيش وغيرهم. انظر: الإصابة 575/7 . 
هو سلمة بن ربيعة» وهو ابن المحبق الهذلي» اختلف في اسم المحبق. انظر: الاصابة 
7/. 0 
انظر: المستصفى 2١57/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص .”7١‏ وفواتح الرحموت ؟55/7١»‏ 
وشرح الكوكب المنير .5١9/5‏ 
عند الجمهورء خلافاً للإمام مالك حيث اشترط فقه الراوي. انظر: المستصفى 2151/١‏ 
والإحكام للامدي ”/ 44» والروضة 7944/١‏ وشرح الكوكب المنير 41/7» وجمع 
الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 0١51/7‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2555 والبلبل 
ص 2.50 وفواتح الرحموت .١515/7‏ 
قال ابن كثير في التحفة ص :7١7”‏ «لهذا الحديث طرق عن غير واحد من الصحابة». وقال ابن 
حجر في موافقة الخبر الخبر :777/١‏ «.. . وهو حديث مشهور خرج في السنن أو بعضها من 
حديث ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعمء وصححه ابن حبان والحاكم» وذكر أبو 
القاسم بن مندة في تذكرته أنه: رواه عن النبي ‏ كلٍ - أربعة وعشرون صحابياء ثم سرد 
أسماءهم . ..)ااه. 

وأقرب لفظ لما ذكر المؤلف هنا في نظري ‏ حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي - يك - قال: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغهاء قَدْبَ حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه. . .» الحديث. هذا لفظ الترمذي في سننه 5/ 274 كتاب العلم» باب: ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع وأخرجه الشافع في الرسالة ص »5١0١‏ والإمام أحمد في مسنئده 
01١‏ . وابن ماجه في سننه 85/١‏ المقدمة» باب من بلغ علماًء والخطيب البغدادي في 
الكفاية ص 79. ص ١97‏ ”777 . 

قال ابن حجر : في موافقة الخبر الخبر /١‏ 7515: هذا حديث صحيح) . 


ا 


ولا متوافقة الحدينت القيناشن :إذا كان التزاوي غير ففيه خلافا لآأبي 


لي 0 رحمه الله - فإنه يقول: إذا كان الراوي غير فقيه بالنسبة إلى 
اللفافداف ادو لظا 1" كز الوؤيناو ل" رفن قرط القجول 1لا مس مهديات 


القيائن من كل وجهة: كيك أب هريزة - «زغني- الله غلةد “قي المضواة” . 


010 


زه 
00 


0) 


قال صاحب كشف الأسرار 78/7: «واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره 
على القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره القاضي الإمام أبو زيد... وتابعه أكثر 
المتأخرين. فأمًا عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي 
بشرط لتقديم خبره على القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب 
والسنة المشهورة» ويقدم على القياس. قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء». أه. 

وانظر: أصول السرخسي 275١/١‏ والتلويح 20/7 وتيسير التحرير ”2957/7 وفواتح 
الرحموت .1١55/”‏ 
روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
الزبير»ء وعبد الله بن عمرو بن العاص. انظر: الباعث الحثيث لابن كثير ص 244 وفتح 
المغيث للسخاوي 21١١877”‏ وتدريب الراوي .١944/7‏ وقد تقدمت ترجمتهم سوى عبد الله بن 
عمرو. 

وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» أبو عبد الرحمن القرشي السهمي» صاحب 
رسول الله يك - وابن صاحبه» الإمام الحبر العابد. حمل على النبي يِل علماً جماً؛ وروى 
عن أبي بكر؛ وعمرء ومعاذء وغيرهم. وحدث عنه: جمع كبير منهم : مولاه سالم» وأنس بن 
مالك» وعروة. ويبلغ ما أسند سبعمائة حديث» روي عن أبي هريرة أنه قال: ما أجد من 
أصحاب رسول الله كله - أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب. 
توفي سنة (77ه) وقيل: (75ه) وقيل غير ذلك . وله مناقب» وفضائل ومقام راسخ في العلم 
والعمل ‏ رضى الله عنه. 

انظر: الاصانة /١01"”ء‏ والاستيعاب */407. وأسد الغابة 2749/7 والتاريخ الكبير 
ه/ 5» وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 25١‏ وتهذيب التهذيب 0717/80 والمحبر ص ”2797 
والمعارف ص 2587 والمعرفة والتاريخ 250١/١‏ والجرح والتعديل »1١77/8‏ وسير أعلام 
النبلاء / 9لاء والجمع بين رجال الصحيحين 2719/١‏ وتذكرة الحفاظ »4١/١‏ والعقد 
الثمين 0/ 77. 
أخرجه البخاري في صحيحه 75/8 كتاب البيوع» باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم. . . إلخ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - يك «لا تصروا الإبل والغنم فمن - 
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وقد ذكرناه في التقرير”" . 


- ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاع تمرا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١55/7‏ كتاب البيوع » باب : : تحريم د بيع الرجل على بيع 
أخيه وسومه على سومهء وتحريم النجش» وتحريم التصرية» وفي ص ١١58‏ باب حكم بيع 
المصراة . 
وَالحُصَّرَاة: بفتح الصاد وتشديد الراءء هي: الناقة أو البقرة» أو الشاة يُصّرَ اللبن في 
ضرعهاء أي يجمع ويحبس» وأصل التصرية 0 ومنه قولهم: صَرَيْتْ الماء» أي جمعته. 
وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن 
المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وهذا الفعل حرام. انظر: 
لسان العرب 4/ 2544١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص »١87‏ وفتح الباري 4/ 777. 
ومعنى مخالفة هذا الحديث للقياس» أي أنه مخالف لقياس الأصول المقطوع به» ومعنى 
قياس الأصول عندهم هو مقتضى الأصول الكلية» أي أن الحديث مخالف لما تقتضيه الأصول 
الكلية» وهي القواعد الكلية المجمع عليها المستندة إلى النصوص القطعية والسئن المشهورة. 
وانظر توجيه ما ذهبوا إليه والجواب عنه في: أصول السرخسي .”51١/١‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي 7/ ١"اء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 2557/7١‏ وإعلام الموقعين 
8/7" وفتح الباري 7577/54؛ والمعدول به عن القياس للدكتور/ عمر عبد العزيز ص »١١5‏ 
ومن فقه السنة للدكتور/ حمد الحمّاد ص "ل,. 
)١(‏ انظر: التقرير ق .١91١- 411١‏ 


/ا56 


مستند الصحابى 


ص ء مسألة : إذا قال الصحابى : قال يك حمل على أنه سمعه منه . 

وقال القاضي : مترذد. فينبني على عدالة الصحابة. 

ش - إذا قال الصحابي: "زومرل انه يَكهِ - حمل على أنه سمع منه؛ لأن 
الظاهر من حاله”"' . 


وقال القاضي: متردّد”''؛ فإنه ثبت أن بعض الصحابة كان يروي عن بعض 
أن كما روى بو هريرة - رضي الله عنه ‏ قوله - كَكْلَهْ -: من أصبح جنباً فلا صوم 


له” © فلما اسْتُكشف قال : حدثنى فظتل بن عنام 2 وحينئذ ينبني قول القاضي على 


)١(‏ سماعه عنه بلا واسطة. وهو مذهب أكثر العلماء. انظر: العدة 7/7 4494. والمستصفى 
0١‏ :, والإحكام للامدي 5/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص "لال وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق177١/سب»ء‏ وشرح الكوكب المنير 58١/7‏ - 2487 وفواتح الرحموت 
؟»؛ وإرشاد الفحول ص »٠١‏ والكفاية ص »5١94‏ وتوضيح الأفكار 7177/١‏ . 

(؟) أي بين سماعه منه ومن غيره ‏ وهو قول جمع من العلماء منهم أبو الخطاب الحنبلي. انظر: 
المصادر السابقة» والتمهيد لأبى الخطاب "/ 2185 والمسودّة ص 255١0‏ وتيسير التحرير 
ا . ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 777/1., كتاب الصوم» باب: الصائم يصبح جنباً» ومسلم في 
صحيحه 79/7 كتاب الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

(5) هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الهاشمي ابن عم 
رسول الله - يَكِْةِ - وكان أسنّ ولد العباس» ويكنى أبا محمد أو أبا عبد الله. غزا مع رسول الله - 
- مكة. وحنيناً وثبت معه حين ولَى الناس» وأردفه النبي ‏ يَلِِ - في حجة الوداع وزوجه 
وأمهر عنه» وحضر غسل رسول الله يك » له أحاديث روى عنه أخواه عبد الله وقثم» وأبو 
هريرة وغيرهم . مات في طاعون عمواس سنة (4١ه).‏ وقيل غير ذلك رضي الله عنه . - 
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عدالة الصحابة . 


فإن قلنا: إنهم عدول» كان قوله: قال رسول الله محمولاً على السماع”"©2؛ وإن 


قلنا: إنهم كغيرهم»؛ كان حكمه حكم مرسل التابعي”" . 


هد مسالة: 131 قال 1 سمعته أو" أمر أو نفى: 
فالأكثر: حجة؛ لظهوره فى تحققه ذلك . 
قالوا: يحتمل أنه امسو دن قات 1 


ش - إذا قال الصحابى: سمعت رسول الله يك - أمر أو نهى فالأكثر على أنه 


حجة؛ لأن الظاهر من حاله أن يكون ما سمعه حقيقة للأمر والنهي؛ لعلمه بأوضاع 
اللغق' وعك ]50 


قل ؛ :يحتمل' أنه اعتقنا أن هما منمعه: آمر ولا يكو أمرا عند غيزة قلا يكون 
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ححه . 


زفة 


فيه 
)0 


0) 


انظر: الاصابة »35١8/*‏ والاستيعاب 2١579/*‏ وأسد الغابة 57/4”*» وتهذيب 
التهذيب 8/ »58٠١‏ والجرح والتعديل 7/ 077 والجمع بين رجال الصحيحين »4١١/”‏ والعقد 
الثمين /ا/ »٠١‏ وجمهرة أنساب العرب ص .١8‏ 
الكوكب المنير »48١/7‏ وفواتح الرحموت .15١/7‏ 
وهو مختلف فى قبوله. فالجمهور على أنه ضعيف مردود وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المشهور عنه أنه صحيح يحتج به بشرط أن يكون المرسل ثقة» ولا يرسل إلا عن ثقة. 

وعند الشافعي وغيره يقبل بشروط منها: أن يكون المرسل من كبار التابعين» وإذا سمى 
من أرسل عنه سمّى ثقة» وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. وغير ذلك. انظر: 
ص "لا. 
«أو) يظهر لي أنها زائدة» وهي غير موجودة في المختصر ق 8/ ب. والشارح لم يذكرها. 
انظر: المستصفى 2170/١‏ والإحكام للامدي ؟45/7» والكفاية ص 24١9‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني /١‏ 77لا وشرح مختصر الروضة للطوفي »١911١/”7‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه 
انظر : المصادر السابقة» وغاية الوصول ص 2٠١1١‏ وفواتح الرحموت لاد وشرح - 
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وأجاب المصنف: بأن هذا احتمال بعيد؛ لأن عدالته وعلمه بأوضاع اللغة» 
ومواضع الخلاف» منعه عن إطلاقها على موضع الخلاف . 

ولقائل أن يقول: هذه المسألة كانت أولى أن تبتنى على عدالة الصحابة من 
الأولى؛ لأنه إذا قال: قال رسول الله» ولم يسمع هو لم يكذب؛, بخلاف ما إذا قال: 
لمعف ولم يستمع : 


- الكوكب المنير ”/ 5/85» وإرشاد الفحول ص .”5١‏ 
7٠6‏ 


أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم 


ص - إذا قال: أمرنا أو نُهيْنَا أو أوجبء أو حرّم» فالأكثر حجة» لظهوره في أنه 
الامر. 

قالوا: يحتمل “ذلك» وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة» أو عن استنباط . 

ش - إذا قال الصحابي: أُوِرْنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو أوجب عليناء أو 
ع 7 

فالأكثر: على أنه حجة [١١١/أ]؛‏ لظهور قول الصحابى فى أن الآمر هو 
ارا 0 

وقال غيرهم: يحتمل ذلك» ويحتمل أن يريد أمر:الكتاب» أو أمر بعض الآئمة 
أو أمراً عن استنباط صحابي» والمحتمل لا يصلح حجة'" . 

وأجاب المصنف : بأنها احتمالات بعيدة فلا تكد الظاهر . 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي ؟/91. والمسودة ص 795» وبيان المختصر للأصفهانى /١‏ 7لا 
وشرح العضد 2587/7 وشرح مختصر الروضة للطوفي ال والمجموع للنووي 9/١‏ 
وتدريب الراوي 6/١‏ . 

(6) وهو قول الكرخي» والرازي من الحنفية» والصيرفي» والإسماعيلي» والباقلاني» وإمام 
الحرمين وغيرهم» ونقله ابن القطان عن الشافعي في الجديد. انظر: المصادر السابقة» 
والفصول للجصاص ”2147/7 والبرهان 210٠/١‏ وتيسير التحرير ٠597/7”‏ وشرح الكوكب 
المنير ”/ 4/65 » وشرح تنقيح الفصول ص 774» والأقوال الأصولية للكرخي ص 7/8. 

وذكر الشوكاني أقوالاً أخرى راجعها في إرشاد الفحول ص 0. 


ليا 


أما أمر الكتاب فلعدم اختصاصه 00 واما أمر عيره فيستلزم تقليده 
اع 2830 : 


./77 /١ إذ لو كان أمر الكتاب لعلمه غيره. انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
./7 5 /١ أي القائل بتقليد ذلك الغير من الأئمة. انظر المصدر السابق‎ )0( 
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من السنة كذا 


ص - مسألة : إذا قال: من السنة كذا. 
فالأكثر: حجة» لظهوره في تحققها عنه. خلافاً للكرخي . 
ش - إذا قال الصحابي: من السنة كذاء فالأكثر على أنه حجة» لظهوره في سنة 


57 صََيَاانَ 60 
رسول الله - َلِْهٌ ‏ وسنته حجة : 


وقال الكرخي: ليس بحجة”"©؛ لأنها تطلق على سنة غيره ‏ عليه السلام - قال: 
له -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”" . 

والحق أن إطلاق الصحابي السنةء» إن كان في عهد النبي ‏ عليه السلام - 
ينصرف إلى سنته ‏ عليه السلام -؛ لأن سنة الخلفاء إنما تظهر بعده وإن كان بعده ‏ 
عليه السلام ‏ فالآمر محتمل . 


دلق انظر: الإحكام للامدي 5 والتمهيد سن الخطاب الاك وجمع الجوامع والمحلي 
عليه حاشية البناني ؟/ 02177 وبيان المختصر للأصفهاني ١0؛»‏ وشرح العضد 254/5 
والمسؤدة ص 7595», وتدريب الراوي 67/١‏ . 

زفق وهو قول جمع من العلماء منهم : الجصاص » والدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي» 
والسرخسي من الحنفية» والصيرفي» وإمام الحرمين من الشافعية. انظر المصادر السابقة» 
والفصول للجصاص ”1417/7, والبرهان »544/١‏ وأصول السرخسي 278١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص 2775 وتيسير التحرير ”259/7 وإرشاد الفحول ص .5١‏ 


0". 


كنا نفعا 


ص - مسألة: إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا. 

فالأكثر حجة؛ لظهوره فى عمل الجماعة . 

قالوا: لوكاق لما مناغت المخالفة: 

قلنا: لأن الطريق ظني» كخبر الواحد النص. 

ش - إذا قال الصحابي: كنا نفعل» كقول أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: 
«كنا نخرج في عهد رسول الله ككلِيِ ‏ صاعاً من تمر)''". فالأكثر أنه حجة؛ لأنه ظاهر 
في كونه فعل الجماعة في عهده - يَكِهْ ‏ ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهه”" . 

وقيل: ليس بحجة”"؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة 
الإجماع. لكنها سائغة. 


واجات التس ران خوا زهاة الكون الطب ان فقي الوالجا لع 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 178/7», كتاب الزكاة» باب: 17 صدقه الفطر صاع من طعام» 
وباب هلا صاع من زبيب» وباب: 77 الصدقة قبل العيد. وأخرجه مسلم في صحيحه 
-7/4” كتاب الزكاة» باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 

(') انظر: المستصفى 21١/١‏ والتمهيد لأبي لخطاب 2١87/7”‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
0١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 27١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2371725 وشرح 
الكوكب المنير ”/ 2485 وتيسير التحرير */ 007١‏ وإرشاد الفحول ص »5١‏ وتدريب الراوي 
/١‏ ه٠١‏ . 

(6) انظر: المصادر السابقة» والمحصول 5594/5» والإحكام للامدي ؟١/919.‏ وشرح اللمع 
.,0١‏ والكفاية ص ”24477 ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص 5"5» وفواتح الرحموت 
7/7 والتقييد والإيضاح ص ؟50. 

(5) أي طريق إضافة العمل إلى الجميع. 

(5) أي الذي يكون متنه نصاً قطعياً في الدلالة. انظر: بيان المختصر للأصفهاني .777/١‏ 


07 


فإثه مجو الف 

واعلم أن الشارحين”' جعلوا هذه المسائل الست مراتب» وقالوا: إن كل مرتبة 
تقدمت فهي أعلى مما تأخرت عنها. وتكلفوا لذلك» ولمّا كان ذلك موضع المشاحة 
لم أتعرض له. 


)١(‏ إذا صمّ الخبر عن رسول الله ذَللِ » فإنه لا يجوز مخالفته. انظر: مختصر الصواعق 
ص 5850 . 

(؟) منهم: قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق /١717‏ ب» والأصفهاني في بيان المختصر 
»50١‏ وشرح العضد 18/7. 


م [ى2”, 


مستند غير الصحابي في القراءة 
والإجازة والمناولة وهي ستة 


ص - ومستند غير الصحابى قراءة الشيخ ع أو قراءته عليه» أو قراءة غيره عليه 
أو إجازته» أو مناولته» أو كتابته بما يرويه. 

فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث» 
وأخبرء وسمعته . 

وقراءته عليه من غير نكيرء ولا ما يوجب سكوتاً من إكراهء أو غفلة أو غيرهما 
فغمول به . اخبلافاً لعفن الظاهرية:. 

لأن العرف تقريره» ولأن فيه إيهام الصحة. 

ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة. 

وقراءة غيره كقراءته . 


ش - لما فرغ من مستند رواية الصحابى» بين مستند غيره» هوب ركفا + 
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)١(‏ هذه المراتب مختلف في عددهاء وترتيبها قوة وضعفاًء وقد أوصلها الشيخ زكريا الأنصاري 
إلى إحدى عشرة مرتبة. 

انظر: أصول السرخسى »770/١‏ والمستصفى .»١50/١‏ وكشف الأسرار على أصول 

البردوي 2597/7 وغاية الرعرك ع 1 بو المع 1 4 ,.45٠‏ والإحكام للامدي 219/١‏ 

وشرح تنقيح الفصول ص ©7”70؛ وفواتح الرحموت :١54/”‏ ومختصر ابن اللحام ص ٠9١‏ 

وشرح الكوكب المنير ؟/٠44»‏ وتوضيح الأفكار ؟7/1 2595 وقواعد التحديث ص 25١١‏ - 


ك7 


الأول: قراءة الشيخ على الراوي» سواء قصد إسماعه؛ أو لا. 

الثاني : عكسه. 

الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ . 

الرابع : الإجازة . 

الخامس : المناولة. 

السادس : كتابة الشيخ بما يرويه» بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه. 


والأول: أعلى. الجراتب”422: لأنه: ظريقة: وسول الله كلتب وإنها قال على 
الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى”"' [١١١/ب]؛‏ لأن رعاية الطالبك 
أشدء وإنما كان ذلك للأول من النبى ‏ ككل - أولى؛ لأنه كان مصوناً عن الخطأ 
وموصوفاً بدوام الحفظ . ثم إن الأول على قسمين: 

أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي”” . 

والثانى: أن لا يقصده. 


فإن كان الثاني لا يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني ؛ لأنه كذب». وإنما 
يقول: قال الشيخ» وحدث » وأخبر» ع ا 


وأما الغاني””', فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا ما يوجب سكوت الشيخ من 


- والإلماع ص 18 . 

)١(‏ عند أكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة» وشرح مختصر الروضة 27١7/7‏ وتدريب الراوي 
8/7 . 

(') روي عن أبي حنيفة» وابن أبي ذئب» وحكاه النووي رواية عن مالك. انظر: أصول السرخسي 
١لا‏ والببخر المحيط 4/ 885 وتيسير التحرير 24١/7‏ وتدريب الراوي 2١5/7‏ وعلوم 
الحديث لابن الصلاح ص 177 . 

(7) أو إسماعه وإسماع غيره معه. فله أن يقول: سمعثء. وحدثني» وأخبرني. انظر: الإحكام 
للامدي 44/7 .٠٠١-‏ وشرح الكوكل »54١/7‏ وتدريب الراوي 8/7. 

(4) ذهب الماوردي والروياني إلى أنه لا فرق في جواز الرواية سواء قصد الشيخ اسماعه أو لم 
يقصدء وإنما الفرق فى اللفظ فقط. انظر: المصادر السابقة. والبحر المحيط 2985/5 
وتختضي ابق اللحام ض 8:4 ووكشف الأبوان غلى امول البزدوي #/ ولا 

(5) أي المستند الثاني. 


/ا 070 


إكراه أو غفلة أو غيرهاء فهو معمول بهء خلافاً لبعض أهل الظاهر”''» فإنه يقول: 
السكوت ليس بحجة. 

ادلي قل كوه يعمو لا بدت وجاك 7 

أحدهما: أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن 
يروي عنه وسكت الشيخ من غير حامل آخر على السكوت كان سكوته تقريراً لما قرأه 
الراوي عليه . 

الثاني: أنه لو لم يكن ما قرأه الراوي عليه صحيحاً كان السكوت إيهاماً 
للصحة» وهو غير جائز. 

وكيفية الرواية فى هذا الوجهء أن يقول: حدثناء وأخبرنا مقيداً بقراءتى عليه» 
وأمًا إذا أطلق فال + حدقا أو أخبرنا ففيه خلاف. والأصح جوازه”” ْ 


2757 والإحكام لابن حزم ؟/‎ 2٠٠١/5 والإحكام للامدي‎ 2150/١ انظر: المستصفى‎ )١( 
2١١7/5 وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”2747/7 وتدريب الراوي‎ :»4٠57/” والروضة‎ 
.7١ والإلماع ص‎ 255١0 - 5509 والكفاية ص‎ 

(؟) راجعهما في: بيان المختصر للأصفهاني ١/14-17487لاء‏ وشرح العضد 2194/7 وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ى .1/١59‏ 

() وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد اختارها الخلال» وأبو بكر عبد العزيزء 
والقاضي أبو يعلى. وهو مذهب جماعات من المحدثين» ومعظم الحجازيين والكوفيين 
وغيرهم . 

وقيل: لا يجوزء وهو رواية عن أحمد وبه قال جمع من العلماء منهم : ابن المبارك 
ويحيى بن يحيى التميمي» والنسائي» وأبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» والآمدي وغيرهم. 

وقيل: يجوز الإطلاق في «أخبرنا» دون «حدثنا». قال به الشافعي وأصحابه» ومسلم به 
الحجاج» وجمهور أهل المشرق» وهو رواية عن أحمد ونسب لأكثر المحدثين. 

وروي عن أحمد جواز الإطلاق في «حدثنا» واأخبرنا» فيما أقر به لفظاً لا حالاً. وروي 
عنه جواز الإطلاق في «حدثنا» فقط لفظاً لا حالاً. انظر: العدة ”/لا/91» وشرح اللمع 
؟101» والمستصفى ,.١505/١‏ والإحكام للامدي ؟/١٠٠»‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
١0؛‏ وشرح تنقبح 0 ص /الا”» وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٠1١/7”‏ 
والمسودة»ء ص 787» ومختصر ابن اللحام ص »4١‏ وتيسير التحرر ”97/7» وشرح الكوكب 
المتبو 655/5 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص »١5”‏ وتدريب الراوي 2١6/7‏ - 
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وقد نقل الحاكو''' عن الأئمة الأربعة جوازه”" . 

0 د ا لمر زرف 

وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه" . 

ص - وأمًا الإجازة للموجود المعين. 

فالأكتر: على تجويزها. 

والأكثر : على منع: «حدثني» وأخبرني» مطلقا. 

وبعضهم: ومقيدا. 

وأنبأنى» اتفاق للعرف. 

ومنعها أبو حنيفة» وأبو يوسف. 

ولجميع الأمة الموجودين, الظاهر قبولهاء لأنها مثلها. 

وفي نسل فلان» أو من يوجد من بني فلان» ونحوه» خلاف واضح. 
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علمء أو ظن» وقد أذن له. 
وأيضاً: فإنه ‏ يَكهٍ - كان يرسل كتبه مع الأحاد و[!]” أن لم يعلموا ما فيها. 


والتقييد والإيضاح ص ١47‏ . 
هو: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم بن الحكمء أبو عبد الله الضبي الطهماني 
النيسابوري» الشافعي . الإمام الحافظء صاحب التصانيف» وشيخ المحدثين. حدث عن أبيهء 
ومحمد بن يعقوب الأصمء ومحمد بن عبد الله بن أحمد الصفار وغيرهم وحدث عنه: 
الدارقطني وهو من شيوخهء وأبو العلاء الواسطي» وأبو ذر الهروي وغيرهم. له مصنفات كثيرة 
منها: المستدرك على الصحيحين» ومعرفة علوم الحديث» والمدخل إلى علم الصحيح. ولد 
سنة (51اه)» وتوفى سنة (05٠5ه)‏ رحمه الله . 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2158/4 وسير أعلام النبلاء 2177/17 وتاريخ بغداد 
0 »؛ ووفيات الأعيان 5/ 278٠١‏ وميزان الاعتدال 7/7 558» وتذكرة الحفاظ 8/ 230٠١9‏ 
وطبقات الحفاظ ص »5٠05‏ واللباب 2198/١‏ وغاية النهاية 7/ 2185 وتاريخ التراث العربي 
لسزكين /١‏ 505. 
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :"79/١‏ «يريد أصل المسألة وهو تسويغ القراءة على 
الشيخ ولو لم يقر بما قرىء عليهء لا بخصوص قوله: حدثنا وأخبرناء وهذا هو الذي نقله 
الحاكم عن الأئمة الأربعة وغيرهم». وانظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص 709 .75١‏ 
هذا مع حضور الراوي. انظر: شرح العضد ؟597/7. 
ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 1/١١5‏ «لم» وهو خطأء وانظر ما أثبته في المختصر - 

1ك 


قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه. 

فلن جه سا كنا لق تر خليهء 
قالوا: ظن» فلا يجوز الحكم به كالشهادة . 
قلنا: الشهادة اكد. 


ش - الإجازة جود معين» مك أن يقول الشي* او يم: أجزت لك أن 
معين يعو معين ار 


تروي عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويزها"'' ولا يقول: حدثني» وأخبرني 
مطلقاً عند الأكد 7" ؛ للإوشعار بصريح نطق الشيخء وهو كذب. 


ومنهم من منع مقيداً - أيضاً - وهو أن يقول: حدثني إجازة”” . 


وأمّا «أنبأني» فيصح الرواية فيه باتفاق المجوّزين؟؛ لآن الإنباء يطلق على هذا 


يبتار 


000 


000 
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قال المصنف: ونع أبو حنيفة وأبو لعو 5 الرواية 


ق 59/أ. 

وهو قول الشافعي» وأحمد وأكثر أصحابهما. انظر: المستصفى /١‏ 2,150 والإحكام للامدي 
؟/ ٠٠٠0‏ . والإحكام لابن حزم ”/1776- 2,757 وإحكام الفصول للباجي ١/7854؛‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي 7/7 47» وشرح تنقيح الفصول ص 73737 والمسوده ص 27817 
وشرح الكوكب المنير ”/ »05٠0١‏ وتدريب الراوي 2754/7 وتوضيح الآفكار 237509/7 والتقييد 
والإيضاح ص .١5١‏ 

وخالف جمع من العلماء منهم: الإمام مالك والزهري؛ لأنها عندهم كالسماع في القوة. 
انظر: أصول السرخسي ١//الالا»‏ والإحكام للامدي ؟/ .٠٠١‏ الروضة 2404/5 وتحرير 
المنقول للمرداوي 2711/7/١‏ وفواتح الرحموت .١50/7‏ وتدريب الراوي 20١/7‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص 778 وتوضيح الأفكار 775/57 

انظر : بيان المختصر للأصفهاني 2/١/١‏ وشرح العضد 394/7» وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 59١/س.‏ 

انظر: المصادر السابقة. 

هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش» أبو يوسف الأنصاري الكوفي. صاحب أبي 
حنيفة» إمام مجتهد. حدث عن: هشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعطاء بن 
السائتب» وغيرهم. وحدث عنه: يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن الجعد» 
وغيرهم. ولد سنة (1١١ه)»‏ وتوفي سنة (85١ه)‏ رحمه الله . - 


ال١‎ 


بالإجاذة17) واو غلط وي 


أحدهما: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقاء وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له 
عالماً بما فى الكتاب . 

فأما إذا كان عالماً به قد نظر فيه وفهمه» فقال له المجيز: إن فلاناً قد حدثنا بما 
في هذا الكتاب على ما فهمته بأسانيده هذه» فأنا أحدثئك به» وأجزت لك الحديث 
[١1١/أ]‏ به فإنها تصح . 

والثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد”” على الوجه 
الذي ذكرناه لا أبو يوسف. فإنه يجوّزها. 


وأمًا الإجازة لجميع الموجودينء مثل أن يقول: أجزت لجميع الأمة 


انظر: أخبار القضاة ”/ 2504 والفوائد البهية ص 2556 وسير أعلام النبلاء 8/ لاه 
وتاريخ بغداد 5١/547؟».‏ ووفيات الأعيان 9/8/5”» والمعارف ص 444» وميزان الاعتدال 
5 . ومراأة الجنان /١‏ 785. 

)١(‏ لعله تابع الآمدي في حكاية المنع عنهما. ومَنْمَ الرواية بالإجازة روي عن جمع من العلماء 
منهم شعبة» وأبو زرعة الرازي» وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمدء وبعض الحنفية 
كأبي طاهر الدباس» وبعض الشافعية كالقاضي الحسين» والماورديء والروياني» ونقله الربيع 
عن الإمام الشافعي وهو قول ابن حزم الظاهري. انظر: الإحكام للامدي ؟/ 2٠٠١‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي ”*/57» والبحر المحيط 2797/5 وشرح الكوكب المنير 
501/5 » وشرح تنقيح الفصول ص /الا"اء والكفاية ص 271١5‏ والإحكام لابن حزم ؟/6؟5". 

50 انظن:" أصنول بالسوصبين 1000/71 تست التحوي 4941# >وققف «الأسران علن امول 
البزدوي "/ 257 زفوائج الرحموك 0/5 

(؟) هو: محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني الكوفي» صاحب أبي حنيفة إمام وفقيه 

العراق» يضرب بذكائه المثل. أخذ عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. والأوزاعي» وغيرهم. 

وأخذ عنه: الإمام الشافعي» وأبو عبيد» وهشام بن عبيد الله» وآخرون. ولي القضاء للرشيد 

بعد القاضي أبي يوسف . ولد سنة (177١ه)»ء‏ وتوفى سنة (1/5١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: الفوائد البهية ص 0177 والمعارف ص 250١‏ ولسان الميزان 2171/0 والجرح 

والتعديل /1//ا2”711 وتاريخ بغداد ؟/”/ا١.‏ وسير أعلام النبلاء 2174/4 ووفيات الأعيان 

5 » وميزان الاعتدال ”7/ 01. 


ال١‎ 


الموجودين أن يرووا عني كذاء فالظاهر أنها تقبل"2؛ لأنها مثل الإجازة لموجود 

وأمًا إذا قال المجيز: أجزت لنسل بنى فلان» أو أجزت لمن يوجد من بني 
فلان» ففيه خلاف واضح”©؛ لأن إجازة الو لد ا عن متعتلفا فيهاء كان 
إجازة غير الموجود أولى بالاختلاف . 

وفاسعدل المصف: عن بكؤان الزواية بالإاجازة”" :بان الظاهر أن الراوق :يعني 
المخبر العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن بصحة ما أجاز به قد 41 لان وى 
عنه فيحصل ظن صحة ما أجازه» فتجوز الرواية. 

وفيه نظر؛ لأن الكلام ليس في رواية المخبرء ولا في إذنه» وإنما الكلام في 
جواز رواية المجاز له مع عدم العلم أو الظن بما يروي”*؟'» فإن في ذلك إضاعة 
للأحاديث بالإنكار على الإجازة» وفيه من الفساد ما لا يخفى . 


قال: وأيضاً ‏ فإنه ‏ يك كان يرسل كتبه مع الأحاد"؟ وإن لم يعلموا ما فيها. 


)١(‏ وهو قول: القاضي أبي الطيب» والخطيب» وأبي عبد الله بن مندة» وابن عتاب» والحافظ أبي 
العلاء»ء وآخرون» ومنعه جماعة. انظر: البحر المحيط »4٠٠/54‏ وتدريب الراوي ؟7/١"2‏ 
والإلماع ص 18. 

(0) على قولين: 

أحدهما: لا تجوزء نقله المرداوي عن الحنابلة وأكثر العلماء. 

والثاني: تجوزء وهو قول القاضي أبي يعلى» وابن عمروس المالكي» والخطيب 
البغدادي. انظر: تحرير المنقول للمرداوي 2717/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 247 والبحر 
المحيط »5٠١/5‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”/587» وتيسير التحرير 7/ 19» 
وشرح الكوكب المنير ,»5١9/”‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني و 
والكفاية ص 75" - 7377 والإلماع ص .٠١5‏ والتقييد والإيضاح ص 157» وتدريب الراوي 
ا 

(*) انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ ١"الا»‏ وشرح العضد 7/ .7١‏ 

(5:) في نظر الشارح هذا نظر؛ لأن الظاهر من الاستدلال أن المُْجَارَ له يُحَصَّلّ الظنّ بصحة ما أجازه 
به الراوي العدل. 

(4) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه 9/ ١7917‏ كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي - يَكِهِ -- 


الا 


وفيه نظر؛ لأن باب الكتابة والرسالة غير باب الإجازة» فإنهما بعدما ثبت عند 
السامع أنهما من عند فلان كانتا بمنزلة الخطاب» لما عرف في موضعهما فكان خلط 
أحد البابين بالاخر خبطأ. 

وافقدل التضدف: لأن عقفة : نان التجاذةه لأكون إخارا بالحديف فلي قال 
لاقي ##اعررون اوتاقي و كاه قرا ة لدم عدف وليين هلال يدي 
ولم يقل به أبو حنيفة؛ لأن المجاز له إذا كان عالماً بما في الكتاب» فإنه يصح أن 
يقول: «حدثني» وأخبرني»» والمعنى المذكور موجود فيه. 

وأجاب المصنف بما معناه: أن صريح الإجازة وإن لم يوجد فقد وجدت: 
ضمناًء كقراءة الراوي على الشيخ ؛ فإنه وإن لم يكن إخباراً بالحديث صريحاًء لكنه 
أجاز به ضمنا. 

وفيه نظر؛ لأنه مبني على ذلك الدليل الفاسد» والبناء على الفاسد فاسدء ولأن 
الاعتماد على الإخبار الضمني غير صحيح؛ لإفضائه إلى خلل في باب التبليغ» كما 


601 
00 


وأمّا قراءة الراوي على الشيخ فشرط الرواية فيها أن يقول القارىء للشيخ بعد ما 
قرأ عليه : أهو كما قرأت؟ فيقول: نعم" . 
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وتضافك لسن الاخيار عون , 


- إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. عن أنس أن نبي الله - يَِ- كتب إلى كسرى» 
وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار» يدعوهم إلى الله تعالى ‏ وليس بالنجاشي الذي 
صلى عليه النبي - َه -. 

)١(‏ فى ص. 

(؟) هذا الشرط حكاه القاضي عياض في الإلماع ص 8/ء عن بعض الظاهرية» وجماعة من مشايخ 
أهل المشرق وأئمتهم . 

ثم قال: والصحيح أن هذا الشرط غير لازم؛ لأنه لا يصح من ذي دين إقرارٌ على الخطأ 

في مثل هذا. فلا معنى للتقرير بعد. وهذا مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والنظار. 

() وهو في القوة كقراءة الشيخ على الراوي. انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ”50/7 . 


الا 


وقات ايقا ب قائر دق الحتفة رطور أي الروانة مجو الاهازة عدن 
فلا يجوز الحكم به» كالشهادة فإن الحكم بها لا يجوز إذا كان ظناً. 

والجامع بينهما كون كل منهما يوجب الحكم الشرعي» وهذا فاسدٌء وافتراء 
على الحنفية؛ فإنهم قاطعون بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة'''؛ فكيف 
يقيسون إحداهما على الأخرى . 

ثم أجاب : بالفرق بأن الشهادة آكد من الرواية» ولهذا اشترط الحرية في الشهادة 
دون الرواية» وهو أنضا د فاسدء؟ لأنه مبني على فاسد ولأنه مبني على الفرق» وهو 
غير مسموع كما مر غير مرة. 


. 1١ /” وما بعدهاء وكشف الأسرار على أصول البزدوي‎ 707/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 


7*1 


نقل الحديث بالمعنى 


ص ه مسألة : الأكثر على جواز نقل [5١1١/ب]‏ الحديث بالمعنى للعارف . 

وقيل: بلفظ مرادف. 

وعن ابن سيرين منعه. 

وعن مالك أنه كان يشدد فى الباء والتاء . 

وحمل على المبالغة في الأولى. 

لنا: القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة 
ذائعة» ولم ينكره أحد. 

واهيا: ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال َكِهِ ‏ كذا ونحوهء ولم ينكره 


ع 


احد. 

وأيضاً أجمع على تفسيره بالعجمية» فالعربية أولى. 

وأيضا فإن المقصود المعنى قطعاأ.ء وهو حاصل. 

قالوا: «نضر الله امرءاً) . 

قلنا: دعاء له؛ لأنه الأولى» ولم يمنعه. 

قالوا: يؤدي إلى الإخلال» لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم». فإذا قدر 
ذلك مرتين [أو ثلاثاً]27 اختل بالكلية . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 7١١/أ»‏ وأثبته من المختصر ق 79/ بء»ء وهو مثبت 
في الشرع” 
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ش - لما فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبرء ذكر الأمور المانعة منه» 
ومن جملتها عند بعض: النقل بالمعنى”2» وهو جائز عند الشافعى وعامة أهل 
الأصول مطلقاًء سواء كان بلفظ مرادف. أو بغيره إذا كان ا ع 

وقيل: إذا كان بلفظ مرادف» كإبدال لفظ التحريم بلفظ الحظر”" . 

ونقل عن ابن سيرين منعه مطلقاً”* . 

ونقل عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء””'» يعني بالغ في المنع حتى لم 
يجوّز إبدال الباء بالتاء في القسم أن يقول بالله بدل تالله. قال المصنف هذا النقل منه 


محمول على المبالغة في الأولوية لا في الوجوب لجواز النقل بالمعنى عند مالك إذا 
كان هار فا عفاء 7 : 


حجة الأكثرين أوجه : 


)١(‏ وهو رواية عن أحمدء ونقل عن ابن عمرء والإمام مالك» وجمع من التابعين وغيرهم. انظر: 
التمهيد لأبي الخطاب ”7/7 77١ء‏ وأصول السرخسي 2365/١‏ والإحكام للامدي ؟/ 2٠١‏ 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي */557. وشرح الكوكب المنير 570/7» والإلماع 
ص 178» وتدريب الراوي ١47/7‏ وإرشاد الفحول ص 07 . 

(؟) وهو مذهب الجمهور. انظر: المصادر السابقة؛ الرسالة للشافعي ص ١/ا"؛‏ والعدة 4548/5» 
والمستصفى ,4178/١‏ والروضة 247١/7‏ وشرح تنقيح الفصول ص 278١‏ وشرح النووي 
على صحيح مسلم 05/١‏ وتيسير التحرير 917/7 وتوضيح الأفكار 0547/7 وقواعد 
التحديث ص 779» وجمع الجوامع والمحلي علي حاشية البناني 7/ 109/1 . 

(9) قاله بعض العلماءء واختاره الخطيب البغدادي. انظر: الكفاية ص 2١48‏ وشرح الكوكب 
المنير 7/ 077 . 

(5) أخرج الترمذي في العلل بآخر الجامع 57/5 عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي» 
والحسن» والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. وكان القاسم بن محمدء ومحمد بن 
سيرين» ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. ورواه البغدادي في الكفاية ص ١85‏ 
عن أشعث. قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١‏ 7805: هذا أثر حسن . 

(5) أخرج الترمذي في العلل بآخر الجامع 5/ 26١‏ عن إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت 
مَعْن بن عيسى القزاز يقول: كان مالك بن أنس يشدد فى حديث رسول الله يله في الباء 
راان وتطومنا و اعرسم لشي 11 كلانه من 1 ا 

(0) انظر: الإلماع ص ١78‏ . ش 


5الا 


الأول: أنا نعلم قطعاً أنهم نقلوا حديثاً واحداً جرى فى مجلس فى واقعة بألفاظ 
مختلفة شائعة ذائعة بينهم» ولم ينكر أحد من الصحابة''' - رضي الله عنهم . 


[الثاني: ما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -]'" أنه - 
عليه السلام ‏ قال: كذاء أو نحواً منه. 

ردّد الرواية بين عبارتين» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وقبلوا روايته» 
والقبول مع الشك في لفظ الرسول دليل الجواز. 

الثالث : أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية» فجواز تفسيره بالعربية 
أولى؛ لأن العربية أقرب إلى لفظ الرسول”" . 

وفيه نظر؛ لأن التفسير عبارة عن أن يذكر لفظ يراد بيانه بما هو أوضح في أداء 
المراد» وليس النقل كذلك. 

الرابع : أنا نعلم قطعاً أن الألفاظ غير مقصودة بل المقصود هو المعنى وهو 


.7 5/١ وهذا إجماع منهم على جواز النقل بالمعنى. انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
يدل على ذلك سياق الكلام» وثبوته في‎ 21/١١7 (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق‎ 
المتن المشروح» وترتيب الأدلة حيث ذكر «الأول») ثم «الثالث». وانظر: ما أضفته في بيان‎ 
.7/75/١ المختصر للأصفهانى‎ 
المقدمة» باب: التوقي‎ ١١-5٠١ /١ ودازوى عن الخ شتنمر ا ارده ابن ماجة في سئئنه‎ 
في الحديث عن رسول الله يَككِهِ  عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية‎ 
خميس إلا أتيته فيه» قال: فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله يَكَهِ  فلما كان ذات‎ 
عشية قال: قال رسول الله يلك -. قال فَتَكَسنَ. قال: فنظرت إليه فهو قائمٌ مُحَذَلَةَ أزرار‎ 
قميصه. قد اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك . أو فوق ذلك . أو قريبا من‎ 
ذلك» أو شبيها بذلك.‎ 
كتاب معرفة الصحابة» وقال: «هذا حديث‎ ١١5/7” وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.‎ 
«هذا موقوف صحيح... وله طريق‎ :7887/١ قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر‎ 
أخرى عن ابن مسعودء أخرجها أحمد. والطبراني» من طريق يحيى بن وثّاب عن مسروق عنه‎ 
.701/- ١975 باختصار» وإسنادها صحيح - أيضأ». وانظر: الكفاية ص 2505 والإلماع ص‎ 
.1١/5 وشرح العضد‎ 2٠١5/7 انظر: الإحكام للامدي‎ )9( 


دا 


حاصل إذا نقل بلفظ آخر فلا أثر لاختلاف اللفظ . 

وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح إذا كان بلفظ مرادف» وهو ليس مذهب الأكثرين. 

واستدل للمانعين بوجهين: 

أحدهما: أنه كَكهٍ - قال: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما 
سمعها)”2. وذلك يذل على وجوب نقل الحذيث ‏ بلفظه لأنه هو أداء المقالة كما 
عدت ١‏ 

وأجاب: بأنه لا دلالة على الوجوبء بل هو دعاء للناقل كما سمع. وغايته 
الدلالة على الأولوية. 

الثانى ]1/١١7[‏ أن النقل بالمعنى. يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود؛ 
لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة» وتفاوتهم في فهمها فلا يبعد أن يغفل 
الناقل عن إدراك بعض دقائقها بنقله بلفظ آخر لا يدل عليها. فلو قدر ذلك مرتين» أو 
ثلاثاً اختل المعاني المقصودة بالكلية. 

وأجاب : بأن الكلام فيمن ينقل بالمعنى سواء من غير زيادة ولا نقصان. 

وفيه نظر؛ لاستلزامه المترادف كما تقدم . 


000 سبق تخريجه في ص 540 . 
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إذا كذّب الأصل الفرع سقط 


ص - إذا''' كذب الأصل الفرع سقط؛ لكذب واحد غير واحد معين» ولا يقدح 
فى عدالتهما. 

فإن قال: لا أدري» فالأكثر : يعمل بهء خلافاً لبعض الحنفية ولأحمد: روايتان. 

لنا: عدل غير مكذب. كالموت والجنون. 

واستدل : أن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين 

ثم قال لربيعة: لا أدري. فكان يقول: حدثني ربيعة عني. 

قالوا: لو جاز» لجاز في الشهادة. 

قلنا: الشهادة أضيق . 

قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان» والنى: 

ش - إذاا"' كذب الأصل الفرع» سقط القبول؛ لكذب أحدهما لا بعينه» وذلك 
يستلزم رد ما رواه الفرع”" . 

أمَا إذا كذب الفرع فظاهر””*“. وإن كَدَبَ الأصلّ في التتكذيب كان مجروحاً لكن 
لا يقدح ذلك في عدالتهما؛ لثبوتهما بيقين لا يزول بالشك. هذا إذا كذبه جزماً. 
)١(‏ الألف مكرر فى المخطوطة ق /1١١1‏ بس. 


0( الالفسومكررءلى المخطرطة 001/3 انف 

(9) نقل الآمدي وغيره الاتفاق على ردهاء إذا جزم بتكذيبه. انظر: الإحكام للامدي 2٠١5/5‏ 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”594/7» وفواتح الرحموت 17١/7‏ . 

(5) أي إذا صدق الأصل في تكذيبه للفرع» فاستلزام رد روايته ظاهر. 
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وأما إذا قال: لا أدري صحة ما قاله الفرع ففي وجوب العمل به خلاف. 
فالأكثر: يعمل به''2. خلافاً لبعض الحنفية”"2. ولأحمد روايتان: 
إحداهماء في العمل به" . والأخرى في عدمه”؟' . 

والدليل للأكثر: أن المقتضي للعمل» وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو 
التكذيب منتف؛ فإن قول الأصل: لا أدري ليس بتكذيب؛ لاحتمال النسيان فصار 


كموت الأصل» وجنونه في عدم المانعية. 
وقد استدل لهم: بأن سهيل”*' بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي 
هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد”"'. رواه عن سهيل ربيعة”"'» ثم قال سهيل لربيعة: 


,»459/7 وهو مذهب الإمام مالك» والشافعي» ومحمد بن الحسنء وغيرهم. انظر: العدة‎ )١( 
وأصول السرخسي ”7/”*. والإحكام للامدي‎ 21١7/١ والمستصفى‎ 2”1١ والتبصرة ص‎ 
. 7410/1 وشرح تنقيح الفصول ص 2779 وتوضيح الأفكار‎ 1 

(0) منهم: الكرخي» وأبو يوسف. والدبوسي». والبزدوي» وهو قول بعض المتكلمين. انظر: 
المصادر السابقة» وكشف الأسرار على أصول البزدوي 255/7 وفواتح الرحموت 17١/7‏ . 

(*) انظر: العدة 9469/7 -4550. والمسودّة ص 27728 وتحرير المنقول للمرداوي .78١/١‏ 

(:) انظر المصدر السابق. 

(5) هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء أبو يزيد المدني» مولى جويرية بنت الأحمس 
الغطفانية» قال فيه الذهبي: الإمام المحدث الكبير الصادق. واختلف في توثيقه. حدث عن 
أبيه» والنعمان بن أبي عياش الرّرقي» وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم. وحدث عنه: الأعمش» 
وربيعة» وموسى بن عقبة» وغيرهم. وتوفي سنة ١40(‏ ه) رحمه الله . 

انظر: سير أعلام النبلاء 408/0» والتاريخ الكبير ,٠١5/4‏ والجرح والتعديل 
64 © وتهذيب التهذيب 5577/4» وتذكرة الحفاظ ١//ا١١»‏ وشذرات الذهب .7١8/١‏ 
(0) أخرجه أبو داود فى سننه 5/ 75» كتاب الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد. والترمذي في 
مين 5121009 وكباب الأجكاء دياب تواسماء فى المي مع الشاقةوقال "عدي سن رربت 
وأخرجه ابن ماجه في سئنه 97/7/ كتاب الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين. 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7/ 217707 كتاب الأقضية» باب: القضاء 
باليمين والشاهد. عن ابن عباس . 

(0) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» أبو عثمان القرشي التيمي» المشهور بربيعة الرأي من 

موالي آل المنكدر. مفتي المدينة. روى عن: أنس بن مالك» والسائب بن يزيد وسعيد بن - 


07” 


لا أدري صحة ذلك. وكان بعد ذلك يقول سهيل: حدثني ربيعة عنى» واشتهر ذلك» 
ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعاً على قبوله. 

وأجاب المصنف : بأن هذا الحديث على الوجه المذكور صحيح الرواية» وليس 
فيه ما يدل على وجوب العمل به. 

وفيه نظر؛ لأنه إذا لم ينكره صار كخبر واحدٍ سالم عن توهم ما يمنع العمل به 
فكان كبناق أحان الاخاد الموحية العمل . 

وقال المانعون للعمل به: لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل» لجاز 
العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل» والتالي باطل بالاتفاق”"' . 

وأجاب: بمنع الملازمة؛ فإن الشهادة أضيق وآكد من الرواية» كما مر”" . 

وقالوا ‏ أيضاً : لو جاز العمل بذلك لعمل الحاكم بشهادة شاهدين [17١/ب]‏ 

والتالى باطل بالاتفاق. 

وأجاب: بمنع انتفاء التالى؛ فإنه يجب على الحاكم العمل بشهادتهما على 


حكمه عند 350 وا وأبي لوت 7 


المسيب» وغيرهم. وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك بن أنس» وسهيل بن أبي 
صالحء وغيرهم» وهو من الثقات» توفى سنة (57١ه)‏ قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ 
مات ربيعة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 2897/57 وتاريخ بغداد 257١/8‏ وميزان الاعتدال 54/7» 

وتهذيب التهذيب ”708/7. ووفيات الأعيان ”/78/8؟». وتذكرة الحفاظ ١//ا6١»‏ وشذرات 
الذهب .١95/١‏ 

)١(‏ انظر: العدة 4777/7» والكافي لابن عبد البر 2407/7 والمغني لابن قدامة 4/ لالا» ومغني 
المحتاج 79497/5. 

(0) في ص 157 . 

(*) هذا فى رواية عنه وأصحابه. انظر: الكافى لابن عبد البر ؟/ 4068. 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة 9//الا. 

للع نقل عنه ابن قدامة القول بعدم القبول. انظر: المصدر السابق. 
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وإنما يلزم الشافعية» فإنهم يمنعون ذلك”"'. 

ص - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن 
مثلها عادة» لم تقبل . 

وإلا فالجمهور: تقبل. 

وعن أحمد: روايتان. 

قالوا: ظاهر الوهم. فوجب رده. 

قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسجع » بعيذك» بيخللاف سهوه عما سمع» فإنه 


فإن تعدد المجلس قبل باتفاق. 

فإن جهل فأولى بالقبول. 

ولو رواها مرة» وتركها مرة» فكراويين”"' . 

وإذا أسند وأرسلوه. أو رفعه ووقفوه. أو وصله وقطعوه فكالزيادة. 

ش - إذا روى العدول حديثاً وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه. فإما 
أن تكون منافية للمزيد عليه كما إذا قال: في أربعين شاة شاة» وزاد واحد في 
أربعين شاة نصف شاة» أو نفى غيره تلك الزيادة كما إذا قال الغير: سمعت رسول الله 
قال: «في أربعين شاة شاة»”*' ولم يزد وكنت أرصده. وهذان القسمان لا يقبلان*', 
ولهذا لم يتعرض لهما المصنف. 

وقسم آخحر وهو المذكورء أي يروي جماعة أن رسول الله َلِلِ - 


)١(‏ وهو رواية عن مالك وأصحابه واختاره ابن عبد البر. انظر: مغني المحتاج 2799/4 والكافي 
لابن عبد البر ؟/ 460» والمغنى لابن قدامة 4/ لالا. 

إفة في المخطوطة ق /١١8‏ أ «فكروايين». 

(9) بحيث يتعذر الجمع بينهما. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق .1/1١17‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ١174/7‏ » كتاب الزكاة» باب: زكاة الغنم. 

(4) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١/١41اء‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق .1/١7‏ 


فى 


دخل البيت”''» وانفرد واحد منهم بزيادة قوله: «وصلى”" وهو على ثلاثة 
إقا أن يكوث مجلين التحمل والجدا أو متعدداء أ يوا وده ود 
فإن اكات المعلسن واحداء فاك أن كرت غير ذلك المشره: قن الزواة جيعا لا 
يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة» أو لا. 
فإن كان الأول. لم تقبل الزيادة بالإتفاق”"2. وإن كان الثاني: فالجمهور 
سن 020 
وعن أحمد روايتان في الرد والقبول”*'. 
موجود» والمانع - وهو كون ما رواه الاخرون منافياً للزيادة - منتف » وإذا تحقق 
واحتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة إذ يجوز أنه 


)١(‏ أي ولم يصل» أخرجه البخاري في صحيحه ٠١5/١‏ كتاب الصلاة» باب: قوله تعالى: 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* عن ابن عباس قال: لما دخل النبي - يك البيت دعا في 
نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منهء فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: (هذه 
القبلة» . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ”2458/7 كتاب الحجء باب: استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها. 

05 أخر جه البخاري» ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر. انظر: المصدرين السابقين. وللتوفيق 
بينهما راجع : شرح النووي لصحيح مسلم 2857/4 وفتح الباري 558/7 كتاب الحج» باب : 

(*) انظر: الإحكام للامدي ,.٠١8/٠‏ والتمهيد لأبي الخطاب ”2197/7 وشرح تنقيح الفصول 
ص .7”8١‏ وتيسير التحرير الراك وشرح الكوكب المنير ؟/ "5 . والكفاية ص 455 
0 . 

(5) انظر: المصادر السابقة» وبيان المختصر للأصفهاني ١/57اء‏ وغاية الوصول ص 98» 
وفواتح الرحموت ؟١/17”7١177-1»‏ وإرشاد الفحول ص 55. 

(45) انظر: العدة ”/ 5 »٠٠١‏ والتمهيد لأبى الخطاب "/ 167. 
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لم يسمع ووهم أنه سمعهء أو سمع من غير الرسول وتوهم أنه سمع منه. 

وأجاب: بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه 
عمًا سمع فإنه كثير شايع . فكان احتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر. 

وفيه نظر؛ فإن الاحتمال في الأول من وجهين: وهو أنه سمع أو لم يسمعء 
وسمع منه أو من غيره. 

وفي الثاني من وجه واحدء والواحد نصف الاثنين. 

وإن كان المجلس متعدداً تقبل الزيادة اتفاقا""' . 

وإن جهل الواهدة» والتعدد فيز أولئ' بالقبول .هما إذا اتبذل'* 

م 1 5 ل ع 5 2( 

وأمّا إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها أخرى» فحكمه حكم الراويين”” 
فحيث اتحد المجلس اتحاداً فى الزمان جاء الخلاف . 

وحيث تعدد [8١١/أ]‏ ثبت بالاتفاق ‏ وحيث جهل كان أولى بالقبول”؟' . 


وإذا أسند وأرسل الباقون» أو رواه مرفوعاً إلى النبي - عليه السلام - ورووه 
موقوفاً على صحابي أو وصله لم يخل براوٍ في البين» وقطعوه. فحكم هذه الصور 
حكم الزيادة؛ لأنه يظهر عند التأمل أن المُسْنِدَ والرافع والواصل يزيد بالنسبة إلى 
المرسل والواقف والقاطع””'. 


() انظر: المستصفى .١58/١‏ والمسودة ص 27594 وشرح تنقيح الفصول ص 278١‏ وتيسير 
التحرير ”/ ٠٠١9‏ وإرشاد الفحول ص 55», والكفاية ص 570 . 

(9) انظر: المصادر السابقة» وشرح الكوكب المنير 7/ 657. 

(9) أي إذا رواها أحدهما دون الآخر. 

(:) انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 2١57/7‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
١0؛‏ وشرح العضد ؟١/‏ الا وشرح الكوكب المنير 049/7 -9045. 

(5) انظر: المصادر السابقة» وفي شرح الكوكب ؟/500» وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
*/8» والكفاية ص »5١٠94‏ والبحر المحيط 7797/5» وتيسير التحرير .٠١9/7”‏ 


ظ, 


جواز حذف بعض الخبير 
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى 


ص - مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرء إلا في الغاية والاستثناء 
ونحوه مثل: ١حتى‏ تزهي»2». و (إلا سواء بسواء» فإنه ممتنع . 

مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

كابن مسعود في مس الذكر» وأبي هريرة في غسل اليدين ودفع اليدين. 

مقبول عند الأكثر» خلافاً لبعض الحنفية . 

لنا قبول: الأآمة له في تفاصيل الصلاة. 

وقبول القياس» وهو أضعف. 

قالوا: 'الغادة تقض :بنقلة متوائرا: 

ردّ: بالمنع» وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفاً 
بإشاعته. 

ش - حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلاً لحكم الباقي'"2. كقوله كله : 
«هو الطهور ماؤه والحل ميتته)”"2 فإن حذف قوله: «حل ميتته» لا يخل للباقي. 


)١(‏ وهو قول أكثر العلماءء خلافاً لأكثر من منع نقل الحديث بالمعنى. انظر: شرح اللمع 
95 والمستصفى 2١58/١‏ والإحكام للامدي ؟» والكفاية ص »١4١٠‏ والحاوي 
للماوردي 191/١7‏ -48غ» والمسودة ص 27”٠04‏ وتيسير التحرير 7/ 21/0 وفواتح الرحموت 
5/5 . 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١١/١‏ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء عن أبي هريرة. ' - 


5 


5 


تزهي 


دان كان نا“ تحركة القانة كن قز لس ليك :لزلا نيوا امات يق 
20 
( 1 


بسؤاء)»”" لا يجوز بالاتفاق 7 , 


لاختلال المعنى بلزوم منع بيع الثمار مطلقاً» ومنع بيع البر بالبر مطلقاً وذلك 


باطل . 


ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون آخرين بل هو مما 


يحتاج إليه عموم اناك وهو المراد بقوله: «عموم البلوى» فإنه مما لا يقبله بعض 


00 


فة 


إفرة 


00 


والإمام أحمد في مسنده 7117/7. 797. وأبو داود في سننه 14/١‏ كتاب الطهارة» 
باب: الوضوء بماء البحور والترمذي فى سئئه »٠١١- 5٠٠١ /١‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء 
في ماء البحر أنه طهور» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في ستنه 4/١‏ كتاب 
الطهارة» باب : الوضوء بماء البحرء وابن ماجة فى سننه ١777/1١‏ » كتاب الطهارة وستنهاء» باب 
الوضوء بماء البحر» والحاكم في المستدرك ١4٠/١‏ -141غ كتاب الطهارة. 

وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/؛»‏ وفي صحيح سنن أبي داود ١9/١‏ رقم 
(كلا). 
أخرجه البخاري في صحيحه 75/7ء كتاب البيوع. باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاخها. . . إلخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك نهى عن بيع الثمار 
حتى تزهي. فقيل له: وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر...». وأخرجه مسلم في صحيحه 
١١140 /*‏ كتاب المساقاة» باب: وضع الجوائح. 
أخرجه مسلم في صحيحه 11١١/7‏ كتاب المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدأ. 
فى حديث طويل عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه - قال: (إنى سمعت رسول الله كَل - 
يعن عن بيع الذهب بالذهب؛ والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو إزداد فقد أربى». 
انظر: شرح اللمع 548/7» والعدة .٠١١6/‏ والمستصفى »158/١‏ والإحكام للامدي 
١7‏ . والمسودة ص 0705 وتحرير المنقول للمرداوي »785/١‏ والحاوي للماوردي 
7 ». وتيسير التحرير ”/ دلاء وتدريب الراوي 291/7 وشرح الكوكب المنير ”087/7 . 
حاجة متأكدة في عموم الأحوال. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 1077/أء 
وبيان المختصر للأصفهاني ١0:؛‏ وشرح العضد ؟/ 2/7 وتيسير التحرير 117/7. 


“الا 


الأمية"": وذلك كير انق نعود ت رضن الله عته ب .هن انتقاضن “الوضوء» ين 
الذكر””'. وخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإناء إذا استيقظ 
المتوضئ :من غنافه7: 


00 


00 


زفرة 


وهو قول أكثر الحنفية إذا لم يشتهر أو تتلقاه الأمة بالقبول. وابن خويز منداد من المالكية. 
انظر: أصول الشاشى ص 585» ميزان الأصول ص 5”4» وبذلك النظر ص 5175» وأصول 
الس رخسي 1 وككنف الأسرار على أصول البزدوي 2١5/7”‏ وتيسير التحرير "/ »١١7‏ 
وإحكام الفصول للباجي .7717-517777/١‏ 
قال ابن كثير في التحفة ص :1١9‏ «لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكرء بل نقل عنه أن 
مسه لا ينقض. وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري وغيره من أصحابنا: روى مس الذكر عن 
رسول الله يَكِيِ - بضعة عشر صحابياً» . ش 

وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :"949/١‏ «ولم يأت عن ابن مسعود في النقض 
ولا عدمه شيء مرفوع» وإنما أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة» 
والطبراني من طرق عنه أنه كان يقول: ما أبالي مسست ذكري أو أنفي» وفي بعضها أنه قال 
لمن سأله عن مسه في الصلاة: إنما هو بضعة منك. وفي بعضها: إن علمت في بدنك شيئاً 
نجساً فاقطعه. وكل ذلك خلاف مراد المصنف أن لو كان فيها شىء مرفوعاً فضلاً عن كونها 
موقوفة. .2). ١‏ 

وقال الزركشى فى المعتبر ص 170 : (إنما المحفوظ وقفه عليه أخرجه ابن أبى شيبة فى 
لفمنة 1 هن عت اله ايعان ان بعر مك اديع تمق مب ادك قال لارام نذا ْ 

وان مقف فته الرراق ١‏ ؛» ومصنف ابن أبى شيبة »١74 /١‏ وذكر الزيلعى فى 
قينا ل أن انعا هاب لديا داهتي ااه أنه مدعو ام ترك الر هوه ل ا كز ْ 

وقد ورد في الوضوء من مسن الذكر ما أخرجه الترمذي في سئنه ١7/١‏ أبواب الطهارة» 
باب: الوضوء من مس الذكرء عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن 
النبي - يل - قال: «من مسن ذكره فلا يصلي حتى يتوضاً». ثم قال: وفي الباب عن... ثم 
عدّد جماعة ليس فيهم ابن مسعود. وقال في حديث بسرة (هذا حديث حسن صحيح)». 

وأصله في الموطأ 47/١‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الفرج» وأخرجه أحمد 
في مسنده »5٠77/7‏ وأبو داود في سئنه ١77/١‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء 
والنسائي في سننه /١‏ 11/7. كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء من مس الذكر. وابن ماجه 
في سننه 2151/1١‏ كتاب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من مس الذكر. والدارقطني في سئنه 
1451 "كنات الظهارة» باب ماروي فى لمن القيل والديى والذكر والسكر في للقن , ' 
أخرجه البخاري في صحيحه :48/١‏ كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً عن أبي هريرة أن 
رسول الله - ككِةِ ‏ قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينترء امن امت فاجراد: وإذا- 
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وخبره في رفع اليدين عند الركوع"" . 


وقبله الأكثرون”'". محتجين: بأن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في 


تفاصيل الصلاة”"'؛ أي أركانها وشرائطها؛ لأنها وإن كانت متواترة في الجملة لم 
تتواتر تفاصيلهاء ولذلك وقع فيها خلاف العلماء”*'» وهي مما تعم به البلوى . 


00 


فم 


إفرة 
00 


0) 


000 


وأجمعوا ‏ أيضاً ‏ على قبول خبر الواحد في الفصد””* والحجامة”"' . 


استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوته فإن أحدكم لا يدري أين باتت 
يده) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه 2777/١‏ كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً» ولفظه: (إذا استيقظ أحدكم من 
نومه» فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده) . 
أخرجه أبو داود في سئنه ١‏ كتاب الصلاةء باب: افتتاح الصلاة عن أبي هريرة أنه قال: 
«اكان رسول الله كَل إذا كبّر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا 
وقع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك». 

قال ابن حجر في التلخيص :5١9/١‏ «ورجاله رجال الصحيح». 

وضعَفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 077 أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب: 
افتتاح الصلاة رقم ١97‏ . 
انظر: العدة "/ 2880 والتبصرة ص »”١4‏ وإحكام الفصول للباجي 01١‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب 877/7» والمستصفى 217١/١‏ والإحكام للامدي ؟/؟١١»‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني 248/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 27*77 وتيسير التحرير 2١١7/7‏ وأخبار 
الاحاد لابن جبرين ص ١377‏ . 
انظر : موافقة الخبر الخبر لابن حجر 175-5١7 /١‏ . 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١/58/ء‏ وشرح العضد 2/7/7 وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 7١/أ»‏ والكافي لابن قدامة 4٠١7/١‏ والروض المربع 1١7١/١‏ 2194 وشرح 
فتح القدير 2500/١‏ ومنار السبيل /١‏ 0/. 85. 
المَضْدُ: شقّ العِرْق» يقال: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. انظر: 
لسان العرب 5/ .557١‏ والمعجم الوسيط 591//5.» معجم لغة الفقهاء ص 51545. 
الحجامة: حرفة الحجّام. وهي مص الدم من الجرح بالفم أو بآلة كالكأسة. انظر: لسان 
العرب ؟/ 3١‏ والمعجم الوسيط 2١68/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ١70‏ . 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ١//ا47‏ : .. . فهم كثير من الشرّاح أن المراد أن - 
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وإذاكاة الفسنت مقبولا كان القوى و20 , 
ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة» فهو بيان 
لمجمل الكتاب» والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به فليس مما نحن 


قة . 


وما ورد فى الفصد والحجامة قد نقله جماعة. 


سلمتاة» لكن لم يرد فيه إنكار. يخلاف خبر ابن مسعود» فإنه روي عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أن رسول الله - يَكْةٌ - سئل عن مسن الذكر فقال: «ما أبالي أمسسته أم 
1 ا 


وروي عن قيس بن ين أنه قال: قلت يا رسول الله» أفي مس الذكر 


- الحنفية احتجوا بأخبار وردت فى نقض الوضوء بالفصد والحجامة وليس كذلك فيما أحسب؛ 
فإنه لم يرد التصريح بذلك في شيء من الأخبار لا الثابتة ولا الواهية» وإنما احتجوا لذلك 
بطريق العموم من الخبر الوارد في النقض بالدم السائل» أو بالتنظير من الخبر الوارد في النقض 


بالرّعاف والقيء». 
)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني 0١‏ وشرح العضد 7/7 وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ”17/7١/أ.‏ 


(؟) أخرجه الزيلعي في نصب الراية /١‏ 55» كتاب الطهارات» أحاديث مس الفرج» عن سيف بن 
عبد الله الحميري» قال: دخلت أنا ورجال معي على عائشة» فسألناها عن الرجل يمس فرجه»ء 
أو المرأة تمس فرجهاء فقالت: سمعت رسول الله كلِِ ‏ يقول: ما أبالي إياه: مسست أو 
أنفى. وذكر أنه رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده» ولم أجده فيه. 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 754/١‏ كتاب الطهارة» باب: فيمن مس فرجهء 
وقال: «رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة عن حسين بن دفاع عن أبيه عن سيف 
وهؤلاء مجهولون» وهو أقل ما يقال فيهم». 
وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية 547/١‏ "5 رقم )١57(‏ كتاب الطهارة» باب: 
الوضوء من مس الفرج . 
وقال في التلخيص 0١‏ :: (إسناده مجهول». 
(*) هو قيس بن طلق بن علي الحنفي» وثقه العجلي وابن معين في رواية وضعفه أحمد وابن معين 
في رواية» روى عن أبيهء انظر: ميزان الاعتدال ”/ /7917. 
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الوضوء؟ فمال: «أو غير ذلك)7؟ [118/س] فكان حديث ابن مسعود مس كرا وحكم 
المستنكر عند الحنفية أنه غير حجة"”"'. يحتمل أن يكون حجة؛, كما في حديث أبي 
هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء”"» ولم يعمل بخبره في رفع اليدين”؟©؛ 


(0) لم أجده بهذا اللفظ» وله طرق متعددة بألفاظ مختلفة منها: ما أخرجه أو داود في سننه 
١70»؛‏ كتاب الطهارة» باب: الرخصة في ذلك أي في الوضوء من مس الذكر ‏ من طريق 
ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله - يك - 
فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبى الله ما ترى فى مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: «هل 
هو إلا مضغة منه). أو قال: البضعة منه) . 1 

وأخرجه الترمذي فى سننه ١١١/١‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء فى ترك الوضوء من 
مس الذكر. وقال: «هذا ديك احبنرة شىء روي فى هذا الباب»). وأعورت النسائى فى سننه 
8 كنات الطهارة» .يان فلار الوميرة هن" ولق ادي باحة فى اسيك 201/3 كنات 
الطهارة ونه نات ال خط فى دللقة «والجيتن فى :شن الكيرق 180/1١‏ "كنات الطهارة؛ 
ناته تلك الوضيو من متين القرح طهر الكف ١‏ والإمام:أخييد اذى فسنذه 8 الم والطحاري 
في شرح معاني الاثار 75/١‏ في الطهارة» باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أو لا؟ . 
والدارقطني في سننه ١594/١‏ كتاب الطهارة» باب: ما روي في لمس القبل والدبر والذكر» 
والحكم في ذلك . ْ 

وقد تكلم الزيلعي على طرق هذا الحديث في نصب الراية /١‏ 54-79 وأحسن طرقه 
طريق ملازم بن عمرو التي ذكرتها سابقاً. 

قال الطحاوي في المصدر السابق: حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد» غير مضطرب 
في إسناده» ولا في متنهء فهو أولى عندنا مما رويناه أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها. ثم 
أسند عن علي بن المديني أنه قال: حديث ملازم هذاء أحسن من حديث بسرة. 

قال ابن حجر في تلخيص الحبير 01١‏ : «صححه عمرو بن على الفلاس» وقال: هو 
عندنا أثبت من حديث بسرة»... وصححه - أيضاً - ابن حبان» والطبراني؛ وابن حزمء 
وضعفه الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي وابن الجوزي». 

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١//ا”‏ رقم (1717). 

وعلى القول بصحته فهو منسوخ قاله ابن حزم في المحلى .77*/١‏ كتاب الطهارة. 
وقال ابن حجر في المصدر السابق: «وادعى فيه النسخ ابن حبانء والطبراني» وابن العربي» 
والحازمي» وأخرون» وأوضح ابن حبان وغيره ذلك» والله أعلم». 

(0) انظر: كشف الأسرار للنسفي 7/ 2*0 وفتح الغفار .84/١‏ 

(©) سبق تخريجهما في ص 7717. 

(5) سبق تخريجهما في ص 7/758 . 


ا 


للأحاديث الدالة على نفيه على ما عرف في موضعه”" . 

وقبول القياس في ذلك”'' ممنوع. 

سلمناه» ولكنه يستند إلى أصل غير مستنكر . 

واستدل المصنف للحنفية: بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى» ولذلك 
تواتر البيع والنكاح, والطلاق» والعتق. فإذا لم تتواتر دل على عدم صدقه . 

وأجاب: بالمنع ؛ أي لا نسلم أن الحادة تانكر الو قر يما وريه البلوئه بل 
يجوز أن يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن. 

وتواتر مثل البيعء والتكاح» والطلاق» والعتاق إنما وقع اتفاقاً. أو لأن 
الرسول - يَكِةٍ - كلف بإشاعتهاء لا لأن عموم البلوى اقتضى تواترها"" . 

ولقائل أن يقول: لم يقل الحنفية إن عموم البلوى يقتضي تواتره» بل قالوا: 
يقتضي النقل عن وجه يفيد الظن”*'» وهو لا يفيده مع اشتهار الحادثة وخفاء الخبر. 
ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخَلّفب . 

فإذا شذّ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك أمارة زيفه. 

وإذا كان ما ذكره من الاستدلال لهم فاسدء كان ما بني عليه من الجواب 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي »574/١‏ كتاب الصلاة» باب التكبير للركوع والتكبير 
للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا؟. وشرح فتح القدير لابن الهمام مع شرح 
العناية لليابيرتى ."09/١‏ والمغنى لابن قدامة ١//ا591»‏ ونصب الراية ”897/١‏ وما بعدها. 
وعدن الي ا ١‏ 

(؟) أي فيما تعم به البلوى. 

(9) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١/7/58ء‏ وشرح العضد ؟/ 7/اء وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 11/7#١/1أ-اب.‏ 

(8) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 77/9 . 

() أي لما قبِلَهُ المتأخرون من الحنفية اشتهر فيهم» فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر - أيضاً - 
وَلمَا تفرّدء الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته. انظر: كشف الأسرار على أصول 
البزدوي ١7/7”‏ . 


لا 


كذلك. على أن تكليف الرسول ‏ كَكِِ ‏ بإشاعة البيع ونحوهء إِمّا أن يكون معللا» أو 
لا. والثاني خلاف الأصل؛ لأن الأصل التعليل» والأول تكون العلة فيه اشتهار 
الحكم فيما تعم به البلوى؛ لانتفاء غيره ظاهراً. وهي موجودة فيما نحن فيه. فلو كان 
الخبر صحيحاً أشاع حكمه. 

صن د نسألة: [خير]"١؟‏ الوالحن فى الحد مُقبول» خلافاً للكرخى » والبصري» 

لنا: ما تقدم. ْ 

قالوا: «ادرؤا الحدود بالشبهات» والاحتمال شبهة. 

قلنا: لا شبهة» كالشهادة» وظاهر الكتاب. 


شن ع غيين الواجد فى حد من الحلوة» 'كحد الرنا والقذف: وغيرة مقيول”7؟ 
ا 9 الحينة ا 

والدليل على القنول إظلاق الحعة الدالة :على كون كين الواخد حيحة من غير 
تخصيص في صورة دون أخرى . 


واحتج الخصم: بأن خبر الواحد يفيد الظن» والظن يبقى معه احتمال النقيض» 
واحتمال النقيض شبهة» والحد يندفع بالشبهةء لقوله ‏ كله -: «ادروًا الحدود 
بالشبهات)20, 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق 9١١/أ»‏ وأضفته من المختصر ق ٠14/بء‏ وهو 
مثبت في الشرح . 

(؟) وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وأبي يوسف» والجصاص وغيرهما من الحنفية وهو مذهب 
الجديون» ]نظ «القدة 10/8 والتميية .41١/‏ والإحكام للامدي 2١١7/7١‏ وتيسير 
التحرير 288/7 وفواتح الرحموت 2١75/7‏ والتقرير والتحبير 2715/7 وخبر الواحد 
وحجيته ص »١47‏ وأخبار الاحاد لابن جبرين ص /ا37١‏ . 

() انظر: أصول السرحسى _**/١‏ 4”. والمغنى فى أصول الفقه ص ,.7١”‏ والأقوال 
الأصولية للكرخي ص *8. 00 

(:) انظر: المعتمد 95/7. 

(4) قال ابن كثير في التحفة ص 757: «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ». وقال ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر :547/١‏ «هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقهء ولم يقع لي 
مرفوعا بهذا اللفظ». - 
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وقد أخرجه بهذا اللفظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص ”55 رقم (55) من رواية 
الحارثي في مسند أبي حنيفة من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. وكذا أخرجه العجلوني 
في كشف الخفاء "١/١‏ وقال: وأخرجه ابن السمعاني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة 
فيها قصة شيخ وجدوه سكراناً فأقام عليه عمر الحد ثمانين» فلما فرغ قال: يا عمر ظلمتني؛ 
فإنني عبد. فاغتم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في سمته وهيئته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملوه 
على الشبهة فإن رسول الله يَيَيِِ ‏ قال: «ادرؤا الحدود بالشبهات» . 

قال شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر : وفي سنده من لا يعرف. ثم قال: وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس: اشتهر على الألسنة» والمعروف في كتب 
الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه. 

وأيضاً ورد بلفظه في تحفة الأحوذي 584/5 من رواية الحارئى عن أبي حنيفة. قال ابن 
كيوافي التحلة من ١3997:‏ زاقرت فى ء إليه ها رواة الترماي عن عائقة »'قالت ؟ قال زسول 
لله كل -: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرجء فخلوا سبيله» فإن 
الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». 

قال: وروي موقوفاً وهو أصح. 

وانظر: سنن الترمذي 7/5 كتاب الحدود» باب: ما جاء في درء الحدود. قال 
الترمذي: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 
الدمشقي. . . ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» ورواية وكيع أصحء وقد روي 
نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي - يَكٍ ‏ أنهم قالوا مئل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي 
ضعيف فى الحديث). 

وَقالَ ابن حجر فى التلخيص 55/5: «وفى إسناده يزيد بن زياد الدمشقّى» وهو 
تيك تال ءفد الارى: بسكن السدس وقال النسائى: متروك». ْ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 85/4" كتاب العنوة وقال: «حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ورده الذهبي بقوله : «قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك». 

وأخرجه الدارقطني في سننه 5/ 854 كتاب الحدود والديات وغيره. 

والبيهقى فى السنن الكبرى 778/8 كتاب الحدودء باب: ما جاء فى درء الحدود 
بالشبهات. فاق فرق بهيرية يق زياة الشاميى عن الزهري» وفيه ضعف ف . قال الألبانى فى 
الإرواء 8/ 70: «قلت: هو ضعيف مرفوعاًء 000 فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي 
وهو متروك»). 

وقال ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر :557/١‏ ورويناه فى مسند مسدد ثنا يحيى 
القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهة». 


روفرف 


وأجاب المصئف: بآناا لآ لم :أت احتمال النقيض شبهة يندفع به الحد وإلا لا 
ندفع بشهادة الشهود الأربعة» وبظاهر الكتاب؛ لوجود الاحتمال فيهما. 

ولقائل أن يقول: الشهادة صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه» قول الله - 
تعالى -: ل كَسْتَمْدُواعلِهنَ ليد يَدحكُم "١74‏ على خلاف القياس وبالإجماع - أيضاً - 
فلا يجوز القياس عليهاء ولا الإلحاق بهاء بالدلالة لأنه”"' ليس في معناها من كل 
وجهء لعدم توقفه على الذكورة» والحرية ]1/١١4[‏ والبصرء وتوقفها عليها. 

وظاهر الكتاب قطعي المتن دون خبر الواحد» فلا يلحق به. 


-- وهذا موقوف حسن الإسناد. 
وللحديث طرق بألفاظ مختلفة» راجعها في المصادر السابقة» والمعتبر للزركشي 
ص 015 والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 4775 وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على ألسنة الناس من الحديث ص 2١5‏ وتخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقي ص ؟” رقم 
(8)» وإرواء الغليل /9/ 757. 
)١(‏ سورة النساء من الاية ١6‏ . 
زفرم أي خبر الواحد. 
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حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه 


ص ء مسألة إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه» فالظاهر حمله عليه 
بقرينة . 

فإن حمله على غير ظاهره»ء فالأكثر على الظهور. وفيه قال الشافعى: «كيف 
أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته) . 

فلو كان نضا فتعين كدح عند 

وفي العمل نظر. 

وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبرء إلا إجماع المدينة. 

ش - الخبر إِمّا أن يكون مجمال» أو ظاهراًء أو 1 

فإن كان مجملً وحمل الصحابي الراوي على أحد محتمليه» فالظاهر أنه حمله 
عليه لقرينة مخصصة”"'» وإنما قال: «فالظاهر» أنه لا يجوز”” أن يكون حمله عليه 
باجتهاده»؛ وحينئذ جاز للمجتهد أن يخالفه بالإجتهاد. 


)١(‏ النص: هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال. وعرفه العلماء بتعاريف أخرى. انظر: العدة 
»:0١‏ والواضح ١/؟75١.‏ وأصول السرخسي 2١77/١‏ وشرخ مختصر الروضة للطوفي 
0١‏ ونهاية السول ؟7/١5.‏ وشرح تنقيح الفصول ص0 275 وقواعد الأصول ومعاقد 
الفصول ص .٠١‏ 

(0) قال الامدي في الإحكام :1١5/7‏ «لا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما حمله 
الراوي عليه...»» وفي تيسير التحرير :1١/7‏ «واجب القبول عند الجمهور خلافاً لمشهور 
الحنفية» . 

(*) الصواب أن يقال: «لأنه يجوز. . .2 لأن هذا هو الذي يستقيم معه الكلام» في نظري . 


تارف 


وإن كان ظاهراً وحمله على غير الظاهر»ء فالأكثر على أنه يحمل على الظهور لا 
على ما حمل إليه الراوي» وفى مثل هذا قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «كيف اترك 
التحديق مقرل من لعاف الع 


وناض البفاعلة"'" كان أولى بالذكر فتامن: 
باد بالذكر فتامل 


دليلاً راجحاً.ء لكان حمله على غير الظاهر قدحاً فى عدالته. 


وأجيب: بأنه يجوز أن يكون الدليا إ ضف :لخدا دم ولم يكن راجحاً في نفس 
الأمر. 
ب 


وإ كان الشير نضا وقمل الراوق مخلافف: تميق أن يكون: الخين مشوعاً 
عنده» وإلا لما عمل بخلافه. وفى جواز العمل بهذا النص نظرء كأنه يريد بهذا أن لا 
يترك العمل به؛ أن النس اتوك من الفلا وه وَالذاشن لا يكون كروك عند الأعدر» إذا 
ترك الراوي العمل به :فاليضن أولى أن لأ .يترله”* , 

وردٌ: بأنا لا نسلم أن النص أولى بأن لا يترك؛ لأن دلالته قطعية» لا تحتمل 


)١(‏ انظر: المعتمد ؟1/5/7١.‏ والإحكام للامدي ؟/١١١ء‏ وأصؤل السرخحسي 05/5 وبيان 
المختصر للأصفهاني 210١/١‏ وشرح العضد 277/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2737١‏ وغاية 
الوصول ص 44. وتيسير التحرير 2/١/7‏ وشرح الكوكب المنير ؟/ »051١ 57٠‏ والبحر 
المحيط 759/5. 

(؟) وهو أن يقول: ١الحاججته)»‏ يعنى بظاهر الحديث ‏ أولى من قوله: الحججته)» وقد نقلها 
بعض العلماء» كالآمدي, وابن الهماة: انظر: الإحكام للامدي 2١١5/7‏ وتيسير التحرير 
؟/رالا. 

(*) وهو قول أكثر الحنفية» قال الفتوحي: «حكي عن الإمام أحمد»» وفي المسألة أقوال أخرى. 
انظر: المصادر السابقة» وفواتح الرحموت »١77/7‏ وإرشاد الفحول ص 59 . 

(:) هذا في الأصح عند الحنابلة» وهو قول الشافعية» خلافاً للحنفية حيث قالوا: لا يعمل بالخبر» 
وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: شرح الكوكب المنير 2057/7 والإحكام للامدي 
51:؛ وأصول السرخسى 35/7» وتيسير التحرير "/ ”2 وبيان المختصر للأصفهاني 
0١‏ وشرح العضد الا والبحر المحيط 277١/5‏ وفواتح الرحموت ا 
وإرشاد الفحول ص 3١‏ . 


خرف 


غير معناه. فلا يكون ترك الراوي إيّاه إلآ[7]1' لنص راجح . 

بخلاف الظاهرء فإنه لمّا احتمل غير معناه جاز أن يكون تركه باجتهاده. 

وأجيب: بأن النص بالعمل أولى؛ لأن المقتضي للعمل به متحقق بخلاف عمل 
الراوي؛ فإنه يجوز أن تكون مخالفته لنص آخر ظنه الراوي ناسخاً وليس في الواقع 
كذلك . 

وإذا عمل أكثر الأمة على خلاف خبر الواحدء فالعمل بخبر الواحد لا بعمل 
أكثر الأمة» لما علمت أن قول الأكثر لا يكون حجة فضلاً عن أن يكون راجحاً على 
خبر الواحد”"؟. إلا إذا كان الأكثر العامل أهل المدينة» فإنه يتعين العمل بعمل أهل 
المدينة؛ لأنه ثبت أن اتفاق أهل المدينة إجماع» وهو مقدّم على خبر الواحد. وقد 
تقدم الكلام على ذلك”" . 


)١(‏ يظهر لي أن ما بين المعقوفتين زائد. 

(؟) هذا عند جماهير العلماء» وحكاه الآمدي إجماعاً. والحنفية يفرقون في المسألة بين الصحابة 
وغيرهم» فإذا كان المخالف للخبر من الصحابة والخبر مما يحتمل الخفاء فلا تقدح مخالفتهم 
في الخبرء وإلا فتقدح. أما غير الصحابة فهم مع الجمهور. انظر: الإحكام للامدي »1١7/7‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق 74١/أ»‏ وشرح العضد ؟/ "الا وجمع الجوامع 
والمحلى عليه حاشية البناني 2١5/7‏ وشرح الكوكب المنير 2575/7 وتيسير التحرير 
“/ “الاء وفواتح الرحموت 157/7 -155. 

قرف في ص .60١‏ 


ويذرفى 


الخبير المخالف للقياس 


ص ء مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم . 

وقيل: بالعكس . 

أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعى فالقياس» وإن كان الأصل مقطوعاً به 
فالاجتهاذ. ْ 

والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [9١١/ب]‏ ووجودها في الفرع 
قطعي فالقياس . 

فإن كان وجودها ظنياًء فالوقف. وإلا فالخبر. 

لنا: أن عمر ترك القياس فى الجنين بالخبرء وقال: «لولا هذا لقضينا فيه 
برأينا» . ١‏ 

وفي دية الأصابع باعتبار منافعهاء بقوله: «في كل اصبع عشر) . 

وفي ميراث الزوجة من الدية» وغير ذلك . وشاع وذاع ولم ينكره أحد. 

وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة «توضوا مما مست النار» فاستبعاد 
لظهوره. 

وكذلك هو وعائشة فى: (إذا استيقظ) . 

ولذلك قالا: فكيف انيه 67 بالج انو 

وأيضاً: أخر معاذ العمل بالقياس» وأقرّه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١٠١/أء‏ وأثبته من المختصر ق ١5/أ»‏ وهو مثبت 
في الشرح كما سيأتي. 


يرف 


وأيضا: لو قدم لقدم الأضعف. 

والثانية إجماع؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة» والقياس في ستة: 
حكم الآأصل» وتعليله»؛ ووصف التعليل» ووجوده في الفرع» ونفي المعارض فيهما. 

وإلن الأمريوي ايشا إن كان الأضن “جيرا . 

ش - خبر الواحد المخالف للقياس» إن كان الجمع بينهما ممكناً بوجه 
فسيأتي” وإن لم يكن» فالأكثر”" على أن خبر الواحد مقدم على القياس مطلقاً. 

وقيل : بالعكس» أي يقدم القياس مطلقا”" . 

وقال أبو الحسين”*2: إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم؛ لأن 
النص على العلة كالنص على حكمهاء وإن لم يكن كذلك» فإن كان الأصل مقطوعا 
به خاصة فموضع اجتهاد يقدم ما تقدم بالاجتهاد والترجيح. وإلا فالخبر؛ لاستواء 
النصين”*” في الظن» وترجيح الخبر بالدلالة على الحكم بلا واسطة'"" . 


.55 في ص‎ )١( 

(؟) منهم: الإمام أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. انظر: أصول السرخسي 2714/١‏ والعدة 
4888/7 والتبصرة ص 7١5‏ والإحكام للامدي 21١8/7‏ وكشف الأسرار على أصول 
البزدوي 77//7- 2778 والمسودة ص 2775: وشرح تنقيح الفصول ص 277 وتيسير 
التحرير 2١١/7‏ وشرح الكوكب المنير ؟/4554: وفواتح الرحموت 2١9/5‏ وتخريج 
الفروع على الأصول ص 7577 . 

(9) نسبه القرافي للإمام مالك» ثم قال: حكى القاضي عياض» وابن رشد في مذهب مالك في 
تقديم القياس على خبر الواحد قولين. 

وقال عبد العزيز البخاري: «قال صاحب القواطع : وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد 

إذا خالف القياس لا يقبل» وهذا القول باطل سمج مستقبح عظيم» وأنا أجل منزلة مالك عن 
مثل هذا القول» ولا يُذْرى ثبوته منه» انظر: شرح تنقيح الفصول ص 2787 وكشف الأسرار 
على أصول البزدوي ؟/ /الا7ا. 

(:) هو: أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد 777/7 . 

(5) وهما: خير الواحدء والنص الدال على العلة. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق175١/مسب.‏ 

() بخلاف النص الدال على العلة؛ فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة. انظر: المصدر السابق. 


احرف 


وإن كانت العلة مستنبطة» فحكم الأصل إن كان بخبر واحد فالخبرء أو بدليل 
مقطوع به فموضع اجتهاد. وتوقف القاضي”" . 


إن كان وجودها في الفرع ظنياً فالوقف. 
وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبرء فالخبر مقدم'") 
واحتج على تقدم الخبر إذا لم تثبت العلة بنص راجح بأوجه:”" 


الأول : أن ضثر ترك العمل بالقياس» في ديةالجنين: رخنيك تحمل ان ال 
حيث قال: «كنت بين ضرتين”* فضربت إحداهما الأخرى بمسطح"2 فألقت جنيناً 


2# 


يتأء فقضى رسول الله يك - بالغرة»”" فقال عمر ‏ رضى الله عنه : «لولا هذا 
أ ب وأا 


.11١8/5 أبو بكر الباقلاني. انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 85. 

(9) انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ ”57لاء وشرح العضد 7/7/7 وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 5/١١/ب.‏ 

(8) هو حور ني مالك يق النابقة اين تجابر بن بزييعة: أب فغئلة الهذلي: استعمله النبي - يكل - 
على صدقات هذيل» وعاش إلى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه. انظر: 
الإصابة /١‏ 766. 1 

(5) أي زوجتين» وسميت الزوجة ب «الضرة» لمضاررتها الأخرى غالباً. انظر: تفسير غريب 
الحديث لابن حجر ص ١159‏ » والمصباح المنير ص ١5‏ ل/ا. 

)030 000 عبزدايق أعمدة الكاء والمتطا . انظر: لسان العرب 470077/5 والمصباح المنير 
ضن 145 

(0) أي عبد أو أمة. انظر: تفسير غريب الحديث ص ١١76‏ والمصباح المنير ص ١79‏ . 

() ورد بألفاظ مختلفة أقربها ما أخرجه الإمام. الشافعي في كتابه الأم 5 عن طاوس عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: «أَذكر الله امرءاً سمع من النبي علئلة - - في الجنين 
شيئاً»» فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما - 


2,” 


وأيضاً: ترك العمل بالقياس وأخذ بالخبر في دية الإصبع» فإنه قصد إيجاب دية 


الأصابع على قدر منافعهاء حتى روى واحد من الصحابة: «في كل أصبع عشر من 
ال0 


وأيضاً: اجتهد عمر واستقر رأيه على أن زوجة المقتول لا ترث من دية زوجهاء 


فلما نقل عن الرسول توريث الزوجة من دية زوجها ترك الاجتهادء وأخذ 


(00 


الأخرى... فقال عمر: (إن كدنا أن نقضي في مثل هذا بآرائنا»» وأخرجه في الرسالة 
ص 177 . 

وأخرجه أبو داود فى سننه 548/5 - 544 كتاب الديات» باب: دية الجنين عن ابن 
عباس وكذا الإمام أحمد في مسئده 9/4/4 وعبد الرزاق في مصتفه 458/٠١‏ والبيهقي في 
سننه ١١5/8‏ كتاب الديات» باب : دية الجنين. 

وأصل القصة في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره» وصحيح البخاري 8/ 445 -15 كتاب 
الديات» باب: جنين المرأة» وصحيح مسلم ١09/7‏ كتاب القسامة» باب: دية الجنين. .. 
إلخ. 
5 وانظر: التحفة لابن كثير ص 778» والمعتبر للزركشى ص ١177‏ وموافقة الخبر الخبر 
لابن حجر »5417/١‏ وتخريج أحاديث اللمع ص ١ .75١١‏ 
أخرجه الشافعي في الرسالة ص 477 عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في 
الإبهام بخمس عشرة» وفي التي تليها بعشرء وفي الوسطى بعشرء وفي التي تلي الخنصر 
بتسع» وفي الخنصر بست. 

قال الشافعي: «لما كان معروفاً ‏ والله أعلم ‏ عند عمر أن النبي ‏ يَلِ ‏ قضى في اليد 
بخمسين» وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من 
الأطراف بقدره من دية الكف. فهذا قياس على الخبر. فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم. فيه أن 
رسول الله -كَكِ ‏ قال: «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» صاروا إليه. . . إلى أن قال: ولو 
بلغ عمر هذا صار إليه . إن شاء الله كما صار إلى غيره. . .»٠‏ ولم ينقل أنه رجع عنه . 

وأخرجه النسائي في سننه 8/ 50 كتاب القسامة» باب: عقل الأصابع» والبيهقي في سننه 
كتاب الديات» باب الأصابع كلها سواء. 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 50١/١‏ : «هذا حديث حسن». وأخرجه الترمذي 
في سلنة 9/4 5 كتاب الديات» باب: ما جاء في دية الأصابع عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِ -: في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع» ثم قال: 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وأصله في صحيح البخاري 5١/8‏ كتاب الديات» باب: 
دية الأصابع » عن ابن عباس عن النبي يَكِِةٍ ‏ قال: «هذه وهذه سواءء يعني الخِنْصَّرَ وَالإِبْهَامَ». 


7,١ 


بالخبر'"''. وشاع ذلك وذاعء ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع. 


فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن ]1/١١١[‏ ابن 


عباس - رضي الله عنهما ‏ قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : 
«توضؤوا مما مسته النار» فقال: ألسنا نتوضاً بالماء الحميم'"'. فكيف نتوضأ بما 


فوفا غ7 


( 


وكفالفية ابن تعباتس .وعاتشة د رفن الله« عنوينا دين أبن اخريرةت أنضا د «إذا 


استيقظ أحدكم من نومه»”*' الحديث. لكونه مخالفاً للقياس. 


00 


00 
زفرة 


2 


أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس فى الحديث الأول لترجي 
: / بن عباس في ك6 


أخرجه أبو داود في سئنه 774/7 كتاب الفرائض» باب: في المرأة ترث من دية زوجها عن 
ماين اتيت 0لا كان درك اقطان فول “اديه مافلة و لاجرس العراة فو ف 
زوجها شيئاً» حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله يَكِةٍ - أن أورّث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجهاء فرجع عمر. وأخرجه الترمذي في سننه 575/5 كتاب الفرائفض» 
باب : ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجهاء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجة 
في سننه 887/7 كتاب الديات» باب: الميراث من الدية» والإمام أحمد في مسنده 2557/7 
وعبد الرزاق في مصنفه 5917/9 باب : ميراث الديه رقم (55/ا/1١2.‏ 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 450/١‏ : «هذا حديث صحيح»»؛ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ؟/ 076 رقم (590140). 
أي الماء الحار. انظر: تفسير غريب الحديث ص 756. 
أخرجه الترمذي في سنئنه ١١5/١‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلةٍ -: «الوضوء مما مست النار» ولو من تَوْرٍ أقط. قال: 
فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة» أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاأ من الحميم:؟ قال فقال أبو 
هريرة: يا ابن أخي» إذا سمعت حديثاً عن رسول الله كل - فلا تضرب له مثلاً». وأخرجه ابن 
ماجه في سننه ١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب: الوضوء مما غيرت النار وأبو نعيم في 
الحلية لا/ ٠15-١531ك23‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار 77/١‏ . 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 409/١‏ : «هذا حديث حسن». وحديث أبي هريرة 
اتوضؤا مما مست النار» أخرجه مسلم في صحيحه 777/١‏ كتاب الحيضء باب: الوضوء مما 
مست النار. 


5ةآ2, 


القياس على الخبرء بل كان لاستبعاده الحديث المذكور؛ لظهور الأمر على 
20000 
خلافه 2 . 


000 


000 


فرق 


وكذلك إنكارهما للخبر الثاني . 
ولذلك قالا: «كيف نصنع بالمهراس”“2؟) ون ير مقو لفو م 
الثاني: أنه ككل لما بعث معاذا إلى اليمن» قال: «بم تقضي»؟ قال: 


أي ظهور مقابله عنده» وهو عدم الوضوء مما مست النارء فقد أخرج البخاري في صحيحه 
0١‏ كتاب الوضوءء باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة. . . إلخ. عن ابن عباس» وغيره: 
أن رسول الله - وَلِةِ - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. وأخرجه مسلم في صحيحه 7177/١‏ 
كتاب الطهارة» باب: نسخ الوضوء مما مست النار. 

وترك الوضوء مما مست النار هو قول أكثر أهل العلم» قال الترمذي في سئنه :١١77/1١‏ 
«وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي ‏ كلهِ - والتابعين» ومن بعدهم على ترك الوضوء مما 
غيرت النار»» وقال ابن قدامة في المغني ١14١/١‏ : ١لا‏ نعلم اليوم فيه خلافاً»؛ وقال ابن حجر 
في موافقة الخبر الخبر 57١7/١‏ : «وهو الذي استقر عليه الآمر). 
قال ابن كثير في التحفة ص 778: «وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة في ذلك فلا 
يحضرني الآن نقله. وإنما روى البيهقيى من حديث الأعمش عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله 
قالوا: فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس». 

انظر: السئن الكبرى للبيهقى 57/١‏ -58» كتاب الطهارة» باب: صفة غسلهما. وقال 
الزوكشي قفن المستين صن 185 «لم أقف على مخالفتهما»: وقال: ابن حجر فن موافقة الخير 
الخبر 47١/١‏ : يعني أن ابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ خالفا حديث أبي هريرة. . 
واستشكلاه بما ذكر» وتبع المصنف في ذلك كلام الامدي ‏ في الإحكام ح 7/ 17١-517١‏ 
ولا وجود لذلك في شيء من كتب الحديث» والذي قال لأبي هريرة: كيف نصنع بالمهراس» 
رجل يقال له: قين الأشجعي». وروي «قيس» كما أخرج البيهقي في سننه الكبرى 41/١‏ كتاب 
الطهارة» باب: صفة غسلهما ‏ يعني اليدين ‏ عن أبي هريرة يرفعه قال: (إذا قام أحدكم من 
النوم فليفرغ على يديه الماء قبل أن يدخلهما في الإناء» قال: فقال له قيس الأشجعي: فإذا 
جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به؟ فقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه: أعوذ بالله من شرك». 

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ١77/١‏ رقم (5) في الرجل ينتبه من نومه فيدخل يده في 
الإناء . 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/ 2704 وذكر أنه يسع كثيراً من الماء» وقد يعمل 
منه حياض للماء. 
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بالكتاب. قال عليه السلام -: «فإن لم تجد؟) قال: بالسنة. قال: (إن لم تجد؟) 
قال: اجتهد برأيى. قال رسول الله يَكةِ -: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما 
كن نارس وك 4 جد تعاة لهم القداندى مفووطا ندم :وبجد اند التمكع :في 
السنة أعم من أن يكون متواترأء أو مشهوراًء أو أحاداء وأقره رسول الله كهِ ‏ على 
ذلك وحمد. فلو لم يكن الخبر مقدماً على القياس لم يكن كذلك. 

الثالث: لو [قدم]”"' القياس على خبر الواحد. لزم تقدم الأضعف على 
الأقوى . 

والثاني: إجماعء أي التالي”" باطل بالإجماع . 

وبيان الملازمة: بأن الخبر يتوقف على مقدمات أقلّ من القياس . 

وما كان أقل مقدمات كان أبعد عن وقوع الخطأ فيه» وما كان كذلك فهو أقوى 
فى الحجية . 

وبيان ذلك: أن الخبر يجتهد فيه فى أمرين: عدالة الراوي» ودلالته على ما هو 
المراد. 1 

والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: ثبوت حكم الأصل» وتعليل حكم الأصل» 
والوصف الصالح له» ووجود ذلك الوصف في الفرع» وعدم المعارض في الأصل 
وعدمه في الفرع . 

إذا لم يكن الأصل ثابتاً بالخبر. فإن كان» احتاج القياس إليها وإلى الأمرين - 
أيضاً » أي العدالة والدلالة”؟' . 

ص قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوّز والنسخ . 


وأجيب : بأنه بعيد. 


. 077 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. وهو مثبت في المتن ص 79. 

(5) انظر بيان المختصر للأصفهاني 1758/١‏ 2/04 وشرح العضد ”1/7 014 وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ق 1/١15‏ بٍ. 


؟آى[ى2, 


وأيضاً فمتطرق إذا كان الأصل خبراً. 

وأمًا تقديم ما تقدم؛ فلآنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما. 

والوقف"'' لتعارض الترجيحين . 

فإن كان أحدهما أعمّء خصّ بالآخر وسيأتي . 

ش - احتج من قدم القياس على الخبرء بأن القياس أقوى من الخبر لأن الخبر 
يحتمل الكذب؛, لعدم عصمة الراوي» ويحتمل كفر راو من الرواة» وفسقه. ويحتمل 
الخطأ؛ لجواز ذهول أحد الرواة. 

والتجوّز”"'. الف والقياس لا يحتمل شيئاً منها فكان أقوى”*؟. والأقوى. 
أقدم . 

وأجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوي ويتطرق 
إذا كان أصله خبر . 

فإن قيل: لو كان ما ذكرتم صحيحاً لم يتقدم خبر على قياس أصلاً؛ لوجود ما 
ذكرتم فيه» لكن ليس كذلك بالاتفاق فيما إذا كانت العلة منصوصة بنص راجح على 
الخبر»ء ووجودها في الفرع قطعياً [0؟1/ب] أجاب المصنفء بما تقريره: أن حاصل 
التعارض في هذه الصورة يرجع إلى تعارض خبرين دل أحدهما على العلة» والاخر 
على الحكم؛ إذ العلة موجودة في الفرع قطعاًء فيجب العمل بالخبر الراجح» وهو 
الدال على العلة؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم . 

واحتج المصنف على الوقف في الصورة التي تكون العلة في القياس منصوصاً 
عليها بنص راجح على الخبرء ووجودها في الفرع ظنياًء بأن كل واحد من القياس 
والخبر راجح من وجهء ومرجوح من وجه؛ لأن القياس من حيث أن نص العلة راجح 


)١(‏ مكرر في المخطوطة ق /١١١‏ ب. 


(5) باعتبار حكم الخبر. 
(:) انظر: الإحكام للامدي 1١١١/5‏ 15١ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني 209/١‏ وشرح 
الكوكب المنير 7”/ 056. 


(0) أي أن هذه الاحتمالات تتطرق إلى القياس إذا كان أصله خبراً. 
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على الخبر يقتضي الرجحان» ومن حيث أن وجود العلة في الفرع ليس بقطعي يقتضي 

المرجوحيّة ؛ لأنه من هذه الجهة يتطرق إلى القياس مفسدة لم تتطرق إلى الخبر. 
والخبر راجح من حيث أن مقدماته أقل من مقدمات القياس » كما تقدم”''. 
ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم. وإذا كان كذلك تساويا 

فوجب الوقف"" . 

وجهة المرجوحية' '' تقتضي التساوي مع جهة الرجحان في الخبر» لعدم بلوغهما إلى 


حد القطع» فكان القياس راجحاً فيقدم. 

قوله: «فإن كان أحدهما أعم» هو الشق الأول من الترديدء وهو أن يمكن 
الجمع بين القياس والخبر بوجه مَّا. 

وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعمّ والآخر أخصّ. 

وطريق الجمع بينهما تخصيص العام قياساً كان أو خبراً. 

وسيأتي ذلك في التخصيص”''. 

ص - مسألة: المُرْسَلُ: قول غير الصحابي: قال - يَكِ -. 

الئها: قال الشافعي: إن أسنده غيره» أو أرسله وشيوخهما مختلفة أو عضده 
قول صحابي» أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدلء قُبِلَ. 

وراضيا إن كاامن أمة لفل بل وإلافلا. وهو المختار. 

لنا: أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهوراً مقبولاً» ولم ينكره أحدء كابن 


| لمسيب » وال لشعبي» والنخعي» والحسن وغيرهم. 


)غ2 في ص 7/544. 

(؟) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 287 وشرح العضد 4/7لا2 وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ق /١10‏ ب. 

(*) أي في القياس. 

(:) انظر: ق58١/أ.‏ 
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فإن قبل : يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع . 

قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح. 

وأيضا: لو لم يكن عدلا عنده» لكان مدلسأ في الحديث . 
قالوا: لو قبل» لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل. 
قلنا: في غير الآئمة. 

قالوا: لو قبل لقبل في عصرنا. 

قلنا: لغلبة الاختلاف فيه. 

أما إن كان من أئمة النقل» ولا ريبة تمنع قبلَ. 

قالوا: لا يكون للاسناد معنى . 

قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف. 


ش - الخبر المرسل: هو أن يقول غير الحصابي: قال النبي - كلك 7" . 


واختلفوا فيه على أربعة أقوال: 
أحدها: قبوله مطلقاًء وهو مذهب أبى حنيفة”''» ومالك”"'» وأحمد فى إحدى 


الوؤ اشن عقو 


وثانيها: عدمه مطلقاً» وهو مذهب أهل الظاهر”*'» وجماعة من المحدثين”12١؟1/أ].‏ 


)١(‏ هذا في اصطلاح الفقهاءء وبعض الأصوليين والمحدثين» وخصه أكثر المحدثين وكثير من 
الأصوليين بالتابعي سواء كان من كبارهم أو من صغارهم. انظر: الكافية في الجدل ص 2505 
والكفاية ص 275١‏ المستصفى 2154/١‏ والإحكام للامدي 2177/7 وشرح مختصر الروضة 
للطوفي 277١/7‏ وتيسير التحرير 2٠١7/7‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص 55» والباعث 
الحثيث لابن كثير ص 55» وشرح الكوكب المنير 0/4/7 . 

(0) انظر: أصول السرخسي ١/7”50؛‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”7/7 . 

() انظر: إحكام الفصول للباجي 2777/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 517/4. 

(5) نص عليه في رواية الأثرم. انظر: العدة 77 405. 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم 2159/7 والنبذ في أصول الفقه له ص 7 . 

(5) نسبه السيوطي وغيره لجماهير المحدثين» والشافعي» وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. 
انظر: تدريب الراوي ١/؟57١»‏ والباعث الحثيث لابن كثير ص 55» وتيسير مصطلح الحديث 
للطحان ص 7ل. 


7” 
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وثالثها : أنه إن أسرتلة ذلك المرسل مرة أخرى »2 أو أسكتكة غير المرسل. أو 


أرسله غيره بشرط أن يختلف شيوخ المرسلين. 


أو عضد المرسل قول صحابيء أو قول أكثر العلماء'''» أو عْرِفَ أن المرسل لا 


يرسل إلا عن عدل قبل . 


فإن لم يتحقق أحد هذه الشروط لم يقبل» وهو قول الشافعي”"'. 


ورابهها آن المرمل إن كانهن أتية الش كتعيدين المسين: والضي 00 


والشعبي» تكترل 0 وغيرهم قبِلَء وإلا فلا وهو مذهب عيسى بن 


000 
زفة 


زفرفق 


0 


معلق عليه في هامش المخطوطة ق ١75١/بء‏ ب «أي فتواهم». 
انظر: الرسالة له ص .55١‏ قال الامدي في الإحكام :١1/7‏ «ووافقه على ذلك أكثر 
أصحابه» والقاضي أبو بكرء وجماعة من الفقهاء». 
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي اليماني ثم الكوفي. الإمام الحافظء فقيه 
العراق. وأحد الأعلام التابعين. روى عن: خاله مسروق وعلقمة بن قيس وأبي زرعة 
وغيرهم. وروى عنه: الحكم بن عتيبة» وعمرو بن مرة» وحماد بن أبي سليمان» وغيرهم ‏ 
قال فيه يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحبٌ إلي من مراسيل الشعبي. كان ذكيا حافظا 
وصاحب سنة. ومات سنة (457ه) رحمه الله. انظر: طبقات ابن سعد 2770/5 والتاريخ 
الكبير 2777/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 28١‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 207١‏ وتهذيب 
التهذيب »171/١‏ والمعارف ص ”57» وتذكرة الحفاظ /١‏ "الاء وطبقات الحفاظ ص 259 
وشذرات الذهب .١١١7/١‏ 
هو: مكحول ابن أبي مسلم شهراب بن شاذل» أبو عبد الله الدمشقي عالم وفقيه أهل الشام. 
أرسل عن النبي - يَكلِِ ‏ أحاديث» وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم» كأبي بن كعب» 
وثوبان» وأبي هريرة» وغيرهم. وروى - أيضاً - عن طائفة من قدماء التابعين» كأبي مسلم 
الخولاني» ومسروق ومالك بن يَخَامِر» وحدث عن واثلة بن الأسقع وغيره. وحدث عنه: 
الزهري» وربيعة الرأي» وزيد بن واقدء وغيرهم. عداده في أوساط التابعين» وهو مولى 
لامرأة هذلية على الأصح. واختلف في وفاته» فقيل: سنة (؟١١ه).‏ وقيل: (7١١ه).‏ وقيل 
غير ذلك رحمه الله . 

انظر: طبقات ابن سعد / 2557 والتاريخ الكبير »”١/4‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص 0لاء وسير أعلام النبلاء ه/ 2154 والجرح والتعديل 407/8» وتهذيب التهذيب 
وتذكرة الحفاظ 2٠١1/١‏ وطبقات الحفاظ ص 47» والنجوم الزاهرة 097/١‏ . 
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6 واختاره المصنف» واحتج عليه ع 


أحدهما: أن إرسال أثمة النقل من التابعين كان مشهوراًء قال ابن سيرين: ما 
كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة”". وكان مقبولاً من غير نكير فكان إجماع على 


قبوله. 
وأورد: بأنه لو كان إجماع لكان المخالف خارقاً للإجماع. وهو يوجب القدح”' . 
وأجاب: بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعي» وأمًا خرق الإجماع 
الاستدلالي» والظني فلا يقدح في خارقه. 


والثاني: أنه لو لم يُقبّل المرسل لم يقبل؛ لكون الأصل غير عدل عند المرسل ؛ 
إذ لا مانع عن القبول غيره» لكنه لو كان كذلك وقد روى عنه كان مدلساًء فلا يكون 
عدلاً والفرض عدالته . 


تتوفر الدواعي على النقل» لأن في المسانيد كثرة وبها عن المرسل مندوحة”" . 


. ٠١7/7 انظر مذهبه في: بذل النظر ص 444» وميزان الآصول ص 5750 وتيسير التحرير‎ )١( 
وهو: عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى الحنفى. فقيه العراق» كان من أصحاب‎ 
اللكديف 3ه علب هله اراي ماخت ذقاء ادر اعد عن عدون الحم كيه عن‎ 
إسماعيل بن جعفرء وهشيم» ويحيى بن أبي زائدة. وحدث عنه: الحسن بن سلام السَّوّاق»‎ 
وأبو حازم القاضي» وبكار بن قتيبة» وغيرهم. تولى قضاء البصرة» وله تصائيف منها: خبر‎ 
.)ه١71١( الواحد. وإثبات القياس» واجتهاد الرأي» وتوفى سنة‎ 
221ا/١/7؟ وأخبار القضاة‎ 2١5١ والفوائد البهية ص‎ 25١١/١ انظر: الجواهر المضيئة‎ 
. ١79/١ والفتح المبين‎ »44٠/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ ١017 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ 

(0) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص 88 » وبيان المختصر للأصفهاني .74/1١‏ 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية 718/7 عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين قال: كانوا لا 
يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فننظر إلى أهل السنة فتأخذ 
حديثهم وإلى أهل البدعة فلا نأخذ حديثهم . 

وانظر: سير أعلام النبلاء 2517/6 وكشف الأسرار على أصول البزدوي ”/ 4 . 

(5) أي للمخالف, الذي لم يقبل المرسل . 

(45) أي سعة وفسحة. انظر: المصباح المنير ص 8؟7. 
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سلمناه» لكن عدمه''' لم يكن؛ لأنهم من أثمة النقل» بل لأنهم ما كانوا يروون 
إلا عن عدل كما قال الشافعي . 

ولأنه يستلزم القبول من كل عدلء. وإن لم يكن من أثمة النقل فكان مشترك 
الإلزام”" . 

واحتج المانعون لق بأوجه ثلدنة9 : 

الأول: أنه لو كان مقبولاًء لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي فإن المرسل 
لم يذكر الأصل» ولو سئل عنه جاز أن لا يعدله؛ فكان مشكوك العدالة» لكن لا 
يجوز ذلك بالاتفاق . 

وأجاب المصنف: بأن المرسل إذا كان من أئمة النقل لا يروي إلا عن عدل» 
فلا يمكن أن لا يعدل الأصل . 

ولقائل أن يقول: عدم إمكان عدم تعديل الأصل لا يثبت إلا إذا كان عدم 
التعديل فسقاً ليلزم خلاف الفرض المحال وهو ليس بثابت. 

الثاني: لو كان الْمُوْسَلُ مقبولاً لقبل في عصرنا؛ لأن علة القبول ظهور عدالة 
المرسل» وأنه لا يروي إلا عن عدل. وهو معنى لا يختص بالمرسلين في غير 
عصرناء بل هو مشتركء, لكن لا يقبل في عصرنا بالاتفاق. 

وأجاب بالفرق» فإن غلبة الخلاف وكثرة المذاهب تمنعه منه. 

ولئن سُلَّم عدم الفرق فلا نسلم نفي التالي؛ فإن مراسيل أئمة النقل تقبل في 
عصرنا ‏ أيضاً؛ لأنهم عارفون بالشيوخ فلا يروون إلا عن عدل. 


. أي عدم الإنكار. وهو جواب على الوجه الأول من الاحتجاج‎ )١( 

(0) أي يلزمكم ‏ أيضاً - لأنكم اشترطتم أن يكون المرسل من أثمة النقل. وهذا جواب على الوجه 
الثانى . 

(9) اتقاره التبضرة هن :843 والمتضيول: 860/4 والإعكام الامدي 1ك اذغ يان 
المختصر للأصفهاني -115/١‏ 257 وشرح العضد ١/5/اء»‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق /١75‏ ب» وتيسير التحرير "/ 5 .١١‏ 
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وفيه نظر؛ لأن الفرق غير مسموعء كما تقدم. وصار المدار الرواية عن عدل» 
وهي مشتركة بين أئمة النقل» وغيرهم. 

الثالث: أنه لو قبل لم يكن للإسناد فائدة وهو ظاهر. 

وأجاب بمنع الملازمة؛ فإن فائدة [١؟١١/ب]‏ الإسناد في غير أئمة النقل ظاهرة» 
وهي زوال الاشتباه في عدالته» وفي أئمة [النقل]''' معرفة تفاوت درجاتهم ورفع 
الخلاف الواقع في المرسل . 

وفيه نظر؛ لأن معرفة تفاوت الدرجات يحتاج إليها لدفع التعارض» والكلام في 
نفس القبول» والعدالة فيه كافية؛ ولآن رفع الخلاف لو صلح فائدة وجب الإسناد؛ 
لأنه يقطع النزاع والخصام وتحكم الشريعة باتفاق العلماء على الحكم» وإذا وجب لم 
يقبل مرسل أثمة النقل - أيضا ‏ لكنه ليس كذلك عندكم . 

ص - القابل مطلقاً: تمسكوا بمراسيل التابعين. 

ولا يفيدهم تعميما. 

قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله. 

قلنا: نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه. 

وقة اعد [على]1" الغائفي» "فقيل إن اميت فالعهل «المف: 

قور ند ا لم كح وهم عو زه فى لد 

ولا يرد؛ فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام. 

والمنقطع: أن يكون بينهما رجل . وفيه نظر. 

والموقوف أن يكون قول الصحابي أو من دونه. 

ش - أي الذين يقبلون المرسل مطلقاً تمسكوا بوجهين”” : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(؟) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق :1/١١5‏ «عن» والصواب ما أثبته نقلاً عن المختصر 
ق ١4/بء‏ وهو المثبت في الشرح» كما سيأتي. 

(*) انظر: العدة ”/ »5٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 217١/7‏ وإحكام الفصول للباجي /١‏ 27176 
والمحصول 507/5» والإحكام للامدي 177/7 - 175» والتبصرة ص 27717 وشرح تنقيح - 
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أحدهما: قبول مراسيل التابعي على الوجه الذي قررناه'”"' . 

وأجاب المصنف: بأن ذلك لا يفيدهم قبول كل مرسل على التعميم؛ لجواز 
اختصاص التابعين بمعنى يوجب قبول مراسيلهم . 

وفيه نظر؛ لآن التساوي في الرواة من جميع الوجوه غير ملتزم والمؤثر في 
القبول هو العدالة للقطع بعدم قبول مسند الغير العدل فضلاً عن مرسله؛ والعدالة 
مشتركة”" فييجت القيول: 

الثاني : أن إرسال العدل يدل على تعديل الأصل» وعدالته توجب القبول. 

وأجاب بمنع الدلالة على تعديله مستنداً بأن الجاهل مرسل ولا يدري من رواهء 
فضلاً عن عدالته. 

وفيه نظر؛ لأنه إذا أرسل وهو عدل فكأنه قال: حدثني عدل وذلك مقبول» ولو 
فرض خلافه كان مجازفاً لا يقبل. 

وقد أخذت الحنفية على الشافعى فى قوله: المرسل يقبل بالشروط 
الل و 00 

قالوا'؟؟: المرسل إذا أسند من وجه آخر كان القبول حيتئذ لكونه مسنداً وليس 
الكلام فيه . واعترف المصنف بوروده. 

وإذا تحقق معه شرط آخر من الشروط المذكورة» ولم يسند انضم غير مقبول 
إلى مثله فأنى يفيد القبول. 

وردٌ: بأنه قد لا يحصل الظن بواحد منهماء ويحصل بانضمام أحدهما إلى 


- الفصول ص 74" وبذل النظر ص 554» وبيان المختصر للأصفهاني 7717/1١‏ وشرح العضد 
3 وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق /ال١١/‏ أ وتيسير التحرير 7/ 2٠١7‏ وفواتح 
الرحموت .١17/5/7”‏ 

.7/49-158 تقدم في ص‎ )١( 

زفة بين التابعي وغيره. 

(9) تقدمت فى ص 7/58. 

(4) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ”57/7 . 
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الآخر أو يحصل الظن الضعيف بأحدهماء ويقوى بالإنضمام. 

فيزا10؟ :.والحق "أن الأول أيفات غير ؤارة4"فإنالعرسل "قد يقوى بالمسند 

وفيه نظر: أما على رد المصنف؛ فلأنه يرجع إلى اعتبار كثرة الرواة» أو الرواية 
في الحديث وليس كذلك بمعتبر عند السلف”" والحنفية لا يلتزمونه””"» فلا يفيد. 

وأما على غيره؛ فلأن المسند مقبول بالإتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شيء آخر 
إليه» واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير [؟١١/1أ]‏ صحيح؛ لأن الكلام في نفس 
المقبول على أنه لا يفيد الترجيح عند الخصمء فكان رد المختلف على المختلف». 
وهو غير مفيد. 

وأمّا المنقطع فقن خرف المقنظه قله أن يون محيجا ري 187 وما 
رجل لم يذكر ولم يعرف حاله. كما يروي راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه. 

قال: وفيه»ء أي قبول المنقطع نظر؛ فإن لقائل أن يقول: الراوي المتوسط 
مجهول الحال فلا تكون روايته مقبولة”" . 


./59/1١ القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر‎ )١( 

(5) فى هذا نظرء فإن السرخسى الحنفى قال فى أصوله 7/ 5؟: «وقد اشتهر عن الصحابة الاعتماد 
ع غير العلن دون الى اين علي ماديتق بالط 

() نقله السرخسي في أصوله ١4/7‏ عن أبي حنيفة» وأبي يوسفء وصححه ونسبه عبد العزيز 
البخاري "فى كقف"الأسزاز 147/8 لعامة 'الحنفية ». خلدفاً لجمهور العلماء» وأبي الحسن 
الكرخي » وأبي عبد الله الجرجاني من الحنفية. 

انظر: المعتمد 2١78/7”‏ والعدة »٠١١9/“‏ والبرهان »١١84 ١١57/7”‏ والتبصرة 
ص 58" وشرح الكوكب المنير 578/4» والأقوال الأصولية للكرخي ص ١١١‏ . 

(5) عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: أنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. قال 
النووي : إنه الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البرء وغيرهم من المحدثين. 
انظر: تدريب الراوي 2١7١/١‏ والكفاية ص »5١‏ والباعث الحثيث لابن كثير ص 278 
والتقييد والإيضاح ص”77» ونزهة النظر ص ”47» ومعرفة علوم الحديث ص ٠757‏ وإرشاد 
الفحول ص 55» وشرح الكوكب المنير ؟/ .908٠١‏ 

(5) الحقه بعض العلماء بالمرسل» فيأخذ حكمه؛ قال العضد في شرحه 15/7: وفي قبوله نظر - 
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والموقوف بأن يكون قول صحابي» أو من دونه» وهو أن يكون الراوي قد وقفه 
على غير الرسول, بأن تنتهي روايته إلى قول صحابي أو من دونه”"' . 


ت20 يعرف مما ذكر في المرسل. وانظر: أصول السرخسي 2509/١‏ والبحر المحيط 470/4» 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي */ ؟» وشرح الكوكب المنير ؟/ 88١‏ . 
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص 51 : «ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع». ونقل 
الطحان في تيسير مصطلح الحديث ص 78: اتفاق العلماء على ضعفه للجهل بحال الراوي 
المحذوف. 
)١(‏ قال البغدادي في الكفاية ص ١؟:‏ الموقوف: ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. 
وقال ابن كثير في الباعث الحثيث ص 75: «مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه 
إلا مقيداً» ويقال: ‏ مثلاً ‏ في تقييده بغير الصحابي: وقفه فلان على الزهري» ونحوه. 
وفي اصصطلاح الفقهاء الخراسانيين تسمية الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبرء» قال 
النووي: «وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرأ)» . 
انظر: التقيبد والإيضاح ص 25١‏ ونزهة النظر ص 257 وتدريب الراوي 2١49/١‏ 
وتيسير مصطلح الحديث للطحان ص 17١‏ . 
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١‏ فهرس الايات القرانية. 

؟- فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الاثار. 

+- فهرس الأبيات الشعرية. 

هك فهرس الحدود والمصطاحات والألفاظ الغريبة. 
7 فهرس الأعلام المترجم لهم. 

فهرس الفرق والطوائف المعرف بها. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

19 فهرس الموضوعات. 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآبنة 
سورة البقرة 

#سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم# 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
#وعلّم آدم الأسماء كلها» 
#أقيموا الصلاة# 
#وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة# 
#أن تذبحوا بقرة# 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطاً. . . 4 
#إفاذكروني أذكركم# 
#إن الصفا والمروة# 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى # 
#كتب عليكم الصيام# 
#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# 
لإثلاثة قروء # 
لإفنصف ما فرضتم# 
#الله لا إله إلا هو الحي القيوم# 
#إيحبي ويميت # 
#وأحل الله البيع 0 


#واستشهدوا شهيدين من رجالكم# 


/اة/ا 


رقمها 


الصفحة 


الأسقطة 


#لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاءة 


سورة آل عمران 
#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات»* 
#إشهد الله أنه لا إله إلا هوه 
إن الدين عند الله الإسلام* 
#تؤتي الملك من تشاء# 
#ومكروا ومكر الله# 
#ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» 
##يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته# 
#ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً» 
#تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» 
#وشاورهم في الأمر» 
#ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته © 


#يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة# 
#فاستشهدوا عليهن أربعة منكم # 

#إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه# 

#لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» 

#فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 

#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» 

#ولا تقولوا ثلاثة © 


04ك, 


رقمها 


الل 


الصفحة 


انا 


الآية 
##يبين الله لكم أن تضلوا» 


سورة المائدة 


#إذا قمتم إلى الصلاة# 

إوأيديكم إلى المرافق» 

#وإن كنتم جنباً فاطهروا» 

#وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً» 

#ولهم في الآخرة عذاب عظيم»* 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
#إيأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك # 
#والله يعصمك من الناس # 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
#فكفارته إطعام عشرة مساكين »* 


#إن يتبعون إلا الظن* 
#فاتبعوه» 
سورة الأعراف 


#ولقد خلقناكم ثم صورناكم» 
#واختار موسى قومه سبعين رجل» 
#واتبعوه لعلكم تهتدون» 

لإوقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً» 
#أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة# 


61ظظظ, 


رقمها 


ا١ا/لك‎ 


1١15 
1١037 


له 

١6 
١4 

11١ 
10: 


الصفحة 


882 


ا 
و 
ل 
اما 
١‏ 
/61 
]6 
00.0 
ا 
186 


نا 
0 


الاية 
سورة الأنفال 


#إن يكن منكم عشرون صابرون» 


سورة التوبة 


#فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً» 


«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 


سورة يونس 
إن يتبعون إلا الظن* 
#فأجمعوا أمركم# 


سورة هود 


#لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن 4 


55 
#إنا أنزلناه قراناً عربياً» 
#إواسأل القرية 


سورة إبراهيم 
#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# 
#وإذ تأذن ربكم ثثن شكرتم لأزيدتكم» 


ك7 


560 


آله 
١5١‏ 


11 
الا 


75 


له 


الا 


مرا 
كك 505 


يخ 


هاه 


2 


ال 
8 


وددلا 
77 


الابية 
سورة الحجر 


9#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 


سورة النحل 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 
إن إبراهيم كان أمة» 


سورة الإسراء 
#وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
#فلا تقل لهما أف»* 
##ولا تقف ما ليس لك به علم» 
#كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» 
#أقم الصلاة لدلوك الشمس»* 
#فبما رحمة# 


سورة الكهف 


#ويوم نسير الجبال» 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» 


#يريد أن ينقض * 


سورة طه 


#أفعصيت أمري # 
لإفنسي ولم نجد له عزماً» 


71١ 


رقمها 


/19 
١76 


١8 


لوا 


8# 


47 


الصفحة 


28 


07١ 


0" 


دروا 
ركنا 
/17 
0 
الا 
ك7 
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كلا 


كع 


الاجنة 


سورة الحج 
#فليمدد بسبب إلى السماء» 
#فإذا وجبت جنوبها»# 
«إيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» 


سورة النور 
#إسورة أنزلناها وفرضناها» 
«الزانية والزاني» 

سورة الفرقان 


#ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» 


سورة النمل 


9إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» 


سورة الروم 


#الم * غلبت الروم»* 
#واختللاف ألسنتكم # 


سورة لقمان 


#أقم الصلاة» 


كلا 


رقمها 


1١6 
75 
لاا‎ 


ا 


ره 


الصفحة 


0 
و 


او 


/ة 


30> 
دنا 


الآبة 


#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه # 

ايا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا» 
#إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس * 

#فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها» 

«ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» 


سورة سبأ 

#افترى على الله كذباً» 
سورة يس 

لإلقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون»* 
سورة الصافات 


#والله خلقكم وما تعملون# 


يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك # 
سورة الزمر 


الله خالق كل شيء # 
#والسموات مطويات بيمينه ‏ 


كلا 


15 
ل 


51 
4 


ا 


ال 
للع 


لجن 
2 


58 


الآبة 

سورة الشورى 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله * 
#وأمرهم شورى بينهم# 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» 

سورة الأحقاف 
#وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 

سورة الفتح 


سورة الححرات 
#إن جاءكم فاسق بنباً» 
#قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 


سورة الذاريات 


#فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت 


من المسلمين# 


سورة النجم 


وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»# 


#إن يتبعون إلا الظن* 


رقمها 


1١١ 


370 


>39 


1: 


1 ون 


5 
و0 


الصفحة 


لخردكه 
8 
6 
يفم 


لذن 


9 


2106 


846 


خم 


و 
/1 


الآبة 
#إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» 
سورة الرحمن 
«إفبأي آلآء ربكما تكذبان» 
سورة الحديد 
#فإن الله هو الغني الحميد» 
سورة المحادلة 
#والذين يظاهرون من نسائهم» 
#إفاعتبروا يأولي الأبصار» 
«إوما آتاكم الرسول فخذوه» 
سورة المنافقون 
#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله » 
يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه» 
سورة الجن 
#ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم» 


ك7 


رقمها 


18 


1١ 


5 


ا 


وف 


الصفحة 


02 


الا 


2 


رةه 


7ه 
5 


117 


وف 


الأبنة رقمها الصفحة 


سورة المزمل 
«يا أيها المزمل: ١‏ دك 
سورة المدثر 
#لم نك من المصلين* ا 0 
ولم نك نطعم المسكين» 1 8 
سورة المرسللات 
#ويل يومئذ للمكذبين# همل وال 5" انض 
0 
6ع عع 
ام 
سورة التكوير 
سورة البينة 
#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة# 0 5 


آلا 


؟ - فهرس الأحاديث النيوية 


الحديث 


«ابدؤا بما بدأ الله به» 

«اجتنبوا السبع الموبقات» 

«"أخبرني جبريل أن في أحدهما قذراً» 

«ادرؤا الحدود بالشبهات» 

«إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً. . .» 

«إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. 0 

(إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» 

(إذا جلس بين شعبها الأربع» 

«إذا رأيتم الهلال فصوموا. . .» الحديث 

«إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما 
خالف فردوه» 

(إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» 

«الأرض كلها مسجد») 

«أشهد بالله وأشهد الله لقد قال لي جبريل : يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن» 

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 

«اقتدوا باللذين بعدي بي بكر وعمر) 

الأكل رسول الله يَكِ - كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) 

«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» 

«القوها وما حولها وكلوه» 


اكلا 


الصفحة 
ان 
رفن 
ع 
شف 
00 
يفف 

445-606 

497 
44 


ك١‏ 
70 
كان 
رفن 
/اده 
/اده 
07 
57 
داه 


الحديث الصفحة 


«أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» 23637 
«إن أباك أراد أمراً فأدركه» رن 
«إن رسول الله َك أعطى الجدة السدس») 3601 
«أن رسول الله َك صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين. ٠١.‏ 30> 
«انشق القمر على عهد رسول الله - يك -) 4١‏ 
«إن العلماء ورثة الأنبياء» 7 

إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» مف 
«إنما الأعمال بالنيات» رم 
«إنما أنا بشر. . .») 01 
«إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد) 00 
«أن نبي الله يَكِِ ‏ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. ٠١.‏ 1 
«أن نبي الله كتب إلى كسرى» وإلى قيصر. . .» 7 
«إن النبي - يك - قطع يد سارق من المفصل" 475 لاىة 
«أن النبي ‏ َِْ - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» 547-547 
«إن هذه الأقدام بعضها من بعض" 00 
«أنه ‏ عليه السلام ‏ قال: كذاء أو نحوأ منه) 7007 
«أنه قضى باليمين مع الشاهد» 70 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» ل 
«إني ذاكث لَّكِ أمراً فلا عليكِ أن لا تعجلي...» 20 ]6 
«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» ل 
«إني لو استقبلت من أمرى ما استدبرت» :5 
«بئس الخطيب أنت قل : ومن يعص الله ورسوله» ين 
«بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» كن 
ابعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يك -) م0 
«بني الإسلام على خمس» ليه 
«تسبيح الحصا في كف رسول الله - كد -) 54١‏ 


7 


الحديث الصفحة 


اتسليم الغزالة على رسول الله - يك -) 3:7 
«توضؤوا مما مسته النار» حى 
اثلاث هن علي فرائض . ( 2 
«الحلال بين والحرام بين» 3 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي رسوله» 0 
«خذوا شطر دينكم عن الحميراء» اده 
«خذوا عني مناسككما كمع 
(خيركم قرني. ..) كلا 
«دخل البيت وصلى» يف شيف 
«سألت الله أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها» 0708 
«سئل الرسول - يك - أفي مس الذكر الوضوء؟ فقال: «أو غير ذلك»») الية © كرف 
«صلوا على صاحبكم» م 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 0 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» 005 
«فإنها أيام أكل وشرب ويعالٍ» 6١‏ 
«فداك أبي وأمي» 77 354 
«فعلته أنا 00 الله فاغتسلنا» 6١‏ 
"فقام نبي الله - يَكِِ - وأصحابه حولاً» 44 دمع 
«فقضى رسول الله جَكلةٍ ‏ بالغرة» ى”, 
«في أربعين شاة شاة» يفف 
«في كل أصبع عشر من الإبل» ئى”, 
«كان رسول الله يَكنْةِ - إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه. . .» ايف 
«كان النبي - وَكِلةْ - يخطب إلى جذع. . .) نحن 
«كان النبي - وَكْة - يقبل ويباشر وهو صائم» 4 
«كان يُصِيبنَا ذلك فَْوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 7 


«الكبائر تسع على رواية ابن عمر -رضي الله عنهما -الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق. . .»)51/7 51/7 


1_3 


الحديث 

«كتب إل رسول الله - يَِِ - أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» 
كنا نخرج في عهد رسول الله - يَكهِ - صاعاً من تمر) 

«لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه» 

«لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء» 

«لا تبيعوا الثمار حتى تزهي») 

«لا تجتمع أمتي على الخطأ» 


«لا تجتمع أمتي على الضلالة» 
«لا تصروا الإبل والغنم...) 
«لا تواصلوا» 


«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
اما أبالي أمسسته أم مسست أنفي) 

«من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. . ١‏ 

من أصبح جنبا فلا صوم له» 

«من غصب شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة» 

من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأً» 

«الميت يعذب ببكاء أهله عليه) 

نحن نحكم بالظاهر) 

«نضر الله امرءاً سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها) 
«هذه طيبة هذه طيبة» 

«هكذا رأيت رسول الله يله - يتوضا. . . ») 

«هو الطهور ماؤه والحل ميتته) 

«ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله») 

«ولولا أني رأيت رسول الله يَكةٍ - يقبلك ما قبلتك») 

ايا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة» 
ايا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً» 
ليا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله) 


242 


«يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟» 

«يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك») 

اليا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله يك قد أمر أبا بكر - 
رضي الله عنه ‏ أن يؤم الناس 

«يد الله على الجماعة ولا يبالي بشذوذ من شذ) 


لاا 


الصفحة 
57 
كلا 


5 
0002 


الآأثر 


عماس 


أتخَلّفني في الصبيان والنساء 

اصعد المنبر 

إن عثمان نهى عن المتعة 

إن كان النبي ‏ كَل - لغنياً عن المشاورة. . .» 

«تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة - تيهنا - 
في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 

ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً 

توفي رسول الله - وَل - وأنا ابن عشر سنين. . . 

سئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد» فأشار إلى مسروق 

(سلوا الحسن البصري» 

سلوا سعيد بن جبير 

قد سمعتموني أحدثت 

كان إبرهيم النخعي» والحسنء» والشعبي يأتون بالحديث 
على المعاني . وكان القاسم بن محمدء ومحمد بن 
سيرين» ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه 

كان مالك بن أنس يشدد فى حديث رسول الله وَكَهِ - 
في الباء والتاء ونحوها 

كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. . . 

كيف نصنع بالمهراس») 


ع8 


قائله 

علي بن أبي طالب - تتلليه 
عمر بن الخطاب ‏ وله 5 
الحسن البصري 

ابن عباس - فيه - 

ابن عباس - ضيه 5 

ابن عباس - نيه - 
الحسن بن علي - ها - 


أبو موسى الأشعري 5 مويه 


ابن عون 


معن بن عيسى القزاز 


ابن عباس وعائشة - نيبا 


*5ه 


ك5الا 


ك5الا 
”27 
-12 


الآأثر 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة. . 

لولا هذا لقضينا برأينا 

ما أبالي مسست ذكري أو أنفي 

«ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من النبي - كل -) 

ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة 

مالكِ في كتاب الله شيء 

ناظرني عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في بيع أمهات الأولاد 

والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك وشاتك 

وأني تركت تسع عشرة سريّة 

يرحمه الله - لم يكذب ولكنه وهم 

اايغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب» 
ولكنه نسي أو أخطاً» 


ااا 


أبو هريرة هم 
ابن سيرين اى2, 


أبو بكر الصديق ‏ طَيلهه  0١‏ 
علي بن أبي طالب - ته - 87ه 
ابن عباس - ضيه - قم 
علي بن أبي طالب - تيه مه 
عائشة ‏ رضي الله عنها-  5١١‏ 


عائشة - يها - نحثه 


؛ - فهرس الأبيات الشعرية 


البيت الشاعر الصفحة 


شيخ إلى سبيل الرشاد مسلك وسبيله في العلم مالا يجهل ابن أبي حجلة التلمساني 00 


1 ل د دون د وجي لد ند بز ريد وى ٠ه‏ وأنت غيث الورى لازلت رحمانا لشاعر من بني حنيفة 50 
وكم لسواد الليل عندك من يد تَخَيّدُ أن المانوية تكذب المعنين 214 


4 


اا 


ه ‏ فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة 


الصفحعة 
ل 5غ 
110 


اللفظ 
الاشتقاق 
الاشتقاق الصغير 
الاشتقاق الكبير 
أشكال القياس الاقتراني 
الأصل 
أصول الفقه من حيث أنه لقب 


أصول الفقه من حيث إنه مضاف 


الإضافة 
الاطراد 
الإطناب 
الإعادة 
الاعتقاد 
الاقتضاء 
الألغاز 
الألفاظ المتقابلة المتباينة 
الألمعي 
الإلهام 
الأمارات 
الإمكان الذاتي 
الإنشاء 
الانعكاس 
الانفعال 
أنقاضاً 
الأهلية 
الأوليات 
الريجاب 
الإيمان 
الأين 


22 


المة 5 
30> 
30> 
520 
ال 


التصورات الساذجة 
التطفيف 
التعارض 
التعشير 


ااا 


الجبين 

الجذام 

5 

الجزئي الإضافي 
الجزئي الحقيقي 
جزئية محصورة سالبه 
الجلائل 

الجملة 

الجناس 

الجنس 

الجنون 

الجوهر 

الحج 


الحجامة 


7004 


للف 


84 


١ إدك‎ 


1 
هن 
8 
5 
1 
1 
4 


١58 


736 


الصفحة 
لوم 
أحلن 
أحلل 
دكن 
أحللن 
واحكوة 
كن 
١1‏ 
١8‏ 
ال 
/ا ١‏ 
1 
إحة 
”اه 
رف 
505 
194 
35 
ان 
١/5‏ 
6 
الم 
54١‏ 


الصحة 

الصحة في العبادات 
الصحة في المعامللات 
الصغرى 


نيف 


العة 5 


218 

:م 
006 
أظرنا 
م1 
حك 
ال 
5 
0 
2 
١‏ 
روفرف 
١6‏ 
1١57‏ 
١‏ 
”3 
لا" 
18١‏ 
”,2 
أكون 
6١‏ 
51 
خوك 
كرن 
ور 
اقفر 
و 

88 


ا 


العكيق الميستوي 
عكس النقيض الموافق 
العَلُ 

العلم 

مح الع 

على الخدم 

العنّة 

العغول 


م72 


١65 


ل 

القضية الحملية 

القفدة الطيعة 

الخد لفان 

افع المييية 

الفطيفة 

القواعد 

القياس 

القياس الاستثنائي المتصل 
القياس الاستثنائي المتفصل 
القياس الاقتراني الشرطي 
القياس البسيط 

القياس الجلي 

قياس الخلف 

القياس المركب 


74 


:ىى, 


18 
١8 


الخركب 
المركب الإضافي 
المركب التقييدي 
المروءة 


المسالة 
المسبار 


2,26 


المقدمة 
المقدمة الضرورية 


الف 


/ا4/ 7 


النوع الإضافي 
النوع الحقيقي 
النيف 

الهندسة 

الهيئة الخاصة 
الواجي عل الكثالة 
الواجب المضيق 
الواجب الموسع 
الوتر 

الوجوب 
الوصال 


وصمه 


84 


0 
اك رشي نان 
كمع 
0 


5 - فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
إيراهيم بن سيار النظام 
إبراهيم بن محمد المعروف بالأستاذ الإسفراييني 
إبراهيم بن يزيد النخعي 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أبي بن كعب بن قيس 
أحمد بن إدريس القرافي 
أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي 
أحمد بن علي الجصاص 
أحمد بن عمر بن سريج 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
أحمد بن محمد بن منصور 
أسامة بن زيد 
إسماعيل بن حماد الجوهري 
ثابت بن قيس 
جالينوس 
حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي 
الحاج باشا 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 
الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
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العلم 
الحسين بن علي أبو عبد الله البصري 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
حمزة بن حبيب 
حمل بن مالك 
الدلااصى 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 
زيد بن حارثة 
سعيك بن حبر 
سلمة بن المحبق 
سهيل بن أبي صالح 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي 
عائشة بنت أبي بكر الصديق 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عباد بن سليمان الصيمري 
عبد الجبار بن أحمد المعتزلى 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي 
عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الله بن سعيد بن كلاب 
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العلم 

عبد الله بن عامر 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 
عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن كثير 

عبد الله بن مسعود بن غافل 


عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف إمام الحرمين 


عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي 
عثمان بن عفان 


عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي 
عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس 
علي بن أبي طالب 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري 
علي بن إسماعيل الأبياري 

علي بن حمزة الكسائي 

علي بن محمد بن الحسين البزدوي 
علوي بى محيد بن يغلي البجرجاني 
عمر بن الخطاب 

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراره 
عمرو بن بحر الجاحظ 

عمرو بن هشام بن المغيرة أبو جهل 
عيسى بن أبان بن صدقة 

فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية 
فاطمة بنت محمد رسول الله - علد 


,1:3ىى2ى2, 


العلم 
فضل بن عباس 
القاسم بن علي بن الحسن ابن عساكر 
قيس بن طلق 
ليث بن سعد بن عبد الرحمن 
مالك بن أنس بن أبي عامر 
مجزز ابن الأعور بن جعدة المدلجي 
محمد بن أبي العلاء علي بن المبارك 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
محمد بن إدريس الشافعي 
معنا بن إبتساف القائداني 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
محمد بن الحسن بن فورك 
محمد بن حمزة الفناري 
محمد بن داود بن علي الظاهري 
محمد بن سيرين 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 
محمد بن عبد الله الحاكم ْ 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» المعروف بالقفال الكبير 
جمد رمن ب قري ا. اللحني بكري 
محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
محمد بن محمد بن أحمد الكاكى 
محمد بن محمد بن مسية ون احمد الغوالن 
محمد بن محمود بن أحمد البابرتي 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري 
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العلم 
محمد بن يوسف بن علي أبو حيان 
محمد بن يوسف بن علي الغزنوي 
محمود بن إسرائيل 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني 
مسروق بن الأجدع 
مسيلمة بن ثمامة الكذاب 
معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 
المغيرة بن شعبة 
مكحول ابن أبي مسلم شهراب الدمشقي 
المولى أحمدي 
نافع بن عبد الرحمن 
النعمان بن بشير بن سعد 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة 
وابصة بن معبد 


يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف 
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فهرس الفرق والطوائف المعرف بها 
فهرس الفرق والطوائف ا 
/ا تأت 


الفرقة أو الطائفة 
اسم 
الأشاعرة 
أصحاب الرأي 
أهل البيت 
البراهمة 
البهشمية 


"ىى,, 


مها 
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- فهرس المصادر والمراجع 


د القرآن الكريع: 

الإبانة عن أصول الديانة: لأبى الحسن الأشعري. تحقيق: الدكتوره/ فوقيه 
حسين محمود. الطبعة: الأولى 1ه /191/7م. توزيع: دار الأنصار 
بالقاهرة. 

الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري. 
ومعه: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: لناصر الدين البيضاوي. تعليق: 
سمير طه المجذوب. الطبعة: الأولى 505١ه‏ - 1986١م.‏ عالم الكتب. 

الإبهاج في شرح المنهاج: للسبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي» وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. الطبعة: الأولى 54٠4١ه-‏ 1985م. دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

الإتباع : للعلامه القاضي ابن أبي العز الحنفي. حققه وعلق عليه: الشيخ محمد 
عطا الله حنيف. والدكتور/ عاصم بن عبد الله القريوتي. الطبعة: الثانية 
ه. بعمان. الأردن. المكتبة السلفية. لاهور. 

الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
تعليق: الأستاذ/ محمد شريف سكر. راجعه: مصطفى القصاص . الطبعة: 
الآولى /401١1ه-‏ 1947م. دار إحياء العلوم. بيروت. مكتبة المعارف. 
الرياض . 

إجابة السائل شرح بغية الآمل: للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 
تحقيق: حسين بن أحمد السياغي» وحسن محمد مقبولي الأهدل. الطبعة: 
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الثانية ١504‏ ه- 1988م. مؤسسة الرسالة. بيروت. ومكتبة الجيل الجديد. 

4 -الإجماع: للإمام ابن المنذر. الطبعة: الأولى ١5٠04‏ ه- 1986م. دار الكتب 
العلمية. بيروت . لبنان. 

4 الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: جمعاً ودراسة الدكتور/ صالح بن 
حامد بن سعيد الرفاعي. الطبعة: الأولى 417١ه‏ - 1947١م.‏ مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بالتعاون مع مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. طبع على نفقة صاحب السمو الملكي 
الأميز/ غيك المحيد بن:عبد العريز ال«:سعود أمير منطقة المدينة المتورة: 

٠-أحكام‏ البسملة وما يتعلق بها من الأحكام والمعاني واختلاف العلماء: 
لمحمد بن عمر بن الحسين المعروف بالفخر الرازي. تحقيق: مجدي السيد 
إبراهيم . مكتبة: الساعي . الرياض . 

١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. 
تحقيق: الدكتور/ عبد الله محمد الجبوري. الطبعة: الأولى 5104١ه‏ 
48م الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. 

-الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري. 
تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة: الأولى 794١1ه--1917/8م.‏ الناشر: 
مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر . 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن محمد الآمدي. تعليق: الشيخ: عبد 
الرزاق عفيفى. الطبعة: الثانية 057٠5١ه.‏ المكتب الإسلامى بيروت. 

4 - أحكام القرآن: للإماء أو فرد ابلا محمد و إار ين لقاقدى» تية 1 الاناه الل 
بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تقديم: محمد زاهد بن الحسن 
الكوئري. وكتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق. الناشر: دار الكتب العلمية. 
بيروت . لبنان. 

0 أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله. المعروف بابن العربي. تحقيق: 
على محمد البجاوي . الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

أخبار الأحاد في الحديث النبوي: حجيتها: مفادها. العمل بموجبها. للشيخ : 
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عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الطبعة: الأولى ١408‏ ه- 19487م. دار 
طيبة . الرياض . 

١7‏ أخبار أصبهان: للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. طبع في 
مدينة ليدن المخروبة . بمطبعة بريل سنة 1917١‏ م. 

- أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حيان. (ت: 07٠ه).‏ عالم الكتب. 
بيروت. 

9 اختلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. مطبوع مع مختصر 
المزنى. طبعة: دار المعرفة. بيروت. 

لاه الاحتيان لتجليل المعتار العبد لاا بن متحهود برذ نود وذ رضت "للحتي : 
وعليه تعليقات للشيخ: محمود أبو دقيقة . الطبعة: الثالثة ١96‏ ها 191/50م. 
دار المعرفة. بيروت . لبئان. 

١‏ أداب البحث والمناظرة: للشيخ : محمد الأمين الشنقيطي . من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. مطابع : شركة المدينة للطباعة والنشر. جدة. 

الأدب المفرد: للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة: الأولى. 
طبع على نفقة عبد الواحد محمد النازي. المطبعة النازية لصاحبها عبد الواحد 
محمد النازي . 

7 أديان الهند الكبرى: الهندوسية. والجينية. والبوذية. مع ملحق عن قضية 
الألوهيةى الد تر أحمن شلبي. الطبعة: الرابعة 19375م. الناشر: مكتبة 
النهضة المصرية. 

1+ الاريفين ف أضول :اليو «ابلفكر «اللذيق الراتى. مصمة ين عمد يح اميق : 
تحتين : الدكتور احص سبعارى السقاء “الطسةة الأول بالقاهرة 144 اى, 
الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

6 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد 
الملك الجويني (ت1178ه). تحقيق: أسعد تميم. الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية. بيروت. الطبعة: الأولى ١5٠0‏ ه- 1986م. 

7 -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني . دار المعرفة. بيروت. لبنان. 


/اى[”, 


1" - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباني. الطبعة: الثانية 0٠5١ه‏ - 1986م بإشراف: زهير الشاويش. المكتب 
الإسلامي. بيروت. 

الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد النحوي الهروي. تحقيق: عبد 
المعين الملوحي. الطبعة: الثانية ؟05٠5١ه-‏ 1987١م.‏ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية . بدمشق . 

4 أساس البلاغة: لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق: عبد 
الرحيم محمود. دار المعرفة. بيروت. لبنان 5057١ه.‏ 

الاستقامة: لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. تحقيق: 
الدكتور/ محمد رشاد سالم. الطبعة: الثانية. نشر وتوزيع: مؤسسة قرطبة. 
مدينة الأندلس . 

"١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر. تحقيق: علي محمد البجاوي. طبع ونشر: مكتبة نهضة مصر. الفجالة. 
؟" ‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 

الجزري. تحقيق: محمد إبراهيم البنا وآخرون. الشعب. 

 ”‏ أسرار البلاغة: للإمام عبد القاهر الجرجاني. شرح وتعليق: محمد عبد المنعم 
خفاجى. الطبعة: الثانية ١95‏ ه--19175م. الناشر: مكتبة القاهرة لصاحبها 
على يوسف سليمان. 

64 أسرارٌ التكرار في القرآن: لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 
تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. الطبعة الثالثة: 144١1ه‏ 1908م. دار 
الاعتصام . 

ه” _الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: تصنيف: محمد بن على بن محمد 
الجرجاني. تحقيق: الدكتور/ عبد القادر حسين. دار نهضة مصر للطبع 
والنشر. الفجالة. القاهرة. 

5 إشارة التعيين في تراجم النئحاة واللغويين: لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني 
زنك ##لاى) : تحقينيق+ التكسور/ عبد المعنيند ديات الطبعة: الأوؤلئ 
5ه-1985م. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 
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3 - الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني 
العسقلاني . المعروف بابن حجر (ت 867ه). وبهامشه الاستيعاب لابن عبد 
البر. الطبعة: الأولى ١774‏ ه. مطبعة: السعادة بجوار محافظة مصر. 

أصول الدين للرازي: وهو الكتاب المسمى: معالم أصول الدين. لفخر الدين 
محمد بن عمر الخطيب الرازي. راجعه وقدم له. طه عبد الرؤوف سعد. 
مكتبة : الكليات الأزهرية. 

4 أصول السرخسي : لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي . تحقيق: 
أبي الوفاء الأفغاني. الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية. بحيدر اباد الدكن. 
الهند. 1 

3 اصبول الشباقتى 1لا ضار القدا قت ١‏ اوزنها عليه عنةة؟ اللعواقي ١:‏ للم ليج فيد 
فيض العكية كوه الناشر: دار الكتاب 59-6 ف وففة_ لفان 
5 ه-1985م. ْ ْ 

١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله: للدكور/ شعبان محمد إسماعيل . الطبعة: الأولى 
١١‏ ه-١1981م.‏ دار المريخ للنشر. الرياض . 

5 - أصول مذهب الإمام أحمد: دراسة أصولية مقارنة. للدكتور/ عبد الله بن عبد 
المحسن التركي . الطبعة: الثالثة ١5٠١‏ ه - 1940١م.‏ مؤسسة الرسالة. 

؟ _الأصول من علم الأصول: للشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين. الطبعة: 
الأولى ١4٠5‏ ه- 1987م. دار طيبة. الرياض. 

5 الأضداد: لمحمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. ١501‏ ه- 19417م. 

5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي . الناشر: مكتبة ابن تيمية. القاهرة: ١508‏ ه--1988م. 

5 الاعتصام: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي . 
وبه تعريف: السيد محمد رشيد رضا. دار الفكر. مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض. 

0 - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
تعليق: كمال يوسف الحوت . الطبعة : الأولى ١501"‏ ه-197م. عالم الكتب. 
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4 الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. لخير الدين الزركلي . دار العلم للملايين. بيروت . لبنان. 

4 أعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية. تعليق: طه عبد الرؤوف 
معد النافتن» وان الجيل + مروت : لينان: 

٠٠‏ الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين. مصور عن طبعة دار الكتب. 
مؤسسة جمال للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

١‏ - أفعال الرسول - يك ودلالتها على الأحكام الشرعية: لمحمد سليمان الأشقر. 
الطبعة : الثانية 15504١1ه--1988١م.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

7 - الاقتراح في أصول النحو وجدله: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: 
الدكتور/ محمود فجال. الطبعة: الأولى 04٠5١ه‏ - 19894م. مطبعة: الثئغر. 

08 الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من 
الصحاح : لتقي الدين بن دقيق العيد. (ت ”٠لاه).‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت. لبنان. توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع. مكة المكرمة 1١155٠5‏ هط 
15ام. 

4 الأقوال الأصولية: للإمام أبي الحسن الكرخي. للدكتور/, حسين خلف 
الجبوري . الطبعة: الأولى ١504‏ ه- 1984م. مطابع الصفا ‏ مكة المكرمة. 

0 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي. تحقيق: السيد أحمد صقر. الطبعة: الثانية ١94‏ ه- 8ا19م. 
الناشر : دار التراث بالقاهرة» والمكتبة العتيقة فى تونس . 

5 الأمالي الشجرية: لأبي السعادات هبة لله بن علي بن حمزة المعروف بابن 
الشجري . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

0 - أمالي المرتضى. غرر الفوائد ودرر القلائد: للشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي العلوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولى 
8ا/ااه ‏ 1904م. دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

8 «الإمام البغوي وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور/ صلاح عبد الغني علي 
الشرع . الناشر: دار الصحراء السعودية للنشر والتوزيع ه. 19845م. 

4 الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي» تحقيق: ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني. طبعة: 9٠5١ه.‏ 

١‏ -إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: لأبي 
البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري. تحقيق: إبراهيم عطوه عوض . 
الطبعة الثانية ١188‏ ه- 9594١م.‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 

١‏ الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. أشرف على طبعه وباشر 
تصحيحه: محمد زهرى النجار. الطبعة: الثانية 1591 ها 5لا19ام. الناشر: 
دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

7" إنباء الغمر بأنباء العمر: للحافظ ابن حجر العسقلانى. تحقيق: الدكتور/ حسين 
حبشي. الجمهورية العربية المتحدة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لجنة 
إحياء التراث الإسلامي . القاهرة ١1746‏ ه1959١م.‏ 1 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولى ١59‏ ه 
05م الناشر: دار الكتب المصرية. 

84 الأنساب: للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. 
تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي. الطبعة: الأولى 08٠5١ه-‏ 1988م. 
الناشر : دار الجنان. بيروت . لبنان. | 

5 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للقاضي أو كج القت 
الباقلاني. تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. الطبعة: الثانية 1187١ه-‏ 
7م . مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر. 

5 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأتازى: المكتبة العصرية. بيروت. 
/ ه-1941م. ْ 

7 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل: للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي. 
تحقيق: محمد حامد الفقي. الطبعة: الثانية ١505‏ ه- 1985م. دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ بيرؤت . 


-أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم القونوي. 
تحقيق: الدكتور/. ‏ أحمد غيد. الرزاق الكيسى + 'الطبعة: ‏ اليائية- 14017 هن 
/41ة١ام.‏ الناشر : دار الوفاء جدة. ْ 

48 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام. الطبعة: السادسة 195١ه-‏ 1904م. 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. 

-٠‏ أول واجب على المكلف عبادة الله تعالى - وضوح ذلك من كتاب الله ودعوات 
الرسل: للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. الطبعة: الأولى ١٠5١ه ‏ 
64م مكتبة : لينه للنشر والتوزيع. 

١_الإيضاح‏ في علوم البلاغة: لقاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالخطيب القزويني (577- 94"/اه). تحقيق وتعليق: لجنة من 
أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر. أشرف عليها شيخ الكلية. مطبعة 
السنة المحمدية. القاهرة. 

١‏ - الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي: لأبي محمد يوسف بن 
عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي. تحقيق: الدكتور فهد بن محمد السدحان. 
الطبعة : الأولى 17١5١ه-‏ 1941م. الناشر: مكتبة العبيكان. الرياض. 

- إيضاح المبهم من معاني السّلم في المنطق: للشيخ أحمد الدمنهوري. الطبعة: 
الأخيرة ١ه‏ 1948م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 

4 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي. عني بتصحيحه وطبعه: 
محمد شرف الدين» ورفعت بيلكة الكليسي . دار الفكر ١507‏ ه- 1987م. 

6 الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: الشيخ: حسين يوسف الغزال. 
الطبعة: الأولى 5 ٠54١ه-‏ 1984م. دار إحياء العلوم. بيروت. 

7 الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثير. دار الفكر. 

17 البحر المحيط فى أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعى 
(144- 4هلاه). الطبعة: الثانية 7١5١ه-‏ 1447١م.‏ نشرته وان الأرقات 


م١‎ 


والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. حرره الشيخ عبد القادر عبد الله العاني» 
وراجعه الدكتور/ عمر سليمان الأشقر. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء. الطبعة: الثانية ١405‏ ه- 1985١م.‏ 
وان" الكفت العلسة» تروف ؟ الينات؟ 

4 البدء والتاريخ: لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي. أعيد طبعه سنة 1957م. 
ويطلب من مكتبة الأسدي . ميدان بهارستان. طهران. 

البداية والنهاية: لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى. تحقيق: الدكتور/ 
أحمد أبو ملحم وأحروةة الطبعة: الأولى ١5٠0‏ ه 1986م. دار الكتب 
العلمية. بيروت . لبنان. 

١‏ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني . الطبعة: 
الأولى ١748‏ ه. بمطبعة: السعادة. مصر. القاهرة. الناشر: الشيخ : معروف 
عبد الله باسندوه. 

7 بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي. تحقيق: الدكتور/ 
محمد زكي عبد البر. الطبعة: الأولى 1--19457م. مكتبة دار التراث. 
القاهرة . 1 

“47 البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني . تحقيق : الدكتور/ عبد العظيم الديب . الطبعة: الثانية ٠٠5١ه.‏ دار 
الأنصار. بالقاهرة. 

5 - البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الثانية. :الناشر: : دار المعرفة للطباعة 
واالنشتز .-سيزؤت:: “ليتان.. 

6 بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي . 00 محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولى. طبع بمطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

5 البلبل في أصول الفقه: لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلى. 
الطبعة : الثانية ١4٠١‏ ه. مكتبة الإمام الشافعي . الرياض . ْ 
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8 - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت: 1١41ه).‏ تحقيق: محمد المصري. الطبعة: الأولى /01٠5١ه-‏ 194817م. 
منشورات: مركز المخطوطات والتراث بالكويت . 

8 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية: 
لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تصحيح وتعليق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم . الطبعة: الأولى ١7947‏ ه. طبع بأمر جلالة الملك فيصل بن 
عبد العزيز آل سعود. مطبعة الحكومة. مكة المكرمة. 

84 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين أبي الثناء محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني. تحقيق: الدكتور/ محمد مظهر بقا. الطبعة: 
الأولى 5405١ه-‏ 1985م. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى . 

١‏ -البيهقي وموقفه من الإلهيات: للدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 
الطبعة: الثانية ؟0٠5١ه-‏ 1987م. المجلس العلمي. إحياء التراث الإسلامي 
في الجامعة الإسلامية. بالمدينة المنورة. 

١‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية: للشيخ زين الدين بن قاسم بن قطلوبغا. طبع 
على نفقة مكتبة المثنى. بغداد. لصاحبها: قاسم محمد الرجب. مطبعة العاني. 
بغداد 1955م. 

7 - تاريخ أداب اللغة العربية: لجرجي زيدان. الطبعة: الثانية 1914م. منشورات: 
دار مكتبة الحياة. بيروت . لبنان. 

4 تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
الناشر: مكتبة القدسى . القاهرة. سنة ١١574‏ ه. 

4 تاريخ بغداد: انمز أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. الناشر: دار 
الكتاب العربى . بيروت . لبنان. 

0 - تاريخ التراث العربي: لفؤاد سيزكين . نقلة إلى العربية الدكتور/ محمود فهمي 
حجازي وراجعه: الدكتور/ عرفة مصطفىء» والدكتور/ سعيد عبد الرحيم. 
أشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ١ه‏ 1987م. 


75 - تاريخ الحكماء من كتاب إخبار العلماء بإخبار الحكماء لجمال الدين أبي الحسن 
علي بن يوسف القفطي. مكتب المثنى. بغداد. ومؤسسة الخانجي. بمصر. 

47 - تاريخ الخلفاء: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد. 

- تاريخ الرسل والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم . دار المعارف. بمصر 1955م. 

5 التاريخ الكبير: لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري عباس 
مخلد. دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان. 

٠‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية محمد 
أبو زهرة. الناشر: دار الفكر. 

١‏ «التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي 
الشيرازي. تحقيق : الدكتور/ محمد حسن هيتو. دار الفكر. بدمشق . 

7 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: 
محمد علي النجار ومراجعة: على محمد البجاوي. الناشر: المؤسسة 
التصرية العاية زلا شورو دحيم والطاضة لني 

. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي‎ - ١7 
الطبعة: الثانية. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان.‎ 

4 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لأبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى (ت: ١1ا0ه).‏ عنى بنشره: 
القدسي مطبعة التوفيق«دمشق ؛ :عام /1849: هد 

65 2 تحرير ألفاظ التنبيه. أو لغة الفقه: للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقيق: 
عبد الغني الدقر. الطبعة: الأولى ه-1988م. دار القلم. دمشق . 

65 - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول: لعلاء الدين علي بن سليمان المقدسي 
المرداوي. تحقيق: أبو بكر عبد الله دكوري. رسالة دكتوراه لعام ١4٠07‏ 
7 ١ه‏ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

7 - تحريم النرد والشطرنج والملاهي: لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري 
(ت ١6٠ه).‏ تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس . الطبعة: الأولى 07٠54١ه‏ 


م . رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. إدارة 
الطبع والترجمة . 
٠ 4‏ -التحصيل من المحصول: لسراج الدين محمود ب بن أبي بكر الأرموي . تحقيق : 
الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد. الطبعة: الأولى ١508‏ ها 1948م. 
4 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلي محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري. (ت: 1787ه). أشرف على تصحيحه: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. الطبعة: الثالثة ١484‏ ه- 1974م. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 
٠‏ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: للإمام ابن كثير. تحقيق: 
عبد الغنى بن حميد بن محمود الكبيسى . الطبعة: الأولى ١5٠05‏ ه. دار حراء 
للنشر والتوزيع. مكة المكرمة. 
التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية: للأستاذ/ فالح بن مهدي آل مهدي . 
الطبعة : الثانية ١5٠05‏ ه. مركز شؤون الدعوة فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 
- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله 


الإسلامية . 
١‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: للحافظ العلائي. تحقيق: 
الدكتور/ إززاهم نتحنة سلف الطبعة 1 الأرق > دان الفكره شق 
سورية. 


14 تخريج أحاديث أصول البزردوي : للحافظ قأسم ابن قطلوبغا الحنفي 
(ت: 59١م/ه)‏ مطبوع مع أصول البزدوي . مير محمد كتب خانه مركز علم 
وأدب آرام باغ كراجى . 

65 - تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه: لعبد الله بن محمد الصديقي الغماري 
الحسيني. ومعه اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي. تعليق: 
الدكتور/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي . الطبعة: الثانية 1555 1ه 1985م. 


عالم الكتب. بيروت. 

7 تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه: للحافظ العراقي زين الدين 
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. (ت: 54١8ه).‏ تحقيق: 
الأستاذ: صبحي البدري السامرائي. دار الكتب السلفية. لصاحبها: شرف 
حجازي . 

١7‏ تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني. 
تحقيق: الدكتور/ محمد أديب الصالح. الطبعة: الخامسة ١507‏ ه_ 
/11لم. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي. تحقيق: الدكتور/ أحمد عمر هاشم. الطبعة: الأولى 
65ه- 19188م. الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. 

49 - تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي. الطبعة: الرابعة. 
دار إحياء التراث العربى. بيروت. 

1النتريية التذازة :وهريية المكاللةة المشرفة اعلا يدس مالك االقام 
غياض . تخقيق:! الذكتور/: حمل بكر تسمود: فشوزات: دان مكتة الكياة: 
بيروت. لبنان. دار مكتبة الفكر. طرابلس . ليبيا. 

١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. 
الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 1741ه-- 19517م. الجمهورية 
العربية المتحدة. وزارة الثقافة . 

7 - تسهيل المنطق: لعبد الكريم بن مراد الأثري. الطبعة: الثانية. مطابع سجل 
العرب . 

7 التعريفات: للشريف على بن محمد الجرجانى. الطبعة: الثانية 545048١ه-‏ 
14م. إن ا كمع العلمة نوات )ا 

4 تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي 
وبهامشه تفسير النهر الماد من البحر: لنفس المؤلف . والدر اللقيط من البحر 
المحيط : لتلميذه تاج الدين الحنفي . الطبعة: الثانية ١5٠7‏ ه- 1987م. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


05 تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. الدار التونسية 

7 - تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معاني التنزيل: دار المعرفة للطباعة 
والنشر. بيروت . لبنان. ْ ْ 

07 - تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: للإمام 
أبي السعود محمد بن محمد العمادي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
لبان 

تفسير غريب الحديث. مرتباً على الحروف: لعمدة المحدثين ابن حجر 
صاحب فتح الباري . شرح البخاري. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. 
بيروت. لبنان. 

4 - تفسير القرآن العظيم : للإمام الحافظ عماد الدين أبي الوفاء إسماعيل بن كثير. 
الناشر : دار المعرفة . بيروت .. لبنان. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): للإمام محمد الرازي فخر الدين بن عمر 
الشهير بخطيب الري (ت: 05١5ه).‏ الطبعة: الأولى ١50١1ه-١194م.‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . لبنان. بيروت. 

١‏ تفسير المراغى: لأحمد مصطفى المراغى . الطبعة : الثالثة. دار الفكر. 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: للدكتور/ محمد أديب صالح . الطبعة: 
الثانية ١50‏ ه- 1985م. المكتب الإسلامي. 

*3 - تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى. تحقيق: عبد 
الرعات هن اللمرلت ب الناشر ميحد لطا القيك ن فرافت التكوة الول 
بالمفية المتررة: ْ 

5 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: لابن 
حزم الأندلسي. تحقيق: الدكتور إحسان عباس. منشورات: دار مكتبة 
الحياة . 

5 - تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطى المالكى (ت ١5لاه).‏ تحقيق: محمد على فركوس . الناشر: دار 
البعيرة. الامكتدرية وذاز الأنضي «الطعة الأول 1 لتقام 


١‏ التقرير في شرح أصول البزدوي: لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي 
الحنفي. مخطوط له صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات» 
مصور على ميكروفيلم. . تحت رقم .)657٠050(‏ 

- التقرير والتحبير: شرح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام. 
وار الكتت الدلمية +:بيروت» 'لينان:. 

8 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للحافظ عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي. الطبعة: الثانية 00٠5١ه-‏ 1985١م.‏ دار الحديث للطباعة والنشر. 
بيروت . لبنان. 

4 تلبيس إبليس: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 5917 ه. 
نشره وعلق عليه للمرة الثانية سنة ١١578‏ هه. إدارة الطباعة المنيرية. دار 
الكتب العلمية. بيروت . لبنان. 

١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني. تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 
4 ه-19354م. 

١‏ - تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: لنجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد 
الشهير بالنقشواني. تحقيق: صالح بن عبد الله الغنام. رسالة دكتوراه 
7 ها 19147م. إشراف الدكتور/ عمر عبد العزيز محمد. 

7 التمهيد في أصول الدين: لأبي المعين النسفي. تحقيق: الدكتور/ عبد الحي 
قابيل. دار الثقافة للنشر والتوزيع . القاهرة ١501/‏ ه- 19/10م. 

١4‏ - التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي. تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة. والدكتور/ محمد بن علي بن 
إبراهيم. الطبعة: الأولى ١405‏ ه 1986١م.‏ مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

4 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين أبي محمد عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي. تحقيق: الدكتور/ محمد حسن هيتو. الطبعة 
الثانية 5 ١5٠‏ ه- 1985م. مؤسسة الرسالة. بيروت. 


65 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: الى مدو ووةةا بر اي 
محمد بن عبد البر النمري. تحقيق: محمد بو خبزة سعيد أحمد أعراب. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ١405‏ ه--1985م. 

)تمل الطبب مق الشيث فيما يدون علن ألسنة النان مح الكديت: للشيخ عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي . الناشر: دار الكتاب 
العربي . بيروت. لبنان. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي. تعليق: محمد زاهد الكوثري. راجعه وعني بنشره: 
السيد عزت العطار الحسينى . 

4 - تنزيل الآبات على الشواهد من الأبيات: للعالم المدقق محب الدين أفندي. 
مطبوع باخر الكشاف للرمخشري. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 
لكان 

4 التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 
الشيبانى. لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوي. أشرف على 
كه شيع كيد رحن شين مواد من منشورات : المؤسسة السعيدية. 
بالرياض . 

١‏ -تهذيب الأجوبة: لأبى عبد الله الحسن بن حامد الحنبلى. تحقيق: السيد 
صبحي السامرائي . الطيكة الأولى ١508‏ ه- 1988م. عالم الكتبف» مكتبة 
النهضة العربية . 

١‏ - تهذيب الأسماء واللغات: لأبى زكريا محبى الدين بن شرف النووي. إدارة 
الطباعة المنيرية . مصر. طبع على نفقة عبد الهادي منير. 

7 تهذيب التهذيب: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
الطبعة : الأولى ١77‏ ه. دار صادر. بيروت. 

١9‏ - التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. تحقيق: الدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 
الطبعة: الأولى ١408‏ ه-1988م. دار الرشد. الرياض. 

4 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني 


م٠‎ 


الصنعاني . تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة السلفية . 
المدينة المنورة. 

06 التوقيف على مهمات التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: 
الدكتور/ محمد رضوان الداية. الطبعة: الأولى ١٠5١ه‏ - 940١م.‏ دار 
الفكر المعاصر. بيروت . لبنان» ودار الفكر. دمشق. سورية. 

57 - تيسير التحرير على كتاب التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه. دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

1 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. من مطبوعات الجامعة الإسلامية. 

- تيسير مصطلح الحديث: للدكتور محمود الطحان. الطبعة: السادسة 
ها 1985م. الناشر: مكتبة دار التراث . الكويت. 

8 _جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: للإمام أبي عمر يوسف 
ابن عبد البر النمري القرطبى الأندلسى. وقف على طبعه: إدارة الطباعة 
المنيرية. أم القرى للطاعة والكين. القاهرة: مصر . 

_جامع البيان عن تأويل أي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت ١75ه).‏ دار الفكر. بيروت. لبنان. 6ه -1185م. 

١‏ 9 الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . دار 
إحياء التراث العربي. بيروت . لبنان ١54٠00‏ ها 1986م. 

7 -الجرح والتعديل : لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمى الحنظلى الرازي. (ت: 717 اه). الطبعة: الأولى ١/11ه‏ 
7م.. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

١‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لمحمد بن أبي بكر بن 
اتوي المعروف بابن قيم الجوزية. الطبعة: الأولى ١505‏ ه- 1986م. دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

68 -جمال القراء وكمال الإقراء: لعلم الدين السخاوي علي بن محمد. تحقيق: 
الدكتور/ علي حسين البواب. الطبعة: الأولى ١508‏ ه ‏ 1987م. مكتبة 
التراث. مكة المكرمة. 


م1١‎ 


وأبي بكر الأصبهاني: للإمام أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي . 
المعروف بابن القيسراني الشيباني. الطبعة: الثانية ١4٠00‏ ه. دار الكتب 

5 ججمهدرة أتشنافت العرب: لآنى محمد غلبن أعيدين سعيد بن حزم 
الأندلسي. راجع النسخة لجنة من العلماء بإشراف الناشر. الطبعة: الأولى 
*60 ه- 1987 م. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
محسن مؤسسة دار الكتب. ساعدت جامعة بغداد على نشره. 

١1‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لشيخ الإسلام أبن ثيمية . مطابع 
المجد التجارية . 

4 جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: لأحمد الهاشمي. الطبعة: الثانية 
عشرة. الناشر: دار إحياء التراث العربى. بيروت . لبنان. 

7 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: لأبى محمد عبد القادر بن محمد بن 
مطبعة : عيسى البابي الحلبي وشركاه 1194ه--191/8م. 

١‏ _الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد: ليوسف بن الحسن بن 
عبد الهادي المعروف بابن المبرد. تحقيق: الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين. الطبعة: الأولى 54017١ه-‏ 1987م. الناشر: مكتبة الخانجي . 
القاهرة . 

حاشية إبراهيم الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية في علم 
الفرائض: طبع بمطبعة: دار إحياء الكتب العربية لأصحابها: عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. 
إحياء الكتب العربية لأصحابها: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. الطبعة: الثالثة ١4٠064‏ ه. 


1م 


١‏ حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى .. مراجعة: شعبان محمد إسماعيل من علماء 
الوه الناميد: مكقية الكداك الأزهرية ١191‏ ه 191/7م. 

حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي : 
الطبعة + الأولن ١5‏ “اله داز الكتث العلمية» بيزوت». لدان : 

١‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: للشيخ أحمد الصاوي المالكي. دار 
إحياء التراث العرى ٠‏ بيرك لبثان:. 

- حاشية الصيان على فرع الأشموني على ألفية ابن مالك» ومعه شرح الشواهد 
للعيني : الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

4 حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع لتاج 
الدين عبد الوهاب بن السبكي . الطبعة: الثانية. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. بمصر. ْ 

حاشية العلامة أبي النجا على شرح الشيخ خالد الأزهري على متن الأجرومية : 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1157ه. 

١‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عله - وهو شرح 
مختصر المزني : لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري. 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء. والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الطبعة: الأولى 515١ه-‏ 1945م. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

7 حجة النبي - مَل كما رواها عنه جابر - رضي الله عنه -: للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. الطبعة: الرابعة 191١ه.‏ منشورات المكتب 
الإسلامى. بيروت. ش 

147 - حجية لين لعبد الغني عبد الخالق. الطبعة: الأولى 01٠5١ه-‏ 1985م. 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. بواشنطن. دار القزآن الكريم. بيروت. 

4 الحدود في الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. تحقيق: نزيه 
حماد. الطعة: الأولى 1ه 141098م. الناشر: مؤسسة الزعبي . لبنان . 
بيروت . ش 

6 أبو الحسن الأشعري وعقيدته: للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. رسالة 


الله 


طبعت مقدمة للإبانة عن أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري. الطبعة: الثانية 
06ه. وك شؤون الذفرة بالشامعة ةد السدية الشورة. 

اشن المجا سرف ونارية نمق والعامن « للعايظ لان "درون عبد ركم 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

17 - حقيقة البدعة وأحكامها: لسعيد بن ناصر الغامدي. الطبعة: الأولى 
عدب لقم الناقر سكعي الركتدت الرياسن. 

4 الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية: للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني. 
الطبعة الآولى 1504ه-1988م. دار القلم ‏ دمشق . 

84 2 الحكم الوضعي عند الأصوليين: لسعيد علي محمد الحميري. الطبعة: الأولى 
6ه 1984م. المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة. 

-_حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني. الطبعة: الثالثة ٠5٠14١ه-‏ ٠198١م.‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 
بيروت - لبنان . 

١‏ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام: لأحمد أحمد بدوي. 
دار نهضة مصر للطبع والنشر. الفجالة. القاهرة. 

5 الحيّدة: للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي . الطبعة: الثالثة 
06 ه. مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

97 - الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : تحقيق عبد السلام هارون. دار 
إحياء التراث العربى . بيروت - لبنان. 

4 خبر الواحد عي للدكتور/ أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي. 
الطبعة: الأولى ١4١ه.‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في 
التجايعة اانا من اجرف المي ْ 

65 الخرشي على مختصر سيدي خليل ‏ حاشية العدوي. دار صادر ‏ بيروت. 

5 الخصائص: صنعة أبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. 
الطبعة: الثانية. الناشر : دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت - لبنان. 

17 - خطبة الحاجة التي كان رسول الله َل يعلمها أصحابه. للشيخ محمد ناصر 
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الدين الألبانى. الطبعة: الرابعة . . 5١ه.‏ المكتب الإسلامى . 

64 خطط المقريزي: عن طبعة بولاق سنة ١7١١ه.‏ دار الكتاب اللبناني - 
بيروت - تصدره دار التحرير للطبع والنشر. 

84 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ صفي الدين 
أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري. الطبعة: الثانية ١119ه‏ 19171م. 

٠‏ الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد النعيمى. أعد فهارسه: 
إبراهيم شمس الدين. الطبعة: الأولى ١٠5١ه-‏ 1940١م.‏ دار الكتب 

١‏ الداعي إلى الإسلام: لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي. 
تحقيق : سيد حسين باغجوان. الطبعة الأولى 4504١1ه-1988م.‏ دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت - لبنان. 

دائرة المعارف الإسلامية: يصدرها باللغة العربية: أحمد الشنتناوي» وإبراهيم 
زكي خورشيد. وعبد الحميد يونس. راجعها: محمد مهدي علام. دار 
الفكر. 

5٠‏ _دراسات تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التى ظهرت فيهما: للدكتور/ 
مصطفى سعيد الخن. الطبعة: الأولى» 54054١ه-‏ 1985١م.‏ الشركة المتحدة 
للتوزيع . دمشق - سوريا. 

4 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلانى. تحقيق: محمد 
سعيد جاد الحق . دار الكتب الحديثة. 

06 الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي. الطبعة: الأولى 507١1ه-‏ 1987م. الناشر: دار الفكر. بيروت - 
لبنان. ش 

5 الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
مختار بن غربية. الطبعة: الأولى ١١4١ه-‏ ١94١م.‏ دار المجتمع للنشر 
والتوزيع. 


16م 


67 -درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي 
الشهير بابن القاضي. تحقيق الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النور. الطبعة: 
الأولق 15 اهيب :الاقااع., التاقتر :+ المكتية العتيقة د توكلم داو !القراكب 
القاهرة . 

4 -دلائل الإعجاز: للإمام اللغوي عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور/ 
محمد رضوان الداية. والدكتور/فايز الداية. الطبعة الأولى “٠51١ه‏ 
1481م . دار قتيبة . 

84 دول الإسلام : للحافظ شمس الدين الذهبى. تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 

٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج. لأبي العباس سيدي أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي . الطبعة : 
سقرون بالفحامين يمصر. 

١‏ -ديوان أبى الطيب مح شرحه العرف الطيب : دار بيروت للطباعة والنشر- 
بيروت . 4ه-11481م. 

7 -ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى. لتلميذه أبى المحاسن الحسينى الدمشقى. دار 
7١‏ ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: للحافظ أبي محمد هبة الله بن 
الحمد. الطبعة: الأولى 504١ه-‏ 1984م. دار العاصمة ‏ الرياض . 

64 الذيل على الروضتين: للحافظ شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف انون شامة تصحيح : محمد زاهد الكوثري. عني بنشره 
وراجعه السيد عزت العطار الحسيني. الطبعة الثانية 191/4م. دار الجيل - 
بيروتك . 
لبنان. 


15م 


57 الرأي وأثره في مدرسة المدينة: دراسة منهجية تطبيقية تثبت صلاحية الشريعة 
لكل زمان ومكان. للدكتور/ إسماعيل محمد ميقا. الطبعة الأولى 505١ه-‏ 
06ام. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

7 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: لجلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: الشيخ خليل الميس. 
الطبعة : الأولى 7٠15ه-1947م.‏ دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية. 
الطبعة: الثانية ١45‏ ه--19175م. الناشر: إدارة ترجمان السنة ‏ باكستان. 

4 الرسالة: للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد محمد 
شاكن. دان :الكتي العلدية + بير وقد لينات: 

٠‏ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: لأبى الحسن الأشعري. تحقيق: عبد الله 
ناد معنن التشدعى كاين الفاتو د قزم اليف المند ن]ها؟ النواك 
الإسلامى ‏ بالجافعة الإسلامية بالمدينة المنورة *141ه - 

رسال :فى الرد على الراققة لأبى حامد محمد المقدسى المتوفى سنة 8/4//ه. 
تعنوق لأساف ميف وهات ليل الرصدون يدلاول 48 اعد 
1987م . الناشر: الدار السلفية ‏ الهند. 

5 رصف المباني في شرح حروف المعاني: للإمام أحمد بن عبد النور المالقي. 
تحقيق الدكتور/ أحمد محمد الخراط. الطبعة: الثانية 06٠4١ه-‏ 1986١م.‏ 
دار القلم ‏ دمشق . 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية. 
حلب سوريا. 

64 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسى البغدادي. دار الفكر ‏ بيروت- 198١ه‏ 
م ْ 

065 الروض الأنف: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن 


الخئعمي السهيلي. وبهامشه السيرة النبوية لابن هشام. طبع على نفقة سلطان 


17م 


المغرب عبد الحفيظ . مطبعة الجمالية ‏ بمصر  ١77‏ ه - 19154م. 

7 الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض ٠59١1ه-٠1917م.‏ 

37 د الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه إمام السنة أحمد بن حتبل: 
لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي. أشرف على طبعه: الشيخ عبد الرحمن 
حسن محمود. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها: فهد بن عبد 
العزيز السعيد. 

6 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق: 
الدكتور/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة: الأولى 517١ه‏ 
1557م الناشر #مكسة الرشدت الرياضى: 

8 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للإمام الحافظ محي الدين أبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي. أوضح معاني أحاديثه: مصطفى محمد عماره. 
دار الفكر -191١1ه-/1917/9م.‏ 

ه١5٠65 _زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي. الطبعة: الثانية‎ 5١ 
. المكتب الإسلامي‎ 

”3”١‏ _زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية: تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء وعبد القادر الأرنؤوط. الطبعة: الخامسة والعشرون ”7١5١ه‏ 
١0م‏ . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

7" سر صناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: الدكتور حسن 
هنداوي . الطبعة: الأولى 05٠54١ه-‏ 1986م. دار القلم ‏ دمشق . 

"53 سلاسل الذهب: للإمام بدر الدين الزركشي. تحقيق: الدكتور محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. الطبعة: الأولى ١١5١ه-‏ 1990م. 
الناشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. توزيع: مكتبة العلم ‏ بجدة. 

_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة: لمحمد ناصر 
الدق: الأنان ' اللمةه “الأرلى للطبعة السدية 415 اهدي 1447م مكب 
المعارف ‏ الرياض . 


6 سلم الوصول لشرح نهاية السول: للشيخ محمد بخيت المطيعي. مطبوع مع 
نهاية السول للإسنوي . عالم الكتب. 

565 د سئن ابن ماجه: للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه. 
تحقيق : معةر ادم 1ف نادف بدن نوات لكين لحري 

 371/‏ سنن أبي داود: للومام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي ومعه كتاب معالم السنن للخطابي . تعليق: عزت عبيد دعاس . دار 
الحديث. حمص - سورية. 

سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. الطبعة: الثانية 44١ه-‏ 191/8م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. 

-سئن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطني وبذيله التعليق المغني على 
الدارقطني. لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي. تحقيق: السيد 
عبد اللّه هاشم يماني . دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة 5ه-1955م. 

ه١١05 سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ات‎ ٠ 
الناشر: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 585١ه- 1151م. دار‎ 
المحاسن للطباعة  القاهرة.‎ 

0١‏ سئن سعيد بن منصور: للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
المكي. تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة: الأولى 04٠15١ه‏ 
64م دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. وفي ذيله 
الجواهر النقى لعلى بن عثمان الماردينى. دار المعرفة بيروت- لبنان 
141ه- 02194947 ْ 

*78 - سنن النسائى المجتبى : للحافظ أبى عبد الرحمن بن شعيب النسائى ومعه زهر 
لون على الج للسيوطي . الطيكةة الأولى 187اه م شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‏ بمصر. 

ا النطة: اللحافظ أن بكر عمروق أب عاسم الفتد ليق مغل السيبانيَ ومعة 
ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة: الثانية 


4 


6ه 1980م. المكتب الإسلامي. 

60 سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
تحقيق: مجموعة من المحققين. تقديم : الدكتور بشار عواد معروف. 
الطبعة: السادسة 1504١ه-1984١م.‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

57 -السيرة الخلبية: لعلق بن بزهان الذين الحلين الشافعى - وبهاضفته السيرة النبوية 
والانان المسيدرة ايك" تمن «رق: لفقم المي القشارية لكر 
بمصر. مطبعة الاستقامة ‏ بالقاهرة 1ه 1937م 

7 السيرة النبوية: لابن هشام. تحقيق: مصطفى السقا وغيره. دار إحياء التراث 
العربي . بيروت - لبنان. 

4 الشافعى حياته وعصره آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة. الطبعة الثانية 
١‏ ه1948م. الناشر: دار الفكر العربي. 

48 الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمين الجويني. تحقيق: هلموت كلوبفر. 
الناشر: دار العرب للبستاني ‏ القاهرة ١98/4‏ -19894١م.‏ 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. الناشر: 
دآ الكناب العؤين::. يروت البتان: 

١‏ -_شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 5 الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي . دار الفكر. بيروت - لبنان ١509‏ ه1988م. 

5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائى. تحقيق الدكتور/ أحمد سعد حمدان. الناشر: دار طيبة للنشر- 
الرياضي : 

55 شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد. تعليق: أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم. تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان. الطبعة: الأولى 
4ه - 1950م. الناشر: مكتبة وهبة ‏ مصر. 

4 - شرح التسهيل المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل : تحقيق د. محمد كامل 
بركات. 

06 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدين 


م٠‎ 


مسعود بن عمر التفتازاني . دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

175" شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس القرافى. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. الطبعة: 
الأول كيب ”0 وشزاك مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. دار 
الفكر. 

301 - شرح التهذيب للخبيصي مع حاشية العطار: دار إحياء الكتب العربية. عيسى 
البابي الحلبي وشركاه ١٠118ه‏ 1950م. 

4 شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم اللقاني. المسماة تحفة المريد لإبراهيم بن 
محمد البيجوري. الطبعة: الأولى ١4٠‏ ه- 198م. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبنان. 

48 شرح الزاولي على كافية ابن الحاجب: رسالة علمية لنيل درجة الماجستير 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحقيق: محمد بن حسن بن سعيد 
العمري » 6ه 19860م. 

شرح سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي على البديع في 
أصول الفقه لابن الساعاتي. مخطوط له صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية 
قسم المخطوطات تحت رقم )١1945(‏ ميكروفيلم. 

١‏ شرح السّلم في المنطق للأخضري: تأليف عبد الرحيم فرج الجندي. دار 
القومية العربية للطباعة. 

65 شرح السنة: للإمام الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
ومحمد زهير الشاويش . الطبعة: الثانية 07٠4١ه-‏ 1987م. المكتب 
الإسلامي. 

5 شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مكتبة: الرياض الحديثة بالرياض. 

684 - شرح العضد لمختضر ابن الحاجب: مطبوع مع حاشية السعد التفتازاني. 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ١97‏ ها 191/7م. 

06 شرح العقائد النسفية: للعلامة سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر بن 
عبد الله. تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقا. الطبعة: الأولى - بمصر 


م6”؟١‎ 


07 ه-19487م. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

57 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
عبد الحميد 1195ه- 19174م. الطبعة: السادسة عشرة. دار الفكر. 

7 شرح العلامة الأخضري على سلمه في المنطق: مطبوع مع إيضاح المبهم من 
معاني السلم في المنطق للشيخ أحمد الدمنهوري. الطبعة: الأخيرة 
١”1/‏ ه- 1958م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - 
85 9 

4 شرح العناية على الهداية: للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي. 
مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام. الطبعة: الأولى 11789١ه-‏ 19170م. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ بمصر. 

64 شرح فتح القدير: للومام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي » 
المعروف بابن الهمام الحنفي. على الهداية شرح بداية المبتدي . للمرغيناني. 
الطبعة الآولى 11789ه- 19170م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ‏ بمصر. 

30 شرح قطب الدين محمود بن محمد الرازي (ت: 55لاه) على الشمسية في 
الطبعة: الأولى 1177١ه ‏ ٠199م.‏ المطبعة الأميرية. 

0١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى: أبن محمد عبد الله جمال الدين ابن هشام 
الأنصاري (ت: ١1لاه).‏ ومعه كتاب: سبيل الهدى». بتحقيق شرح قطر 
الندى. لمحمد محى الدين عبد الحميد. الطبعة الحادية عشرة» 7ه 
1177م. يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

5 شرح الكافية . لنجم الأئمة حسن الرضي . 

“/ا” ‏ شرح الكافية الشافية: لابن مالك. تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي. 
منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى 
في مكة المكرمة ا ام 
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الدسوقى . دار الفكر. 

6 شرح كا التوحيد من صحيح البخاري: لعبد الله بن محمد الغنيمان. 
الطبعة : الأولى 5٠5١ه.‏ توزيع: مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

7 شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير: للشيخ محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. تحقيق: الدكتور 
محفيل “الزعديلى ع والذكتون 'لزية عحماد . ركز البعغه العلنن: زإخياء الترات 
الإسلامي. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ مكة المكرمة. طبع في دار 
الفكر ‏ دمشق ٠٠5١ه-٠198م.‏ 

ا" شرح اللمع: لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي. تحقيق: عبد المجيد تركي . 
الطبعة: الأولى 5048١1ه-1988م.‏ دار الغرب الإسلامي . بيروت - لبنان. 

- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: لموفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي. تأليف الشيخ محمد صالح العثيمين. الطبعة: 
الرابعة 5404١ه-‏ 1988١م.‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» ومكتبة الرشد- 
الرياض. 

64 شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه: لقطب الدين الشيرازي. مخطوط 
صورته بمكتبة الجامعة الإسلامية ‏ قسم المخطوطات. تحت رقم (758) 
ميكر وفيلم . 

شرح مختصر أصول الفقه: لتقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي. 
رسالة ماجستير. تحقيق: عبد العزيز محمد عيسى زاحم القائدي 1٠5١اه.‏ 

0١‏ شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم بن سعيد الطوفي. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 
الطبعة: الأولى /1501ه-19/817م. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

7 شرح مختصر الطوفي: للقاضي علاء الدين أحمد بن إبراهيم الكناني. 
مخطوط له صورة بمكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات تحت رقم 
)0١1(‏ ميكروفيلم. 

787 - شرح مختصر المنار في أصول الفقه: للشيخ طه بن أحمد بن محمد بن قاسم 
الكوراني. تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل. الطبعة: الأولى 


الله 


4ه-1988م. الناشر : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 

15 - شرح مرتقى الوصول إلى علم الأصول: لأبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي .. 
تأليف: محمد فال أبّاه بن بابه. تحقيق الطالبين: محمد سعيد بن ندّي» 
وعبد الله بن إسلم بن فتى. بحث لنيل شهادة المتريز في العلوم الشرعية 
بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ‏ انواكشوط ١985‏ -19/417م. 

0 - شرح معاني الاثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق : 
محمد زهري النجار. الطبعة: الأولى 1799ه-- 19194م. دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. 

7 شرح المفصل: لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت: 5147ه). 
عالم الكتب ‏ بيروت. 

/41 - شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: للشيخ محمد عليش. مع 
تعليقات من تسهيل منح الجليل للمؤلف . الطبعة الأولى 5٠55ه-‏ 19854م. 
دار الفكر. بيروت - لبنان. 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لشمس الدين محمود بن عبد 
الرحمن الأصفهاني. تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن على بن محمد النملة. 
الطبعة: الأولى ١٠5١ه.‏ الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

8 شرح النووي على صحيح مسلم: نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» دار الفكر ١٠5١هط‏ 
١0م.‏ طبع بتصريح من الأستاذ/ محمد عبد اللطيف صاحب المطبعة 
المصرية . 

_شروح التلخيص: للقزويني. الدكتور: أحمد مطلوب. الطبعة الأولى. 
/1ه-19717م. منشورات مكتبة النهضة ‏ بغداد. 

0١‏ الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية: لطاشكبرى زاده. الناشر: دار 
الكتاب العربي . مرش لكان 0ه 19100م. 

الصاحبي: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد أحمد 
صقر . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 

57 الصحاح تاج اللغة وضجاخ اوري لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: 
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أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة: الثانية 49١1ه‏ 1914م. دار العلم 
للملايين ‏ بيروت. 

4 صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. 
المكتبة الإسلامية. إستانبول ‏ تركيا. 

65 صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري ت ١١7ه.‏ تحقيق: الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي . الطبعة: 
الأولى ١19ه-١/191م.‏ المكتب الإسلامي. 

7 صحيح سئن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة: الثالثة 
ه. المكتب الإسلامى . 

91 - صحيح سئن أبي داود باختصار السند محمد ناصر الدين الألباني. اختصر 
أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهير الشاويش. الناشر: مكتب التربية العربية 
لدول الخليج. الطبعة الأولى 5404١ه-‏ 1984م. توزيع المكتب الإسلامي - 
بيروت. 

4 صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. توزيع: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان 7١15ه-‏ 1997م. 

8 صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي: تحقيق: محمود فاخوري ومحمد 
رواس قلعه جي . الطبعة: الأولى 11789ه- 1959م: دار الوعي ‏ حلب . 

٠‏ -ضحى الإسلام: لأحمد أمين. الطبعة السابعة. الناشر: مكتبة النهضة 
المصرية ‏ بالقاهرة. 

٠١‏ ضعيف سنن 7 داود: للشيخ محمد ناصر الدين الالباني؛ تعليق: زهير 
الشاويش . الطبعة: الأولى 417١ه-١94١م.‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني. الطبعة : الثالثة 5454١ه‏ -1988١م.‏ دار القلم ‏ دمشق . 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار 
مكتبة الحياه. بيروت - لبنان. 

4 الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: للشيخ الإمام أبي الفضل كمال 
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الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعى. تحقيق: سعد محمد حسن» 
ومراجعة : الدكتور طه الحاجري . ا للتأليف والترجمة 19757١م.‏ 

65 طبقات الحفاظ: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى. تحقيق: على 
محمد عمر. الطبعة: الأولى 1197ه 191/78م. 5 وهبة» 25 
الاستقلال الكبرى - القاهرة . 

7 طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. دار المعرفة. 
بيروت - لبنان. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري الغزي المصري الحنفي. تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 
الطبعة الأولى ١ه‏ 1987م. دار الرفاعي. 

- طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة. تعليق 
الدكتور الحافظ عند العليم خان. ورتب فهارسه الدكزوة. عد الله امن 
الطباع . الطبعة: الأولى /141ه- 194817م. عالم الكتب - بيروت. 

4 طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. تحقيق: عبد الله 
الجبوري. دار العلوم . 

: -_طبقات الشافعية البكرى : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي . تحقيق‎ 5٠ 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة: الأولى. مطبعة‎ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه.‎ 

"١‏ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق: الدكتور/ إحسان عباس. 
الطبعة: 1917/8م. ررك لعي و 

7" - طبقات الفقهاء الشافعية : لأبي عاصم محمد بن أحمد العبّادي . 

57 _الطبقات الكبرى : لابن سعد. دار: بيروت للطباعة والنشر. بيروت. 

14 طبقات المفسرين: لجلال الدين السيوطى. تحقيق: على محمد عمر. 
الطبعة: الأولى 79457١ه.‏ مكتبة وهبه. ١‏ ْ 

065 طبقات المفسرين: لمحمد بن علي بن أحمد الداودي. تحقيق: علي محمد 
عمر. الطبعة: الأولى 1887١ه-‏ 191/7م. مكثبة وهبه . 

5" طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين بن حفص النسفي. 
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تحقيق: الشيخ خليل الميس. الطبعة: الأولى ١505‏ ها 1985م. دار 
القلم. بيروت. لبنان. 

11" د طلعة اميق : الآين يمد بن حمية الدالم. 

10د ليرا حر و للحافظ الذهبي . تحقيق : فوؤاد سيد. التراث العربي. 
سلسلة تصدرها دائرة المطبوعات والنشر في الكويت. ١151م.‏ 

8 العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. 
تعفيق ‏ الذكتو و | أحمد ينم على تر لهذا لك الطبعة: الثانية ١٠5١ه‏ 
م. ْ 

"٠‏ العذب الفائض شرح عمدة الفارض: للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي على منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفراتض . المعروفة 
بألفية الفرائض. للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي. أمر بطبعه الملك 
فيصل بن عبد العزيز. 

0١‏ العرف وأثره في الشريعة والقانون: للدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي. 
الطبعة : الآولى 517١ه-1947م.‏ 

5" عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي: لمحمود رزق سليم. 
الناشر: مكتبة الاداب بالجماميز. 

7 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للأمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
الفاسى المكى. تحقيق: فؤاد سيد. مطبعة: السنة المحمدية. القاهرة. 
04 ه-1935م. 

64 العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط : رسالة دكتوراه للشيخ سليمان بن 
سالم بن رجاء السحيمي . لعام 1١41١ه.‏ 

06 العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجويني. تحقيق: الدكتور: أحمد حجازي السقا. الطبعة: الأولى 11744١ه‏ 
م. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

7 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري . الطبعة : الأولى 1749١ه.‏ الناشر: 
إدارة العلوم الأثرية . فيصل آباد. توزيع : دار نشر الكتب الإسلامية . لاهور. 
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”3 - علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف. الطبعة: العشرون 5405١ه‏ 
5م . دار القلم. الكويت. 

العلم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ : لصالح بن مهدي المقبلي . 
الطبعة: الثانية 060٠5١ه‏ 65ام. توزيع: دار الكتاب الإسلامي بالمدينة 
المنورة. ودار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع. ننزاؤت... لمتان. 

24 علم المنطق للمدارس العربية والمعاهد الدينية بأندونيسيا: جمعه محمد نور 
الإبراهيمي. الطبعة: الأولى 105١ه--‏ 19717م. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. بمصر. 

53٠‏ _ علوم الحديث: لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى. تحقيق: 
نور الدين عنز. الطبعة: 185١ه‏ 1957١م.‏ المكتبة العلمية. المدينة 
المنورة. 

١‏ __عمدة الفقه: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
تدر 1 أن عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلي الغامدي.» ومحمد 
د. غيليب البراق العتيبى. الناشر: مكتبة الطرفين. الطائف . 

 ”‏ عوارض الأهلية عق الأعير يوه للدكتور/ حسين خلف الجبوري. الطبعة: 
الأولى 504١1ه-‏ 1988م. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي . 
مركز بحوث الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

"333" _غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الامدي. تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطنت, المجلنين الأعلى للقنؤون الإمتلاسية: لحدة إحياء الثرات: 
بالجمهورية العربية المتحدة. إشراف: محمد توفيق عويضة. القاهرة 
١0ه-(1997م.‏ 

-غاية النهاية فى طبقات القراء: لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
ازوف اعد بترو جا بريه ال + العليقة: القائها :407 احج رام 
از الكتب العلمية.. بيروت» :ليتان: 

55 غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول: للدكتور/ جلال الدين عبد الرحمن. 
الطبعة: الأولى 17949ه--19179م. 

57 غاية الوصول شرح لب الأصول: لشيخ الإسلام أبي يحبى زكريا الأنصاري. 
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الطبعة: الأخيرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر. 

0 غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب: للشيخ محمد السفاريني الحنبلي. 
مؤسسة قرطبة . 

7 الغنية في الأصول لابن صالح منصور بن إسحاق بن أحمد أبي جعفر 
السجستاني. تحقيق: محمد صدقي بن أحمد البورنو. الطبعة: الأولى 
٠ه-1984م.‏ 

89 فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى. خدمة: محمد فؤاد عبد الباقى. أشرف على طبعه: محب الدين 
اطي 1ن دزف بوه ا 7 

الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ومعه كتاب بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني. كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي. الطبعة: الثانية. دار إحياء التراث العربي. 

١‏ فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار لزين 
الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم. الطبعة: الأولى. مطبعة: مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. مصر. 

5" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن 
غلن بن محمد الشوكاتى ٠‏ دار المعرفة ٠‏ .بيزوت:»: لبنان: 

ادنس الدريث؟ لمعيب قرم كيان التريكة الس هيه لون مكية ين 
عبد الله الشنشوري. وبهامشه كتاب شرح الرحبية: للشيخ رضي الدين أبي 
كوين اعد بن عبد الرضمة السع.. كد د 

4 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ عبد الله مصطفى المراغي. 
الطبعة: الثانية 95١ه‏ 19104م. الناشر: محمد أمين دمج وشركاه. 
بيروت. لبنان. 

06 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: للإمام شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت ”١95ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

57 فتوح البلدان: للإمام أبي الحسن البلاذري. تعليق: رضوان محمد رضوان. 
المكتبة التجارية الكبرى. بمصر 1909م. 
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41"-الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني 
التميمي. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. الناشر: دار المعرفة. 
بيروت . لبنان. 

فرق وطبقات المعتزلة: للقاضي عبد الجبار. تحقيق وتعليق: الدكتور/ علي 
سامي النشارء والأستاذ/ عصام الدين محمد علي. دار المطبوعات الجامعية 
117م. 

48 الفروع: لأبي عبد الله محمد بن مفلح. الطبعة: الثالثة. عالم الكتب. 
بيروت . توزيع: دار الباز. مكة المكرمة. 

0" الفروق: للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي. عالم الكتب. بيروت. 

0١‏ الفصول فى الأصول: لأحمد بن على الرازي الجصاص . تحقيق: الدكتور/ 
عجيل 53 النشمي. الطبعة: الأولى 6ه 19860م. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. الكويت. 

7" الفصول في الأصول: أبواب الاجتهاد والقياس: لأبي بكر أحمد بن علي 
الزارف الحصافن تليق اللاكو ال متسية 1ه القامي الظيفةة الأول . 
المكتبة العلمية. لاهور. باكستان. الناشر: ان عبيد الحق الندوي. 

50 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : لأبي القاسم البلخي» والقاضي عبد الجبارء 
والحاكم الجشيمي. تحقيق: فؤاد سيد. الدار التونسية للنشر 1197ه- 
4ام. 

14 - الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تصحيح 
وتعليق: الشيخ إسماعيل الأنصاري. الطبعة: الثانية ٠6٠54١ه-‏ 0٠198١م.‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

05 . الفهرست: للنديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق. 
تحقيق: رضا. تحدد. 

657 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: لعبد العلى محمد بن نظام الدين 
الأنصاري. الطبعة: الثانية 557١1ه-‏ 1987م. دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان. 
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07" الفواكه الدواني: شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي 
المالكي. على رسالة أبي محمد عبد الله أبي زيد عبد الرحمن القيرواني 
المالكي . الطبعة: الثالثة 1/4١ه-‏ 1905١م.‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. بمصر. 

3ك النوانه البهندتي تراحي الصف +“لمحية نيك اتعن :للقيو اليكدي: .“دار 
المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . لبنان. 

84 القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه: للدكتور/ جلال الدين 
عبد الرحمن. الطبعه: الأولى ١0٠5١ه‏ ١1984م.‏ الناشر: دار الكتاب 
الجاع 

الامو الفقهى لغة واصطلاحاً: تأليف سعدي أبو حبيب. الطبعة: الثانية 
4ه1988م. دار الفكر. دمشق. 

١‏ القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثانية /01٠5١ه‏ 19/17م. مؤسسة 
الرسالة . 

5 القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: لمحمد بن طولون. تحقيق: محمد 
أحمد دهمان. الطبعه: الثانية. مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمشق. 

5 - القواعد: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري. تحقيق: أحمد بن 
عبد الاين حميد» معهد البحوك» الخلية" وإسناء” الدزاات. الانتلافن + مرتعر 
إحياء التراث الإسلامي. في جامعة أم القرى. مكة المكرمة. ْ 

4 قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد 


الحق البغدادى. تحقيق: الدكتور/ عباس | . الطبعة: الأو 

: ِ كتو بي عباس 1 
649ه- 1988م. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث العربي بجامعة أم 
القرى . 


65 قواعد التحديث من فئون مصطلح الحديث: للشيخ محمد جمال الدين 
القاسمي. تحقيق: محمد بهجة البيطار. الطبعة: الأولى /1501ه- 19481م. 


دار النفائس . بيروت . 
57 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعيه: لابن اللحام 


”م 


على بن عبان البغلى الخدبلى :. تحقيق* محمد حامد. الفقى . الطبغة: الأولى 
“١ه‏ 1987#م. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. دار الباز. مكة 
المكرمة . 

17" القياس في الأصول بين المؤيدين والمبطلين: للدكتور/ السيد نشأت إبراهيم 

7 _الكاشف عن المحصول فى علم الأصول: لشمس الدين محمد بن محمود 
الأصفهانى. تحقيق: سعيد بن غالب كامل المجيدي. رسالة ماجستير 
7ه-1985م. إشراف الدكتور/ عمر عبد العزيز محمد. 

48 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام الذهبي (ت 58لاه). 
تحقيق: عزت علي عيد عطية. موسى محمد علي الموشي. دار الكتب 

3" الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لموفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسيى. تحقيق: زهير الشاويش. الطبعة: الثانية 99١١ه-‏ 9!ا19م. 
المكتب الإسلامى . 

8١‏ _الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى: لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبي. الطبعة الثانية ٠٠154١ه-‏ ٠١198م.‏ 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض - البطحاء . 

 ”7‏ الكافية في الجدل: للجويني إمام الحرمين . تحقيق : الدكتورة فوقيه حسين 
محمود. مكتبة الكليات الأزهرية. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
بالقاهرة. 1199ه-191/5م. 

“ال الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني المعروف بابن الآثير. دار صادر للطباعة والنشر- بيروت 
6ه 1919م . دار بيروت للطباعة والنشر بيروت. 

 ”7‏ الكامل في ضعفاء الرجال : للومام الحافظ أبي أحمد عبد الذيه عدي 
الجرجاني. تحقيق: لجنة من المختصين بإشراف الناشر. الطبعة: الثانية 
ه- 1980م. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبئنان. 

0 الكبائر: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
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ت 58لاه. الطبعة: الثالغة “١ه‏ 1155م. يطلب من المكتبة التجارية 
الكبرى. بمصر. مطبعة الاستقامة ‏ بالقاهرة. د' 

- كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني. تحقيق: الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. الطبعة: 
الأولى ١508‏ ه 1941م. دار القلم للنشر والتوزيع - دمشق. وزارة العلوم 
والثقافة ‏ بيروت . 

/ا/ا” ‏ الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: للسان الدين بن 
الخطيتب تصقيق الدكتور: إنسان غناين . لشرة داز الثقافة. روت ليتان: 

كشاف اصطلاحات الفنون. للشيخ المولوي محمد علي بن علي التهانوي. 
طبع بتصحيح محمد وجيه وآخرون. طبع ب «أوفست» باستانبول سنة 
4 ه- 1984م. دار فهرمان للنشر والتوزيع ‏ إستانبول. 

49 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري . ومعه الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعدزال: امد بن امح يق المنتر" الجالكن .يدان المحرفة للظباعة#والنشر. 
بيروت . لبئان. 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن 
أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي. الطبعة: الأولى 505١ه-‏ 1985م. 
دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. توزيع: دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

١‏ كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبد العزيز البخاري. 
الناشر: الصدف ‏ كراتشى - باكستان. 

8 عقنن: الكفاة وسويل الالناى عا" الور بن الالحاديك خبلى. السنةالنامق: 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني. تعليق: أحمد القلاشي. الطبعة: الثانية 
١ه‏ 1987م. مؤسسة الرسالة - بيروت . 

787 كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله المعروف 
حاكن عي ودار انكر 5 المي اانة زر 

4 - الكشف عن مناهج الأدلة في غقائد الملّة: لابن رشد. الطبعة: الأولى /114ه- 
4م . ومعه فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال وهما 


ا 


حك عتواق فلسقةاين زشل: 'يسوزاف داز الآناق العديةة دريروت: 

05 الكفاية في علم الرواية: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي. تقديم/ محمد الحافظ التيجاني. مراجعة/ عبد الحليم 
محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود. الطبعة: الثانية. دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة. 

7 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي البرهان فوري. ضبط: الشيخ بكري حياني » وتصحيح : الشيخ 
صفوة السقا. منشورات: دار الكتاب الإسلامي - حلب. مؤسسة علوم 
القرآن. 

7" اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين بن الأثير الجزري. دار صادر ‏ بيروت 
0 ه-19480م. 

4 لب اللباب في تحرير الأنساب: للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى - ببغداد . لصاحبها قاسم محمد الرجب . 

8 لسان العرب: لابن منظور. تحقيق: نخبة من العاملين بدار المعارف ‏ دار 
المعارف - القاهرة . 

لسان الميزان: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الطبعة: 

| الثانية ٠14١ه-‏ ١1917م.‏ منشورات: مؤمسة الأعلمي للمطبوعات. 
بيروت - لبنان . 

0١‏ لمع الآدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: لعبد الملك الجويني إمام 
الحرمين أبو المعالي. تحقيق: الدكتوره فوقيه حسين محمود. ومراجعة: 
الدكتور محمود الخضيري . الطبعة: الثانية /5١ه-19817م.‏ عالم الكتب - 
بيروت. : 

7" اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: للشيخ: الإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري. ويليه كتاب لمع الأدلة لإمام الحرمين الجويني. تحقيق: 
الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان. الطبعة الأولى 1504ه-- 19417م. دار 
لبنان للطباعة والنشر. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
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المرضية : للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي. مطبعة المدني. 
الحؤمية المعودية بحضوت القاهزة: 

45 المانع عند الأصوليين: للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة. 
الطبعة الثانية /01٠5١1ه--19/17م.‏ مكتبة المعارف» الرياض . 

65 المبادىء المنطقية: للشيخ عبد الله وافي الفيومي . يطلب من مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده. بميدان الأزهر. 

57 المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للامدي: تحقيق الدكتور عبد 
الأمير الأعسم. الطبعة الأولى 501١ه-‏ 1987م. دار المناهل للطباعة 
والشر. 

17" - المثل السائر فى أدب الكاتب والشاغر: لضياء الدين بن الأثير. تحقيق: 
الددررر العم الشرفو والد مجر وينوي لباه «القليسة العانيةي متشيورات داز 
الرفاعي 150ه. 7 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي» وابن حجر. منشورات: مؤسسة 
المعارف . بيروت - لبنان 05٠5١1ه-1581م.‏ 

48 المجموع شرح المهذب: للإمام ابن زكريا محي الدين بن شرف النووي. د 
الفكر. 

٠‏ - مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي . النجدي الحنبلي. الطبعة الأولى 19/8ه. 

اك مفوعة االحراقى لبهي تقان "كنوع" الفقاتك «التسقية اللتشقاواتي :د اعنين 
بتصحيحها جمع من أفاضل العلماء. طبعه فرج الله زكي الكردي ‏ مطبعة 
كردستان العلمية ‏ بمصر ‏ سنة 1178ه. 

المحبر: لأبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي. 
؟رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري. تصحيح: الدكتورة إيلزه لخيتن 
شتيتر. منشورات: دار الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

+20 _المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للإمام مجد الدين أبي 
البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح. الطبعة 


ك الها 


الثانية 5 ٠‏ 5١ه-‏ 1984١م.‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

4 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: 
للإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» وبذيله كتاب تلخيص 
المحصل لنصير الدين الطوسي» مراجعة وتقديم: طه عبد الرؤوف سعد. 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

65 المحصول في علم أصول الفقه: للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي. تحقيق: الدكتور/, طه جابر فياض العلوانى. الطبعة: الثانية 
5ه-1947م. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . ١‏ 

75 المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم . تحقيق : أحمد محمد 
شاكر. دار التراث القاهرة. 

00 - المحيط بالتكليف: للقاضي عبد الجبار. جمع: الحسن بن أحمد بن متوية. 
تحقيق: عمر السيد عزمى» ومراجعة: د. أحمد فؤاد الأهوانى. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والكير: ١‏ 

4 مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. عنى بترتيبه: 
محمود خاطر بك. راجعه وحققه: لجنة من علماء العربية. الطبعة: 
١ه-١154م.‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

4 المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور: لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي 
المصري. مطابع الشعب ٠195١م.‏ 

4٠٠‏ -مختصر الأصول: لابن الحاجب. مخطوط له صورة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية ‏ قسم المخطوطات تحت رقم "89٠‏ ميكروفيلم. 

١‏ - مختصر التحفة الأثني عشرية: تأليف شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي. 
اختصره وهذبه: السيد محمود شكري الألوسي: تحقيق: محب الدين 
الخطيب . المطبعة السلفية ‏ القاهرة /1ه. 

7 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية الدمشقي. 
اختصره/ محمد بن الموصلي. الطبعة: الأولى 54085١ه‏ 1985م. دار 
الكتب العلمية بيروت. 

2٠7‏ مختصر طبقات الحنابلة : للشيخ محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن 


كم 


الشطي. دراسة: فواز الزمرلي. الطبعة الأولى 05٠5١ه-‏ 19485١م.‏ دار 
الكتاب العربى ‏ بيروت. 

4 مقتصر الفتارن المصرية: لابن تيمية. للشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي الحنبلي البعلى. ت /الالاه. أشرف على تصحيحه: الشيخ عبد المجيد 
سليم . دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان 05٠5١ه-‏ 1986م. 

05 المختصر في أخبار البشر: لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء. الطبعة: الأولى. 
بالمطبعة الحسينية المصرية على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب 
وشركاه. 

7 المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعلي بن 
محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي المعروف بابن اللحام. تحقيق 
الدكتور/ محمد مظهر بقا. جامعة الملك عبد العزيز» مركز البحث العلمى» 
كل «الشويفة بيمكةة المكرمة سد تيع ف ددا االتكزت مشت 46 عاد 
1م. 

4١7‏ - المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد بن 
ل انتقاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق : مصطفى 

د. مطبوعات المجمع العلمي العراقي. 1 ١لالااهاد‏ 
0 

4د مختصر المنار: لزين. الدين طاهر بن. حسن المعروف باين ‏ حبيب الحلبي. 
مطبوع مع متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة. الطبعة: الثانية ١٠5١ه.‏ 
مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض . 

8 المخصص: لأبى الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده. الطبعة: 
الأولى 1715ه. النعلعة الكرى الأعيوية بيرلا قد 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للإمام ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: محمد حامد الفقى. دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء» المغرب. 

١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للعلامة عبد القادر بن بدران 
الدمشقي. صححه الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي. الطبعة الثالثة 
65ه- 1980م. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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57 المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس: رواها سحنون عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك. دار صادر ‏ بيروت - الطبعة الأولى . 

471 - مذكرة في أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . 
الطبعة: الأولى 5094١ه-‏ 1984م. الناشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

5 -مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لأبي 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي. الطبعة: الثانية ١9٠‏ ه 
١م‏ . مؤمسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

05 -مراتب النحويين: لعبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم . دار نهضة مصر للطبع والنشر. الفجالة ‏ القاهرة. 

57 المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها: لعلي رضا. دار الفكر. 

517 المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم: للدكتور عوض الله جاد 
حجازي. الطبعة: الرابعة. دار الطباعة المحمدية بالآزهر ‏ القاهرة. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي . 
شرحه وضبطه: مجموعة من المحققين. الطبعة: الثالثة. دار التراث القاهرة. 

84 المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى الحنبلي. 
تحقيق: عبد الكريم محمد اللاحم. الطبعة: الأولى 05٠54١ه-‏ 1986م. 
مكتبة المعارف - القاهرة. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: لمحمد العروسي عبد 
القادر. الطبعة: الأولى ١٠5١ه-‏ 1940١م.‏ دار حافظ للنشر والتوزيع. 
جدة . 

3١‏ _المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم. دار الكتب العلمية» مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

7 - المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. 
الطبعة : الثانية 07٠15١ه-197م.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. لبنان. 

“4 مستفاد الرحلة والاغتراب: للقاسم بن يوسف التجيبي السبتي 
((مت: ٠'*الاه).‏ تحقيق: عبد الحفيظ منصور. الدار العربية للكتاب . ليبياء» 


0 


4 مسئد الإمام أحمد بن حنبل : دار الفكر العربي. 

6 مسند أبي يعلى الموصلي : للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق : 
حسين سليم أسد. الطبعة: الأولى؛ 505١ه-‏ 1985م. دار المأمون 
للتراث. بيروت - لبنان. 

المسودة في أصول الفقه: آل تيمية. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

لالا؛ ‏ مشاهير علماء الأمصار: لمحمد بن حبان البستي. عني بتصحيحه: م. 
فلا يشهمر. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 71/4١ه‏ 
48م. 

المصاحف: لأبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع ‏ الأندلس. 

49 المصباح المنير: للعالم العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء. 
طبعة بلونين ميسرة. مكتبة لبنان. بيروت - لبنان. 

4٠‏ مصطلح الحديث: للشيخ محمد بن صالح بن عتيميم» الطبعة: . الأول 
5ه-1984م. دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض. 

١‏ مصنف ابن أبي شيبة: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي. 
ت ه7٠ه.‏ تصحيح عبد الخالق الأفغاني. منشورات: إدارة القران والعلوم 
الإسلامية. كراتشي -:باكستان 1405 هف-19410م, 

7 المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ومعه كتاب 
الجامع: للإمام معمر بن راشد الأزدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
الطبعة: الثانية ١ه‏ 1987م. من منشورات المجلس العلمي. توزيع: 
المكتب الإسلامي . 

57 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: للحافظ ابن حجر أحمد بن على 
المفاكن .ست ديا اتسين لال الطيعة الاي #8 
6لا دان الكني الغلمية :يروت ليان 

45 -المعارف: لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق: دكتور ثروت 
عكاشة. الطبعة: الثانية. دار المعارف ‏ القاهرة. 
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06 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: للإمام بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشي. حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفى. الطبعة: الأولى 
4ه 1984م. دار الأرقم للنشر والتوزيع . ١‏ 

75 المعتزلة: لزهدي حسن جار الله. منشورات: النادي العربي في يافا. مطبعة 
مصر. القاهرة 5اه-1947م. 

41 - المعتزلة: وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها. لعوّاد بن عبد الله 
المُعتق. الطبعة: الأولى 04٠5١ه.‏ دار العاصمة ‏ الرياض . 

المعتمد في أصول الفقه: لمحمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي. قدم 
له: خليل الميس . الطبعة: الأولى 1507ه- 1987م. دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

4 معجم الآدباء: لياقوت. سلسلة الموسوعات العربية. راجعته وزارة المعارف 
العمومية. مطبوعات دار المأمون. الطبعة الأخيرة. مكتبة عيسى البابي الحلبي 
وشركاة. بمصر: 

-معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكرء دار 
صادر - بيروت . 

١‏ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية: للدكتور: 
جميل صليبا دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت» ودار الكتاب المصري - القاهرة 
0م ْ 

المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد. تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفى . الطبعة: الثانية . 

5 دمجم .لغ" الفقهاء غرين -اإتكليزئ مع كفناق [تكليري 2 غري بالتصطلحات 
الواردة في المعجم. وضع : الدكتور محمد رواس قلعه جي. والدكتور حامد 
صادق قنيبي» الطبعة الثانية 14504١ه-‏ 1988١م.‏ دار النفائس . بيروت - لبنان. 

5 معجم المطبوعات العربية والمعربة: جمع وترتيب: يوسف اليأن سركيس . 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية . بورسعيد ‏ الظاهر - مصر. 

064 - معجم المناهي اللفظية (يختص بالمنهي عنها شرعاً في نحو ٠٠١‏ لفظ): بقلم: 
بكر بن عبد الله أبو زيد. الطبعة: الأولى ١٠5١ه-‏ 1984م. دار ابن الجوزي 
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للنشر والتوزيع . 

17 - معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة. الطبعة 
الأولى 415١ه-‏ 1997م. اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة. 

01 - المعجم الوسيط . قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وآخرون» وأشرف على طبعه 
عبد السلام هارون. دار إحياء التراث العربي. 

المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
منه. للدكتور/ عمر بن عبد العزيز. الطبعة: الأولى 5408١ه-‏ 1988م. 
الناشر* مكمة الدان بالهديتة المنورة. 

49 المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور الجواليقي 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. 
الطبعة الثانية. مطبعة دار الكتب 789١ه-‏ 954١م.‏ الناشر: المكتبة 
السلقيةح المداينة المنوزة. 

نعف القن والاتارةة لكى كر الخجنن و الحسين الوق تحقيق الدكتوى عيل 
المعطي أمين قلعجي . الع الأولى هد 1941م الناشرون: 
جامعة الدراسات الإسلامية . كراتشي ‏ باكستان. ودورٍ آخر. 

١‏ -معرفة علوم الحديث: للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري. تعليق الدكتور/ السيد معظم حسين . طبع إدارة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية. الدكن . الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

- معرقة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. تحقيق : بشار عواد معروف وغيره. الطبعة 
الآرى4 اه ذا موبسة الرسالة دمروت: 

517 - المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي. رواية عبد الله بن 
جعفر بن درستويه النحوي. تحقيق: الدكتور/ أكرم ضياء العْمّرِي. 
الجمهورية العراقية ‏ رئاسة ديوان الأوقاف. إحياء التراث الإسلامى. مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد ١7١95‏ ه-1905م. ْ 

8 المعونة في الجدل: لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي المعروف 
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بالشيرازي. تحقيق الدكتور/ علي بن عبد العزيز العميريني. الطبعة: الأولى 
7ه-19417م. جمعية إحياء التراث الإسلامي» الصفاة ‏ الكويت. 

5 معيار العلم: للإمام الغزالي. تحقيق: الدكتور/ سليمان دنيا. دار المعارف - 
مصر» القاهرة ١95١م.‏ 

5 المغني لأبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. مكتبة 
الرياض الحديثة ‏ الرياض ١٠5١ه-‏ ١(198م.‏ 

4517 مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: للشيخ يوسف بن عبد 
الهادي المقدسي الحنبلي . صححه : عبد الله بن عمر بن دهيش . الطبعة: 
الثانية» مطابع الصفا ‏ مكة. 

المغني في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي أبي الحسن عبدا لجبار. قَوّم 
نصه: إبراهيم الأبياري» بإشراف د. طه حسين. الطبعة: الأولى ١٠178ه-‏ 
١0م‏ الناشر: الشركة العربية للطباعة والنشر ‏ القاهرة. 
الخبازي. تحقيق: الدكتور/ محمد مظهر بقا. الطبعة: الأولى 7٠5١ه.‏ 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى . 

.مغن اللبيب: عن كنب الأعاريت<: لأبن. :محمد ..غيد الله جمال: الدين بق 
يوسف بن أحمد بن هشام. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة 
العصرية؛ صيدا ‏ بيروت. 

0١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شرح الشيخ محمد الشربيني 
مكتبة ومطبعة : مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. /ا/11ه-190/8م. 

5 - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: للحافظ جلال الدين السيوطي. الطبعة 
الثانية 1748ه- 1914م . إهداء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الدمشقي. المشتهر بابن قيم الجوزية. يطلب من: دار الكتب 

5 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى 
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الشهير بطاش كبرى زاده. مراجعة وتحقيق: كامل كامل بكري» وعبد الوهاب 
أبق الفوقى وان الكت الحدينة, 

مفتاح العلوم: للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي . 
ضبطه وشرحه: الأستاذ نعيم زرزور. الطبعة: الأولى 507١اه-‏ 1987م. 
ذاز الكت الغلمية:. بيووك لبتان: 

57 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المالكى التلمسانى. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الكتب العلمية - 
1 لبنان 1437ه 1981م . 

0 - المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني. الطبعة الأخيرة ١1781ه--١1951م.‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‏ بمصر. 

المقاصد الحسنة في كثير من الأحادي المشتهرة على الألسنة: للإمام شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تعليق: عبد الله محمد الصديق. 
الطبعة: الأولى /01٠15ه--19817م.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

49 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. الطبعة: الثانية ١ه‏ 
64م الناشر: مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

- مقبول المنقول من علمى الجدل والأصول: ليوسف بن عبد الهادي. مخطوط 
لك دور اتن حكنية" العاملة الإبسلامية فسن المحطرطلات شيف ردق 60010 
ميكزوقيل بجاميع + 

١‏ 0 المقتضب: لابى العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق 
عظيمة . عالم الكتب ‏ بيروت. 

- مقدمة ابن خلدون: الطبعة الأولى 19178م. دار القلم ‏ بيروت» لبنان. 

“18 - المقرب: لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور. تحقيق: أحمد عبد الستار 
الجواري» وعبد الله الجبوري. الطبعة: الأولى ١19ه-‏ ١191م.‏ رثئاسة 
ديوان الأوقاف ‏ إحياء التراث الإسلامى ‏ بالجمهورية العراقية ‏ يغداد. 

4 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح. تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن بن 


اده 


سليمان العثيمين. الطبعة: الأولى ١٠54١ه‏ ٠199م.‏ مكتبة الرشد- 
الرياض . 

65 ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد: لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم. تحقيق: سعيد الأفغاني. 245 جامعة 000 
4ه 

7 الملل والنحل : لأبي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني. 
تحقيق: الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل. الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزيع . القاهرة. 

/241 _منار السبيل في شرح الدليل: للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 
وعليه حاشية: النكت والفوائد على منار السبيل لعصام القلعجي . الطبعة: 
الثانية ١ه‏ 1986م. مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

8 مناهج العقول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي ومعه شرح الأسنوي نهاية 
السول - كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي. الطبعة 
الأولى 505١ه-‏ 1985م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 

8 مناهل العرفان في علوم القران: لمحمد عبد العظيم الزرقاني. دار الفكر. 

المنتخب: للحافظ عبد بن حميد. تحقيق: أبى عبد الله مصطفى بن العدوي 
شلبايه. الطبعة: الأولى ١1٠/8‏ ه- 1988م. مكتبة ابن حجر مكة 
المكرمة: 

١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. الطبعة: الأولى. مطبعة دار المعارف العثمانية ‏ الدكن - /117601ه. 

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ككِةٍ : للإمام أبي محمد عبد الله بن 
علي بن الجارود النيسابوري. يطلب من ملتزم طبعه ونشره: عبد الله هاشم 
اليماني المدني . مطبعة الفجالة الجديدة ‏ بالقاهرة. 

47 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام أبي عمرو 
عثمان بن عمرو بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب. الطبعة: الأولى 
6ه 1480 م. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

4 المنخول من تعليقات الأصول: لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
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محمد الغزالى. تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو. الطبعة: الثانية 
0ه-1980م. دار الفكر ‏ دمشق. 

65 المنطق فى شكله العربى: لمحمد المبارك عبد الله . يطلب من مكتبة ومطبعة 
تخي على مشج وار لادويا دان الأرش وتصري 

7 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الجكنى الشنقيطى . مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

41 دمن فقه البسنة: دراسة فتهية تبعل اللقاديت في التيوع 'للدكتور )مين 
حمّاد بن عبد العزيز الحماد. الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ توزيع مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة. 

منهاج السنة النبوية: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم. الطبعة: الأولى ١5٠05‏ ه 1985م. 
أشرف على طبعه : إدارة الثقافة والنشر _جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

84 المنهاج في ترتيب الحجاج : لأبي الوليد الباجي. تحقيق: عبد المجيد تركي . 
دار الغرب الإسلامي . 

٠‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: لعبد الرحمن بن محمد 
العليمي. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. راجعه عادل نويهض. 
الطبعة: الأولى 140١ه‏ 1947م . عالم الكتب ‏ بيروت . 

١‏ -موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمى. تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. دار الكتب العلمية. بيروت - 
لقان 

الموافقات في أصول الشريعة: لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
المعروف بالشاطبي. تعليق وشرح: عبد الله دراز. دار المعرفة ‏ بيروت» 
نينا 1 

50 - موافقة الخُبْر الحَبر في تخريج أحاديث المختصر: للإمام الحافظ علي بن 
أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. وصبحي 
السيد جاسم السّامرائي. الطبعة: الأولى 17١5١ه-‏ 1997م. الناشر: مكتبة 
الرشد ‏ الرياض . 
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4 - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: لشيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة: 
الأولى 5٠54١ه-‏ 1985م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

65 -المواقف في علم الكلام: تأليف عضد الملة والدين القاضي عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجئ. عالم الكتب ‏ بيروت. توزيع : مكتبة المتنبي - القاهرة» مكتبة 
سعد الدّين - دمشق . 

7 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الحطاب وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله 
محمد بن يوسف العبدري . الطبعة: الثانية 1794ه--19178م. دار الفكر. 

7 المؤتلف والمختلف: لأبى الحسين على بن عمر الدارقطنى البغدادي. 
تعنيق اكور فرف ين عبن انانف نه القادي الطبعة: الأولى 5ه 
1585م .دار العرث الإسلامى »يبوك لبنان: 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: لسَعْدي أبو حبيب. الطبعة: الثانية 
4ه- 1181م . دار الفكر ‏ دمشق . 

49 الموسوعة النحوية الصرفية: للدكتور: يوسف أحمد المطوع . 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس رحمه الله. تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي . 

١‏ -ميزان الأصول في نتائج العقول (المختصر): لعلاء الدين أبي بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي. تحقيق: الدكتور/ محمد زكى عبد البر. الطبعة الأولى 
5 ه 1984م. طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي . الدوحة. 

7 -ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الدع فكي على محمد الساوق : از المشوفةه روكت لبنان: 

دب لني أصيوان أله : للإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم. تحقيق: أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي. الطبعة: الآولى 
5ه. مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع. 

4 -نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: للشيخ عيسى منون. 
الناشر: إدارة الطباعة المنيرية . لصاحبها محمد منير عبده أغا الدمشقي . 

6 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأبي المحاسن يوسف بن تغري 
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بردي. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة. 

7 نزهة الألباء فى طبقات الأدباء: لأبى البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
5-6 الأتبارى: تحقيق : تعمل أو الفعدل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع 
والنشر. الفجالة ‏ القاهرة. 

0١/‏ - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة. للشيخ عبد 
القادر بن أحمد بن مصطفى بدران. الطبعة: الثانية 5 0٠15١ه-‏ 1985م. مكتبة 
المعارف ‏ الرياض . 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى. مكتبة طيبة ‏ المدينة المنورة 5 ٠5١اه.‏ 

8 نسب قريش: 5" عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري. عني 
شرن لكرل مره والسلق يغلي 1 ل مروفاسا نا . الطرعة .انام واد 
المعارف بمصر ‏ القاهرة. ١‏ 

-نشر البنود على مراقي السعود: سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . 
الطبعة : الأولى 504١1ه‏ -1988م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 

١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي. دار 
الحديث خلف الجامع الأزهر. المركز الإسلامي للطباعة والنشر. 

1 النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل من سنة 9٠0١‏ ا١١١ه:‏ 
لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري. تحقيق: محمد مطيع الحافظ 
ونزار أباظة . دار الفكر ‏ دمشق 507١ه-‏ 1987م. 

077 نقض المنطق: لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: الشيخ محمد بن عبد الرزاق 
حمزة» وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع » وصححه: محمد حامد الفقي . دار 
الباز للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة . 

5 النقود والردود للكرماني: مخطوط صورته بمكتبة الجامعة الإسلامية - قسم 
المخطوطات . تحت رقم )١١701(‏ ميكروفيلم. 

6 .6 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: للإمام فخر الدين الرازي. تحقيق ودراسة: 
الدكتور/ بكري شيخ أمين. الطبعة: الأولى 1986م. دار العلم للملايين. 
بيروت - لبنان. 
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7 -نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي: لجمال الدين عبد الرحيم ابن 
الحسن الأسنوي. عالم الكتب. 

17 النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المباركبن محمد الجزري ابن الأثيرء ت5٠”ه.‏ تحقيق: محمود محمد 
الطناجى . 

اند تراب الدران للعلامة ابن الجوزي. تحقيق :” محمد أشراب علي الملباري. 
الطبعة: الأولى 504١ه-‏ 1985١م.‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ‏ 
المدينة المنورة. 

4 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني. الطبعة: الأخيرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ‏ مصر. 

0٠‏ هدية العارفين بأسماء المؤلفين واثار المصنفين من كشف الظنون: إسماعيل 
باشا البغدادي . دار الفكر ١5٠7‏ ه-985ام. 

١‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: لجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت - لبنان. 

868 - الواضع كن الصنول الققه: مره أولة إلى بنداية 'فميول” اللقافة لكين الوفاء 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي. رسالة دكتوراهء دراسة وتحقيق: موسى بن 
محمد بن يحبى القرني. 5 0٠5١ه-‏ 1984م. 

5 الوجيز في أصول الفقه: للإمام الكراماستي يوسف بن الحسين. تحقيق 
الدكتور/ أحمد حجازي السقا. الطبعة الأولى بمصر ٠14١م.‏ المكتب 
الثقافي للنشر والتوزيع . 

1 الورقات في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني. مطبوع مع متون أصولية مهمة في المذاهب 
الأربعة. الطبعة: الثانية ١٠5١ه.‏ مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض . 

5 الوصول إلى الأصول: لأحمد بن علي بن برهان البغدادي. تحقيق: الدكتور/ 
عبد الحميد علي أبو زنيد. مكتبة المعارف ‏ الرياض 07٠5١ه-‏ "19817م. 

7 9 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
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بكر بن خلكان. تحقيق: الدكتور/ إحسان عباس. دار صادر. بيروت 
/1ه-_لالاقام. 

0 الوفيات: لتقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع السلامي. تحقيق: صالح 
مهدي عباس» ومراجعة الدكتور/ بشار عواد معروف. الطبعة: الأولى 
7ه 1987م. مؤسسة الرسالة. 

8 يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر: لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي النيسابوري. تحقيق: بيد محي الدين عبد الحميد. 
الناشر: مكتبة الحسين التجارية لمحمود توفيق. القاهرة. 
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4 - فهرس الموضوعات 


أولا: فهرس الدراسة 


كلمة شكر الوا اق ا و وااو اشيج ويه ادم ع بد اويل لمان وتمضجه امقر نو وبلارة 
المقدمة اا ةزة زد دز 00101 0 
أسباب اختيار الموضوع ان ا وج ةمامي ليا مم 1 
خطة البحث قيفي شاك التو شنال ل قر و الوط ولاك دالو ل موه ما ل ا 8 
القسم الدراسي ا ا ل ا ل و و 


العلفنة 1 1 00 
المبحث الأول: وفيه تمهيد» وبيان اسمه. ونسبه. ولقبه» وكنيته 00 
تمهيد ل ل 
اسمه» ونسبهء ولقبه» وكنيته لاسي ب ان نيو تي وك او بج و روا ما 
المبحث الثاني : مولده وطلبه العلم ورحلاته وك ال ا ا ا 
المبحث الثالث : شيوخه. وتلاميذه باصي اما ل ع و ا 
أ شيوخه اي ا و و ل ل 0 
ب تلاميذه ا ا ا ا ا 211111 
المبحث الرابع : مؤلفاته ا 000 
المبحث الخامين : وقانه وتنا العلماء غلنة 1000 520111111 
وقد ا ا [1[ذ[ذ[1[1[ [1ذ1ز1زؤز111111111 


الموضوع الصفحة 


ثناء العلماء عليه 1 اا 
الفصل الثانى : حياة محمد بن محمود البابرتي» ومكانته العلمية ا ا 
المبحث الأول : اشقة ونس لقنم ركنيقه ا 55 
لان عه ونسية ندم تخ الا ادف عب اخ ال و0 

١‏ - لقبه وكنيته من 4 ننه او ستو ا ا امن مو لا 
المبحث الثاني : مولده. وطلبه العلم ورحلاته ا 
مولده اا ا اا ا 
طلبه العلم ورحلاته اي ان يكو اي وك نه انر م اي و 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ل ار تنش اام سس لام م 1 
أ - شيوخه و سا قن اامقه مات وو سح اوت وه امك ا 
ب - تلاميذه ااا اا 00 
المبحث الرابع : مؤلفاته الأ ا أب ورا باسحو قي الت ابو م وو ان ااه 
المبحث الخامس : وفاته وثناء العلماء عليه و سو 3 
١‏ وفاته مس أنه ابد لايق ان السو وه ب ره و 
؟ ‏ ثناء العلماء عليه انوا ااه ابو ستو تسم كخح نادرق زوه 
الفصل الثالث: التعريف بالكتاب جمدم مقع باستو و ما 0 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف والغرض من تأليفه 00 
١‏ -اسم الكتاب ا اح ون افا جز تومل ا ا مني لراك اا كه 

1 نسبة الكتاب للمؤلف ملو ا تافل اموي امس ا‎ ١ 

“ - غرض المؤلف من تأليفه لهذا الكتاب ا ا ال 5 
المبحث الثانى: مصادر الكتاب ملتسا و قار ابي اع ةا 1 
الشكيف لنالة + مبرموطاس: العمل اليا دمعي ديو السام رزقييا 0 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في هذا الكتاب جا ابرعم م 1 
المبحث الخامس: وصف المخطوطة» ومنهجي فى التحقيق 1 0100101010 
الحترمي السطوة 121000 00 

؟ - منهجى فى التحقيق د شعو اي او و وا بل ف لق خم م ا 


انياً: فهرس التحقيق 


الموضوع 
القسم الثاني: قسم التحقيق 


نماذج من الخطوطة ا ا اك 


مقدمة الشارح _ ب م ب جا جو 38 ولد ها اله مايه جاه اد ا او حا رج 


خلاف الشارحين في ضمير ١ينحصر»‏ 5 
المبادىء ا تناه وا هر مدو ا ب وه 1 كوا عد ع رحد ل 44 م 


تقسيم العلم إلى : تصور وتصديق 1 20001077 


أقسام الحد ثلاثة : حقيقي ١‏ ورسمي » ولفظي . . 5 
شرط الحدود الغلاثة ف وده عا اام يه أميكه بوداي الي عا ول لاه 


65م 


ل 1 1 1 7 07 00 5 


عع واوا ود ود واوا .د عدارد ود قدا ود و واه 


فعا هماع هد قاع اه عدا وان ود و هد مانام 


.لهاع انافاع .اعد ود و واو .انرا .د مام 


فاه قاقد هد وه ودأقاعد .ا .د ما .عد هدام 


ه.ا قاقد .د عدا عدا عدا .د ود فدا رد وا و .ا 6 


الخلل الواقع في صورة الحد ا 
اختصاص الحد الرسمي باللازم المختص الظاهر 
لايع السابزكان ل ل ا ا 
القضية 700 1512# 


الضروريات والعاقا قا و و ود اند هاه .دقان نا فا .د هد م عا مام 


القياس الاقتراني 10 


عكس النقيض وت ينون ويح وت ته اسه كه 
تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال 00170 
الشكل الأول وشرط إنتاجه م ا 
الشكل الثانى وشرط إنتاجه ع 
السورى اليه وي م ل 


وها فى وى .هاو وه وه وا.ا .د .د و وه ماقام 


.قاع ثاعد و و واأعدا. د وا .د .اه م6 6ه 


هاه و وا اعد .د واو و هد عدا عد قدا فد مه 6د 


واأقاع د عار د واو قاع .د .د وقداندا فد عد .د مام 


قاو .ا . ا .ماه انا واه .د هد .دا ماقام 


0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 لك 


الموضوع 
القياس الاستثنائي ضربان: متصل ومنفصل ا 


القياس الاستثنائي المتصل 11001111 
قياس الخلف ستو بو لاوا لش ا 


القياس الاستثنائي المنفصل ل 
رد القياس الاستثنائي إلى : الاقتراني» والعكس 5000006 
الخطأ فى البرهان لمادته وصورته ا را 


المركب وأقسامه لوس كي اباد ملا لت ل ل 


المشترك 


مسألة: وقوع المشترك أي في اللغة م م ل د 
مسألة : وقوع المشترك في القرآن 0 


ترادف الحد والمحدود ف اا و ا لل ل لا ا ا 
وقوع كل من المترادفين مكان الآخر 1 


على قاو واو ود و و هه ه 


قاقا. د .د .اود قاقد وا .داه 


.واه ودأوقاء د .ا و و .اه 


واوا عدوا ود و و و وه و ٠.‏ 


الموضوع الصفحة 


الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية ا 
المجاز تل الفا اع نا سا ا اب بعرو انوي انط ا وو م اما 1 
تعريف المجاز اع و ا كا نا م و كام كاه امش كه لبدو تا مسحي الف ف ارم 1017 
الاتفاق على أنه لا بد من العلاقة 101 0 00 
اشتراط النقل في احاد المجاز 4 ال نايفس ايت م ا ١‏ 
وجوه معرفة المجاز و ببلوابخاد وبااي ارسج ومو لووك العم ا ا ار 7 
اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز ااا 0 
وقوع المجاز في التركيب 11ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 0011 
مسألة : دوران اللفظ بين المجاز والاشتراك ال وا لل 7 
في وقوع الحقائق الشرعية و لم 0 معع ا الخد ا 1 
خلاف العلاء في وقوع الحقائق الشرعية د موا ا ار بجا ا اواو ودر رز ار 6 
الإيمان والإسلام ا ايل 
اعد لال. العترلة: على أن<الأسماء الدينة -موضوعاتك ميعدأة. لا «تعلق. لها 
بالمفهومات ف ان أ ال قا مو ال اسم و سر ير ا ا 
مسألة: وقوع المجازء أي في اللغة عش يخأو ا سامناه لمم سفوا ا 
مسألة: وقوعه في القرآن الكريم بادا مم سو ات اا اند الم 0 
القران المعرب نوات وه تن وك «الاانف امو ا 
خلاف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم ار ا ل 
الميكن ب ا ا ته سوف ا عا ا ا 
تعريف المشتق اح وو مدو لامر تجاه فون توس طساو 1 
مسألة: اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة 000 
مسألة : ليتق انتم الغامل لعر بعر والقعل فانم تيعيرة ا 1 
مسألة: مفهوم المشتق» كالأسود ونحوه يدل على ذات متصفة بتلك 
الصفة امفمانن وو نونف لقع وم دس و التو وم ا ل 
مسألة : ثبوت اللغة بطريق القياس 0 
الحروف قله ج10 ا ا اسم وو ا ل ةا اا 1 


الموضوع 


خلاف العلماء في واضع اللغة 6 
طريق معرفة الم و ضوعنات اللقوية 8ب 0 0 


التحسين والتقبيح 


ومن هنا مبادىء الأحكام الشرعية 


خض 


الأحكام: حكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى - 


وخلاف العلماء في ذلك . ا م 1 4 
إبطال مذهب الجبائية ا ا 
دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان 1 

مسألتان في شكر المنعم 
وفي الأشياء قبل ورود الشرع 
مستألتان على العتزل و ا اي 
الأولى: شكر المنعم 1 
الثانية : الحكم على الأشياء قبل الشرع ا ل ا 
الحكم» تعريفه بارا فم مقا ارما وا اسح لوا لأرو أي طاو موار وجا مجان ا لا 
أقسام الحكم الشرعي اس ف و7 7 :3 اه ماس ا 
الوعواتة اوفط با بالموا 1د وخ ممع مرجم نافد توت عه سا ول ا 9 
ترادف الفرض والواجب انر بنج ارو جاتر لبذ ووم سه لوه با اجا ل واد 
الآداء انق مدان لطر انمي أو بس جام او ابد ا م 
تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه 5200000 
الواجب على الكفاية ا ا و بي ا ا ان 


الموضوع الصفحة 


الأمر بواحد من أمور متعددة » الواجب المخير لوا ا او م ار لال جا 1 
الواجب الموسع اا[ ا 
عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل ا ا 
ما لا يتم الواجب إلا به ل اس ا و متخا بطاخو م ا 

أحكام الحرام الكن 
مسألة: تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة ماس وا خا ل واو قم 
مسألة : يستحيل كون الشىء واجباً حراماً من جهة واحدة 00 لل 
الصلاة فى الدار المغصوبة 0 0 ا 
حظ الأصولى إذا سكل عمن توسط أرضاً مغصوبة ا م ا 
المندوب ا 1017111111110 
مسألة: هل المندوب مأمور به أو لا؟ ا ا 200( 
مسألة: هل المندوب تكليف أو لا؟ ا 
المكروه مان متتوريت لاتسس ازا وو بع ودجو بج موت بجي لو اال ولط أب اسوك يوا و ا 

أحكام المباح الت 
المسألة الأولى : يطلق الجائز على المباح الاب اقلم فج شو انار يو ا 
المسألة الثانية : الإباحة حكم شرعي مسسااح جه دوي مط ا لو 11 
المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به» أو لا؟ ا ا 
المسألة الرابعة: هل المباح جنس للواجب؟ الات بي لوخ واو ا 

خطاب الوضع ادف 
أقسام خطاب الوضع ل و ال و الل ا ا 
الأول : الحكم على الوصف المعين بكونه سبباً اح و ا 
الثاني : الحكم على الوصف المعين بالمانعية لم 
الثالث: الحكم على الوصف بالشرطية ا ل ومين ع ل ا ا 
الصحة والبطلان ل 0 


/ا6م/ 


الموضوع الصفحة 


الرخصة والعزيمة 5711 51515151515151 51515151 515 1 1ز1[1[1[1[|[ز[1[ 1 1 1 1 1 ااا 
المحكوم فيه الأفعال هف 
شرط المطلوب الإمكان انان ونع م رطخ ري بطر نول سوم و موا ل ا و 1 201 
الاستدلال على :جؤاز التكليف بالفحال 011 0 000 
مسألة: حصول الشرط الشرعى فى التكليف 10[ ز[ز ز[ ز ز ز ‏ 0 21000 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل ب الج ا وك ابا ووو 1 
مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه تس ام 
المحكوم عليه المكلف 557 
المسألة الأولى : الفهم شرط التكليف 11 100 
المسألة الثانية: تعلق الأمر بالمعدوم م و لي ل ساي م ل 11 
المسألة الثالثة: هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند 
وقته اورجه موسيم وى وجبع قيار معي قل 1ن لاروك ب اقوط اج اوج 
الأدلة الشرعية بك 
الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال ا ا 
تعريف الكلام النفسى 6 ا ا ا ااا ا ل 
الكتاب . تعريفه امت ات وان لمن الح لاوا ا تو ام 8 
العبالة الأرلل: ماتقل اخادا فلييى بقران 0178 0 000 
هل البسملة قرآناً في أوائل السور أو لا؟ ا اننا 
المسألة الثانية : تواتر القراءات السبع ع وا ا ل ول او و ا 
المسألة الثالثة: فى العمل بالشاذ تخا ب ووامة حو النا وا و 1 
المحكم والمتشابه 00000002 0 
السنة وأفعاله عَكِنٍ 0١‏ 
المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اباي حي 11 
المسألة الثانية : فعله َل 00-0 اا 


4 


الموضوع الصفحة 


حكم الاقتداء به يك فيما علمَ صفته من فعله تمش و باشو امو 1 
حكم الاقتداء به يَلِةٍ - فيما لم تعلم صفته من فعله او ا 1 لامع قم 
المسألة الثالثة: فى التقرير ا 
المسألة الرابعة: قوفن يق أفعال النبى - كك © ممدام و وكسطاطا ع سار سو انه 
الفعا وفع ب فلمو قلق يله 50-0 000 
الإجماع هاه 
تعريفه ف ا ود اتطلاو إنظا اق ستول انتم وماق فين وقح ركو باوستمت موحي إقزلنة 
لبوته إن الام مارج ا روما ااسقو و ا نو و 21 
حجيته والأدلة على ذلك اا 
استدلال الشافعي على حجية الإجماع طن سسبو ةر اه 
استدلال الغزالي على حجية الأجماع ما اب ا تاركو سس و و0 
استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع الما ما م 01 
مسألة: عدم اعتبار وفاق من سيوجد اتفاقاًء (أهل الإجماع) 0 
المبتدع نيقي تلماه تت ا فج إددط أو رك الوا من انب تس و تن ا ا ا 51 
المسألة الثانية : في اعتبار قول المبتدع في الإجماع ل 2 
المسألة الثالثة : لا يختص الإجماع بالصحابة ا ا 
المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين بحن ين جنوه واي ناماه 
المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا.؟ 0 
المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين لخادو دده 
المسألة السابعة: إجماع أهل البيت وحدهم ا ا افيه 
المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواترء أو لا؟ ع 5 
المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به» ولم ينكره أحد قبل استقرار 
المذاهمب سو ا وا الس أت خم عوط ا ار ماي ا سا 5 
المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر ب ااا 
المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند ماة ة ‏ كه 
المسألة الثانية عشرة: الإجماع عن قياس ار ا ال 5 


ادك 4 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ ..١/اه‏ 
المسألة الزابعة 'غفرةة هل جوز لدو عد المجمعية إداثة ذليل: اخ 


أو تأويل آخر؟ ا ا 1 1 ا 
المسألة الخامسة عشرة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 

بعد أن استقر خلافهم ...' 000 نظ دف مقا اكه وك يمد أاة 
المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف ا عه 
المسألة السابعة عشرة: الخلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل 

راجح 1 1 1 ا ا اا 
المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الآمة 10000000 
المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثرء فهل يصح 

دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟ اباط سوم ع ع نسي فم و و نه 
المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الاحاد ا سا0 
المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي م وه 
المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه ...097 
اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن له سف سر مخ قح ا 01 
الخبر اتحييج جنوي سق ا الحم الجا مسب ملسا اما كاه ل وام كه 
تعريف الخبر م ل نمه اوقا مسراو وو برا ف واي ا لا 
نهد غيل لخي إنقاء روقييا ا ااا 
تقسيم الخبر إلى صدق وكذب .. او ابعر 1 ناي انا ا و ا 10 
تقسيم الجاحظ للخبر ملخارة ا ورا لاسائيية مافتيه ل جره له حل مم 14 
تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه ا 11 
تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد حج تنح اجو ماوق لاومو ا واي ا 
خلاف السمنية في إفادة التواتر العلم لمسحاس ةا حو و ا 5 
الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضرورياً أو نظرياً ا 
شرائط المتواتر لقا ره اسه مت و اده ادق لدو محم رتاوم و 0 
شرطه بحسب المخبرين محف لك جح ولف او مكل ل ملك سه اف اام 901 11 


1م 


الموضوع الصفحة 


الشرائط المختلف فيها فى المخبرين أة الخعبة ممما كوه اكه الم 1/1 
مسآلة+ التواتن:المعتوى ا واو الب و الج اموا ل ا 
خبر الواحد فر 
مسألة : حصول العلم بخبر الواحد العدل كو ا 51 
مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة الرسول - َيِه - ولم ينكر لم يدل عدم 
إنكاره على صدقه قطعياً 000 78 
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة ة خلق كثير ولم يكذبوه و 1 
مسألة : إذا انفرد واحد بالخبر عن شىء تتوفر الدواعى على نقله .. . 589 >8٠‏ 
مسألة : ا ولوب لوط نيال لواو 10 
مسألة : وجوب العمل بخبر الواحد العدل م ا ا 
شرائط الراوي أربعة 51 
الأول: البلوغ ا 
الثاني : الإسلام ما ع« رامق ووه يفاط لماك 2 مب لاي التوة ووطا وو 11 
حكم رواية المبتدع جد طني 1 الس ره ون لاقف و ب اا ل اج 3 
حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما نت او م و و ا 
الثالث: رجحان ضبط الراوي على سهوه امال ارقي و عدي ارم اك م1 
الرابع : العدالة واو ةلمرا ا سما ا ا د 
الكبائر 111111101110000 
رواية مجهول الحال ملاو و يوق ل تاو كو لف ال لامر ا لطي ل ل م اا بج لو الا الو 018 
مسألة: هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحدء أو لا؟ الحم م اال 
مسألة : هل يكفى في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق» أو لا؟ لم0 
مسألة : إذا وقع تعارض بين الجرح والتعديل» فأيهما يقدم؟ 58 
هل العم بالشهادة والرواية يكون تعدياة؟ كم" 
مسألة : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق 0 


61١ 


الموضوع الصفحة 


عمل العالم الذي لم يشترط العدالة في الرواية تعديل باتفاق اح و ا 
إذا روى العدل عن شخص ٠»‏ فهل تكون تعديلاً لذلك الشخص؟ لا 
مسألة: الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم عدول مخ أت ووم وام و 10 
تعريف الصحابي ا وا ماف اق ماسو بو م و ا 
مسألة : إذا قال العدل المعاصر للنبي - كَل -: أنا صحابي ا لد 
مسألة : اشتراط العدد في قبول الرواية 0 ا ا 1 
لا تشترط في قبول الرواية الذكورة» ولا البصر. . . إلخ مع ل 
مستند الصحابى 516 

مسألة: إذا قال الصحابي : قال رسول الله كه واعسا وله مم ننه ا 90" 
مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهى ا تم م 1 
إذا قال: أمرنا أو نهيناء أو أوجب أو حرم لو ل كا 
مسألة: إذا قال: من السنة كذا وطح نالجام اه وت ا 1 
مسألة : إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا تخا لحم فوس شال سا ا 

مستند غير الصحابي ذ في القراءة 

والإجازة والمناولة. وهي ستة نا 

قراءة الشيخ على الراوي مسي نت و ل 
قراءة الراوي على الشيخ ننه ل شجط امنا مان سا لسار 
قراءة غير الراوي على الشيخ مور و ل لج مامد فو او ب 1 
الإجازة لموجود معين لي اد ل دواو ا ور م 0 
مسألة: نقل الحديث بالمعنى اوتنه ارخ امف عا أب تعستا 
إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول والمو من عو ا لج مرق وم موا لقالا 
إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد اس ا ل م ا 
مسألة: جواز حذف بعض الخبر لو ووو ا 0 
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مع ناته تتشكه ا ا الس 1 
مسألة : خبر الواحد في الحد 0 


الموضوع 
حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه 20 
الن عالت قياض 0 


الفهارس 700000 


فهرس الآيات القرانية يك وو 0 


فهرس الأحاديث النبوية م 


فهرس الأعلام المترجم لهم 0 


فهرمن الفرق والطوائق: المعرف بها 500 


فهرس المصادر والمراجع تجو ها قوف ا فد وو يد فد بور :8 
فهرس الموضوعات و ف بو جه 47 جا ود لو قو ا وو ل ل 1 


الله 


